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كتات الفرائض 250 
[تعريف الفرائض لغة وشرعًا] 

أي مسائل قسمة المواريث» جمع (فْريْضَة) بمعنى ١مَفْوُوضَة»؛‏ أي مُقَدَرَةِ؛ِ لما 
فيها”'' من السهام المقدّرة فغلبت على غيرها”*“. وإنما اقتصر المصنف في الترجمة 
على «الفراتض»؛ لأنه أراد بها مسائلَ قسمة المواريث كما قدّرتّه الصادقة بالفرض 
والتعصيب إرادة للتغليب. والفرضٌ لغةً: التقديد؛ قال تعالى: « صِِصِفٌ مَا وض 
[البقرة: 770]؟ أي قدَّرتّم» وأتى بمعنى القطع ؛ قال تعالى : لا تَصِيِبًا مَفْرُوضًا [النساء: 7]؛ 
أي مقطوعًا محدودّاء وبمعنى الإنزال؛ قال تعالى : #إِنَّ الى فَرَص عَلَيلك ألْسءات » 
[القصص: 85]؟ أي لمن وبمعنى التبيين؛ قال تعالى: « قد وض ألَهُ لك لَه يميم 4 
[التحريم: ؟]؛ أي بَيِّنَّ وبمعنى الإحلال؛ قال تعالى : ا ما كانَ علَ أَلبّىَ منّحَرج فِيمَا رض 
ليد ؟* [الأحزاب: ]4؟ أي أَحَلَّء وبمعنى العطاء؛ تقول العرب: «لا أصبْتَ منه فرضًا 
ولا قرضا». ولمًا كان عِلْمّ المٌرائض مشتملا على هذه المعاني الستة لما فيه من السهام 
المقدرة» والمقادير المقتطعة» والعطاء المجردء وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه» 


)١(‏ أخره عن العبادات والمعاملات؛ لاضطرار الإنسان إليهما أو إلى أحدهما من حين ولادته دائما أو 
غالبا إلى موته؛ لأنهما متعلّقان بإدامة الحياة السابقة على الموت» ولأنه نصف العلم فناسب ذكره 
فى نصف الكتاب . 

ف لمكا ف نلك ادن التبلتي» 

(*) الظرفية مجازية؛ إذ ليس في الفروض غير مقدر؛ «ق ل»4. وهذا مبنييٌ على أن المراد بالفرائض 
ما يورث بالفرض فقط » فإن أريد بالفرائض مسائل قسمة المواريث كان من ظرفية الجزء في الكل . 

(:) أي لشرفها؛ لثبوتها بالقرآن. 


أعا مك ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


مخيو | ات (ه) 


# #0 ماه اه ها «اهااه »هاه هت # هه هاا« 4# هه © هاه اه هاه وام ولي جه . ا م لأراأ هس اهاوه اج فاه .دام .ا عم هد ٠.‏ "ع ه هه 


وإحلاله وإنزاله سمي بذلك وشرعًا هنا: انصين هقة © شرعًا للواريك7) 
[دليل مشروعيّة يه الفرائض] 
والأصل في الفرائتض آيات المواريث والأخبار الآتية؟ كخبر الصحيحين : دأ كنا 


)١(‏ -خرج به التعصيب. وقوله: «شرعا» خرج به الوصية» فإنها بتقدير المالك لا بالشرع. وقوله: 
«للوارث» خرج به ربع العشر مثلا في الزكاةء فإنه ليس للوارث بل للمذكورين في آية: « © إِنَّمَا 
َلصَدَقَنَتٌ» [التوية: ]1١‏ الآية. 

(؟) ولا حاجة لقول بعضهم: «يزاد بالردٌ وينقص بالعول»؛ بل ولا يصح» وإن صح جعل لبيان الواقع؛ 
لأنه ليس من حقيقته . 
فائدة: كان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساءء والكباز دون الصعار: ويقولون: «أنورث 
أموالنا من لا يركب الخيول ولا يضرب بالسيف؟». ويجعلون حيط المراة المعوفى عدها أن يتفق 
عليها من مال زوجها سنة» وهي كانت عدّتها عندهم وفي أول الإسلام. وكاتوا يووثوة الخ وابن 
العم زوجة الأخ والعمّ كرما ثم نسخت هذه العدّة بقوله: « يَرَيْصِنَ بهن أَْة شمر وعَقرَا 4 
[البقرة: 4 57] وجعل لها حظها من الإرث بقوله تعالى : «وَلهْرىَ آل ع4 [النساء : :]2 ونسخ 
الإرك كرهايةو لهتفالن : < لايجيلٌ لَك أن توا ايسآ كيه [النساء : -.]١19‏ وكانوا يرثون بالحلف 
والنصرة» وهو أن يقول: «دمي دمك» وسلمي سلمك». وحرمي حرمك» ترثني وأرئك» وتنصرني 
وأنصرك» وتعقل عني وأعقل عنك». وكان في صدر الإسلام التوارث بِالتَبنى والإخاء. وكذا 
بالحلف والنصرة على المشهور بقوله تعالى: « وَالَدِينَ عَقَدَت سشْصتٌ فَتَانوْهُم نَصِبيمَ 24 
[النساء : 057 ثم نسخ ذلك وأَوه التوارث بالهعجرة ة بقوله : 8 إِنَّالَيِسنَمَامَموا وَهَاجرُوأ 00 
وَأْنفْسهمٌ في سَبِِلٍ أنه إلى قوله 8 حَقٌ ماروا 4 [الأنفال : 0 
وغير مهاجر وعمًّا مهاجرًا وعمًا غير مهاجر كان إرثه للمهاجر فقط؛ كذا صوّره الماورديء وظاهره 
أنه لا بُدَ أن يكون بين المهاجرين قرابة» وهو ظاهر تصوير الشيخ بي حامد والقاضي والروياني 
وغيرهما؛ لكن ظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن الرفعة أنه لا يشترط ذلك». وقد بحدل 
الاختلاف على كلام أولئك على أنه مجرد تصويرء ولهذا قال القمولي: وعن ابن عباس أن الإرث 
كان للمهاجرين والأنصار مطلقا كما دلت الآية؛ يعني قوله : « إِنَألْرِينَ ءامسو وَهَاجرُوأ © نونج 
ذلك وأقر التوارث بالقرابة بقوله تعالى : «وَأوْوا آلَْساِ > [الأنفال: : 76] الآية. ويقال: إنه نُسخ 
بالوصية للوالدين والأقربين بقوله تعالى: 9 كيب عَلتكْم دا حَص رحد لْمَوْتٌ إن تَرْكَ ًا قر : 
14]ء فعن ابن سريج أنه قال: كان على المحتضر أن يوصي لكل وارث بنصيبه في علم الله» فمن 
وافقه مصيب وإلا فمخطئ» ثم نسخ ذلك بآية المواريث . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمئٌ على الخطيبء» كتاب بيان أحكام الفرائض والوصاياء (9/ 87 - 784) . 
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#ا اد بار وا بو« مقا وار الو لو و 7 رف أرقا ل لو كفا وأ بها كوا ا ها ون ا له “7 اولاق روا لهك ل وار ايو لفاكت صو به 7 اق اها وو ع الأ بإ ها اها ات لاح اق ا 387 اذب ا ارا اا 1#" 


و 


الْمَرَائضيَ بِأَهْلِهَاء كَمَا بقِيَ فَلأَولَى0'' رَجُلٍ ذَكّرٍ". فإن قيل: ما فائدة ذِكْرٍ ذَكَرٍ بعد 
رجل؟ احنت: يانه للتأكيد؛ لئلا بي و70 أ "مايل الس بل المراد أنه”*> مقابل” 
الافة فإن قيل: لو اقتصر على «ذكَر) كفى فما فائدة كن «رَجلٍ' معه؟ أجيب : بأنه 
تلا يتوهم أنه عام”' ' مخصوص . 

وكان في الجاهلية”") مواريث» عائو تون بالرتالتدوة الساف» والكبان دون 
الصغارء وكانوا يجعلون حظّ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنةء ويورثون الأخ 
زوجة أخيه. وكان0 في ابتداء الاسلام بالحلّفٍ والنصرة فيقول: 9ذَتُبي ذْمَكَ ترثني 


)١(‏ أي قلإحقٌ ذكر» وهو الأقرب من غيره من العصبات؛ كالابن مع ابنهء أو الأقوى كالشقيق مع الذي 
للأب . انتهى ١م‏ د . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الفرائض» باب ميراث الولد مع أبيه وأمه /7785١/‏ . 
ومسلمء كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها/ /١5١‏ . 

(0) الأؤلى : «أو لثلا يتوهم» فيكون جوابا ثانيا . 

(4) أي الرجل» وكان الأولى الإظهار لما فيه من تشتيت الضمائر. 

)0( أي الذكر. 

(5) قوله: «عامٌ» فيه أن ذكرًا ليس عامًا؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات؛ بل هو مطلق» وقوله: 
«مخصوص' أي بالبالغ . وفيه أن «رجل» لا يدفع هذا التوهم بل يقويه» وأجيب: بأنه لما كان المراد 
به ما قابل الأنئى دفعه ‏ أي دفع خصوصه - بالبالغ» وقال «م د»: فإن قيل: «لو اقتصر. . . إلى 
آخره» تعقب بأن ما جاء في مركزه لا يسأل عنهء فرجلٌ محتاج إليه قبل ذكر ما بعده» فصار المحتاج 
للجواب عنه هو الثاني» وقد أجاب عنه» ويمكن توجيه كلام الشارح: بأن هذا سؤال مرتّب على 
الجواب الذي قبله» وأن الجمع بين الكلمتين مع الاكتفاء بالثاني في وفاء المراد إطناب» فأجاب: 
بأنه لدفع توهم إرادة بعض أفراد الذكرء وهو الرجل البالغ. 

0) أي الحالة التي كانوا عليها قبل بعثة النبي مَل وككاما مواريث للمشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرًا؛ نحو: « وم مكبو رمك أهة 4 [آل عبروا 0 5] أي 
جازاهم على مكرهمء فذكر المجازاة بلفظ : «المكر» لوقوعها تحقيقا مصاحبة لمكرهمء أو باعتبار 
اصطلاح أهل الجاهلية» وإلا فهي إعطاءات لا مواريث. وقال فيما بعد الأولى: «ثم نسخ» دون 
الأولى؛ لأن الأولى بالرأي والاجتهادء فكان إبطالها لا يسمّى نسخًا؛ بخلاف بقية المراتب فإنها 
بالشرعء فكان إبطالها نسحًا. 

(4) أي التوارثء والمراد توارث مخصوصء وهو توارث السّدس كما في «الجلالين»: وقوله: - 


أعا مام للا 1م50 مجاعم /نوماط 


0( 5|] | معن‎ ٠١ 


اال اليا را ل ا ا ل لل يف ا ا ا ا تا كا لتكت لكك الك ا ل اا ا ا الى ا اك ا اا الى ا ااا 0 


وأرككف6م نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة''' ثم نسخ. وكانت الوصية واجبة 
للوالفن” '* والأقربين» هنشخ بآيتن المواريت” ")؛ آية الشتاء التي في أول النساءء 
وآية الصيف التي في أخرهاء فلما نزلت قال لَه : «إنَّ الله أغطى كل ذئ حَقّ حَفَّةُ؛ أل 
كا 260/240 

لا وصيّة يه لوَارث 


000 


هع 


فر 


فق 
22 


«بالحلف. . . إلى آخره؛؛ أي المشار له بقوله تعالى : « وَالَدِنَ عَقَدَتٌ أَيَمشْحكُح 4 [النساء : 8م] 
الآية» وعبارة #الجلال»: 8 وَالَدنَعَقَدَتٌ نْ أِيَمشْحُْ4 جمع #يمين ؟ بمعنى القسم أو اليد أو الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث» ا فَحَانو َهُمْ4 أعطوهم تصِيبَيُمْ > [النساء : 
7*] حظهم من الميراث وهو السدس» وهذا منسوخ بقوله: «وَأُونوا العام بَنْصْي أَوَقَ سَنْضِ » 
[الأنفال: 78]. انتهى. وهو يدل على أن قول الشارح: «والنصرة» عطف ع محذوف» أي 
بالحلف على الإرث والنصرة؛ أي يتحالفان على أن ينصر كل منهما الآخر في حياته ويرثه بعد 
مماته. انتهى. ويصح ضبط «الجلف» في كلام الشارح بفتح الحاء وكسر اللام» وبكسر الحاء 
وسكون اللام» وهو العهد كما يؤخذ من «تفسير الجلال» . انتهى 

أي معًا؛ أي المسلمين إذا هاجرا وتآخيا؛ أي جعلا أخوين» فإن كَل منهما يرث الآخرء وهذا مشار 
له بقوله تعالى : 8 إِنَّألَِسِسَمَامَبُواوَمَاجَوُوأ وَجَهَدُوأ أموالهمَ وَأَنْفْسِهمٌ في سَبِلٍ مم وهم المهاجرون؛ 
« وَالَديَءاووا» النبي كَل « وََصَروا زلبك بتشهع أزية 2 بن ؛ أي في النصرة والإرث «وَالنَءامنواَم 
توا مَالكدين وللستيم عن عو 4 درك دك ريم ول كر يوأ> [الأنفال 1 الا. 

وهذا منسوخ بآخر السورة؛ «جلالين»؛ أي قوله تعالى: # ولوأ لسار بَعَصُه أوْلل ب عن 

أي بقوله تعالى : « كُيبَ عَلَتِك دا حَصَرَ صر دك امرك إن م َي يلوو وَاَلأَؤْيِينَ بالْممْروق 
حَقاعَلَ الْمنَقِينَ . 

الأَؤْلى أن يقول: «بآيات». قال البيضاوي: فيه نظر؛ لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من أنها 
تدل على تقديم الوصية مطلقّاء والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر 

أي واجبة . 

أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارث ./787١/‏ والترمذي في 
«جامعه؟., كتاب الوصاياء باب ما جاء ل وهنة لواريت / . وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الوصاياء باب لا وصية لوارث/١771/‏ كذا أخرجه في الحديث رقم 
/ 5 . وعليه علق البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ومحمد بن شعيب ولَّقه 
رحيمٌ وأبو داودء وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري» والله أعلم . 
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واخعيرت الأخانبالصى عن تعليعها وسامها ديها؟ كلكو العرائضي وعلم ةد 


أي علم الفرائكض”''ء ورُوي: «وَعَلْمُوهًاا؛ٍ أي الفرائض - الناسَ فَإِنْي و 


.8 
مه م اه 


ًِ م ل 7-4 م 0 1 7 0 
كن وإن العلم سي 7 تظهرٌ الفتنْ حتى يَختلف اثنانٍ في الفريضة فلا 


جا م يَضِي تمه رواه الحاكم وصحح إسناده؛ ومني ١تَعَلَمُوَا‏ الفراقفن فَإنه 
مِنْ دينكنق وَإِنَّهُ نِضْفُ العِلم” “ ونه أَوَلُ عِلْم ينرَعْ من كني ' رواه ابن ماجه 
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فم 
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وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الوصايا / /١79‏ وقال: أخرجه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي, واب بن ماجه من حديث أبي أمامة باللفظ التامٌ» وهو حسن الإسناد . 
المفهوم من : «تعلّموا2» وفي رواية: «و علّموها»؛ «ق ل» على «الجلال». وقُدّمٌ في الحديث التعلّهُ 
على التعليم؛ لأن التعلم مقدَّمٌ على التعليم طبعًا حالة التعلم» فقدّمَ وضعًا لتوافقهما. وإنما قلنا 
ذلك ؛ ؛ لأن المراد بالتقدّم الطبيعيّ : اد يكرة بجر الماع اا إلى ليدم ولا يكون المتقدم 
عِلَّدَ له» وتعلّم علم الفرائض بالنسبة الى تعليمه كذلك؛ أما إِنَّ التعلم ليس علة للتعليم فظاهر وإلا 
لزم التعليم من حصول التعلم؛ لأن وجود المعلول عند وجود العلة التائّة ضروريّ» ولم يلزم من 
حصوله؛ لأن الناس كثيرًا ما يتعلمون الفرائض ولا يعلمونها. وأما إن تعليم الفرائض محتاج إلى 
تعلمه فلأنًا لو لم نتعلمه لم يتيسّر لنا التعليم. والمراد بالفرائض أنصباء الورثة. انتهى «اشرح 
السراتحية» للشيد ابن المبارك , 
أ ميك 
أي ينعدم بموت أهله لا بنزعه من الصدر؛ بخلاف القرآن فإنه ينزع من الصدور والورقء فيصبح 
الرجل لا يلقى معه شيئًا مما يحفظه» ويجد المصحف وَرَكًا أبيض . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / /"946٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
ولا يُعارض بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يَكَهِ قال: «العلم ثلاثةٌ وما سوى ذلك 
فضل : آية محكمة» وسنة ماضية» وفريضة عادلة» فإنه ضعيفتٌ» وبتقدير الصحة فالجمع بينهما: أن 
التنصيف باعتبار أحوال الأحياء والأموات» واعتبار التثليث باعتبار الأدلة» وهي في هذا العلم من 
ثلاثة ثة أشياء من كتاب الله» ومن سنة رسوله يله ومن الحساب الذي نشأ عنه؛ قاله القسطلاني. 
أخرجه ابن ماجهء أبواب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائفض ./77١9/‏ والحاكم في 
ا ل لان . قال الذهبي في «التلخيص»: حفص بن عمر وَاهِ بمرة. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض » باب الحث على تعليم الفرائض 
او ا ا 0 5 
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والحاكم والبيهقي وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . قال الماوردي: «وإنما 
حنَّهم على تعلّمه لقرب عهدهم بغير هذا التوارث»؛ أي وهو التوارث المتقدم . 


واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَهُ نِضْفٌ العِلْمِ»2"0 على 


أقوال؛ أحسنها أنه باعتبار الحال» فإن حال الناس اثنان: حياة ووفاة» فالفرائض تتعلق 
بحال الوفاة. وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة» وقيل : النصف بمعنى الصنف»؛ قال 
الشاعر: 


9 2 2 .8 م” 3 م : 7ن و . ب 
إذا مت كان الناسُ نضْفان'" شَامِتٌ ‏ وَآخَرُ مُئن بالذي كنث أَطْتَمٌ 


وقيل: إن العلم 0 كي تارة وبالقياس أخرىء» وعلم الفرائض مستفاد من 


: : اي واي در 3 28 
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: (إذا تحَدّثتم فتحَدّثوا في الفرّائض » وَإِذا لهَوْتم 


الوا ف 0 واشتهر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلم الفرائض أربعة : 


فرق 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض /١57/‏ وقال: أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم» والدارقطني» ومدار على حفص بن عمر ابن أبي العطاف» وهو متروك . 

انظر الحديث السابق مع تخريجه. 

لأنه ليس غرض الشاعر تحرير المناصفة؛ بل انقسامهم فيه قسمين ولو كان أحدهم أكثر أفرادًا من 
الآخرء ولذا قال «م ر»: «المراد بالنصف الشطر»؛ أي الجزء لا حقيقة النصف؛ لكن يرد عليه: أن 
كل نوع من العلم جزء من العلم المطلق» فالعبادات جزء منه» والبيوع جزء منه وهكذاء فلا يكون 
فيه كبير مدح للفرائضء فالأولى حمل النصف فيه على المبالغة في كثرة نفعه في الاحتياج إليىء 
فكأنه نصف العلم؛ وهذا أولى من جعل النُصف بمعنى النصف؛ لأن كل نوع من العلم صنف من 
العلم المطلقء. فلا يكون للفرائض مزية على غيرهاء ومن ثم قال دح ف»: الجواب الثاني غير ظاهر 
لما ذكرناهء ولذا حكاه ب «قيل» تديّر. ومما يؤيد حمل النصف على المبالغة حديث : «التدبير نصف 
المعيشة» فإن المراد المبالغة في أنه نصفها. وهو مُحْرَّجّ على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقاء أو 
اسم «كان» ضمير الشأن محذوفء «و الناس» مبتدأء وانصفان» خبرء والجملة خبر «كان». 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الفرائفض. باب الحث على تعليم الفرائض 
)/٠/‏ عن قتادة قال: «كتب عمر . . .2 الحديث. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الفرائض / 957/ عن قتادة عن سعيد بن المسيب» قال : - 
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علينٌ وابنٌ عبّاس وزيدٌ وابنُ مسعودء ولم يتفق هؤلاء في مسألة إِلّا وافقتهم الأمةء 
وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى؛؟ ثلاثة في جاتب وواحد في جانب» واختار الشافعيٌ 
رضي الله تعالى عنه مذهب زيد؛ لأنه أقربُ إلى القياسء ولقوله 86: «أفْرَضْكْ 
رَيْدٌّه2» وعن القفال: أن زيدًا لم يُهجر له قولٌ؛ بل جميع أقواله معمولٌ بها بخلاف 
غيره. ومعنى اختياره لمذهبه أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بهاء لا أنه قلده 
كما قاله ابن الرفعة في «مطلبه»؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا. وذكرت في «اشرح 
التنبيه» أنه اجتمع في اسم زيد أصول الفرائض وغالب قواعدها. 

وعرّف بعضهم علم الفرائض: بأنه الفقه المتعلق بالإرث» ومعرفة الحساب 
المُؤْصل إلى معرفة ذلك» ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. فخرج 
ب«الإرث» العلم المتعلق بالصلاة مثا فلا يسمّى علم الفرائض . 

وعلم الفرائض يحتاج ‏ كما نقله القاضي عن الأصحاب - إلى ثلاثة علوم: علم 
الفتوى؛ بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة؛ وعلم النَسَب؛ بأن يعلم الوارث من 
الميت بالنّسب وكيفية انتسابه للميت» وعلم الحساب؛ بأن يعلم من أي حساب تخرج 
المسألة. وحقيقة مطلق الحساب: أنه علم بكيفية التصرف في عددٍ لاستخراج مجهول 
من معلوم . 


كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. . .» الحديث . 

قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «ا2 لتلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب المناقب» ياب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم / /17/41١‏ بلفظ : «وأفرضهم زيد بن ثابت». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب المناقب» أبي بن كعب رضي الله عنه / 47 47/ . وابن 
ماجه. كتاب السنةء فضائل خباب / /١654‏ كلاهما بمثل لفظ الترمذي رحمه الله تعالى . 
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ءءء يد د دبي 
يبدأ منْ تركة المَيْتِ بمؤنة تخهيزه. فأعاةه د واع. فاه هدق عد فاه .د قاع قدا. ا .د عداع ا معان راو ال 


[مطلبٌ في الحقوق المتعلّقة بالإرث قبل قسمته] 

ا ا (من تركة الميت”'') وهي ما يخلفه؛ فتصدق بما تركه من خمر 
كان كل رسن مواقم ارون :0453 نضيها ترمد : 2و1 مله عر ته تيك الورك للف عل 
وكذلك الدية المأخوذة في قتله؛ بناءً على الأصح من دخولها في ملكه قبيل موته كما 
قاله الزركشي» ونظر بعضهم في الصورة الثانية» فالتعبير ب«التركة" أَوْلَى من التعبير 
ب«المال المتخلف». وعلق ب«يبدأ» قوله : (بمؤنة تجهيزه”"') بالمعروف بحسب يساره 


)١‏ أي عند ضيق التركة» وإلا فندبًا. فصورة الزكاة في حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبّا: أن 
لا يخلف إلا النصاب؛ وتكون مؤن التجهيز مستغرقة لهء فلا يصرف فيها كله؛ بل يخرج منه قدر 
الزكاة» وما زاد يصرف فيها. وصورة الجاني: أن لاا يخلف غيره» ويكون بحيث لو بيع للتجهيز 
لضاع حق المجني عليه أو بعضهء فيباع للجناية» فإن فضل عن دينها شيء صرف في التجهيز. 
وصورة الرهن: أن لا يخلف غير المرهون فيقال فيه مثل ما تقدم في الجاني. وصورة المبيع الذي 
مات مشتريه مفلسًا: أن المشتري هو الميت ولم يخلف غيره» ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع أو 
بعضهء فيقدَّم به البائع » تأمّل . 

(؟) وهي ما يخلفه من حق؛ كخيار وحَدٌ قذف» أو اختصاصء أو مال كخمر تَكَذَّنَ بعد موته» ودية 
أخذت من قاتله لدخولها في ملكه تقديرّاء وكذا ما وقع بشبكة نَصَبَهَا في حياته على ما قاله 
الزركشي» وما نظر فيه «من انتقالها بعد الموت للوارثة» فالواقع فيها من زوائد التركة؛ وهي 
ملكهم' رُدّ: بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي» وإذا استند الملك لفعله كان تركة. ووقع 
السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبيٌ؟ وأجاب بعضهم: بتبين بقاء ملكه لتركته» وهو محمول 
على أنه بالإحياء تبين عدم موته؛ لكنه خلاف الفرض في السؤال؛ إذ لا توجد المعجزة إلا بعد 

تحقق الموت». وعند تحققه يتتقل الملك للورثة بالإجماع. فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة 
مبتدأة بلا تبين عود ملك» ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن يعدن لهء وليس كذلك؛ بل يبقى نكاحهن. 
والحاصل: أن زوال الملك والعصمة محقق» وعوده مشكوك فيه» فيستصحب زواله حتى يثبت 
ما يدل على العود. ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل؛ «شرح م ر». وكالموت المسخ 
للحجرية. 

(*) ولو كافرّاء من كفن وأجرة غسل وحمل وحنوط؛ ولو اجتمع معه مُمَوَنْهُ ولم تف تركته إلا بأحدهما 
فالأوجه تقديم نفسه لتبين عجزه عن تجهيز غيره: أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قُدَّم من 
يخشى تغيّره؛ ثم الأب لشدة حرمته؛ ثم الأم لأن لها رحمّاء ثم الأقرب فالأقرب» ويقدّم الأكبر سنّاه 
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وإعساره» ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره» وهي ما يحتاج إليه 
الميت من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر وغير ذلك؟ لقوله يَككِيةِ في الذي وقصتة 
ناقته : «كَمَنُوهُ فى 037 ولم يسأل هل عليه دين أو لا؛ لاحتياجه إلى ذلك ؛ كما 
ما يستغنى عنه المُورث». ولأنه إذا كان يترك للحى عدك.فلسه سك ثوت”*"© يليق. نه 
فالميت أؤْلى أن يستر ويُوارَى؛ لأن الحيّ يعالج ويسعى لنفسه» والميت قد انقطع 
عللاجه وسعيه بموته . 

ويبدأ أيضًا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن كان مات في حياته كما في 
«الروضة» فى الفلس عن نصّ الشافعي واتفاق الأصحاب . ويُستثنى من إطلاق المصنف 
المرأة المزوجة وخادمهاء فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما كما مَرَ في الجنائز . 
وكالزوجة البائن الحامل . 

(ثم تُقضى) منها (ديونه) المتعلقة بذمّته من رأس المال» سواء أذن الميت في ذلك أم 
لاء لزمته لله تعالى أم لآدمي؛ لأنها حقوق واجبة عليه. ويقدم دين الله تعالى ‏ كالزكاة 
والكفارة والحججح ‏ على دين الادمي في الاصح . أما المتعلقة بعين التركة فستأتي . 


من أخوين مثالاء فإن استويا فيه قُدّمٌ الأفضل» ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية؛ أي من حيث الزوجية 
وإن كانت إحداهما أفضل بنحو فقه» والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب. ثم المملوك 
الخادم لها؛ لأن العلقة بهما أتم؛ «شرح م رهء فإن ترتبوا قُدّمّ السابق وإن كان المتأخر أفضل حيث 
أمخ تشيزواء دح ل2. وقول المحشي: «ولو كافرًا» أي غير حربي ومرتد؛ لأنه لا يطلب تجهيزهما؛ 
«ع ش». فالحاصل: أنه يقدم من يخشى تغيره» ثم الزوجة» ثم المملوك الخادم لهاء ثم الأب» ثم 
الأم» ثم الأقرب فالأقرب» وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منهء وابن على أمه لفضيلة الذكورة» 
ورجل على صبي» وهو على خنثى؛ «ح ل» وام ر؛ ملخّصًا. وقوله: «ثم الأقرب» أي إذا تعين عليه 
تجهيزه» وإلا فغير الأب والأم والابن لا تلزمه مؤنته ولا تجهيزه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات 
/ 67 (/ . ومسلمء كتاب الحج»؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات / /584١‏ . 


)١‏ أني كفايته. 
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5 ات ويس امم اوت 01 ل 2 ىا ب ا 
ثم وَصَايَاهُ مِنْ ثلث البّاقي . ثم يسم البّاة بين الورثة . 00 


0 
0. 


(ثم) تنفذ (وصاياه) وما ألحق بها من عتق عُلّنَ بالموت» وتبرع نجز في مرض 
الموت أو ألحق به؛ لقوله تعالى: ام بَمَْدِ وَصِيَّةَ بُوْض يآ أَوَ دَبْنٍ * [الساء: .]1١‏ (من 
ثلث الباقي) بعد إخراج دينه كما نبّهَ عليه المصنف ب «دُمّ4: وحكى القرطبي في 
«تفسيره» الإجماع عليه . 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الوصية في الآية على الدين مع أنه مُقَدَم؟ أجيب : 
بأنَّ الوصية لما أشبهت الميراتٌ في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على 
الوارث» فَقَدّمت حنًّا على إخراجهاء ولأن الوصية غالبًا تكون لِضِعَافٍ فقرّى جانبها 
بالتقديم في الذكر؛ لثلا يُطمع فيها ويُتساهل» بخلاف الدين فإن فيه من القوة ما يغنيه 
عن التقوية بذلك. 

تنبيه: قول المصنف : «من ثلث الباقي» قد يوهم أنه لو استغرق الدينْ التركة لم تنفذ 
الوصية ولم يحكم بانعقادها؛ حتى لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأه المستحق منه 
لا تنفذ الوصية حينئذ» وليس مراذا؛ بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره الرافعي 
في باب الوصية . 

فإن قيل: الوصية في الآية مطلقة فلماذا اعتبرت من الثلث؟ أجيب: بأنها قيدت 
بالسنة في قوله يكله: «التُلَثُ وَالقُلَثْ كييك" . 

(ثم يقسم الباقي) من التركة (بين الورثة) على ما يأتي بيانه . 

تنبيه : قد يُوهم كلامه أن الملك لا ينتقل للوارث إلا بعد وفاء الدين والوصية» 
وليس مرادًا؛ بل الملك في الجميع ينتقل للوارث بمجرد الموت على الأصح؛ لأن 
الأصح أن تعلّق الدين بالتركة لا يمنع الإرث وإنما يمنع التصرف» فتكون التركة 
بكمالها كالمرهونة بالدين وإن قل . 


20030 أخرجه البخاري في اصحيحة» ) كتاب الجنائز» ياب رئى النبي صلل سعد بن خولة / *7 ./١‏ 
ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث /9١5؟5/‏ . 
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(10) لض 0 


قُلْتُ : ل 0 بين 0 عو 0 وَالْجَانِي وَالْمَرِهُونِ وَالْمَبيع إذّا مَاتَ 


ا 12 
فذق الكيان. والكلفية بخلاف دن الرجوع فن. الهبة.. واعتوضه الضف فن 
«المجموع» بأنه غير جامع لخروج أشياء منه؛ كحَدٌ القذف والقصاص والنجاسات 
المنتفع بها؛ كالكلب والسرجين وجلد الميتة . 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (فإن تعلّق بعين التركة حَقٌّ كالزكاة) أي كالمال 
الذي وجبت فيه لأنه كالمرهون بهاء (والجاني)؛ لتعلق أرش الجناية برقبته» 
(والمرهون) ؛ لتعلق حق المرتهن به؛ (والمبيع) بثمن في الذمة (إذا مات 
المشتري مفلسًا) بثمنه ولم يتعلّق بالمبيع حق لازم ككتابة» سواء أحجر على 
المشتري قبل موته أم لا؛ لتعلق حق فسخ البائع به (قُدّمٌ) ذلك الحق (على مؤنة 
تجهيزه) وتجهيز مُمَوَنِهِ (والله أعلم)؛ تقديمًا لحق صاحب التعلق على حقه كما في 
حال الحياة . 

ولت ضون التملن متحصرة :قن المذقوزات كنا شان إلبه بالكاف تن أؤلي 
والحاصر لها التعلق بالعين: 

فمنها: ما إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق العامل يقدم على مؤنة 
التجهيز لتصريحهم هناك بأن حقه يتعلق بالعين» فإذا أتلفه المالك إلا قدر حصة العامل 
ومات ولم يترك غيره تعين للعامل . 

ومنها: المكاتب إذا أدى نجوم الكتابة ومات سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق 
كما سيأتي في بابه . 


ومنها: المعتدّةٌ عن الوفاة بالحمل سُكناها مقدم على التجهيز . 
وذكرت صورًا أخرى مع نظم فيها مع إشكال للسبكي في صورتي الزكاة ومممع 
المفلس والجواب عنه في «شرح التنبيه» . 
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وَأَسْبَاتٌ الإزث أرْبَعة : قرّابة وَنكاحٌ وَوَلاٌ 0 


5 . 3 


واعلم أن الآرث تيقرقق"" خاي ثاذثة امون "وجو أسبانة! 27 رويط و التقناء 

موانعه. وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال: 
[مطلبٌ في أسباب الإرث] 

(وأسباب الإرث) باستقراء أدلة الشرع (أربعة)» فلا إرث بغيرها من مؤاخاة وغيرها 
مما مر: 

أولها: (قرابة2)"0 وهي الرحم» فيرث بها بعض الأقارب من بعض في فرض 
وتعصيب على ما يأتي تفصيله . 

(و) ثانيها: (نكاح”*') صحيح ولو بلا وطعء فيرث به كل من الزوجين الآخر في 
فرض فقط . 

(و) ثالثها: (ولاء), وهي عصوبة سببها نعمة المعتّق مباشرة أو سراية أو شرعًا؛ 
كعتق أصله وفرعه كما سيأتي في محله. فيرث به المعيِق في تعصيبٍ فقط . أما القرابة 
والنكاح فللآية» وأما الولاء فلقوله يلكِ: «الوَلَاءُ لَحَمَة كَلَحْمَةٍ التسب00» صححه ابن 


)01 كذا كل حكم شرعي» وإنما خص الإرث لأن الكلام فيه. وأركانه ثلاثة: مورث» ووارث» وحق 
موروودث. 

(؟) جمع اسبب»ء زعو ها توصل به إلى المقصود . واصطلاحًا: : وصف ظاهر منضبط معرف للحكم؟؛ 
كالقرابة والزوجية» فإن كلا مهما وصقت يعرف نه قوت الاري. . انتهى «أأج». 

() هي الأبوة» والأمومة» والبنوة» والإدلاء إلى الميت بأحدهماء ويورث بها من الجانبين تارة ومن 
أحدهما أخرى؛ «ق ل». وقوله: «ومن أحدهما» كالعمة وابن أخيهاء وابن العم وبنت عمه. 

(4) وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» ويورث به من الجانبين غالبًا ولو في 
طلاق رجعي . انتهى «م د». ومن غير الغالب ما إذا كان أحدهما رقيقا. وفي م ر»: نعم لو أعتق أمة 
تخرج من ثلثه في مرض موته وتزوج بها لم ترثه للدور؛ إذ لو ورثت لكان عتقها وصية لوارث» 
فيتوقف على إجازة الورئة وهي منهم. وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق 
إجازتهاء فأدى إرثها لعدم إرثها. انتهى . 

(0) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب البيوع» ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع الولاء وعن 
هبته / 494754/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب الفرائض/ /7994٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح - 
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(10) لاض ) 1 


د أ اه ل دس عع مقو ار وا )ل د 
يَرِتُ الْمُعْبقُ العَيِبْقَ وَلا عَكْسَ/ وَالرَاِعٌ : الإشلام» فتضْرَفُ التركة 53-0-0006 


حبان والحاكمء شَيَةَ الولاء بالنسب» والنسب يورث به فكذا الولاء. (فيرث المعتّق 
العتيق)؛ للخبر السابق”'2 (ولا عكس) أي لا يرث العتيق المعيِقٌ حيث تمحض كونه 
عتيقاء وإلا فقد يتصور الإرث بالولاء من الطرفين في مسألتين : 

إحداهُّما: إذا أعتق ذم ذمّيّاء ثم استلحق المَيّدُ بدار الحرب فاسترقّه عتيقه ثم 
أعتقه ثم أسلماء فَكُلّ منهما عتيق الآخر وَمُعْتِقُة فيثبت لِكُلّ منهما الولاء على الآخر 
مياشرة فيتوارثان. 

الثانيةٌ: أعبق شخص عبدًا فاشترى العتيق أبا مُعْتِقَهِ فأعتقه» ثبت لِكلّ منهما الولاء 
على الآخر؛ السيد بالمباشرة والعتيق بالسراية» وهذا مما يُلْعْرٌ به فيقال: «لنا شخصان 
لكل منهما الولاء على الآخر». 

وقد يختص التوارث بأحد الجانبين في القرابة أيضًا كابن الأخ يرث عمته 
ولأشكين: 

ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكرء ولما كان الرابع عامًا 
أفرده فقال : 

(والرابع : الإسلام”"') أي جهته فإنها الوارئة كالنسبء, لا المسلمون بدليل ما لو 
أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له فإنها تصح» ولو كان الورثة هم المسلمون لم 
تصحء فلما صحت وَلَّتْ على أن الوارث الجهة . (فتصرف التّركة) أي تركة المسلم أو 


0 الإسنادء ولم يخرجاه. ا الذهبي في «التلخيص» 2 وشَئّمٌ على الحاكم عه قال: 
بالدبوس . 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) وهى المُعَيِّدْ عنها ببيت المال. وعبر بةالجهة» دون الإسلام لأنه لا يجب الاستيعاب لتعذرهء 
ريط متامق أكسل :أو ولد يعداهرت لآن الآرك بالنيهة يراعن فيه المضلحة: رودل اندرا 
تحقيق حياة الوارث عند موت المورث إذا كان إرئه بسبيب خاصٌء وهذا بسبب عامٌ» ولو كان المراد 
الإسلام لوجب التعميم حيث كان المال يكفي جميع المسلمين» ولم يعط من أسلم بعد موت أو ولد 
لعدم كونه وارثا عند الموت. 
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لِبيْتٍ الْمَالٍ إزًا إذَالَمْ يَكُنْ وَارِتُ بالأسبَاب النَلا َه 


باقيها كما سيأتي (لبيت المال) لا مصلحة كما قيل بل (! رنًا) للمسلمين عصوبة (إذا لم 
حك رايت ا سات لالجب كارا يستارقاء لقوله عليه : «أنَا وَارِثُ مَنْ 
لا وَارتَ لَهُ أغقلٌ عَنْهُ و نه ' زوه أبو داود وغيرهء وهو يَكلِِ لا يرث لنفسه شيئًاء 
وفنا يضرف للحن ملقم البساخق؟ لأنهم يعقلون عن الميت كالعصية من 
القرابة» فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخصنٌ منها من يشاء . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف كغيره استواء جميع المسلمين في استحقاق هذا الإرث؛ 
أهل البلد وغيرهم. ومن كان موجودا عند الموت أو حدث بعدهء أو أسلم بعدهء أو 
عتق بعدهء وهو كذلك وإن خصه ابن الرفعة ببلد الميت» ولكن لا يُعْطِى مكاتبًا 
ولا قاتلا ولا من فيه رِقٌّ ولا كافرًا؛ لأنهم ليسوا وارثين ْ 

ولو أوصى لرجل بشيء قو ترك | مظنم ويهان أن للع وان بالإرث فيجمع 

بين الإرك والوستة يغلاف الوارث المحتن لا يعطن من الوضية شنا بل إجادة. 

أما الذمي إذا مات لا عن وارث أو وارث غير مستغرق فإن تركته أو باقيها تنتقل 
ليث الماك فنا 

[فائدة فيمن تجتمع فيه أسباب الإرث الأربعة] 

فائدة: قال بعضهم: يمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام؛ كأنْ يملك بنت 
عمه ثم يعتقهاء ثم يتزوج بهاء ثم تموت ولا وارث لها غيره» فهو زوجها وابنٌ عمها 
ومُْتِقُهَا وإمام المسلمين. فإن قيل: لا مدخل للولاء وبيت المال مع وجود العاصب 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» ميراث ذوي الأرحام / 1849/ » وابن ماجهء أبواب الفرائض» 
باب ذوي الأرحام /7774/ » وابن حبان في «صحيحه؛. كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام» ذكر 
الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام / /7٠١7‏ . 
قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه أنه جين والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وابن حبّان وصححاهء وحسته أبو زرعة الرازي» وأعلّه البيهقي بالاضطراب. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال 
(كرهة/ا؟). 


عمش ام نالا لا م50امج/عم.//:وم اط 


(14) ب لاض "١‏ 
وَالْمُْمَعُ عَلَى إِرْثهم م من الرَجَالٍ عشرَ عَشَرَة: الإبْنُ وَابْنهُ وَإِنْ سَفَلَ الج 


من النسبء» أجيب : بأنها تُصَوّرت فيه ولو لم يرث بها كلها. فإن قيل: الإمام ليس بيت 
المال» أجيب : بأنه قد تقدم أن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه . 


وابااحووظة الاريك عي اربج أبصار 
أوّلها: جد الولف المورّث» أو إلحاقه بالموتئ: تقديرا؟ كجنين انفصل ميتا في 


حياة أمه أو بعد موتها بجناية على أمه موجبة للغْرّة» يفك أن اجنين عرض له الموت 
لتورت عنه الحدة أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا؛ كما في حكم القاضي بموت 
المفقود اجتهادًا . 

وثانيها : تحمّقُ حياة الوارث”2 بعد موت مورثه ولو بلحظة . 

وثالثها : معرفة إدلائه”'2 للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. 

ورابعها: الجهة المقتضية للإارث تفصيلا» وهنا تحور بالحاضني قلا عل هاده 
الإرث مطلقة ؛ كقول الشاهد للقاضي : : «هذا وارثٌ هذا»؛ بل لا 2 بُدَّ في شهادته من بيان 
الجهة التي اقتضت إرثه منه» ولا يكفي أيضًا قول الشاهد: «هذا ابن عمه»؛ بل لا بُدَّ 
من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها. 

وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه . 

[المُجْمَعٌ على إرثهم من الرجال] 

(وَالمُجْمَعُ على إرثهم من الرّجال) أي الذكورء ولو عبّر بهم كان أؤلى؛ لكن المراد 
الجنس. وكذا في النساءء فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث. (عشرة) بالاختصار 
وخمسة عشرة بالبسط. وهم: (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: (وإن سفل) إلا أن 


)١(‏ عبارة «ز ي»: وثانيها: تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيًا عند الموت تحقيقًا كان 
الوجود أو تقديرًا؛ كحمل انفصل حيّا لوقت يُعلم وجوده عند الموت ولو نطفة. وثالئها: تحقق 
استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت. انتهى . 

. أي توصله وانتسابه إلى الميت بأيّ جهة كانت؛ أي إجمالاء والمراد معرفة ذلك لمن يقسم التركة‎ 0١ 


اعم ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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وَالآَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ علا وَالأخ وَابئه نه إلا من الام وَالْعَمُ إلا لام وَكَذا اينف والرَّوْج 


ومن السْمَاءِ سبع : اله وَبِنْتُ الابن وَإِنْ سَفَل. وَالأم وَالْجَدّ ل وَالاحث.» 
وَالرَّؤْجَف وَالْمُعْتِقَة. 


يكون قصلده التنبيه على إخراج ابن البنت. (والأب. وأبوه وإن علاء والأخ) لأبوين 
ولأب ولأم» (وابنه) أي الأخ . وقوله: (إلا من الآم) استثناء من ابنه فقط ؛ أي ابن الأخ 
لأبوين أو لأبء أما ابنه لأم فمن ذوي الأرحام كما سيأتي. (والعم) لآبوين أو لآب 
ويدخل في ذلك عَم الأب وعَمٌ الجَدّ وإن علا» ويدخل في ابنه الآتي ابناهما؛ (إل) العم 
(للأم”'') فمن ذوي الأرحام. (وكذا ابنه("') أي العم لأبوين ولأب» (والزوجء 
وَالمُعْتِقٌ)» والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث بهء فلا يَردُ على الحصر في 
العشرة”'' عصبة المعتّق ومعتّق المُعْتِقٍ. 1 
[المُجْمَعٌ على إرثهنّ من النساء] 

(و) المجمع على إرثهنٌ (من النساء”*' سبع) بالاختصار وعشرة بالبسطء 
(البت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن» ووقع في بعض نسخ «المحرّر»: "وإن 
سفلت»». وليس بجيد؛ لدخول بنت بنت الابن وليست بوارثة ؛ لكن يلزم على عبارة 
المصنف عود الضمير على المضاف إليه والمتعارف عوده للمضاف . (والأم والجدّة) 
من قِبَلٍ الأمّ أو الأب وإن عَلَتْء (والأخت) من جهاتها الثلاث. (والزوجة,. والمُعْتقة) 
وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مَرَّ. 


)١(‏ وهوأخوالأب لأمّه. 

(5؟) الضمير للعم؛ أي ابن عم الميت» وابن عم أبيه» أو ابن عم جدّه إلى حيث ينتهي . انتهى «أج»2. 

6 فيه أن عبارة المتن ليس فيها حصر» ويجاب: بأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر كما ذكروه. 

:)2 اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ بل واحده: «امرأة». وعبارة اخ ض» على «التحرير» : قوله: «من 
النساء»؛ أي الإناث» وإنما فسرت النساء بالإناث تبعًا لغيري من المحققين ؛ ليدخل فيهن الصغيرة 
من الإناث»ء فإنها من الإناث لا من النساء؛ بل من جنس النساء؛ لأن ظاهر كلامهم أن النساء 
يختص بالبالغات . انتهى . 


أعا مض ام الاك ام50 مجعم .//:ومااطا 


لضا 7 


نوات كل الخالااور ثَ الأب وَالابْنُ وَالرَّوْحْ فقطء أو النسّاءٍِ فالبنت وَبنتُ 
0 


04 35 عم 


الِإبْنِ والأم وَالأَخْتُْ ِلأبوَيْنِ وَالوَّوْ 


هذ فيس كويد لإ دلو و اين كو انو ئي” 1 حور يئر بأو قد لك 3" بهار جل 1 ورا الإقفلد ا اس الي ا 50 


تنبيه : الأفصح أن يقال في المرأة : «زوجكء وقالا رحد 6 مرجوحةء قال 
المصنف: واستعمالها في باب الفرائض متعيِّنٌ ليحصل الفرق بين الزوجين . انتهى» 
والشافعئٌ رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته «المرأة»» وهو حسنٌ. 
[الوارثٌ من الرّجال عند اجتماعهم] 
(فلو اجتمع كل الرجال) فقط» ولا يكون إلا والميت أنثى (ورث) منهم ثلاثة (الأب 
والابن والزوج فقط)؛ لأنهم لا يُحجبون”''» ومن بقي محجوبٌ بالإجماع» فابن الابن 
بالابن””2» والجدّ بالأب» والباقي محجوب بكل منهما أو بالابن. وتصح مسألتهم من 
ثني عشر؟ لأن فيها ربعًا وسدسًا: للزوج الرّبع» وللأب السدس» وللابن الباقي. 
فائدة: شَّيَةَ الفرضيون عمودّ النسب بالشيء المُدْلِي من علوٌّء فأصل كل إنسان أعلى 
منه وفرعه أسفل منهء وكان مقتضى تشبيهه بالشجرة أن يكون أصله أسفل منه وفرعه 
أعلى كما في الشجرة» فيقال في أصله : «وإن سفل»» وفي فرعه: «وإن علا». 
[الوارث من النساء عند اجتماعهرّ ] 
(أو) اجتمع كَُ (النّساءِ) فقطء ولا يكون إلا والميت تذكرى (8) ب الوازة متهن 
خمسةء وهنّ: (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة)»؛ والباقي من النساء 


)١(‏ أي حرمانًا وإن حُجبوا نقصاناء ومن بقي يحجب؛ قال في «شرح المنهج»: لأن غيرهم محجوبون 
بغير الزوج؛ لأن الت حت الجدّ لأب أو لأم» اانا يديت ابن الابن» وكلٌّ يحجب الأخ 
لأبوين ولأم» والعم لابوين ولابء وابن العم لأبوين ولأب»ء والمعتق كما في «ح ل». قال «ق ل» 
على «الجلال»: ظاهره يقتضي أن للابن دخلا في حجب الإخوة ومن بعدهم مع وجود الأب» وفيه 
نظر؛ لقولهم: إن حجبه لهم بواسطة حجبه لعصوبة الأب كما سيأتي» ولأن كلَّ من أدلى بواسطة 
فهي الحاجبة له. وقد يقال: إن الحجب قائم بهم بشرط فقدٍ من قبلهم؛ كما في ولاية التكاح 
وغيرها. انتهى. أما الزوج فلا يحجب أحدًا؛ بل هو محجوب بالفرع الوارث عن النصف . وقوله: 
«لا يحجبون» أي حرماناء وسكت عن الحواشي لوضوح أنهم يحجبون بالأب والابن . 


عمد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااط 
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أو الَدِيْنَ يْمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنَ الصّنْمَيْنِ فَالأَبَوَانٍ وَالإبْنُ وَالبنْتُ وَأَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ . 


0-5 


محجوب: الجدّة”') بالأم» والأخت للأم بالبنت» وكل من الأخت للأب والمُعْتَقةٍ 
بالشقيقة لكونها مع البنت وبنتٍ الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض» وتصح 
مسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فيها سدسًا وثمنًا: للأم السدس» وللزوجة الثمن» 
وللبنت النصف,. ولبنت الابن السدس» وللأخت الباقي» وهو سهم. 

تنبيه : يجوز في «النساء» الِجَرُ بتقدير «كُلّ) كما قدّرته» والرَفْمٌ إن لم تَُدّرها . 

[الوارث عند اجتماع من يمكن اجتماعه من الرّجال والنساء] 

(أو) اجتمع (الذين يمكن اجتماعهم من الصّنفين) التجال والنساء ‏ بأن 
اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها الميتة» أو كُلٌّ النساء والرجال إلا 
الزوج فإنه الميت - وَرَثَ منهم في المسألتين خمسة» بَيِنَهَا المصنف بقوله : (فالأبوان 
والابن والبنت وأحد الزوجين) وهو الزوج حيث الميت الزوجة» وهي حيث الميت 
الزوج؛ لحجيهم مَنْ عداهمء فالأولى من اثنيى عشر: للأبوين السدسان أربعة» 
وللزوج الربع ثلاثة» والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثاء ولا ثلث له صحيحء 
فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين» ومنها تصح . والثانية أصلها أربعة 
وعشرون: للزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن 
والبنت أثلاثاء ولا ثلث له صحيح» فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين 
ومنها تصح . 

تنبيه: أفهم قول المصنف: «أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين» استحالة 
اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحدء قال الزركشي: «ويمكن أن يُتصَّوَرَء وذلك 
فيما إذا أقام رجل بيّنة على ميت مكفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منهاء وأقامت امرأة بيّنةَ 
على أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه» فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلة الرجال وآلة 
النساء»؛ وقد ذكرت تصحيح هذه المسألة وتفاريعها في «شرح التنبيه» . 


)001 أي جنس الجدة؛ إذ كل الجدّات محجوبون بالأم . 


اعمط نم /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كط 


0 لض " 


0 فو دوع لرط م غدواي وري 8ه 2 
وَلوْ فقدُوا كُلَّهُمْ فأضل المذهب أنه لا يُوَرَثْ ذؤو الأرحام» لر بكء الة ع ل 


01 كز من انفرد من الذكور حاز جميع التركة”" إلا الزوج والأخ للأم؛ ومن 
قال بِالوَدُ”” لا يستثني إلا الزوج”*2»؛ وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا 
المُعْتقَة» ومن قال بالرد لا يستثني من حوز جميع المال إلا الزوجة . 

[مطلبٌ في توريث ذوي الأرحام والرَّدٌ على أهل الفرض] 

(ولو فقدوا) أي الورثة من الرجال والنساء (كُلّهُمْ) أو قَضْلَ عمن وجد منهم شيء 
(فأصل) المنقول في (المذهب أنه لا يُوَرَتُ ذوو الأرحام”*') أصلاء وسيأتي بيانهم ؛ 
لقوله يك : «إنّ الله أَعْطى كَُّ ذِي حَقَّ حَفَهُ فلا وَصِيّة لِرَارثِ)200: ووجه الدلالة منه عدم 


)01 أي قاعدة كلية؛ أي هذا ضابط» فهو خبر لمبتدأ محذوف . 

0( أي لأن الجميع عند انفرادهم يرثون بالتعصيب؛ إلا الزوج والأخ لأم . 

() الردٌ: الزيادة في قدر السهام ونقص من عددها؛ كما في بنت وبنت ابن؟ أصل مسألتهم من ستة 
وترجع لأربعة . والعول: نقص من قدرها وزيادة في عددها. 

(:) عبارة «المنهج»: غير الزوجين. قال الشيخ عميرة: ولو كانا من ذوي الرحم رد عليهما من حيث الرحم. 
انتهى. ورده الشارح في «شرح الفصول» فقال: فإن قلت: كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا 
من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهماء قلت: «ممنوع» فإن الرد مختص بذوي الفروض الأصلية»» يُرَدٌ بما 
سيأتي آخر الباب بأن الرد يجري في ذوي الأرحام» وصرح به شيخ الإسلام في «شرح منهجه»؛ ولذلك 

علَّل الرافعي تقديم الردٌ على إرث ذوي الأرحام: بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى. فعلم أن 
علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخرء فالزوجان لا يُردٌ عليهما 
مطلقاء وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد» فافهم. انتهى. أقول: فعليه لو خلف الميت زوجة 
فقط هي بنت خال» فلا شك أن لها الربع بالزوجية» فهل لها الباقي أيضا لكونها بنت خال» وبنت الخال 
إذا 50 تحوز جميع المال» أو لها الثلث الذي يأخذه الخال لو كان معه من ذوي الأرحام صنف آخر 
لا يحجب الأم إلى السدس كعمة؛ لأن بنت الخال هنا معها زوجيةٌ فكأنَ معها شخص آخر أو كيف 
الحال؟ حرّره؛ والوجه الأول. انتهى #سم». وعبارة #شرح م ر»: غير الزوجين بالإجماع؛ لأن علة الرد 
القرابة» وهي مفقودة فيهماء ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم. انتهى. وقوله: «ومن 
ثم ترث زوجة. . . إلى آخره؟؛ أي زيادة على حصّتها بالزوجية كما قاله ع ش». 

(3) بينما ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى توريث ذوي الأرحام . 
انظر: شرح الجرجاني على السّراجيّة؛ ص/ /١77”‏ فما بعدها. 

(7) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية / 70768/ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب- 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . /لزوم كا 


5 مخ حت (ه) 
وَلَا يرَةُ عَلَى أَهْلٍ الْمَرْضٍ؛ بَلٍ الْمَالَ لِبَيْتِ الْمَالِ ل" 


ا قال ليم في «التمريق؟: وفي الحديث : آنه يكئة ذكت إلى قا 

يَسْتَخِيْرُ الله تَعَالَى في الْعَمَةِ وَالْخَالَة» فَأَبْرَلَ الله تَعَالَى: «لا مِيْرَاثَ لَهُمَاه2. رواه 
أبو 5 في «مراسيله»؛ ومقابل المذهب قول المزنيٌ وابن سريج: «إنهم يرثون» 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد. 

(و) أصل المذهب أيضا فيما إذا لم يُفقدوا كلهم؛ بأن وجد بعضهم ولم يستغرق 
التركة أنه (لا يُرَدُ) ما بقي (على أهل الفرض) فيما إذا فضل عنهم شيء»ء وهذا لولا 
ما قدرته لكان لا تعلق له بما قبله؛ إذ صورة المتن فقد الكل فيكون استئنافًا لفقد 
البعضء » فإذا وجد ذو فرض كالبنتين والأخنتين أخذتا فرضيهما ولا يرد عليهما الباقي ؛ 
لقوله تعالى  :‏ مَلَهُمَا أَلعلدَانِ يا يلك 4 [النساء: 5ه والرَّدٌ يقتضي أخذهما الكلّ؛ (بل 
المال) كله في فقدهم كلهمء أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال), 
سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته'" أم لا؛ لأن الإرث للمسلمين والإمام 


2 الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث/ /١١٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه أحمد. وأبو داود» واين ماجه» وحسنه الحافظ في 


«التلخيص» . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» 
)5م ١56؟).‏ 


وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث / 787"/ . وابن 
بادا واب الرسايا باصا ركه لوارك 111 101 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله»: باب ما جاء في الفرائض »/57١/‏ وذكره الهندي في كنز 
العمال». كتاب الفرائضء من لا ميراث له / /50 003 

)٠(‏ فيعطي منه من أسلمء أو عتق» أو وَُلِدَ بعد الموت؛؟ لا رقيق ولا مكاتب ولا كافر ولا قاتل. انتهى 
«ق ل» على «الجلال». والحاصل أنه ليست إرًا محضًا ولا مصلحة محضة؛ بل يراعى فيه الأمران» 
ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين بذلك؛؟ لأنه استحقاق بصفة؛ وهي أخوة الإسلام» فصار 
كالوصية لقوم موصوفين غير محصورينء» فإنه لا يجب استيعابهم» وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ 
زكاة شخص ويدفعها إلى واحد؛ لأنه مأذون له أن يفعل ما فيه مصلحة؛ «شرح الروض» . وظاهر كلامه 
أنه لا فرق بين أن تكون تلك الطائفة من أهل البلد أو من غيرهاء وهو المعتمد كما أفاده دح ل»6. وكأن» 


اعمط ام /الا ل ام50 مجاعم . //زوم كما 


)يب فاضا 3" 


فتى المُتأخَرُونَ: إذَا لم يَنتَظم أَمْرُ بَيْتِ الْمَالٍ بالود عَلَى أَهْل الْفَرْضٍ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ 


و 


م 


ناظر ومستوفب لهم»ء والمسلمون لم يعدموا وإنما عدم المستوفي لهم فلم يوجب ذلك 
سقوط حقهم» هذا هو منقول المذهب في الأصل» وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي 
مخالفته كما قال: (وأفتى المتأخُرون) من الأصحاب؛ يعني جمهورهم (إذا لم ينتظم أمر 
بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرّدٌ) أي بأن يرد (على أهل الفرض)؛ لأن المال 
مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق”'"2» فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت 
الأخرى» وليس في كلام المصنف تصريح باختيار هذا؛ لكن قال في «زيادة الروضة» : 
إنه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا 
ومُتَقَدَّمِيْهِمْ؛ أي لأنه كان موجودًا قبل الأربعماتة» وقال: (إنه قول عامة مشايخنا». 
وحرى علي :نللقه إيضا الثافى اين الكو والجرخرق وماحي فالتخاو + 
وآخرون» فتخصيص المصنف له بفتوى المتأخرين ليس بواضح . 

وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم؛ وليس 
مرادًا قطمًا؛ بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذونٌ له في التصرف في 
مال المصالح دُفع إليه» وإن لم يكن قاض بشرطه صَرَفَ الأمين بنفسه إلى المصالح . 
فإن قيل: يجوز دفع الزكاة إلى الجائرء فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن للمتصدق 
غرضًا صحيحًا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث . 

وقوله: (غير الزوجين) - بِجَرٌ «غير» على الصفة» أو نصبها على الاستثناء من 
زيادته ‏ لأن علة الرد القرابة» وهي مفقودة فيهماء ونقل ابن سريج فيه الإجماع. هذا 
إن لم يكونا من ذوي الأرحام» فلو كان مع الزوجية رَحِمْ- كبنت الخالة وبنت العم - 
وجب عند القائلين بالَدٌ اَذ عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة 


الزوجية . 


قضية مراعاة المصلحة إعطاء القاتل والقَنّ؛ لكنهم راعوا في ذلك شائبة الإرث» ومحلٌ ما ذكر إن 
كان مسلمّاء فإن كان ذميًا ولا وارث له كان فيئًا كما في اح ل» . انتهى . 
)0( في نسخة البابي الحلبي : «بالإنفاق». 


عام ام /الاك هج ام50 مجاعم . //زومناا 


7 | ا (0) 
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مَا فضل عَنْ فِرُوضِهمْ بالششبَة» فإِنْ لم يَكُونُوا ضرف إلى ذَوِيٍ الأزحام» 0000 


وإنما يرد (ما فضل عن فروضهم بِالَسْبَة) لسهام من يرد عليه طلبًا للعدل فيهم» فإن 
كان صنفا واحدًا ‏ كالبنت والأخخت - أخذ الفرض والباقي بالرد» أو جماعة من صنف - 
كالبنات ‏ فالباقي لهم بالسوية» أو صنفين فأكثر رُدَّ الباقي عليهم بقدر سهامهم» ففي 
بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة : للأم ربعهما نصف سهمء وللبنت 
ثلاثة أرباعهماء فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبرت مخرج النصف» ومن أربعة 
وعشرين إن اعتبرت مخرج الربع» وهو الموافق للقاعدة» وترجع بالاختصار على 
التقديرين إلى أربعة: للنبت ثلاثة» وللأم واحد. وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج 
فروضهم سهم من اثني عشر : ثلاثة أرياعه للبنت وربعه للأم» فتصح المسألة من ثمانية 
وأربعين» وترجع بالاختصار إلى ستة عشر : للزوج أربعة. وللبنت تسعةء وللأم ثلاثة. 
وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين : للأم ربعها 
سهم وربعء فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين: 
للزوجة أربعة» وللبنت أحد وعشرونء وللأم سبعة. قال الشارح: «ويّقال على وفق 
الاختصار ابتداءً في المسألة الأولى : سهامها من الستة المسألة؛ أي فيجعلها من أربعة» 
وفي اللتين بعدها الباقي من مخرج الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على 
أربعة سهام الأم والبنت من مسألتهماء فتضرب في كل من المخرجين»؛ أي فتضرب في 
المسألة الثانية أربعة في أربعة بستة عشرء وفي الثالثة أربعة في ثمانية بائنين وثلاثين» 
وهذه الطريقة لم أَرَهًا لغيره» وهي مختصرة مفيدة. 

والرَدٌ ضدٌ العَوْلٍ الآني؛ لأنه زيادة في كَذْرِ السهام ونقص في عددهاء والْعَوْلُ نتقص 
في قَدْرها وزيادة في عددها. 

(فإن لم يكونوا) أي أصحاب الفروض؛ بأن لم يوجد أحدّ منهم (صرف) المال 
(إلى ذوي الأرحام)؛ لحديث: «الْخَالُ وَارِثتُ مَنْ لا وَارِثَ ه200 رواه أبو داودء 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الفرائض. باب في ميراث ذوي الأرحام /7899/. وابن حبّان في 
«صحيحه».؛ كتاب الفرائضء» باب ذوي الأرحام» ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي* 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااط 


م الاين ' 
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وصحّحه ابن حبّان والحاكم. وإنما قدَّم الردّ عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوىء وإذا صرف إليهم فالأصح تعميمهم» وقيل: يُخْصنُّ به الفقراء منهم 

تنبيه: قوله: «صَرِفَ» لا يعلم منه أنه على جهة الإرث أو المصلحة» وفي المسألة 
وجهان: صحّح المصنف الأولء» والرافعي الثاني. 

وفي كيفية توريثهم مذهبان: 

مذهب أهل التنزيل : وهو أن يُتَرّلَ كن فرع منزلة أصله الذي يُدْلي به إلى الميت . 

ومذهب أهل القرابة: وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات» والأول هو الأصح. 

والنذهبان متفقان على أن من اتفرد متهم حاز جميع العال ذكرًا كان أي أنتى + وإتما 
يظهر الاختلاف عند اجتماعهم»ء ويُقَدّم منهم الأسبق إلى الوارث لا إلى الميت؛؟ لأنه 
بدل.عن: الوارث فاعتباز القرت:إلية أوْلى» فإن استووا في السبق إليه قدر كان الميت 
خلف من يدلون به من الورثة واحدًا كان أو جماعة» ثم يُجعل نصيب كل واحد منهم 
للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت» فإن كانوا 
يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين» أو بالفرض اقتسموا نصيبه 
على حسب فروضهم. ويُستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منهاء 
فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين؛ بل يقتسمونه بالسوية. وقضية كلامهم أن 
إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهرء 
وقول القاضي: «توريثهم توريث بالعصوبة؛ لأنه يُرَاعَى فيه القرب ويُفَضَلُ الذكر 


الأرحام / /5٠١‏ . والحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الفرائض / /6٠١7‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»» علي ابن أبي طلحة؛ قال أحمد: 
له أشياء منتكرات. لم يخرج له البخاري. انتهى قول الذهبي رحمه الله تعالى. 

قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري». وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وابن حبان» وصحّحاه» وعفشئة أبو زرعة الرازي» وأعله البيهقي بالاضطراب. 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال؛ (710/1). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الفرائفض. باب ماجاء في ميراث الخال 
// وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


عمش ملالا ا م50امج/عم .سمط 


2 مُخ |5 (ه) 


ل فير وه سه 2 2 5 2 1 رعره م ”ري 0 باغو 0 2 - 
وَهم من سوى المذكورين من الأقارب». وَهم عشرة أضناف : أبو الام وَكل جد 
وَجَدَّةِ سَاقطيّن. وَأَوْلادُ البَتات. ا ا 


لم ار رتل1 

ولنذكر أمثلة يَتضحٌ بها الفرق بين المذهبين تتميمًا للفائدة: بدت بنت وبنت بدت 
ابن فعلى الأول ييجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فيَحُورَانِ المال بالفرض والرد أرباعًا 
بنسبة إرثهماء وعلى الثاني المال لبنت البنت لقربها إلى الميت. بنت ابن بنت وبنت 
بنت ابن المال للثانية بالاتفاق؛ أما على الأول فلأنها أسبق إلى الوارث» وأما على 
الثاني فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة. يتين ننكه وانن وينت هن بت لخر للدت 
النصف والنصف الآخر بين الابن وأخته أثلاثًا بأن يجعل المال بين بنتي الصلب 
بالفرقن:والره كد يجكل صف ا البت الأران لبها وتضفه الأخرق الولدريا ند 

والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا بالنسبة للحجب كما أفادنيه شيخي رحمه الله فَاسْتَفدةٌ 
فإ لم أو من كودع اللواقات تمن ع زرحة وولف فت لاتسيجيها إلى التو وهل الي 
ثلاث بنات إخوة متفرقين» السدس لبنت الأخ للأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين اعتبارًا 
بالآباء» وبنت الأخ من الأب محجوبة لحجب أبيها بالشقيق» وتصح من ستة. ثلاثة بني 
أخوات متفرقات المال بينهم على خمسة كما هو بين أمهاتهم بالفرض والرد. 


[أصناف ذوي الأرحام] 
(وهم) لغة: كل قربب» وشرعًا: (مَنْ سِوّى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو 
بيان 00 (وهم عشرة أصناف) ‏ جمع ١صِئْبِ»‏ بمعنى النوع» وفتح ضَادِهِ لغة- 


(أبو ال وكل جد ب جَدٌ وجَدَّة ساقطين)؛ كاني أبي الأم وأم أل الأمء وهذان صنف 
واحد ومن جعلهما صنفين عدّ ذوي الأرحام أحد عشر . (وأولاد البنات) للصلب؟؛ مبلث 
بتكب أن لكين 4277 كتبعت ابن دكورًا كانوا آل إناثا حماايشين إليه تعبيرةبآولاة 


)١(‏ اعلم أنهم فرقوا بين أبي الأم وبين أم الأم: بأن الولادة في النساء محققة ؛ لكن اعترض: بأن ميراث 
الذكور أقوى بدليل حرمان الإناث عند التراخي؛ كالعمات وبنات العم . انتهى اسم» . 
)0 أي أولاد بنات لابن. وقوله : «وأولاد الأخوات» أي ذكورًا أو إناثاء ولذا عبر بالأولاد دون البئنات. 


عمش ذم للا ا م50ام جرع« .سمط 


«< ملع . + 
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وَبَنَاتٌ الإخوة. وَأَوْ لاد الاخوّات. وبنو الإخوة للامء وَالعم للام. وَبنات الاعمامء 
ما قاين اقل روا 1 ار وا قاد بون 0 2خ ب از ررح واف ل ل د 
وَالعمّات. والاخوال» والخالات» وَالمُدلون بهم . 


وإنما لم يذكروا أولاد بنات الابن؛ لأنَّ لفظ «البناتِ» شاملٌ لهم كما أدخلتهم في كلام 
المصنف . (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم» (وأولاد الأخوات) كذلك» (وبنو 
الإخوة للأم) وكذا بناتهم كما فهم بالأؤلى . 

تنبيه : لما كان فرع الأخوات لا يرث مطلقا ذكرًا كان أو أنثى» عبّر بالأولاد الشامل 
للصنفين كما مر وقَيّدَ فرع الإخوة بالبنات ليخرج ذكورهم» وإنما عبّر ببني الإخوة للأم؛ لأن 
بناتهم دخلوا في عموم قوله أولا: «بنات الإخوة»» ولفهمهن بالآولى من ذكر البنين كما مَرَ. 

(والعَحُ) - بالرفع - (للأم) » وهو أخو الأب لأمهء (وينات الأعمام) الأبوين أو لأب 
أو لأم» وكذا بنو الأعمام للأم» (والعمّات) ‏ بالرفع ‏ (والأخوال والخالات) كل منهم 
من جهاته الثلاث» (والمدلون بهم*') أي العشرة ماعذا الساقط من الجد والجدة؛ إذ 
لم يَبْىَ في ذلك الساقط من يدلي بهء وهذا معطوف على «عشرة» فيكون زائدًا عليهم . 

فروع: الأول: لو خلف ثلاث خالاتٍ وثلاث عمّاتٍ متفرقات كان للخالات الثلث؛ لأنه 
نصيب الأم لو كانت حية مع الأب» وللعمات الثلثان؛ لأنه نصيب الأب لو كان حيّا مع الأم . 

الثاني : أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم كآبائهم وأمهاتهم 
انفرادًا واجتماعًا يُسْقطُ الأقُربٌ الْأَبْعَدَ منهم إلى الوارث كما سبق» فإن كان في درجتهم 
بنت عم فأكثر لغير أم أخذت المال لسبقها إلى الوارث . 

الثالث : أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم فيرثون ما ترثه ويقتسمون بينهم كما لو 
ماتت عنهمء وأعمامها وعماتها بمنزلة أبي الأم فيرثون ما يرثهء وعماته بمنزلة 
أبي الأب فيرثن ما يرئه» وهكذا كَل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهاء وكُلُ عب 
وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها. 


)١(‏ أي بالاصناف المذكورة. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اا 
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-١‏ فصل [ في بيان الفروض وأصحابها] 
الفدوض الْمُقَدَّرَ في كتاب الله تَعَالَى سمه : 


(فصاٌ) في بيان الفروض وأصحابها!"2 


و ع ا ل ري ال وي 
(الفروض) جمع «فْرْض» بمعنى اتصيب)؛ أي الأنصباء (المقدرة) أي المحصورة 
للورقة”"" 4 يأن لأايزاة عليه" .ولة ينقمن سه إلا عارش 290 كول تقض أ 
فيزاد. (في كتاب الله تعالى) للورثة. وخبر الفروض”"© قوله: (سبَّهُ)”؟2 بعول9) 
وبدونه» ويجمعها: «هبادبزاء ويعبر عنها بعبارات أخصرها: الربع وَالثُلْتُْ وضعفف كل 
ونضفة :ون فك قات> الضف ونسمة تصنت تصن والشلنان وتضيمهجا وتصف تمتها : 


)١(‏ وهم أحد وعشرون؛ لأن أصحاب النصف خمسة,» والربع اثنان» والثمن واحدء والثلثين أربعة؛ 

والثلث اثنان» والسدس سبعة. وقد نظم بعضهم ضابط ذلك في ضمن بيت فقال: 
ضوابط ذوي الفروض من هذا الرّجز ‏ خذهمرتباوقل: هبادبز 

(؟) معطوف على «الفروض أو أصحابها»؛ ولكن لم يفد عطفه شيئًا؛ لأنه يلزم من بيان الفروض 
وأصحابها بيان قدر ما يخصه. ويجاب: بأنه لا يلزم؛؟ لجواز أن تذكر الفروض سردًا وأصحابها 
سرداء ولم يبين قدر نصيب كُلّ فاحتاج لعطف ما ذكر. 

)6 جعل التقدير ب بمعنى الحصرهء وليس مرادًاء وإنما المراد أن كل واحد منها مقدر؛ «ق ل». 

(:) أي على كُلّ منها لا على مجموعها؛ بأن لا يزاد عليها فرض سابع إلا لعارض» فيقتضي أنه مع 
العارض يزاد عليها نوع سابع كما فهمه اق ل». 

(5) كعول أو رَدٌ قفي الردٌّ زيادة في قدر الأنصباء ونقص من عدد المسألة» وفي العول زيادة في عدد 
المسألة ونقص من الأنصباء . 

)03 دفع به توهم أن الخبر هو الظرف؛ أعني «في كتاب الله تعالى»؛ «ق ل» . وهذا التوهم مدفوع بقوله: 
«المقدرة»؛ لأن قوله: في «كتاب الله» متعلق به. 

0) أي مقدارًا وعددّاء وخمسة مخرجًا؛ لأن مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة. وقوله: «بعبارات» أي 
أربعة ويزاد عليها : الثمن والثلث» وضعفهماء وضعف ضعفهما. 

0( توله؛ ا#بعول» ضواية إسقاط هذا ة إذ لبح :فيه تقض اسه مر الفوؤاطن اولقن لز ناته لايل 
هي ستة على كل حال» وإنما النقص والزيادة فيما يخص الفرض من التركة؛ «ق ل6. 
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(10) 5ب افاضم ف 


هاه ١ه‏ ه 
#ا« # # #0 #ه ا # »اه اه له هن # ا« #0 اماع # ل« اه هه اع هعالو اله الى .و ل ومو .ع ولع سما .ع و اعا ع٠‏ جع ا ها اع * 


8 - ايا ل ووو 5 و 

وإن شئت قلت : النصف ونصفه وربعةء والثلثان ونصفهما وربعهما. 

ويخرج بقوله: «في كتاب الله تعالى» السَُّدّمٌ الذي للجدة ولبنت الابن'''؛ إلا أن 
يقال: السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أمّا أو جدة أو بنت ابن» 
والسْم”" والتَّسَءُ””* في مسائل العول؛ إلا أن يقال: الأول سدس عائل» والثاني تُحُن 

5 . 030 0-0-0-5 3 5 5 

عائل . وثلث ما يبقى ل في العْرَّاوَيْن؛ كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين"''» وفي مسائل 
الك سيق يب د واترقنة كاد وح رمن ترود "؟, فإنه من قبيل الاجتهاد" . 


)١(‏ أي فليسا مذكورين في كتاب الله تعالى. 

(؟) أي وخرج السُبّعْ؛ كما في مسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأبء فللزوج ثلاثة» وللشقيقة ثلاثة؛ 
ويعال للأخت للأب بواحد. وكزوج وأخت شقيقة أو لأب مع أخ أو أخت لأم. 

() أي في بتتين وأبوين وزوجة» فأصلها أربعة وعشرون» وتعول لسبعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا 
وسدسّاء فللبنتين ستة عشرء وللأبوين ثمانية» ويعال للزوجة بثلاثة» فعالت بثمنها وصار 0 
المرأة شمْعَاء وتسمّى «المنبرية» لأن عليًا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: 
«الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المآب والرجعى»» فسّئل 
عنها حيتئذ فقال ارتجالا: «صار ثمن المرأة تُسعًا؟ ومضى في خطبته . وقوله : «ويجزي» بفتح أوله؛ 
قال تعالى : « وَجَرَدهُم يسَاصَبروأ بن ودرا [الإنسان: »]١7‏ وقال أيضًا: © ل لجيه الله أَحسَنّ مَاعَعِلُوأ» 
0 : «والرجعى» عطف تفسير» وقوله: «صار تمن المرأة تُعَاء يعني أن هذه المرأة 
كانت تستحق الشمن فصارت تستحق التسع» فينقص من كل تسع ما بيده. 

)5( و لحني سس اراي ل 

(5) ومسألتهم ابتداء من ستة من ضرب ثلث الأم في نصف الزوج؛ لأن ما فيه كسر مضاف للباقي 
لا ينظر إليه في ابتداء القسمة؛ بل المنظور إليه الكسر المضاف للجملة» ثم بعد أخذ الزوج نصيبه 
تأخذ الأم ثلث الباقي والأب ثلث جميع المال لأن له مثليها. 

(7) هي من أربعة؛ للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي واحدء وللأب الباقي. وسمّيا ب«الغراوين» 
لشهرتهماء فكانا كالكوكب الأغر؛ أي المضيء» وب«العمريتين» لقضاء عمر فيهما بما ذكرء 
وب«الغريبتين» لغرابتهما؛ أي عدم النظير لهما. انتهى الم د؟ . 

(0) أي فثلث الباقى أغبط له؛ لأن القاعدة: أنه إذا كان معه ذو فرض نصمًا فأقلّ وزاد الإخوة على مثليه 
فثلث الباقي أغبط» وحيتئذ فالمسألة من ستة: للأم واحد؛ يبقى خمسة: ثلثها واحد وثلثان» فتضرب 
ثلاثة في ستة بثمانية عشر» ومنها تصح: للأم سدسها ثلاثة» وللجد خمسة» ولكلّ أخ اثنان. 

(1) أي فإن ثلث الباقي من قبيل الاجتهاد لا بالنصٌّ» وهذا تعليل لقوله: «وثلث ما بقي». 


أعامطى ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


7 2007 5 3 > كم 7 6 ب 0 0 5 ل َُ 0 
النصصفٌ فرص خمسة رَوِْجٌ لم تُخَلْف رَوْجَتَهُ وَلدَا وَلا وَلدَ ابْن» وَبنت أو بنتُ 
0 جه ع ءَّ َِ 59 1 1 / 
ابْنِ أو أخثٌ لِأَبَوَيْنِ أو لأب منفردَاتٌ 
[أصحاب فرض النصف] 


فأحد الفروض «النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفردء قال 
الشسكن »ركفت وذ أن لو ينوو بالداكين 4 لذن :اندتعا ل بدا بوننا» بحن رايت التق 
والحسين بن عبد الواحد الوفي بدءا بهماء فأعجبني ذلك». وهو (فرض خمسة:) 
فرْضُ (زوج') لم تخلف زوجته ولدًا ولا ولد ابن) وارثًا بالقرابة الخاصة وإن سَمَل 
ذكرًا كان أو أنثى» مفردًا أو جمعًا؛ لقوله تعالى: ### وَلَكُْ نِصَفٌ ما مَرْدَ 
أَرْوجَحكُم إن ل يك ترج وآ » [النساء: ؟١١]»‏ وولد الابن كالاين إجماعاء ولفظ 
«الولد» يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه. وإنما بدأ المصنف رضى الله عنه تبمًا 
للشافعي والأصحاب بالزوج وإن كان الله تعالى قد بدأ بالأولاد؛ لأن مقصود الفرضيّين 
التعليم والتقريب من الأفهام» والابتداءٌ بما يقل فيه الكلام أسهلٌ وأقرب إلى الفهم 
فيتدرب المتعلم» والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهماء والله تعالى بدأ بما هو 
الآؤلى عند الآدمي وهو الولد. 

وخرج ب«الوارث» ولد قام به مانع من نحو رق كَكَفْر . وب«القرابة الخاصة» الوارث 
بعمومها كولد البنت» فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام كما مََتِ الإشارة إليه. 

رو فرض (بنت أو بنت ابن) وإن سَفْلٌ ؛ لقوله تعالى في البنت: # وَإِن كانت وحدةُ 
هلها ألِيَصِف * [الساء: »]١١‏ وبنت الابن كالبنت لما مرّ في ولد الابن. (أو أخت لأبوين 
أو لأب)؛ لقوله تعالى: «وَلْهُء أُخَتّ كَلَهَا يَضَفٌ مَا ترك © [الساء: +107١]ء‏ والمرادٌ غية 
الأخت للأم لما سيأتي أن لها السّدّسَ. وقوله: (منفردات) راجع إلى الأربع» وأخرج به 
ما لو اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه: 
010( وبدأ بالزوج تسهيلا على المتعلّم؛ لأن كل ما قل الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن. وهو على 


الزوجين أقل منه في غيرهماء ومن ثم بدؤوا بالقرآن من آخره في تعلّمه على خلاف السِّنَّهَ في 
قراءته. ولتقديم الزوجية على الولدية في نحو زكاة الفطر. 
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للف 2 


ع باعي 5 5 3 .8 0 ثيه 5 و 
وَالوُبُعُ : فؤض زوج لزؤجته وَلد أو وَلِد ابن وَرَوْجَةِ لَئْسَ لرَّوْجِهًا وَاحِدٌ مِنَهُمًا. 
أَحَدِهمًا. 


هَ الكت ٠:‏ وَ' مهاه يا 


١ 23 


وليس المراد الانفراد مطلقاء فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا . 
[أصحاب فرض الرّبُع] 

(و) انبها «لؤئع) وهو (فرض) اثنين: فرض (زوج"'' لزوجته ولد أو ولد ابن) منه 
أو من غيره”"“ وارث بالقرابة الخاصة؛ لقوله تعالى: #فإن كاد لهِنّ واد فلحكم 
الرنيع # [الساء: ؟١]‏ وولد الابن كالابن كما مَرَّء وخرج به ولد البنت. (و) فرض (زوجة 
ليس لزوجها واحد) وارث (منهما)؛ لقوله تعالى: # لهرت آل يدا ركش إن ذه 
يُحكن لَك و41 [النساء: »]1١7‏ وولد الابن كالولد كما مَدَ 

تنبيه : قد ترثٌ الأمٌ الوْيُمَ”" فرضًا في حال يأتي» فيكونٌ الوُبُعُ لثلا 

[أصحاب فرض التّمْنِ] 

(و) ثالنها ١التّحُنُ)‏ ويقال فيه: ١ثْمَيْنَ)‏ أيضاء وهو (فرضها) أي الزوجة (مع 
أحدهما) أي الولد وولد الابن الوارث وإن سَفَلَ؛ اسواء أكان منها أم لا؛ لقوله تعالى : 
فإن كن لتكت و1 بلي الدين مِتَارَحَكْمْ » [النساء: ؟١١]»‏ وولد الابن كالابن 
كنا 

تنبيه: المراد بالزوجة الجن الصادقٌ بالواحدة والأكثرء فالزوجتان أو الثلاث أو 

الأربع يشتركان أو يشتركن في 1 من الريع والتّمُنٍ . 


)١(‏ وجعل له في حالتيه ضعف ماللزوجة في حالتيها؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب» فكان معها 
كالابن مع البنت؟ «شرح المنهج». وأجاب بعضهم: بأن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة» 
فكان معها بمنزلة الابن مع البنت. وقوله: «فكان معها»؛ أي بالنسبة لها؛ لأنهما لا يجتمعان في 
الإرث. 

6 ولومن ؤثا» لأله يقست إلنها. 

(؟) هي عبارة في غاية التحرير حيث لم يقل: «قد يفرض لها الربع»؛ لأن فرضها ثلث الباقي لا الربع 
فيما إذا ترك زوجة وأبوين» وهي إحدى الغرّاوين المتقدّمتين في الشرح . 
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م من |5 (ه) 


٠ 25 7 -- 3 0 5 5 1 2‏ 2 2 ره . - 2 م0 ءَ 
وَالثلثان : فؤض بنتيّن فصّاعِدَاء وَبنتى ابن فاكثر . وَأَحَْبْنِ فأكتر لأبَوَيْنِ أو لأب . 


وإنما جُعِلَ للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها؛ لأنَّ فيه ذكورةً وهي 

تقتضي التضعيف. فكان معها كالابن مع البنتٍ . 
[أصحاب فرض الكُلثِين] 

(و) رابعها (الثّلئان) وهو (فرض) أربعة : فرض (بنتين فصاعدًا) بالنصب على الحال 
وناصبه واجب الإضمار؛ أي ذاهبًا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن 
الابنتين» ولا يجوز فيه غير النصب» وإنما يستعمل بالفاء و«ثم» لا بالواو كما في 
«المحكم». (و) فرض (بنتي ابن فأكثر) منهماء سواء د أم اباء. (و) فرض 
(أختين فأكثر) منهما (لأبوين أو لأب). 

وضابط من يرث الثلثين: من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن 
عمن يعصبهن أو يحجبهن' '"» وذلك لقوله تعالى في البنات: 8 فَإِن كن فس هَوْقَ"" أَتَنَمَينِ 
َلَهُىَّ ناما ترك > [النساء: ١ه‏ وفي الأخوات: # إن كَتمَا أَنْتَمَيْنِ فلَهُمَا ألتلَانِ يارد » 
[النساء: 175] نزلت في سبع أخوات لجاير بن عبد الله لَكَا مرض وسأل عن إرثهن منه كما 
في الصحيحين”"» فدلّ على أنَّ المرادٌ منها الأختان فأكثر. وقِيْسَ بالأختين البنتان 
وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن؛ بل هُنَّ داخلات في لفظ البنات على 


)١(‏ في غير البنات. 

(1) «فوق» صلة كما في قوله تعالى : « فَأَضْرِبوا قَوْقَ آلأَعََاقِ »> [الانفال: 5 للإجماع المستند إلى 
الحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عمٌ» فقضى النبي يك للزوجة بالشمن» وللبتتين 
بالثلثين. ولابن العم بالباقي ٠‏ انتهى «خ ض» . والضمير في «كن' راجع للأولاد الذين ذكرهم الله في 
قوله : « بصيو أنَّهُ : أَوْلدرِ كم مم > [النساء : ١‏ وحيتئذ فقوله: «نسآك4 له فائدة» وأتى بنون 
النسوة في قوله: 8 فِإِن كنك مع رجوعه للأولاد نظرًا للمعنى؛ لأن المراد بهم الإناث . 

(“) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات والأخوة /7837/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «دخل عليّ النبي يَكهِ وأنا مريض» فدعا بوضوء فتوضأء ثم 
نضح عليّ من وضوثه فأفقت». فقلت:يا رسول الله إنما لي أخوات» فنزلت آية الفرائض». 
وأخرجه مسلمء كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة / 4141/ قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله 
تعالى . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم //نوم اا 


تالاضن 3 


لَيِنَ لمَيتِهَا وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْن وَلا انْنان مِنَ الإخوّة وَة وَالِأَحَوَات 


القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ على أنه قيل: إن «فوق» صلة كما في قوله 
تعالى : « فَأَضْرِيًْا فَوَقَ آَلْالَمَنَاقَ > [الأنفال: ؟1]ء وعليه فالآية تدل على البنتين» ويّقاس 
بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مَىَ وبالأخوات البنات وبنات الابن» ومما احتج به 
أيضًا أن الله تعالى قال : لذو مثل حي الْأسَينٍ» [النساء: »]1١‏ وهو لو كان مع واحدة 
عاق خطيا للك نازلى وأخوت أن يجب لها ذلك مع أختها. 

[أصحاب فرض التُلْثْ] 

(و) خامسها (الثُلْتُ) وهو فرض اثنين: (فرض أُمّ ليس لميتها ولد) وارثٌ (ولا ولد 
ابن) وارث (ولا اثنان من الإخوة والأخوات) للميت» سواء أكانوا أشقاء أم لاء ذكورًا أم 
لا محجوبين بغيرهما''' - كأخوين لأم مع جد أم لا؛ لقوله تعالى : ل فَإِن لم يَكنَ لَمُوَادُ 
وَوَركة: أَوَاءُ ليه التلْتُ من كان لم إِحْوَهٌ مده سدس 4 [الناء: »]1١‏ وولد الابن ملحق 
بالولد كما مر. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف0", 
ويشترط أيضًا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقطء فإن كان معها ذلك ففرضها 
ثلث الباقي كما سيأتي 

(وفرض اثنين فأكثر من ولد 0 يستوي فيه الذكر وغيره؛ لقوله تعالى : « وّإن كرت 

وغ 


ل أو مره وله أح أو حت [الساء: ] الآية والمراد أولاد الأم بدليل 
قراءة ابن مسعود وغيره: وله ا أ خاي أن وهي” “ول تتواتر لكنها كالخبر””' في 5 


)١(‏ بخلاف المحجوب بالوصف»ء» فوجوده كعدمه. 

)٠(‏ حيث قال: لا يحجبها إلا جمع؛ ثلاثة فأكثر. وقد يقال: قبلية الظهور لا تكفي؛ بل لا بدَّ من قبلية 
نفس الخلاف «سم»؛ أي لأن إظهار الخلاف بعد انعقاد الإجماع لا يخرقه. 

فيه أي يورث منه. وجملة ايورث» نعت #رجل»» واكلالة» خبر كان» أو «يورث» خبرهاء أو لا خبرلها 
بجعلها تامّة» و«كلالة» على هذين حال من ضمير «يورث»»؛ وهي من لم يخلف ولدًا ولا والدًا. 

(:) أي هذه القراءة. 

(5) أي خلافا لما في «شرح مسلم». وعبارة #الإيعاب»: المعتمد من اضطراب طويل عند الأصوليين - 


أعامطث ام لاك لج ام50 مجاعم . //زومااا 


5 مخيو| 52 (0) 


العمل بها على الصحيح ؛ لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا”'2. وإنما سوى بين الذكر 
والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا ا ببخلااف الأشقاء ولأب فإن فيه تعصيمًا 
فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنتين والبنات ؛ ذكره ابن أبى هريرة فى «تعليقه» . 


(وقد يفرض) الثلث (للجَدٌ مع الإخوة) فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة. كما لو كان 


معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي» وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة» وإن لم يكن الثالث 
فى كتاب الله كما مر . 


[أصحاب فرض السّدّس] 


(و) شَادسها (الشدنة ) وعوا (فرظن :سبعة): فرضن (أب فحلا وارث (لمَييِهِمًا ولد 


أو ولد ابن) دكا كانت أو أنفى ؛ لقوله تعالى : «وَلَِيه يكل مسر ما سوم سٌ * [النساء: 
١]الآية»‏ وولد الابن كالولد كما مر والععد كالانه. (و) فرض (أَم لِمَينِهَا ولد أو ولد 
ابن(؟2) وارثء (أو اثنان) فأكثر (من الإخوة والأخوات) لما مر في الآيتين0*) 


(( 


والفقهاء أنه يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها؛ لأنها بمنزلة خبر الآحاد. انتهى شوبري . 
أي تعليمًا من ١‏ لمصطمي عَتِيد . 

وهي الأم . 

المناسب أن يقول: «فإن فيه أي من أدلوا به» وهو الأب تعصيبًا»» وأجيب: بأن المعنى: فإن 
فيهم تعصيبًا لإدلائهم بالأب العاصب . 

أجيب : بالفرق لإطلاق الولد على ولد الابن مجازا شائعًا؛ بل حقيقة؛ بخلاف إطلاق الأخ على 
ولده. وبأن الولد أقوى حجبًا من الإخوة؛ يحجب من لا يحجيبونه . ولقصورهم عن درجة آبائهم 
قري الجذٌ على حجبهم دون آبائهم . انتهى ١‏ سم؟. 

الآية الأولى هى قوله: « وَلِأْبَوَيهِ لِكُلْ حدر نيعا لفن هما 32 إن 6ن له ولد 4 [الساء الك 
والثانية فول : « إن كان مه حو َيِه الدّسُنْ» [النساء : ١١:‏ ]وسمّاها آية؛ لأنه يصح الوقف على 
اي قوله تعالى : « إن كن آذ و]» فيكون أخر الآية. خلافا لمن جعلهما آي واحدة . وأجاب عن * 
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ل ل الى ااا ا الى ال ا الا ا ا ل الل ا ل ا اال ا الي ا ا ا ا ا ا ا ا الحا ا ل ل ل ل لد الف ل كن 


تنبيه : فيو : اث ال ل ل ا 
وهو كذلك؛ لأن حكمهما حكم الاثنين”"' في سائر الأحكام من قصاص”" ودية وغيرهما”* . 


ٍ- الشارح: بأن مراده بالآيتين الجملتان سواء ورثا أو حجبا بالشخص دون الوصف؛ كأخ لأب مع 
شقيق. وكأخوين لأم مع جدّء فيحجبانها وإن حجبا كما مرّ. 

)١(‏ قال «حج»: وظاهر أن تعدّدَ غير الرأس ليس بشرط؛ بل متى علم استقلال كلّ بحياة ‏ كأن نام 
أحدهما دون الآخر ‏ فالحكم كذلك. انتهى. وعبارة «ق ل»: ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين 
وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين» فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكلّ منهما أن 
تتزووج * سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» ٠»‏ فإن نقصت أعضاء أحدهماء » فإن علم حياة أحدهما 
استقلالا - كنوم أحدهما و ويقظة الآخر - فكاثنين أيضاء وإلا فكواحد. انتهى. 

(5) وهل يكلّف كل منهما بموافقة الآخر على فعل ما وجب عليه من صلاة وحجّ وغيرهما من كل 
ما يتوقف على الحركة أو لا؟ سّئل عن ذلك «حج» فأجاب: بأنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر 
في فعل شيء أراده مما يخصّه أو يشاركه الآخر؛ لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته 
لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له» ولا نظر لضيق وقت الصلاة في تلك الصورة؛ لأن صلاتهما 
معًا لا تمكن؛ لأن الفرض تخالفهما أي تخالف وجهيهما. فإن قلت: لم لا نجبره ويُلزم الآخر 
بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها؟ قلت: تلك ليست نظير مسألتنا؛ لأنها ترجع إلى حفظ النفس 
تارة؛ كمرضعة تعيّنت» والمال أخرى؛ كوديع تعيّنء وما هنا إنما هو إجبار لمحض عبادة» وهي 
يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما؛ أي المرضعة والوديعة. فإن قلت: عهد الإجبار بالأجرة للعبادة؛ كتعليم 
الفاتحة بالأجرة. قلت: يُفرّق: : بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعلٍ قليلٍ لا يتكرر؛ ؛ بخلافه هنا فإنه يلزم 
تكرار الإجبار؛ بل دوامه ما بقيت الحياة وهذا أمر لا يطاق» فلم يتّجه إيجابه ؛ بل إن رفعا إلى 
الحاكم أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شيء يتفقان عليه . انتهى «شرح أبن حجر» . 

(6) أي فيما إذا قتلهما شخص عمذاء فيقتل في أحدهما وعليه دية للآخرء فإن عفي على مال فديتان» 
وكذا إذا كان خطأ أو شبه عمد. ولو أصاب أحد الملتصقين نجاسة فليس للآخر أن يصلي حتى تزول 
النجاسة من على بدن من هي عليه . 

(8) كالتكاح. فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» ويجب الستر 
والتحفظ ما أمكن»؛ وفي الجمعة فإنهما يُعدَان من الأربعين حيث كانا متوجّهين إلى القبلة بأن كان 
كل منهما بجنب الآخرء أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلا يتأتى ذلك» 
ويكون هذا عذرًا في إسقاط الجمعة عن أحدهما . انتهى . 
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وتعطى أيضًا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وَطِىءَ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد 
واشتبه الحال» ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهماء ولأحدهما دون الآخر ولدان» فللأم من 
مال الولد السدس”"'' في الأصح أو الصحيح”' كما في «زيادة الروضة» في العددٍ. 
٠.‏ 1 ع وعم أو 2 7 5 مزق 2 
وإذا اجتمع مع الام الولد أو ولد الابن واثنان من الإخوة. فالذي ردها من الثلث 
إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة . 
رو فرض (جدَة) وارثة لأب أو لأم؛ لخبر أبي داود وغيره : «أنّهُ يئِنةِ أغطى الْجَدَة 
السّدّسسَ0”“. والمراد بها”؟2 الجنس ؛ لأن الجدتين فأكثر الوارئات يشتركان أو يشتركنّ 


)١(‏ أي للاحتمال أن الميت ابن الذي له ولدان» وعليه فيكون الميت مات عن أم وأخوين» فالسدس 
محقق والثلث مشكوك فيه ؛ لاحتمال نسبة الولد للثاني» فإن استلحقه الثاني أخذ الثلث كاملا. 
(؟) هذا بالنظر للمدرك الذي للقول الضعيف» فإنه إن كان مدركه قويًا عّر في مقابله ب«الأصح»» وإن 
كان ضعيفًا عبر فيه ب(الصحيح». 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الفرائضء باب في الجدة / 7895/ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيءء 
وما علمثُ لك في سنة نبي لله كك شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس . 
فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكلِ أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل 
معكٌ غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر رضي الله 
عنه . . . » الحديث. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجدة / /١١١٠١‏ . 
قال الحافظ فى «التلخيص» ‏ بعد ذكر الحديث : أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن حبان 
والحاكم من هذا الوجه» وإسناد صحيح؛ لثقة رجاله؛ إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له 
سماع من الصديقء ولا يمكن شهوده للقصة؛ قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده. 
والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة» وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» (5/ 71/7). 
وأخرج أبو داودء كتاب الفرائض» باب في الجدة / /١840‏ عن عبيد الله أبي المنيب العتكي؛ عن 
ابن بريدة» عن أبيه : «أن النبي يَفِدِ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض / /١76١‏ وقال: أخرجه أبو داود والنسائي؛ 
وفي إسناده عبيد الله العتكي ؛ مختلف فيه» وصححه ابن السكن . 

(:) أي في كلام المتن أو في الحديث . 
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وَلِينْتٍ ابْنِ مَعَ بنتِ صَلبٍء وَلأختٍ أذ أَحَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أخت لأبَوَيْنِ» وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَل الام . 


0 ؟. ضلات 7.2 5مس 6١١0‏ 
في السدس كما سيأتي . وروى الحاكم بسند صحيح : «أنه وَكِيَهِ قضى به للجدتين»؟ ‏ . 
تكملة الثلئين”"2؛ لقضائه يَككِةٍ بذلك في بنت الابن مع البيك”" زول البشازي عن ابن 
مسعودء وقيس عليه الباقي» ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين» والبنت وبنات 
الأيك أولن ذلك 
(و) يفرض أيضًا (لأختٍ) لأب (أو أخواتٍ لأب مع أختٍ لأبوين) كما في البنت 
ع . ع اع ع 5 د 5 4 
(ولواحدٍ من ولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى؛ لقوله تعالى : # وَلَهُدأحَ أو أحَت» 
[الناء: ؟١]‏ الآية . 
تتمّة: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور: الزوج والأخ للأم والأب 
والجدء وقد يرث الأب والجدّ بالتعصيب فقطء قتشا ايا وسيأتي بيانه . 
وتسعة من الإناث : الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع. 
لا يحجب» فقال: 


)00 أخرجه الحاكم في «المستدرك»». كتاب الفرائض / 985// عن عبادة بن الصامت قال: (إن من 
قضاء رسول الله كَكِيٍ للجدتين من الميراث السّدس بينهما بالسّوية». قال الحاكم رحمه الله تعالى : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» . 

(؟) مراد العلماء بذلك أن السدسّ ليس فرضا مستقلًا؛ بل هو مكمل للثلثين؛ بدليل أنه لا يجب عند 
استغراق البنات أو بنات الابن القريبات الثلثين. 

(5) اأخرسه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة/ 7766/ وفيه قول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أقضي فيها بما قضى النبي يَلِو: للابنة النصف». ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت». 

() أي إذا كان معه ‏ أي الأب أو الجد ‏ بنثٌ أو بنثُ ابن» أو هماء أو بنتا ابن فله السدس فرضًا والباقي 
بعد فرضهء ففرض البنت أو بنت الابن أو هما بالعصوبة. 
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« ئ‎ ٠*٠ 
؟ فصل [في الحجب]‎ 
َه عد سم اه وووة تلع 0 تاماه تررو 9 مع 2 مع‎ 4 
الأبُ وَالِإبْنُ وَالرَّوْحْ / 0 واد بْنْ الاين لا يَحَحَبَهُ إلا الاين او ابن ابن‎ 
2011110 أَقْرَبُ مِنْهُ. وَالْجَدُ لا يَحْجُبُه إِلَّا مُبَوَسَط بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَيْتِ.‎ 
. دي‎ : 
(فصل) في الحجب‎ 
[تعريف الحجب لغة وشرعًا]‎ 


وهو لع المنع . وشرعا: منع من قام به سببٌ الإرثِ بالكليّة أو من أوقَرٍ حَظَيْه 
يسيك الأول «احجب حرمان»» والثاني #احجب نقصان»؛ فالثاني: كحجب الولد الزوج 
من النصف إلى الربع وقد مر ويمكن دخوله على جميع الورثة. والأوَّلٌ قسمان: حجبٌ 
بالوصف. ويسمّى «منعًا»؛ كالقتل والرّقء ويمكن دخوله على جميع الورثة 
وشاقة وحجبٌ بالشخص أو الاستغراق» وهو المراد بهذا الفصل كما يُوْخَدْ من قوله: 
[الأب والابن والزوج له يحجبهم أحد] 
(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا؛ ولأن كلا منهما يُذْلي 
5 0-6 #0 7 5 2 وو مع 
إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعا لغيره؛ والآصل مُقدّم على الفرع . 
[ححب ابن الابن] 
(وابن الابن) وإن يل لا يححبه) من العصبة (إلا الابن) أباه كان أو عمه؛ لإدلائه 
به أو لأنه عصبة أقرب منهء رهد تخي عب . (أو ابن ابن أقرب منه) ؛ كاين ابن وابنٍ 
ابن أبن ومن هذا يُعلم أن قوله أَوَلا :لابن لابن اهران سن كما قدرته سح تقل 
مع هذا فزن فيل 5 تر سق الخضر أله رع أيما أبوانا وايكان» التي انه سيدير: 
آخر الفصل في قوله: «وكل عَصَّبَةٍ يحْجُبه أصحابٌ فروض مُسْتغرِكَة) . 
[حجب الجَد] 
(والحَدٌ) أبو الأب وإن علا (لا يحجبه إلا) ذكر (متوسط بينه وبين الميت) 
بالإجماع ؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم. 
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وَالأخْ لَِبوَيْنِ : يَحْجُبهُ الأب وَالإبْنْ وَابْنُ الاْن» وَلأب يَحْجبَهُ هَؤُْلاءِ وَأخ لِأَبَوَيْنِء ولام 


َحْجْبهُ أب وَجَدٌ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابن . 
. ها بير سعد 2 > سيه 26 يلي 201 م 3 
وَابْنُ الأخ لأبَوَيْنِ يَحْجَبَهُ ستة : أب وَجَد وَابْنُ وَابنهُ وَأخ لِأَبَوَيْنِ وَلِأب. 00 


تنبيه : لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما قدرته إيضاحًا؛ لأن من بينه وبين 
الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمّى حجبّاء وإنما عبر ب«متوسط» ليتناول حجب الجدّ 
لأبيه وما فوقه من الصور. 

[حجب الأخ لأبوين ولأب] 

(والأخ لأبوين يححبه) ثلاثة : (الأب والابن وابن الابن) وإن سَعْل بالإجماع . رو 
الأخ (لأَب يحجبه) أربعة : (هؤلاء) الثلاثة؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أؤلىء (وأح 
لأبوين) لقته بزيادة القرب. فإن قيل: يَرِدُ على الحصر أنه يحجب أيضًا ببنت وأخت 
شقيقة» ولا يصح أن يجاب عنه بما مَرَ؛ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب 
فروض مستغرقة» لأن الأخت مع البنت عصبة» أجيب: بأن كلامه فيمن يحجب 
بمفرده» وكلّ من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها؛ بل مع غيرها. 

[حجب الأخ لأم] 

(و) الأخ (لأم يحجبه) أربعة: (أب وجد وولد) ذكرًا كان أو أنثى» (وولد ابن) ولو 
أنثى بالإجماع. ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. أما الأم فلا تحجبهم 
وإن أدلوا بها كما مرّت الإشارة إليه؛ لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به: إما اتحاد 
جهتهما؛ كالجَدٌ مع الأب والجّدّة مع الأم» أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد؛ 
كالأخ مع الأبء والأم مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة» 
ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت . 

[حجب ابن الأخ لأبوين ولأب] 

(وابن الأخ لأبوين يحجبه سِنَّهً: أبْ)؛ لأنه يحجب أباه فهو أَوْلَى (وجدٌ)؛ لأنه فى 
درجة أبيه فحجبه كأبيه؛ (وابن ابنه)؛ لأنهما يحجبان أباه فهو أولى» (وأخ لأبوين)؛ لأنه 
إن كان أباه فهو يدلي بهء وإن كان عمه فهو أقرب منهء (و) أخ (لأب)؛ لأنه أقرب منه . 
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4( 
آ ىف ده بروو دوي عاوق ل اس ف اال ١‏ ده عروو 4ق 1 
ولاب يحجبه هؤلاء وَابْنُ الأخ ا بَوَيْنٍ وَالعم لِابوَينِ يخجبه هؤلاء َابْنُ أخ لأب. 
3 ووو دوي ده اهم 2 يو يمره سه بوه 2ن ا > يا 07 
وَلاب يحجبه هؤلاءٍ وَعم لابوين وَابْنُ عَم لِأبَوَيْنِ يَحْحْبَهُ مَؤْلاءِ وَعَمْ لأب. وَلِأبِ 
ده ررع ةيء لاهن 2 ل وك 
يَحْحبَهُ هَؤُلاءِ وَابْنُ عم لِأبَوَيْنِ #امافاه هاهد ها هده ها هاه وا هاه فاه ما مام هد هم مهاه .هاه يان 


تنبيه : إنما ضبط المصنف هذا بالعدد دون غيره دفعًا للإلباس في قوله بعد: 
«ولأب»؛ لثئلا يتوهم التكرار» وإرادة للتنبيه على أن قوله : «ولأب» الثاني معطوف على 
ابن الأخ لأبوين لا على ما يليه. 

(و) ابن الأخ (لأب يحجبه) سبعةً: (هؤلاء) الستة لما سبق» (وابن الأخ لأبوين) 
لقوته . 

فرع: لو تعارض قرب جهة كابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب قَدُمْ ابن الأخ لأب؛ 
لأن بنوة الأخ جهة واحدة يقدم فيها الأقرب. 

[حجب العم لأبوين ولأب] 

(والعم لأبوين يحجبه) ثمانية : (هؤلاء) السبعة لِمَا سبقَّء (وابن أخ لأب)؛ لقرب 
ودر حه . 

(و) العَدُ (لِأَبٍ يحجبه) تسعة: (هؤلاء) الثمانية لِمَا مر (وَمٌ لأبوين)؛ لقوّته . فإن 
قيل: يَرِدٌ على المصنف أن العم يُطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده؛ وابن عم 
الميت يقدم على عم أبيه» وابن عم أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته؛ كما يقدم ابن 
الأب وهو الأخ على ابن الجد وهو العم. أجيب : بأن مراده عم الميت لا عم أبيه 
ولا عم جده. 

[حجب ابن العم لأبوين ولأب] 

(وابن عَم لأبوين يحجبه) عشرة: (هؤلاء) التسعة لِمّا مرّء (وعَمٌ لأب)؛ لأنه في 
درجة أبيه فقدم عليه لزيادة قربه . 

(و) ابن عم (لأب يحجبه) أحد عشر: (هؤلاء) العشرة لما سلفء (وابن عَم 
لأبوين)؛ لقوته . 
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كباشت مه 


0 


وَالْمُْيِقُ يَحْجْبُهُ عَصَّبَهُ النّسَب. وَالْبِنْتُْ وَالأَم وَالرَّوْجَةُ لا يُحْجَبْنَ. وَبِنْتُ الابْن 
٠. 0 2 .‏ 2-9 5-4 لحَدَةُ + 5 2 2 44 
يها ابم أ بان ذا لين ممه من يعصيها. وَالْحَدة للأم لاه ل إلا الام. 


[حجب المعتِق] 
(وَالمُعْتِقُ يحجبه عصبة النسب) بالإجماع ؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به 
أحكام لا تتعلق بالولاء؛ كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة 
الشهادة ونحوها. 
ولمًّا فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث فقال : 
[البنت والأم والزوجة لا يُحجبنٌ] 
(واليدت والأم والزوجة لا يحجبن) عن إرثهن بالإجماع لما من في الأب والابن 
والزوج . 
7ب ا 250 
إلا الْمُعْتِقَ والمعتقة . 
[ ححب بنت الابن] 
(وبنت الابن يحجبها ابن) ؛ لأنه أبوها أو عَقُّهَا وهو بمنزلة أبيهاء (أو بنتان)؛ لأن 
الثلثين فرض البنات ولم يبق منه شيء (إذا لم يكن معها) أي بنت الابن (من يعصبها)» 
سواء أكان في درجاتها ‏ كأخيها ‏ أم أسفل منها؛ كابن ابن عمها كما سيأتى. وهذا قيد 
في الأخخير فق . فإن كان معها من يعصبها اشتركت معه فيما بقي بعد ثلثو البنتين للذَكَرٍ 
مِثْلُ حَط الأَنتيين . 
[حجب الحدّة للأم والحدَّة للأاب] 


بر 


(والحدة للأمّ لا يحجبها إلا الأم) ؛ إذ ليس بينها وبين الميت غيرها. فلا تحجب 
بالأب ولا بالجد. 

فائدة: قد تررثٌ الجدة مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضًا فيكون السدس بينهما 
نصفين. وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه» وصورتها: لزينب مثلا بنتان حفصة 


عا مم ام لالاك لج ام50 مجعم .//نومااطا 


3.: مخين| 5 (ه 
للأب يَحْحبْهًا الأب بُ أَوِ الأم» وَالْقُرْبَى مِنْ كل جِهَةٍ َه تت تَحْجبْ الْبَمْدَى منهاء وَالقَرْبَى مر 


ل 


أ 0 
أب 


0 وَالْقَربَى مِنْ جهَةٍ الأب 
.0 إن .2 2-4 7007 
تححبُ تَحْجُبْ الْبُعْدَى مِنْ جهّةٍ الم في الأظهر . مع وارنتواط عط صوق تو ا اا م 


ري الع عوك 8ض سس واه 0 
جهة 000 0 كم أ 1 


وعمرة» ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت» فنكح ابن حفصة بِنْت بِنْتِ خالته عمرة فأتت 
بولد» فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب ؛ لأنها أم أم أبي الولد. وأخصر 
من ذلك أن يقال: مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أم أمه فيشتركان 
في السدس؛ ذكره القاضي وغيره وقالوا: ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه. 

(و) الجدة (للأب يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي به نعم لو مات زيدٌ المذكورٌ آنفًا عن 
أبيه وجدته زينب ورثت مع وجود الأب؛ أي من جهة الأم. قال الخفاف: وليس لنا 
جدة ترث وابنها حيىٌ من ابن ابنها إلا هذه. (أو الأمٌ) أي تحجب الجدة للأب أيضًا 
بالإجماع» فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها. 

(والقربى من كُلَّ جهة تحجب البُمْدَى منها» ؛ سواء تاها - كأمٌ أب وأ 1 أب 
وأ رز 0 ل بها ؛ كام انتجواء ني اند قلا تون رن جا حعم وه 
القربى» نعم لو كانت البُعْدَى جدة من جهة أخرى لم تحجب القربى البعدى كما م 
قريبًا في مثال زينب . 

(والقربى من جهة الأمّ - كأ م - تحجب البُعْدَى من جهة الأب كأمٌ م أب)» فتنفرد 
الأولى بالسّدْس ؛ لأنَّ لها قوّتين: قربها بدرجة» وكون الأم هي الأصل والجدات 
كالفرع لها. 

(و) الجدة (القُربى من جهة الأب)؛ كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم 
أم (في الأظهر)؛ بل يكون السَُّدّسُ بينهما نصفين؛ لأن الأب لا يحجبها فالجدة التي 
تدلي به أولى أن لا تحجبهاء والثاني: يحجبها للقرب كما لو كانت القربى من جهة 
الأم. وفرق الأول: بقوّة قرابة الأم» ولذلك تحجب الأم جميع الجدَّات من الجهتين 
بخلاف الأب وعلى هذا القياسُ» وسيأتي ضابط من يرث من الجدات ومن لا يرث. 


اعمط ام لاه ام50 مجاعم .نوما 
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20 0-4 2 سر و 5 د 
2 02 0 5-8 كك 2 6ه :عه و ى ده برودة وه الكدل:٠‏ ا 
وَالأخث من الجهات كالاخ, وَالاخوّات الخلص / ب يحجبهن أيضا اختان / سل 
ا عه لس تن 2 ل ا ا مإ د قَّ 
وَالمعتقة كالمعتق . و كل عصبة يحجبه باكر وحن اس" 


[حجب الأخت لأبوين ولأب ولأم] 

(والأخت من الجهات) كُلَّهَا في حجبها بغيرها (كالأخ) فيما يحجب به» قتحجب 
الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن» وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين» 
والاعيت لأم بأب وجَدٌ وولد وفرع ابن وارث. فإن قيل: قد توهم هذه العبارة أن 
الأخت الشقيقة تحجب الأختَ للأب؛ كما أن الأحَّ الشقيق يحجبٌ الأخ للأب»ء 
أجيب: بأن هذا مندفع بما قاله سابقا من أن لها مع الشقيقة السدس» ويستثنى من 
إلحاقها بأخيها أن الشقيقة أو التي لأب لا تحجب بفروض مستغرقة حيث يفرض لها 
بخلاف الأخ . 

(والأخوات الْخُلَصُ لأب يحجبهنّ أيضًا أختان لأبوين) كما في بنات الابن مع 
البنات . وخرج ب«الخُنّصٍ» ما إذا كان معهن أَح نه يعصبّهُنَ ولا يحجبن كما سيأتي . 

[حجب المُعْتقة] 
(وَالمُعْتِقَةُ) في حجبها بغيرها (كالمُعْتِقَ) في حجبه فيحجبها عصبة النسب . 
[حجب العصبة المُمْكنِ حجبّهًا] 

(وكل عصبة) يمكن حجبه» ولم ينتقل عن التعصيب للفرض (يحجبه أصحاب 
فروض مستغرقة) للتركة؛ كزوج وأم وأخ لأم وعمء فلا شيء للعم لحجبه باستغراق 
الفروض . وذكر الشارح بدل الأخ للأم الجدّ ونسب لسبق القلم؛ لأن الجدّ إذا لم يكن معه 
ولد ولا ولد ولد إنما يرث بالتعصيب لا بالفرض حتى يكون للجد السدس في المسألة 
المذكورة. وهذا ممنوع فقد صرح ابن الهائم بأن الجد يأخذ بالفرض إذا لم يبق إلا السدس 
أو دونه أو لم يبق شيء. وخرج ب «يمكن» الولد؛ لأنه عصبة لا يمكن حجبه» وقد عُلم 
من قول المصنف أول الفصل: «لا يحجبه أحد». وب«لم ينتقل... إلى آخره» العصبة 
الشقيق في الشركة. والعصبة الشقيقة في الأكدرية» فإن العصبة فيهما لم يحجب باستغراق 
الفروض؛ لان كلا منهما انتقل إلى الفرض» ولو عبر المصّفُ بذلك لكان حسئًا . 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 
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هالهاها ها ها اه » .دهده« اهادع# اه اه فاع عا ها هاه وهاو ها هده قاو وه ريو واه .افا هو ا .ا .ا ما اث .قا ه.ا > عد هد ١د‏ هم ١د‏ م ٠‏ 


تنبيه : من لا يرث لمانع من رق أو نحوه لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا. وكلٌ 
مق يحنت شبخصًا غاوت فائدتة إليه إلا فى ضور ؛متها: مسالة أبوين واخوين» فر 
الأم إلى السدس لا بواسطة الأب بل بواسطة الأحريي ولا تعود فائدة حجبها إليهماء 
والتحقيق ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ أن لا استثناءء فإن الم وإن حجبت بالأخوين 
لكنّهما حجبًا بالأب. فعادت فائدة الحجب إليهء فإنه يأخذ ما فضل عن السدس 
55 
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*- فصل [ في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعا] 
الإبْنُ يَسْتَغْرقٌ الْمَالَ وَكَذَا البَئُونَء وَللْبِنْتِ التضف. وَللبنْتيْن فصَاعِدًا القَلتَانِء وَلوِ 


و جار ار هه عم ركه 2 ا قرع مو 0 2 لوس 
اجْتَمَعَ بنُونَ وَيَنَاتٌ فالمَالَ لَهُمْ للذكر مِثْل حظ الأنثيين . هط« 


(فصل) في بيان”'' إرث الأولاد''' وأولادهم انفرادًا واجتماعًا9" 
[إرث الابن والبنون والبنت والبنات عند الانفراد] 

(الابن) المنفرد (يستغرق المال وكذا) الابنان و(البنون) إجماعا في الجميع . 

تنبيه : لو عَيرَ ب«التركة» هنا وفيما سيأتي ليشمل غير المال كان أَوْلى . 

وإرث الابن بالعصوبة» وقيل: لا يسمّى عَصَبَة؛ لأنّ العَصَبَةَ من قد يُحجب» وهو 
لا يحجب. قال في «البسيط»: والخلاف لفظي . 

(وللبنت) الواحدة (النصف. وللبنتين فصاعدًا الثلثان)» وهذا قد سبق في فصل 
أصحاب الفروض» وذكر هنا تتميمًا للأقسام وتوطئة لقوله: 

[إرث البنون والبنات عند الاجتماع] 

(ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذَّكَر مِثْلُّ حَظ) 5 نصيب (الأنثيين) ؟ لقوله 
تعالى : « وميك أنّهُ في أؤلاد كُمْ يِلدَّرّ »* [النساء: ]١١‏ الآية» وإنما فضل الذكر على 
الأنثى لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهادء وتحمل العاقلة وغيرهماء وله 
حاجتان حاجة لنفسه وحاجة لزوجته» وللانثى حاجة واحدة لنفسها؛ بل هي غالبا 


)001 يتتظم لهم خمس عشرة صورة؛ لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقطء أو ذكور وإناث» ومثلها في أولاد 
الان» فهذه ست صور عند الانفراد» وعند الاجتماع تضرب الثلاثة الأَوَلُ في الثلاثة الأخيرة» فهذه 
تسع صور مع الستة السابقة» وكلّها في المتن. 

0 قدّمهم على الأصول؛ لأنهم أقوى منهم كما في «م ر»؛ ودليل قوّتهم أنه قد فرض للآب السدس مع 
الابن. وأعطي هو الباقي» ولأنه يعصب أخته؛ بخلاف الأب؛ هع ش». وإنما فضل الفروع على 
الأصول لقلّة عمْرِ الأصول وطول عمر الفروع غالبًا فاحتياجهم أكثر كما قاله الفخر الرازي. 

(؟) يصمح أن يكون حالا وأن يكون تمييزًا؟ أي من جهة الانفراد والاجتماع . 


اعمط ام لاك 1م50 مجاعم .لومخ 


ل زه معن الاج (ه) 


#ه 


ؤْلادُ الابن إِذَا الْمَرَدُوا كأؤْلاد الصّلْب . 


وَأ 


فلو اجْتَمَعَ الصَّنْفَانِ: فإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصّلْب ذَكَدٌ حَجَبَ 


كَانَ للصّلب بِنْتُ فلهًا الثم مف وَالْبَاقي لِوَلَدِ الا الذكُورٍ أ الذَكُورٍ وَالإِنَاثْء فَإِنْ لَم 
يَكُنْ إلا أنتى أ إِنَاثُ فَلَها أو لَهُنّ السُدُسن . 255770101« 


مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالهاء ولكن لما علم الله سبحانه وتعالى احتياجها إلى 
النفقة وأن الرغبة تَقَلّ فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حَظًا من الإرث وأبطل حرمان 
الجاهلية لها. وإنما جعل لها نِصَفَ ما للذكر؛ لأنها كذلك في الشهادة» وخولف هذا 
القياس في إخوة الأم فَسَّى بين ذكرهم وأنثاهم لإدلائهم بالأم» وبين الأب والأم فيما 
إذا كان هناك ابن مثلاء فجعل لكل منهما السدس ؛ لِتَعَبِهًا في تربية الولد غالبًا . 
[إرث أولاد الابن إذا انفردوا] 
(وأولاد الابن) وإن نزل (إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع ؛ لتنزيلهم 
[إرث أولاد الصّلب وأولاد الابن عند الاجتماع] 
(فلو اجتمع الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن» (فإن كان من ولد الصّلْبٍ 
ذكر) منفردًا أو مع غيره (حجب أولاد الابن) بالإجماع. (وإلا) بأن لم يكن ذكرء (فإن 
كان للصَّلْبِ بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بي: بينهم (أو) الباقي 
لولد الاين :«الذكور والإناك) للذكر مقل حظ الأثسية؟؛ قياسًا على أولاد الصلب . (فإن 
لم يكن) من أولاد الابن (إلا أنثى أو إناث فلها أو لهِنّ السّدس) تكملة الثلثين» أما 
الواحدة» فلأنه يكٍِ قضى لها به”'“؛؟ رواه مسلم عن ابن مسعودء وأما في الزائد على 
الواحدة فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلئين» فالبنت وبنات الابن أَوُلَن يَذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الفرائض» باب ميراث ابن مع ابئة / 100/ وفيه قول 


عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: «أقضي فيها بما قضى النبئٌ يَفِ: للابنة النصف. ولابئة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللاخت». 


أعامطث ام /الاك هج ام50 مجاعم . //زوم كا 


0١ عه‎ 


ف 
0 م 2 عت / 


نََ 
52 يجتو “جره 7 5 و 1 جه رم 00 وي 0 
وَالإناثِ» ولا شئءَ للإناثٍ الخلص إلا أن ُو انق زوك اكه بي . 


5-2 


َأَوْلَادُ ابْن الابْن مَمَّ أَوْلاد الابْنِ كَأَوْ لاد الإبْنِ مَعَ أَؤلَادٍ الصلْبٍِء وَكَذَا سَائِرُ 


1١ 
١ 
0 


وترجّحت بنت الصلب على بنات الابن بقربها فيشتركن في السدس كالجدات 
الوارئات: 

(وإن كان للصّلْبِ بنتان فصاعدًا أخذتا) أو أخذن (الثلثين) كما مَرَ (والباقي لولد 
الابن الذكور) ا (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين» (ولا شيء 
للإناث الخُلّص) من ولد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع كما قاله ابن المنذر؛ (إِلَا أن 
يكون أسفل يا ذكر فَيِعَصّبّهُنّ) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذ لا يمكن 
إسقاطه لأنه عصبة ذكر» ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بُعْدِهِ؛ لأنه لو كان في 
درجتهن لم يفرد مع قربه وأفهم تعصيبه لهن إذا كان في درجتهن من باب أَوْلَى» وهذا 
يسمّى «الأخ المبارك». أما الأعلى فيسقطن به . 

[إرث أولاد ابن ابن مع أولاد الابن] 

(وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) في جميع ما مَرَّ 
(وكذا سائر) أي باقي (المنازل) من كل درجة نازلة مع درجة عالية؛ كأولاد ابن الابن مع 
أولاد ابن الابن . 

[تعصيب الذّكر النّازل من أولاد الابن من في درجته ومن فوقه] 

(وإنّما بُعَضّبُ الذّكر النّازل) من أولاد الابن عن إنائهم (من في درجته)؛ كأخته 
رطع عن قيطيها بللنا سواء امن الواافن التلين شيء ام لأ كما سهدي لابه 
البنات. وخرج بقوله: (من في درجته) من هي أسفل منه فإنه يسقطها كما مَرَ 
(ويُْمَضّبُ من فوقه)؟ كبنت عَم أبيه (إن لم يكن لها شيء من الثلثين)؛ كبنتي صلب 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


ىه معن | ةج (0) 


© # ه« ا« هه« هه هاه« هه هاه هاه ا« هاه ع«اه هاه هاس سه ده هالع ههه ه» هده د ع د هاه هلهس هاه هاه > و06 و ه 


وبنت ابن وابن ابن ابن» فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها؛ كبنت وبنت ابن وابن ابن 
ابن؛ لأن لها فرضًا استغنت به عن تعصيبه» ولا يقال: تأخذ السدس ويعصبها في 
الباقي ؛ لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد. 

تنبيه: "قال الفرضئون: .لبن فى القرائضن .من يخصث عند “وعقتهء “وعم آنه 
وجدّهء وبناتٍ أعمامه» وبنات أعمام أبيه وجدّه إل المُسْبَنْرَلُ من أولاد الابن. 


كن ننم نت 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


(10) له ضرا 0 


ئ ع 2 6 35 
5- فصل [في بيان إرث الأب والجَدٌ وإرث ا 
الآبُ برت بفَرِضٍ إِذَا ان ممه ابن أو ابن ابن » وَبتَمْصِيْب إِذَا لم يَكُنْ وَلدٌ 


ابن ء وَبهِما إِذا كان ب نيك أو ب حت ابن ؛ ل السدّمنُ قَوِضًا وَالَبَاتِي بعل فَرْضهمًا 
بالْعُصُوبَةِ . 


(فصلٌ) في بيان إرث الأب والجَدٌ وإرث الأم في حالة!!) 
[إرث الأب] 

(الأب يرث بفرض) فقط السدس كما مَدَ (إذا كان معه ابن أو ابن ابن) وارث وإن 
سَفْلَ والباقي لمن معه. (و) يرث (بتعصيب) فقط (إذا لم يكن) معه (ولد ولا ولد ابن)» 
سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة» فله الباقي بعد الفرض بالعصوبة وإلا 
أخذ الجميع» والأخ الشقيق يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالفرض كما سيأتي 
فى المشرّكة» وبالتعصيب في غيرها. (و) يرث (بهما) أي الفرض والتعصيب من جهة 
واحدة (إذا كان) معه (بنت) مفردة» أو كان معها بنت أخرى فأكثرء (أو بنت ابن) وإن 
سَفَلَ مفردة أو معها بنت ابن أخرى أو بنتا ابن فأكثر (له المّدّمِنْ فرضًا)؛ لأن لفظ الولد 
في الآية يشمل الذكر والأنثى» ولو عطف بالواو لصحّ» فإنه لو كان معه بنت وبنت ابن 
أو بنتا ابن كان الحكم كذلك . (والباقي بعد فرضهما) أي الأب والبنت أو الأب وبنت 
الابن وكذا غيرهما ممن ذكرء وعوالئات أو الميدس لل راح ابالفضرية)؛ ؛ لقوله يكن : 
«ألجقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء فَمَا قي ة تَهُوَ لأوْلى رَجُلٍ ذَكرِ»” الكرراء تمعن أترتة 
ولا يصح أن يكون بمعنى أحقّ لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فلا يبقى للكلام 
معنى . 


)١(‏ يرجع للأمٌ بدليل إعادة العامل وهو «إرث»» وتلك الحالة هي إرثها في إحدى الغرّاوين كما يؤخذ 
مما بأتي 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الفرائض»؛ باب ميراث الولد مع أبيه وأمه /7761١/‏ . 
ومسلم؛ كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها / /4١4١‏ . 


عام ام الات 1م50 مجاعم .مطامط 


6 مغين | لج (ه 
7 ِ 1 و 0 و : 15 2 5 7 1 و 1 م 5 7 علس لس 
وَللأم الثلث أو السّدْسنُ في علد السَابقِيْن في الفرّوضء وَلهَا في مَسالتيْ زؤج 

ا لقره 0ه >) مس ل سف م” 9 .0 ٌْ 
رَوْجَة وَأبَوَيْنِ ثلث مَا بَقِي بَْدَ الرّْج أ و اوج 
ولد كالب 


- 
| 


- 
إن 
0 


3 0 7 و 7 ع 
لا ان الات يُشْقط الاخوة وَالاخوّات» مر و ار و ا و ا 


7 
ص لم 


تنبيه: قد يُوَهِمْ كلامه أن الجَدّ ليس كالأب في الأحوال الثلاثة» وهو وجتٌ 
والأصح خلافه» وهو موافق لقوله بَعْدُ: «والجدّ كالأب». 

وقد يجمع الزوج بين الفرض والتعصيب كزوج هو مُعْتِقُ أو ابن عم؛ لكن هذا خرج 
0 امن جهة واحدة»). فإن هذا بجهتين بخلاف الأب والجد فإنه بجهة واحدة. 

[إرث الم والمسألتان العُمرَّيتان] 

(وللام الثّلثْ أو السّدس في الحالين السابقين في) فصل «(الفروض) المقدّرة: 
وأعاده هنا توطئة لقوله: (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثُلْثُ ما بقى بعد) فرض 
(الزوج أو) فرض (الزوجة) لا ثلث جميع المال؛ لإجماع الصحابة 1 إظهار ابن 
عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا في الحالين؛ لظاهر الآية؛ ولأن كل ذكر وأنثى 
لو انفردا اقتسما المال أثلاثاء فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك؛ 
كالأخ والأخت. فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم 
وثلثاه للأب» وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة» فهى 
تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين. وللزوجة في الثانية 55007 
أسهم وللأم ثلث الباقي وهو سهم وللأب الباقي. قالوا: وإنما عبّروا عن حصتها فيهما 
بئلث الباقي مع أنها أخذت في الأولى السدس وفي الثانية الرر بع تأدبًا مع لفظ القرآن في 
قوله تعالى: ا لعل 4# [النساء : ١‏ ويلقبان ب«العْدَاوَءْ ئْن»؛ لشهرتهما 
تشبيهاً لما بالكو كب الاغة وب«العْمَرِيتيْنِ » لقضاء عمو رع ابل تدال: طن تهماابنا 
ذكرء وب«الغريبتين» لغرابتهما. 

[إرث الجَدٌ والفرق بينه وبين الأب] 

(والجَدٌ) أبو الأب في الميراث (كالأب) عند عدمه في جميع ما مَدٌ من الجمع بين 

الفرض والتعصيب وغيره؛ (إلَا أن الأب) يفارقه في أنه (يسقط الإخوة والأخوات) 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


كا كلض 1 
١ف‏ 9 ااال هه 


2-5 و 20 0 و + 2 مره 5 د 
وَاْجَدُ يُقَاسِمُهمْ إن كانثوا لبون أو لأ ٠‏ وَالآثُ مقط أ ته ولا مُسقِطَها الجَدُ: 


000 ا 
وَالآبُ في رَوْجٍ أ رَوْجَةٍ وب وَيْن يو الآ مِنَ الَّْثِ إلى ثُلْثِ الْبَاقِي وَلَا يَددُمَا الْجَد. 


وَللْجَدَّةِ الحُدُمِن وَكَذَا الْجَدَّاتُ ا ا 0 


للميت كما مَرَء (والجَدٌ) لا يسقطهم؛ بل (يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) كما 
سيأتى» (والأب) يفارق الجد أيضًا في أنه (يسقط أَمّ نفسه) لأنها تدلي بهء (ولا يسقطها) 
أي 1 نفس الأب (الجَدٌّ)؛ لأنها زوجته» والشخص لا يُسقط زوجة نفسه؛ فالآب 
والجدّ سيّان في أن كلا منهما يُسقط أمَّ نفسه. (والأب) يفارق الجد فيما سبق (في) 
مسألتي (زوج أو زوجة وأبوين)؛ فإن الأب فيهما (يَرَْةٌ الأم من الثلث إلى ثلث الباقي 
ولا يردها الجَدٌ)؛ بل تأخذ معه الثلث كاملا؛ لأن الجَدَّ لا يساويها في الدرجة فلا يلزم 
تفضيله عليها بخلاف الأب . 
تنبيه : لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره؛ بل يفارقه أيضًا في أن الأب لا يرث معه إلا 
جِدَّة واحدة» والجد يرث معه جِدّتان» ومع أبي الجد ثلاث» ومع جد الجد أربع » 
وهكذا كلما علا الجدٌّ درجة زاد فيمن يرث معه جِذة : 
[إرث الجدَّة] 
(وللجدّة السّدس) كما مَّدَء وذكر توطئة لقوله: (وكذا 0 يعني 00 
فأكثر؛ لما رَوَى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين : «أَنّهُ ل قَضَى عنعن 
الْمِيْرَاثِ بالسُدُس)”'. ونوا ستو ين في الإدلاء أم زادت إحداهما حي 00 7 
ذات جهتين : تووج ابن ابن هند ببنت بنتها فأتى منها بولد. فهند أم أم أم الولد وأم 
أبي أبيه» فهي جدّة من جهتين» فهي ذات جهتين» فإذا مات هذا الولد عنها وعن أم أم 
أبيه وهي ذات جهة واحدة فلا تفضل هند عليها؛ بل السدس بينهما بالسوية على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / 2984/ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: إن من قضاء رسول الله يك للجدّتين من الميراث السدس بينهما بالسّوية». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 


أعا مام الاك 2 ام50 مجاعم .// :سمط 


' مغنو 22 (0) 
وَتَرِثُ مِنْهُنٌ أم الأم وَأمَهَائه الْمُدْلِيَاتُ بإِنَاثِ خُلَصِء وَأُمُ الآب وَأُمَهَائُهًا كَذَلِكَء وَكَدَا 
2 3 َُ 6مس وار غيساقووي سه 0 7 ع دي 2 
ا ] الاب وَأم الاحداد د فَوْقَهُ َأتَهَائوُةِ على الْمَشْهُورِ وَصَابطَه : 3-0 جَدَّةِ أذلث 


- 


ِمَحْض إِنَاثِ ثْ أو ُكُورٍ أو إنَاثٍإِلَى دُكُورِ يرث وَمَنْ أَلث بذَكَرِبَْنَ تين قالا. 


الصحيح باعتبار الأبدان. وفي مراسيل أبي داود: «أَنّه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ أَغْطى 
السَُدسنَ لثلاث جَدّات)237 0 الصحابة . 
(وترث منهنّ) جزمًا )َم الم وأمّهاتها المدليات بإناث خُلّصِ)؛ كأم أم الأم وإن 
علت»: (وأم الأب وأنّهاتها كذلك) أي المدليات بإناث خُلَصٍ كأم أم الأب. (وكذا م 
أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمّهاتهنّ على المشهور)؛ لأنهنّ جدات يدلين بوارث فيرثن 
كأم الأبء والثاني: لا يرثئن؟ لإدلائهن بجد فأشبهن أم أبي الأم. (وضابطه) أي إرث 
الجدات الوارئات: هو ( كَل جدّة أدلت) أي وصلت (بمحض إناث)؛ كأم أم الأم» (أو 
اكور كأم أبي الأب. (أو إناث إلى ذكور)؛ كأم أم الأب (ترث» ومن أدلت بذكر بين 
أنشيين ) كأم أبي الأم (فلا» ترث كما لا يرث ذلك الذكرء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 
[إرث الجَدَّات الوارثات إذا تعدّدن] 
تنبيه : في معرفة بيان إرث الجََدَّاتِ الوارئات إذا تعدّدن: اعلم أنه إذا اجتمع جدّات 
فالوارث منهنً من قبل الأم واحدة أبدّاء وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب» 
ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة» وإيضاح ذلك: أن الواقع في الدرجة الأولى منك أبوك 
وأمك ثم لكل منهما أب وأمء فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الأولى 
من درجات الجدودة» ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية» وفي الرابعة ستة عشرء 
وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذاء فإذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة 
وعشرون جدّة» والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث ومن الجدَّات» 
فإذا كان في الدرجة الثانية من الأصول جدّتان» وفي الثالثة أربع» وفي الرابعة ثمان» وفي 
الخامسة ستة عشرء وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة» ثم منهن وارثات وغير وارثات» 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «مراسيله»» باب ما جاء في الفرائض / 58؟/ عن إبراهيم قال: «أطعم رسول الله يق 
ثلاث جَدَّاتِ المّدساء قلت: من هن ؟ قال: ١«جدّتاك‏ من قِبّل أبيك, وجدَّتكٌ من قِبَل أمْك؛. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(10) ب اهانض /اه 


اا ا ل اا ار ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام يم ا م اا ا اا ال ااا ا لا ا اال ار الى الح د فى الى لد اذى شن سد إن 


فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجتهن 
بعد السؤال عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات» ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أمّا أب 
وفي آخر نسبة الثالثة أُمَيْنِ بأبوين» وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى يتمحض 
نسبة الأخيرة أبّاء كان ذا نكلى مركو يداك وارثات فاجعل درجتهنْ عشرة: الأولى 
مكالية بالأمرية عن 3ه ام كام امام م أعالم أنزة القانةة :لم آم لماء اام آرم أمانيار اكالفة: 
انام الى الى إلى البو لفسا ارام ادام :ام الي أبن أى الى أنه النناينة ام )دآع آم 
ااي الي الك اس أبن لنت اال لم إلى لى ان أن أى الى آنهم القاضة ام أء 
واي لى اف أت أي ناى 1ك العامة ام إلى أن أن الى أ الى الى لل اا ران 
أرسم لك جدولا لتتدرّب به على ذلك وهو هذا(" : 


ثم الوارئات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة» ففي الدرجة الثانية اثنتان» 
وفي الثالثة ثلاث. وفي الرابعة أربع» وفي الخامسة خمسء. وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة 
واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة؛ وسببه أن الجدات ما بَلَعْنَ يصْفُهُنٌ من قبل الأم 
ونصفهن من قِبَلِ الأب فإذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمها وزادت أم الجد الذي 
صعدت إليه» وهذا الجدول تصوير الجدات الواقعات في الدرجة الخامسة وارثات وغير وارئات 
ليقاس عليها ما يزاد من الجدات مع الأصول الذكور الوارثين وغيرهم من الأجداد. 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .//:سم اط 


08 مخي | صخ (ه 


«* ى « ٠.‏ 1 
5 فصل [في إرث الحواشي] 
الإخْوَ يت لوق إن اندر وا وَرِنُوا كَأَوْلَادٍ الصلْبِء وَكَذَا إِنْ كَانُوا لآب 
6و 7 0 5 117 0 ان 2011 00 ا 0 


(فصل) في إرث الحواشي 
[إرث الإخوة والأخوات لأآبوين ولأب إن انفردوا] 

(الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا) عن الإخوة والأخوات للأب (ورثوا كأولاد 
الصُلْب)» فللذكر الواحد فأكثر كل المال» وللأنثى النصفف» وللثنتين فصاعدًا الثلثان» 
رشك تنام السحف»للذكز مدز ربط الاتفنين» "زوكق انان كاتوة أي الأشره و الكحوات 
(لأب) وانفردوا عن الإخوة والأخوات للأبوين ورئوا كأولاد الصلب؛ (إلَّه) أي لكن 
(في المشرّكة) ‏ بفتح الراء المشددة بخطه ‏ أي المشدكٌ فيها بين الشقيق وولدي الأم: 
وقيل: بكسرهاء بمعنى فاعلة التشريك» (وهي كم وأم) أو جدة (وولدا 4 فصاعدا 
(وأخ لأبوين) فأكثرء (فيشارك الآخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الإخوة 
والأخوات (ولدي الأم في الثلث) بأخوّة الأم؛ لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها 
الفرض» فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت 
عصوبته» وتسمّى هذه أيضا ب«الجمّاريّةِ»؛ لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه فحرم الأققاء. «وقالواه كك ان أناناكا مانا ألسنا من أم واحدة؟ فشرّك بينهم: 
وفي «مستدرك» الحاكم أن زيدًا هو القائل: «هَبْ أَنَّ أبَاهُمْ كانَ حمَارًا ما رَادَهُمُ الأب 
إلا وبا« وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه هو القائل ذلك» وروي أنه قضى بها 
مده فلم يُشَرُكُء ثم قضى في العام الثاني فشرّك فقيل: إنك أسقطته في العام الماضي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الفرائنض /74747/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَل امع الَْقانٍ فك جِتِمَاع أؤْلادٍ د الصّلب كي لق لامر ري رن لاز ف ور وف ع 4 بوه د امه 


فقال: «ذَاك عَلَى مَا قَضَيْنَاء وعدا اغلنى: نا للقي ان وتسمى «المنبريّة» ؛ لأنه سّكل عنها 
وهو على المنبرء وروي: «هَْبْ أن أبانا كان حنزنا مُلْقَى في اليم فعلى هذا تسمّى 
«الحَجَريّة) و«اليّمّيّة؛. وأصل المسألة ستة. وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ 
من يساويهء فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر» ولا تفاضل بينه وبينها . 

(ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لآب سقط) بالإجماع ؛ لآنه ليس له قرابة أم يشارك 
بهاء ولو كان بدله أت لأب فرضّ لها النصف وعالت» ولو كانتا اثتتين فأكثر فرض 
لهما أو لهن الثلثان وأعيلت» ولو كان معهن أخ لأب سقط وأسقطهن. ولذلك سّمي 
هذا «الأخ الميشوم». ولو كان بدل الشقيق أخت شقيقة فرض لها النصف. أو ثنتان 
فأكثر فرض لهما أولهن الثلثان» أو خنثى شقيق فبتقدير ذكورته هي المشرّكة وتصح من 
ثمانية عشر"'' كما مَدَءِ وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل» فيصحان من 
ثمانية عشرء وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته» ويستوي في حق 
ولدي الأم الأمران؛ فإذا قسمت يفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم» فإن كان 
أنثى أخذهاء أو ذكرًا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدًا. 

[إرث الإخوة لأبوين والإخوة لأب عند الاجتماع] 
(ولو اجتمع الصنفان) من الإخوة لأبوين والإخوة لأب (فكاجتماع أولاد الصلب 


(1) فبتقدير ذكورته هي المشتركة؛ وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين» وبتقدير أنوئته تعول إلى 
تسعة, وبينهما تداخل فيصحَانَ من ثمانية عشر» فيعامل بالأضرٌ في حقّه وفي حق غيره» والأضرٌ في حقه 
ذكورته. وفي حق الزوج والأم أنوثته» ويستوي في حق ولدي الأم الأمران» فإذا قسمت فضل أربعة 
موقوفة بيله وب بين الزوج والأم» فإن بان أنثى أخذهاء أو ذكرًا أخذ الزوج ثلاثة ة والأم واحدًا؛ وهذا شرح 
ما قاله الشارح كما بِيّنه هو في غير هذا الشرح» وإنما أخذ الزوج ستة؛ لأن له في مسألة الأنوثة ثلاثة» 
فنسبتها للتسعة ثلث» فيأخذ ثلث الثمانية عشرء وإنما أخذت الام اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدّاء 
ونسبته للتسعة تُسْعٌ فأخذت تَسْمْ الثمانية عشر «زي». وهناك ضابط آخر : وهو أن تقسم مسألة 
الذكورة ‏ وهي الجامعة ‏ على مسألة الأنوثة. فما خرج فاجعله جزء السهم. واضرب فيه نصيب كل 
وارث من مسألة الأنوثة يحصل نصيبه من الجامعة. وهي مسألة الذكورة. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نوماامطا 
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و 


22 2 -ٍ 


وَأَوْلاد | ابه إلا أن ََاتِ الابْنِ يُمَصّبُهُنَّ مَنْ في دَرَجَتِهِنَ أو أَسْفَلَ » وَالأخخث لا يُعَصَّمْهَا 


إلا آَحْوْمَا 
وَللْوَاحِدٍ مِنَّ الإِخْوَةٍ أو الأَحَوَاتِ لأم الصْدُمِنْء وَلإنَْيْنِ قَصَاعِدًا التُلْتُْ؛ٍ سَوَاءٌ 
ذُكُورُهُمْ وَإِنَانْهُمْ . 5 


وأولاد ابنه) فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأبء» أو أنثى فلها 
النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقطء أو الذكور والإناث للذّكر مْلُ حَظ الأنثيين» 
فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أولهنَ السدس تكملة الثلثين» وإن كان 
ولد الأبوين الحو كلهي انين الداناد لماي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور 
والإناث. ولا شيء للإناث الخُلّصٍ منهرت”'' مع الأختين لأبوين فأكثر. (إِلَّا أن بنات 
الابن يُعَصَّبّْهُنَ من في درجتهنَ أو أسفل) منهن كما مََّء (والأخت لا يُعَصَّبُهَا إلا أخوها) 
لا ابن الأخ ولا ابن العم» فلو خلف شخصٌ أختين لأبوين وأختًا لأب وابن أخ لأبء 
فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ» ولا يعصب الأخت؛ لأنه لا يعصب أخته فلا 
يعصب عمته» وأيضًا ابن الابن يسمّى ابنًا حقيقة أو مجارًا وابن الأخ لا يسمّى أنحا. 

وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم. وحكمهم أن للأخ للأم 
السدس والباقي للشقيق ولاشيء للأخ للأبء فإن كان الجميع إنانًا كان للشقيقة 
النصف. وللتي للأب السدس تكملة الثلثين» وللتي للأم السدس . 

[إرث الإخوة أو الأخوات لأمٌ] 

(وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأمٌ الشدسء ولاثنين) منهم (فصاعدًا الثلث: 
سواء ذكورهم وإناثهم) بالإجماع» ولأنهم يشتركون بالرحم فاستووا كالأبوين مع الولد 
فإنهما يشتركان في الثلث؛» وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبء فإن للذكر 
مثل حظ الأنثيين؟ لأنهم يرثون بالعصوبة. 

تنبيه : قال الفرضيُون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء : 


() في نسخة البابي الحلبي : "منهما». 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


"نتفي 3 


أحدها: ذكرهم يدلي بأنثى ويرث . 

ثانيها: يحجبون من يدلون به حجب نقصان . 

ثالثها: يرئون مع من يدلون به. 

رابعها : تقاسمهم بالسوية. 

خامسها: ذكرهم المنفرد كأنئاهم المنفردة . 

[إرث الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن] 

ولما سبقت الإشارة إلى العصبة بغيره في اجتماع البنات مع البنين أشار هنا إلى 
العصبة مع غيره» وهو اجتماع الأخوات مع البنات فقال : (والأخوات لأبوين أو لأب مع 
الحا رجات ارين عفر لما رَوَى البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه سكل عن بنت وبنت اثن وأخت: فقال: «لأَفضِينَ فنا يِمَا قَضَّى رَسُوْلُ الله يله : 
للبت النصْففْء وَلإبْئَةِ الاب السّدّسسُ وَمَا قي قللأخت20, قال الإمام: ولأنه إذا كان 
في المسألة بنتان أو بنات ابن وأخوات أخذ البنات أو بنات الابن الثلثين» فلو فرضنا 
للأخوات وأَعَلَْا المسألة نقص نصيب البنات أو بنات الابن» فاستبعدوا أن تزاحم 
الأخواث الأولاد أو أولاد الابن» ولم يمكن إسقاطهنّ فَجعِلْنَ عصبات ليدخل النقص 
عليهن خاصة. ثم بيّن فائدة كونها عصبة بقوله: (مَتُسْقِطُ أختٌ لأبوين) اجتمعت (مع 
البك) اوونت الاين أو سعيها الكخورةو«اللحوانت لأب) كما يسقطهم الأخ الشقيق. 

تنبيه : لو قال بدل «الأخوات لأب»: «أولاد الأبس» لكان أَوْلَى ليشمل ما قدرته. 

ولو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق عصبها وكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ لثلا يلزم مخالفة أصل أن للذكر ضعف ما للأنئى» ولأن تعصيبها إنما هو 
للضرورة كما مَرَ. 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 
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رارع 2 0 14 9 ف ه ًَ : 
وَبَنو الإِخْوَة لِأبَوَيْنِ أو لأب كل مِنْهُم كأب ه اجْتمَاعًا وَانْفْرَادًا ؛ لَكِنْ يُحَالِمُونَهُمَ م في 
كع و وى سوق 2 2-0 1 م 00 وس يضوم > 
أنْهُمْ لا يَرْدُونَ الأم إلى السُدّسء ولا يَرِنُونَ مَعَ الْجَدّ ولا يُعَصّبُّوْنَ أَحَوَاتِهم 


[إرث بني الإخوة لأبوين أو لأب] 

(وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كلَّ منهم) حكمه في الإرث (كأبيه اجتماعًا وانفرادًا) 
فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد» ويأخذ ما فضل عن الفروض» 
ب اعتماعين تشفط ابر الشقيق ابنَ الآخ للأب؛ (لكن يخالفونهم) أي أباءهم (في 
أنهم لا يرون الأم) من الثلث (إلى السدس) بخلاف آبائهم؛ لأن الله تعالى أعطاها 
الثلث حيث لا إخوة» وهذا الاسم لا يصدق على بنيهم كما مَدَء (ولا يرثون مع الجَد) ؛ 
بل يسقطون به وآباؤهم يرئثون معه؛ لأن الجد كالأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعاء وإذا 
كان كالأخ فلا يرث ابن الأخ معه؛ لأنه أقرب منه. (ولا يُعَصَّبُونَ أخواتهم)؛ لأنهنّ من 
ذوي الأرحام. (ويسقطون في المشرّكة) بخلاف آبائهم الأشقاء؛ لأن مأخذ التشريك 
قرابة الأم؛ وهي مفقودة في ابن الأخ. وهذه المخالفة مختصة ببني الإخوة للأبوين كما 
قررته تبعًا للمحرّر ؛ لأن الإخوة لأب وبنيهم سرّان في ذلك كما مَرَّ. 

تنبيه : قد اقتصر المصنف تبعًا للرافعي على استثناء هذه الصور الأربع» وزاد في 
الروضة ثلاث صور أخر: 

الأولى: الإخوة لأبوين يحجبون الإخوة لأب؛ وأولادهم لا يحجبونهم . 

الثانية : الأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق» وابنه لا يحجبه . 

ل ا ل ال ا كا 

فائدة: «الإخْوّةً» و الإِخْوَانٌ1: ق لك سواء في ذلك أخو النسب وأخو 
الصداقة. وقال أهل البصرة: «الإخوة» قش الصو و«الإخوان» في الأصدقاى قال 
أبو حاتم : وهذا غلط ؛ بل كُلّ يُستعمل فيهما. 


اعمط ام /الاك هج ام50ا مجاعم . //زوم كما 


ال 2 1 
وَالعَمُ لِأَبوَيْنِ َب كالأخ مِنَ ال لَجِهَتَيْن اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادَاء وَكذَا قِيَامِنْ بَنِي العم 
وَسَائِرٍ عَصَّبَةٍ النَسَبٍ. وَالْعَصَبَةُ: مَنْ لين لَهُ سَهُمْ مُقَدَّرٌ مِنَ المُجْمّع عَلى تَؤْرِيثِهم. 


[إرث العم لأبوين ولآب وبَنِيْهِمًا وسائر العصبات] 

(والعم لأبوين ولأب) حكمه شق الإرث (كالآخ من الجهتين اجتماعا وانفرادًا) - 
منصوبان بنزع الخافض"'''؟؛ أي في الاجتماع والانفراد» أو على التمييز؛ أي من جهة 
الاجتماع والانفراد ‏ فمن انفرد منهما استغرق المال وإلا أخذ الباقي بعد الفرض . وإذا 
اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين؛ كأخ من أب مع أخ لأبوين» هذا عند عدم بني 
الإخوة؛ لانهم يحجبونهم لتأخر رتبتهم عنهم . 

(وكذا قياس بني العَم) من الأبوين أو من الأب عند عدم العم كبني الإخوة» (و) كذا 

0 و 

قياس (سائر) أي باقي (عصبة النسب) ؛ كبني بني العم وبني بني الإخوة وهلم جَرًا. فإن 
قير يَرِدُ على المصنف بنو الأخوات اللواتي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا 


متلهن وهن من عصبة النسب) أجيب : بأن الكلام في العصبة بنفسه . 
اعرف لي 


(والعصبة) ويُسَمََّى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ قاله المطرزي. وتبعهم 
المف تفن وأنكر لير الصلاح إطلاقه على الواحد؛ لأنه جمع «عاصب). ومعنى 
العَصَبّةِ لغة: قرابة الرجل لأبيه . وشرعا كما قال المصنفف: (من ليس له) حال التعصيب 
بجهة التعصيب (سهم مقدر من) الورثة (المجمع على توريثهم) وغيرهم من ذوي 
الأرحام. وإنما قيّدت «المقدر» ب«جهة التعصيب»؛ لثلا يرد ابن عم هو زوج أو أخ 
لأم؛ لأن ما يأخذه فرضا ليس من جهة التعصيب بل من جهة الزوجية» أو إخوة الأم 
ويدخل في ذلك الأب والجد والأخوات مع البنات. وأدخلت في كلامه «ذوي 
الأرحام»؛ إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم 
منزلة من يدلي به» وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات . 


)١١‏ أي في الاجتماع وفي الانفراد. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


5 مي 512 (0) 


-_ إن 


فِيَرتُ المَالَ أو مَا فَضَلّ بَعْدَ الْفْدوض . 


ص 


تنبيه : كل من ذكره من الرجال عصبة إلا الزوج والأخ للأم» وكلٌ من ذكره من 

النساء ذات فرض إلا المُعْتِقة . 
[حكم العصبة] 

ثم ذكر المصنّف بعد تعريف العصبة حكمه بقوله: (فيرث المال) وما ألحق به إذا 
انفرد» وذلك في بعض أحواله حيث لم يكن معه ذو فرض» ولم ينتظم في صورة ذوي 
الأرحام بيت المال» (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذو فرض أو ذو 
فروض؛ أي سهم مقدرء ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال» وكان ذو الفرض فيها 
أحد الزوجين» وتقدم بيان من له فرض . 

ومن كم العاصب أيضًا أنه يسقط عند استغراق الفروض كما سبق إلا إذا انقلب 
إلى فرضن كالشقيق. في المشركة . ومن حكمه أيضًا أن قريب الجهة فيه مقدم على 
القريب للميت» فلو مات عن ابن ابن أخ وابن عمء فالأول لكين قاله القاضي 

تنبيه: قوله: «فيرث المال» صادق بالعصبة بنفسه ‏ وهو ما تقدم ‏ وبنفسه وغيره 
معّاء والعصبة بغيره هنّ البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن. وقوله: ”أو 
ما فضل... إلى آخر» صادق بذلك وبالعصبة مع غيره» وهن الأخوات مع البنات 
وبنات الابن» فليس لهن حال يستغرقن فيها المال. والفرق بين العَصَبَةِ بغيره والعَصبَة 
مع غيره: أن في الأول لَحْمّة عصبة بخلاف الثاني . 


خط فنا 


عامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


(0) 5ب لاض م 


”- فصل [في الإرث بالولاء ] 
مَنْ لا عَصَبَهَ لَهُ بسب وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُهُ أو الْمَاضلٌ ء عَن الْقُدوض لَهُ رَجلَا كَانَ أو 


ص ىم 


ادا تنك ترمضعو هيا النتضون لشي لا تار أخينة حو ثم 


(فصلٌ) في الإرث بالولاء 
[إرث المُعْتِقٍ بالوّلاء] 
(من) مات ولا غضبة له بسب وله مُعْيَقٌ فَمَاله) وما الحق به كله الششتقه0 2 (أو 
الفاضل) منه (عن) الفرضء أو (الفروض لهء رجلا كان) المُعْتِقْ (أو امرأة)؛ لإطلاق 
قوله تك : «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَغْتقَّ»”"'2» ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة 
فاستويا في الإرث. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. وإنما قدم النسب عليه لقوّته؛ 
ويرشد إليه حديث : «الوَلَاءٌ لْخَمَة كَلْحْمَةٍ النّسَبِ)3"“ شبه به» والمشبه دون المشبه به. 
[إرث عصبة المُعْتِق] 
(فإن لم يكن) أي يوجدا*' مُعْتِقُ (فلعصبته) أي المُعْتِقٍ (بنسب المُتَعَصّبِيْنَ بأنفسهم) 
كابنه وأخيهء (لا لبنته وأخته) ولو مع أخويهما المعصبين لهما؛ لأنهما من أصحاب 


)١(‏ أي الذي استقرَ ولاؤه عليه فخرج عتيقٌ حربيّ رَقَّ وأعتقه مسلم» فإنه الذي يرث على النصٌ. 
انتهى شرح م ر؟. ٌ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل / /5١5٠5‏ . 
ومسلمء كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق / /الا/ا7/ . 

2 أخرجه ابن حبان في (صحيحه؟؛ كتاب البيوع» ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته 
/.. والحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / /7/45٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي على ذلك في «التلخيص» وشنع على الحاكم تصحيحه فقال: بالدبوس . 

)01 أي حمًا أو شرعًا؛ «م ر»؛ بأن قام به مانع من الإرث . وقال «م ر»: وعلم مما تقرر ما أورده البلقيني 
وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثيت للعصبة في حياة المعتق؟ بل بعد موته» وليس 
كذلك؛ بل هو ثابت لهم في حياته؛ حتى لو كان مسلمًا وأعتق نصرانئيًا ثم ماتا ولمعتقه أولاد نصارى 


ورثوه مع حياة أبيهم . 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


00 0 


وَتَْتِيبْهُمْ كتَْتِبِهِمْ في النّسَبٍ؛ لكن الأَظْهَرُ أن أَحَا الْمُمْتِقٍ وَابْنَ أَحِيْهِ يُقدَمَاٍ على 
00 ا 0001 1 


الفروض. ولا للعصبة مع غيره. والمعنى فيه كما قاله ابن سريج - أن الولاء أضعف 
من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث؟ كبني الأخ وبني 
العم دون أخواتهم. فا لو عزف ينف الاح ويدف العم فحت الكفيق أذلن أن لاترك 
لأنّها أبعد منهما. والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق. فلو مات المعتِقُ وخلف 
ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابنًا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتّق دون ابن ابنه . 

تنبيه : كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل إنما 
يثبت بعده» قال البلقيني : وليس كذلك؛ بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب 
المنصوص في «الأم»؛ إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثواء» وقال السبكي: 
يتلخص للأصحاب فيه وجهان: أصحهما: أنه لهم معه؛ لكن هو المقدم فيما يمكن جعله 
له كإرث المال ونحوه. والثاني : لا يكون إلا بعد موته لا بطريق الانتقال الذي هو الإرث. 

(وترتيبهم) أي عصبات المُعْتِقٍ (كترقيبهم في النّسب)» فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن 
سَفْلَ ثم أبوه ثم جده وإن علاء وهكذا. (لكن الأظهر أن أخا المُعْتِق) لأبوين أو لأب 
(وابن أخيه) لهما (يُقَدَّمَان على جدَّه) جريًا على القياس في أن البنوّة أقوى من الأبوة؛ 
وإنما ُولف في النسب لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يُمْقَط 
الجدء ولا إجماع في الولاء فَصِرنًا إلى القياس. والثاني: أنهما يستويان كالنسب. 
ويجري فيه(" القولان في العمّ وأبي الجَدَّ وفي كل عَم اجتمع مع جد إذا أدلى العم بأَب 
دون ذلك الجَدَّء قال البلقيني وغيره: وكذا في ابن العم مع أبي الجّدّ. ويفارق العتن 
أيضًا النسب فيما لو كان للمعتقٍ ابنا عم أحدهما أخ لأم» فإنه يقدم هنا بخلاف النسب 
فإنهما سواء بعد إخراج الفرض؛ والفرق: أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه 
واستويا في الباقي بالعصوبة» وفي الولاء لا يرث بالفرضء فرجح من يدلي بقرابة الأم 
لتمحضها للترجيح . 


)1١(‏ ليست في المخطوط. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


0 مضا /1 


[إرث معتق المعتق] 
إن 7 0 له( 00 00 العا 5 1 بح المُنيتِ. 0-00 
ح 020 ل الاي لاست الما 
[إرث المرأة بالوّلاء] 
(ولا ترث امرأة بولاء إلا مُعْتَقَهَا) - بفتح التاء بخطه ‏ وهو من أعتقته؛ لإطلاق 
الجحوددةةالشاة: «إنما الولة لمر اعدو" 
تنبيه: قد يشعر قوله: «مُعْتقها» إخراج من عتق عليها من أصولها أو فروعها 
بالملك» وليس مرادًا؛ بل لها ولاؤه اتفاقًا . 
(أو منتميًا إليه) أي معتقها (بنسب) كابنه وإن سَفْلَء (أو ولاءِ)؛ كُمُعْتَقَهِ ‏ بفتح 
المثنّاة ‏ ويشركها الرجل في ذلك مع زيادة» وهو كونه عَصَّبَّةَ مُعْتِق من النسب . 
تنبيه : استثنى في التنبيه صورة ثالثة. وهي جر الولاءِ إليهاء وصورتها: أن يتزوج 
عبدها بِمُعْتَقَةٍ لرجل فيأتي بولد. فولاء الولد لموالي الأم» فإذا أعتقت المرأة عبدها 
وهو أبو الولد جد الأب ولاء الولد إلى المرأة. ولو اشترت بنت أباها فَعَبَقَ عليهاء ثم 
اشترى الأب عبدًا وأعتقه» ثم مات الأب عنها وعن ابن له ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن 
دون البنت؛ لأنه عصبة مُعْتِقٍ من النسب والبنت مُعْتِقَةُ المُعْتِقِء والأوّل أقوى» وتسمّى 
هذه مسألة القّضاة؛ لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة؛ حيث جعلوا 
المزاك للنتت» وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدمًا على معتق المعتق » 
ولا ميراث لِمُعْتق عصبات المُعْتِق إلا لِمُعْتِق أبيه أو جده. 


ومسلم. كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق / ل/الالا7/ . 


عمش ملالا ا م50ام جاعم . :سمط 


1 موا 52 (د) 


١‏ فصل [في ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات] 


ار 


.ّْ 


ذا اجْتَمَعْ جَذّ وَإِخْوَ 3 وَأَحَوَاتُ لِأبَوَيْنِ أَوْ أب 4ن عه اود كقنع حيول بهم واد 8 الو ”برك ال ير وا يا 


(فصلٌ) في ميراث الجَدّ مع الإخوة والأخوات 
[ميراث الجدٌ مع الإخوة والأخوات إن لم يكن معهم ذو فرض] 
بالتفصيل المذكور في قوله: (إذا اجتمع جد أو أبوه (وإخوة) ‏ بكسر الهمزة 
وضمّها ‏ (وأخوات). فإن كانوا لأم سقطوا كما مَّرَ في فصل الحجبء وإن كانوا 
(لأبوين أو لأب) لم يسقطوا به على الصحيح . 
ثم اعلم أن القول في ميراث الجد مع الإخوة خطيرٌ في الفرائض» ومسائله كثيرة 
الاختلاف فيما بين الصحابة رضي ا وكانوا يحذرون من الخوض 
فيهاء وورد في 00000 جَرَوكم عَلَى قَسْم الجَدٌ أَجْرَوْكَمْ عَلَى الئّار»27. قال 
الدارقطني كما نقله عنه القاضي أبو الطيب : لا يصحٌ رفعه» وإنما هو عن عمر أو علي 
0 وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : : 'مَنْ سَوَهُ أن يقتحم جَرَائ 
جهنم فلية في الْجَد وَالإِخوَقاة' » وعن ابن مسعود رضي الله عنه: 5 عَما 
00 وَلَا تَنألوني عَنِ الْجَدٌ وَالإِخْوٍَ لا حَيَاهْ الله ا قال 


الماوردي: وأول من ورّث الجد مع الإخوة في الإسلام عمر رضي الله عنه”*'» ثم بعد 


6 أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه؟ » (551/1). الحديث رقم / هه/ عَنَ سعند بن الشدين فرسلا: 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الفرائض» جماع أبواب الجدٌّء باب التشديد فى الكلام 
في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها //1417١/عن‏ 
سعيد بن جبير» عن رجل من مراد أنه سمع عليًا رضي الله عنه يقول: «من سَّدَةُ. . .» الحديث. 
انتهى . 

(*) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة . 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض» جماع أبواب الجدٌّ. باب من ورث الأخوةة 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومناط 


(1) 5 بالفاض 44 
إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَؤْض فَلَهُ الأكثَرٌ مِنْ ثُْثِ الْمَالِ وَمُقَاسَمَتِهِمْ كأخ. 12000 


اختلافهم أجمعوا على أن الإخوة لا تسقط الجد؛ قال ابن عبد البر: لم يخالف إلا فرقة 
من المعتزلة. واختلفوا بعد ذلك على مذهبين : 

أحدهما: أن الجد بمنزلة الأب» فيحجب الإخوة والأخوات» وهو قول أبي بكر 
وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم» وهو مذهب 
أبي حنيفة ؛ لأنه يسمّى أبَاء ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب» فأسقط 
الإخوة. 

والمذهب الثانى : أنه يشارك الإخوة؛ وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة 
من الصحابة واكابسن رضن لمان علي ا خودين! وبه قال الاتكمة الثلاثة» ولذلك 
قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي صاحب (فرض فله الأكثر من ثلث) جميع 
(المال» و) من (مقاسمتهم كأخ). أما أخذ الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لهاء والإخوة 
لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه؛ ولأن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن 
الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم. وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب» وإنما 
أخذ الأكثر؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهماء فإن استوى له 
الأمران» فالفرضيون يعبرون فيه بالثلث لأنه أسهل . 

ومقتضى التشبيه أن له مع الأخوات مِثْلَ حَظ الأنثيين» وهو كذلك . 

والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه» وذلك في خمس صور: 
أن يكون مع الجد أخ» أو أختء أو أختان» أو ثلاث أخوات, أو أخ وأخت . والثلث 
خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه» ولا تنحصر صوره في عددء فيصدق 


ذلك بخمس أخوات وأخوين وأخت» أو ثلاث أخوات وأخ ونحو ذلك مما لا ينحصر. 


للأب والأم أو الأب مع الجد /477؟7١/‏ عن الشعبي رحمه الله تعالى: «أن أول جد ورث في 
الإسلام عمر بن الخطاب رضي ضى الله عنهء مات ابن فلان بن عمرء فأراد عمر أن يأخذ المال دون 
إخوته» فقال له علي وزيد رضي الله عنهما : ليس لك ذلك . فقال عمر: لول أن رايهم اجتمع لم آر 
أن يكون ابني» ولا أكون أباه» . 

قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد . 


اعمط ام لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


كال 


3 مخيو| ]5 (ه) 


5-5 عم نا ١‏ لات م و فم 0ه واد ل 0 
فإن أحَذ الثلث فالبّاتي لهم وَإِنْ كان فلهُ الأكثْرُ مِنْ سدس التركة وَثُلثِ البَاقى 


وا قا مَه. 


2ك يد دهم اه اق ا ا ا 2 
وَقد لا يبقى شِيْءٌ - بنتيّن و1 وَروْجٍ - فيُفرَض له سشدسن وَيْرَْادُ في العَوْلٍ. وَقَد 
و هسم 


36 و م و 5 4 
يبقى دون سدس - كبنتين وَرْوْجٍ - م ا و ل ل 


2 


ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث صور: أن يكون معه أخوان» أو أربع أخوات» 
أو أخ وأختان. 
(فإن أخذ) الجَدّ (الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حَظ الأنثيين كما لو لم يكن معهم 


م قو 


[ميراث الجََدٌ مع الإخوة والأخوات إن كان معهم ذو فرض] 

(وإن كان) معهم ذو فرض يتصور إرثه معهمء وهو البنات وبنات الابن والأم 
والجدات والزوجانء (فله الأكثر من سدس التركة» و) من (ثلث الباقي) بعد الفرض» 
(و) من (المقاسمة) بعد الفرضء أما السدسْ فلأنه لا ينقص عنه مع الأولاد فمع الإخوة 
أؤلى» وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض لأخذ جميع ثلث المال» فإذا 
خرج قدر الفرض مُسْتَحِقًا أخذ ثلث الباقي وكأن الفرض تلف من المال» أما المقاسمة 
فلما سبق من تنزيله منزلة أخ. وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة: أنه إن كان الفرض 
نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان لإخوة دون مثليه» وإن زادوا على مثليه فثلث 
الباقي أغبط» وإن كانوا مثليه اسْتوّياء وقد تستوي الثلاثة. وإن كان الفرض ثلثين 
فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدسء وإن كان الفرض بين النصف والثلثين 
كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين» فإن زادوا فله السدس . 

(وقد لا يبقى) بعد الفرض (شيء) للجَدٌ؛ (كبنتين وم وزوج) مع جد وإخوة؛ 
مسألة من اثني عشرء وتعول بسهم بقية فرض من نقص فرضهء وحينئذ (فَيْفْرض له 
سلفس) ائنان (ويزاد في العول) إلى خمسة عشر . 


قد يبقى) للجَدٌ بعد الفرض (دون سدس؛ كبنتين وزوج) مع جََدٌ وإخوة» هي من 


أعا م2 ام نالك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


طلسم همهم ا ااا اه - 


(10) 5ب فاضا 8 


ل كوس عدن رمه عو و ياي * و 0 ما 
فبُفْرَضُ لَه وَتُعَالَ وَقَدْ يَبْقَى سَدِّمِنٌ - كُبنتيْن وَأَمْ - فيَفُورُْ به الْجَدّ وَتَسقط الإِحْوَةٌ في 
هذه الأخوّالٍ 


5-5 


وَلوْ كانَ مَعَ الجَدٌ إِحْوَةٌ وَأَحَوَاتُ لِأبَويْنِ وَلِأبِ فحكم الجَدَ ما سَبَقَء وَيَعُدَ أؤلاة 
الأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ آؤلادَ الأب في الْقَسْمَّةَء فَإِذَا أَحَدَ حصّتَكُ فَإِنْ كَانَ في أؤلاد الأبَوَيْنِ ذ 
َابَائِي لَهُمْ وَسَقَطَ ولاك الآب. 001001 0 ا 


اثني عشر : للبنتين الثلثان ثمانية» وللزوج الربع ثلاثة» يبقى للجد سهمء (فَيُفرض له) 
سدسء (وتُعَالَ) المسألة بواحد على اثني عشر . 

(وقد يبقى) للجَدٌ سدس ؛ كبنتين وأمٌ) مع جد وإخوة» هي من ستة: للبنتين أربعة» 
وللأم واحدء ويبقى واحد (فيفوز به الحد وتسقط الإخوة) والأخوات (في هذه 
الأحوال) الثلاثة ؛ لأنهم عصبة» وقد استغرق المال أهل الفرض . 

[ميراث الجَدٌ لو كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب] 

(ولو كان مع الجَدّ إخوة وأخوات لأبوين ولآب) ‏ بالواو بلا ألف قبلهاء بيخلاف 
ما سبق أول الفصل فإنه معطوف ب «أو»؛ لآن الكلام هناك فيما إذا كان معه أحدهماء 
والكلام هنا في اجتماعهما ‏ وحينئذ (فحكم الجدٌّ ما سبق) من خير الأمرين إن لم يكن 
معه ذو فرضص» وخير الأمور الثلاثة إن كان معه» (و) لكن في صورة اجتماعهما (يَعُدٌ) 
أي يحسب (أولادُ الأبوين) ‏ بالرفع بخطه؛ فاعل ١يَعَد؛ ‏ (عليه) أي الجد (أولادَ 
الأب) ‏ بالنصب بخطه؛ مفعول (يُعَدة ‏ (في القسمة) أي يدخلونهم في العدد على 
الجد إذا كانت المقاسمة خيرًا لهء (فإذا أخذ) الجَدٌّ (حصته) وهي الأكثر مما سبق. 
(فإن كان في أولاد الأبوين ذكر) واحد فأكثر معه أنثى فأكثر (فالباقي لهم) للذكر مثل 
حظ الأنثيين» (وسقط أولاد الأب)؛ لأن أولاد الأبوين يقولون للجدٌ: «كلانا إليك 
سواءء فنزاحمّكَ بإخوتنا ونأخذ حصتهم»؛ كما أن الإخوة يردون الأم من الثلث إلى 
السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نقصوا من الأم. فإن قيل: قياس ذلك أن الأخ من 
الأم مع الجد والأخ الشقيق أن يقول الجد: «أنا الذي أحجبه فأزحمكٌ به وآخذ 
حصته», أجيب : بأن الإخوة جهةٌ واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ. والإخوة والجدودة 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


5 معن | هات (ه) 


دعو #8 ٠‏ ك2 م ا 0 2 دان" 
َإِلَا مَتَأَخُذُ الْوَاحِدَة إلى التَضْفِء وَالَنَانِ قَصَاعِدًا ِلَى الدُلثَيْنِء وا يَقَضْلُ عَنٍ الكُلَبن 


جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الآخرء وا ل وم 
الجد ليس بمحروم أبدًا؛ بل يأخذ قسطا مما قسم له في ؛ بعض الصور كما سيأتي. ولو 
عد الجدّ الأخ من الأم على الأخ من الأبوين كان محرومًا أبدّاء فلا يلزم من تلك المعادّة 
هذه المعادّة ففي جد وشقيق وأخ لأب هي من ثلاثة : : للجد سهم والباقي للشقيق؛ 
ويسقط الأخ للأب. وفي جد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة : للجد اثنان والباقي وهو 
الثلثان للشقيقتين وترجع لثلاثة؛ والأؤلى أن تجعل ابتداء من ثلاثة للجد واحد 
وللشقيقتين اثنان ويسقط الأخ للأب على كلا التقديرين. وفي جد وشقيق وشقيقة 
وأخت لأب هي من ستة عدد رؤوسهم» وتصح من ثمانية عشر: للجد ستة» وللشقيق 
ثمانية» وللشقيقة أربعة» والأؤلى أن تجعل من ثلاثة : للجد واحدء يفضل اثنان للشقيق 
والشقيقة» فنضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة : للجد ثلاثة وللشقيق أربعة» وللشقيقة اثنان» 
وتسقط الأخت للأب على كلا التقديرين. وهذه المسائل وأشباهها تسمى ب«المعادّة». 


(وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث (فتأخذ الواحدة) منهن مع 
ما خصها مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (النصف) إن وجدته» ففي جد وشقيقة وأخ 
لأب هي من خمسة؛. وتصح من عشرة: للجد أربعة» وللشقيقة خمسة» يفضل واحد 
للأخ من الأب»ء وتسمّى هذه المسألة باعشريّة زيد؛. فإن لم تجده ‏ كجد وأم وزوجة 
وشقيقة وأخ لأب - فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها ولا تزاد عليه . (و) تأخذ (الثُنتان 
فصاعدًا) مع ما خصهما مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (الثلثين) إن وجدتا ذلك» ففي 
جَدّ وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة: للجدّ سهمانء» والباقي للشقيقتين» ولا شيء 
للأخ للأب. فإن لم تجدا الثلثين بل الناقص عنهما اقتصرنا على الناقص؛ كجد 
وشقيقتين وأخت لأب. هي من خمسة: للجد سهمانء والباقي للشقيقتين» وهو دون 
الثلثين فلا يزاد عليه» وهذا يدل على أن ذلك بالتعصيب وإلا لزيدتا وأعيلت . (ولا 
يفضل عن الثلثين شيء)؛ لأن للجد الثلث كما مَرّ مَرّ فإذا مات عن شقيقتين وأخ لأب 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 


(0) لضا رف 
وَقَدَْفَضْلٌ عَن النَضْفٍ فَيَكُونٌ لأَولَادٍ الأب . 

وَاْجَدُ مع أَحَوَاتٍ كح . ٠‏ فلا يْْرَضُ لَهُنَ مَمَه ا في الأكدَ رب َهيَ رج َم وج ع 
وَأَخْتٌ ِأَبَوَيْنِ أو لأب. ارلا عت ِل تت وَللْحَد شدمة وَللأْخْتِ نضصْفتٌ» 


فتَعُولَ ل ثم يَقْتسم الَدٌ الْحَد وَالأَخْتْ نَصِيبَهُما أَنْكَانَاء لَهُ التَلنَانٍ . 


وجد فللجد الثلث» والباقي وهو الثلثان للشقيقتين» وهو تمام فرضهما. 

(وقد يفضل عن النصف) شيء (فيكون) الفاضل (لأولاد الآأب) كما مَرَ في عشرية زيد. 

[ميراث الجَدٌ مع الأخوات] 

(والجد) حكمه (مع أخوات كأخ فلا يفرض لَهُنَّ معه)؛ كما لا يفرض لهُنَّ مع 
الاخؤة. .ولك كال الممالة مجه نونكم تدك فى لاجد عير .وتعال العسالة سمه 
كما مَّرَ في قوله: «فيفرض له سدسسر» ويزاد في العَوْلٍِ؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة 
فيرجع إليه للضرورة. 

[المسألة الأكدريّة] 

ثم استثنى من قوله: «فلا يفرض لهنَّ» قوله: (إلا في الأكدرية) سُّمِّيَتْ بذلك 
لنسبتها إلى «أكدر» وهو اسم السائل عنها أو المسؤول أو الزوجء أو بلد الميتة» أو لأنها 
كرت على زيد مذهبه؛ لأنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد وهنا 
رض وأعال» وعلى هذا فينبغي تسميتها 'مُكَدّرَة) لا أكدرية» وقيل: لأن زيدًا كدَّرَ 
على الأخت ميراثها؛ لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه منهاء وقيل غير ذلك . 

(وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة: (فللزوج) منها (نصف) 
وهو ثلاثة» (وللأم) منها (ثلث) وهو اثنان؛ لعدم من يحجبها عنهء (وللجد) منها 
(سدس) وهو واحد؛ لعدم من يحجبه» (وللأخت نصف) وهو ثلاثة؛ لعدم من يسقطها 
منه ومن يعصبهاء فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس فتعين الفرض لها. 
(اكثول) بتضين اللأحت وهو ثلاثة إلى تسعة» (ثم) بعد ذلك يه الحَدٌّ والأخت 
نصيبهما) وهما الأربعة من التسعة (أثلانّاء له الثلثان) ولها الثلث» فانكسرت على 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


4 مخ م5 (ه) 


هر ريه عد عاك أله حو بد لبود “وك هه كلها ومنتو وي جهر و ١‏ بس الففي ا اتوك اك بي ١‏ لفو ف نع "١‏ ار 1 أو با ١‏ اوقد قا رفك روات ارال هر مور ب ل أو اه لاج اا ار أي ا اااي ل 9 0 


مخرج الثلث؛ فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين: للزوج تسعة» وللأم ستة» 
وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

وإنما قسم الثلث بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجدّ كما في سائر صور 
الجد والإخوة ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين . فإن قيل: 
قياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجدّ إلى الفرض ؛ ألا ترى أنهم قالوا في 
بنتين وأم وجد وأخحت: للبنتين الثلثان. وللأم السدس. وللجد السدس» وتسقط 
الأخت لأنها عصبة مع البنات» ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض» أجيب: بأن 
ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجهء فالتقدير باعتبار الفرضية» والقسمة باعتبار 
العصوبة» وأيضًا إنما يصح هذا أن لو كانت الأخت عصبة مع الجد والجد صاحب 
فرض» كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض» وليس كذلك بل الأخت 
عصبة بالجد وهو عصبة أصالة» وإنما يُحجب إلى الفرض بالولد وولد الابن. 

ولو كان بَدلَ الأخت أخ سقطء أو أختان فللأمٌ السدس ولهما السدس الباقي» 
وَلاعَوْلَ ولم تكن أكدرية. ولو سقط من هذه المسألة الزوج كان للأم الثلث فرضًا 
وقاسم الجدٌ الأخت في الثلثين» فتكون المسألة من ثلاثة : للأم واحدء والباقي لا ثلث 
له فاضرب ثلاثة في الثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة: للأم ثلاثة أتساع» وللجد أربعة 
أتساع, وللأخت تسعان. ولو كان بدل الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم 
أنوثته» وفي حق المشكل والجد ذكورته» وتصح من أربعة وخمسين . 

وهذه المسألة يُعايا بها من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم ثلث المال» وآخر ثلث الباقي» 
وآخر ثلث باقي الباقي» وآخر الباقي . 

الثانى : أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم جزءًا من المال. وآخر نصف ذلك 
الجزءء رد ل الت الي وآخر نصف الأجزاء . 

فإن قيل: يَرِدُ على حصر المصنف الاستثناء في هذه الصورة أن الأخت يُفرض لها 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .نوما 


0 تافاضا و 


هلوا مه هاو عا وهاه اع عقالنعا .لهاو اه مااع هه #« له ههه اه ده اع هه ىد دع« فاع دعام دهاع اه هدح © ماع واه عهاء ا همه ام ه 


النصف والثلثان للثنتين في المعادَّة» أجيب: بأن الفرض هناك إنما هو باعتبار وجود 
الأخ لا بالجدء وهذه المسألة من المُلَقَبَاتِ . 
[مطلبٌ في ذكر بعض المسائل الملقّبات] 
ومنها المشركة وقد تقدّمت. 
[الخرقاء] 
ومنها الخرقاء ‏ بالمّدٌ ‏ وهي أم وأخت لغير آم وجد: للأم الثلث» والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثاء فتصح المسألة من تسعة. وسميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيهاء 
وتلقب أيغا يقير دلق قإن هن القلفتات :ماله القسة وعد :وققها نا له أكتن وطايية 
عشرة» وقد أكثر الفرضيون من التلقيبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابهاء وقد ذكرت 
منها جملا كثيرة في شرح التنبيه» . 
[المعاياة] 


ولهم مسائل أخر تسمى ب«المعاياة»؛ قال الجوهري : «المعاياة هي أن تهتدي لشيء 
لا يُهْتدَى له»» منها ما لو قالت امرأة: إن ولدثٌ ذكرًا ورث وورثت» أو أنثى لم ترث 
ولم أرث» فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابنه الآخر وهناك بنتا صلب, فالباقي بعد 
الثلثين بين القائلة وابنها أثلاناء وإن ولدت أنثى فلا شيء لها لاستغراق الثلثين مع عدم 
المُعَصب . ومنها رجلان كل منهما عم الآخرء هما رجلان نكح كل منهما أم الآخر فولد 
لكل منهما ابن» فكل ابن هو عم الآخر لأمه. ومنها رجلان كل منهما خال الآخرء هما 
رجلان نكح كل منهما بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن هو خال الآخرء وقد ذكرت 
منها أيضًا جملا كثيرة في الشرح المذكور فلا نطيل بذكرها. 


اه 
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+ - فصل [في موانع الإرث] 


فصل [في موانع الإرث] 
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الموانع» وهي خمسةء مترجمًا لها ولما 
[المانع الأوّل : اختلاف الدّين] 

(لا يتوارث مسلم وكاف) هذا أحدّهاء وهو اختلاف الدين؛ لخبر الصحيحين: ١لا‏ 
يرث اكلم الكافر وَل الكاف* المُشلم””. ولانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد 
الإجماء'”" على أن الكافر لايرث المسلمء واختلفوا في توريث المسلم منه. 
فالجمهور على المنع» وقيل : نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق 
الأول: بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة؛ ولا موالاة بين المسلم والكافر 
بحال. وأما النكاح فمن نوع الاستخدام. ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص 
في «الأم) و«المختصر) وغيرهماء وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضى الله تعالى عنه 
وعنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم 
/ 78 . ومسلمء كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر/ /1١5٠١‏ . 

(؟) عبارة الشنشوريٌ: أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع؛ وأما عكسه فعند الجمهور خلافا لمعاذ 
ومعاوية ومن وافقهماء ودليلهما والجواب عنه ذكرته في «شرح الترتيب». انتهى. وقوله: 
«فبالإجماع» من الأئمة الأربعة وغيرهم» وقوله: اخلاقا لمعاذ ومعاوية» أي من غير الأئمة الأربعة 
أيضاء وقوله: «ذكرته. . . إلى آخره؛ قال فيه: الدليل على ذلك خبر: «الإسلام يزيد ولا ينقص؛ 
وقياسًا على النكاح . وأجيب: بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد» وأما 
القياس فمردود بالعبد ينكح الحو ولا يرثهاء والمسلم يغتنم مال الحربي ولا يرئه» ويأن التكاح 
مبناه على التوالي وقضاء الوطرء والإرث على الموالاة والمناصرة فافترقاء ولكن لما كان اتصالنا 
بهم فيه شرف لهم اختص بأهل الكتاب. انتهى . 
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تنبيه : عبارة «المحرّر»: «لا يرث المسلم الكافر وبالعكس»2. وهي أوضح من عبارة 
المصنف؛ لأنه نفى التوارث بينهما من الجانبين؛ بخلاف تعبير المصنف فإنه نفى 
التوارث بينهماء وهو صادق بانتفاء أحدهماء وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر 
لا يرث المسلم» فليس فيه تنصيص على أن المسلم لا يرث الكافر» وهي مسألة خلاف 
بين العلماء . 

فإن قيل: يَردُ على المصئف مالو مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث 
فأسلمت ثم ولدتء فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه تبعًا لأمه» أجيب : بأنه كان 
محكومًا بكفره يوم موت أبيهء وقد ورث مُذْ كان حملاء ولهذا نقل السبكئٌ عمن هو 
منسوب إلى التحقيق في الفقه موثوق به من معاصريه: أن لنا جمادًا يملك('2 وهو 
النطفة» واستحسنه السبكي . قال الدّميريٌ : «وفيه نظر”"' ؛ إذ الجماد ما ليس بحيوان 
ولا كان حيوانا» . 

[المانع الثاني : الرّدّة] 

(و) ثانيها: الردّة كما قال: و (لا يرث مُرْتَدٌ) بحالٍ؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله ؛ 
لأن ما خلفه فيء» ولا من كافر أصلي للمنافاة بينهما؛ لأنه لا يُقَدٌ على دينه وذاك يُقَىُ 
ولا من مسلم؛ للخبر المّارٌ وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه» وما ادّعاه ابن الرفعة 
من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رَدَّهَ السبكي وقال: «إنه مصادم للحديث وخرفٌ 
للإجماع»؛ قال: «وممّن نقل الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن 
أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي». (ولا يُورَتُ) بحال؛ بل ماله يكون فيئًا 
لبيت المال؛ سواء اكتسبه في الإسلام أم في الردة؛ لكن لو قطع شخص طرف مسلم مع 


)١(‏ قديقال: لو قيل: «لنا جماد يرث» لكان أغرب؛ نظهور أن الجماد قد يملك كالمساجدء فإنها تملك 
إذا ؤُهبّ لها عقار أو نحوه؛ السم؟. وقوله : «وهو النطفة» أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته؛ لتبيوة 
أنه ولد له بعد موته؛ #سم؟. 

(؟) أي في كونه جمادًا. 
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المكافأة فارتّدَ المقطوع ومات سراية وجب قَوَدُ الطرف» ويستوفيه من كان وارثه لولا 
الردة» ومثله حَدٌَ القذف . 

والزنديق كالمرتد فلا يرث ولا يوردث» وهو من لم يتدين بدين» وكذا نصراني تهوّد 
أو نحوه. 

آحكم توريث الكافر من الكاذر مع اختلاف لهسا 

(ويرث الكافر الكافر) على حكم الإسلام (وإن اختلفت مِلَنْهُمَا)؟ كيهودي من 
نصراني» ونصراني من مجوسي؛ ومجوسي من وثني وبالعكوس؛ لأن جميع ملل الكفر 
في البطلان كالمِلّة الواحدة؛ قال تعالى: #هَمَادًا بَمَدَ أَلْحَي ِل الصَكلٌ» [يونس: 7]. فإن 
قيل: كيف يُتصّوَّرُ د إرث اليهودي من النصراني وعكسه» فإن الأصح أن من انتقل من ملة 
إلى ملة لا يُقَ5ُ؟ أجيب : بتصور ذلك في الولاء والنكاح' "9+ ون الدميك :يا فيما إذا 
كان أحد أبويه يهوديًا والآخر نصرانيًا إما بنكاح أو وَطْءِ شبهةء فإنه يخير بينهما بعد 
البلوغ كما قاله الرافعي قبيل نكاح المشرك؛ حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما 
اليهودية والآخر النصرانية جعل التوارث بينهما بالأبوّة والأمومة والأخوّة مع اختلاف 
الدين. (لكن المشهور) وعبّر في «الروضة»: «بالمذهب»». وبه قطع الأكثرون (أنه 
لا توارث بين حربرة وذمية”'2)؛ لانقطاع الموالاة بينهما 

والمعاهد والمستأمن كالذمي» فالتوارث بينهما وبينه وبين كل منهما لعصمته. ولو 
عبر ب«المعاهد» كان أُوْلَى ؛ لأنه إذا كان لا توارث بين الحربي وبينه» فلا توارث بينه 
وبين الذمي بالأؤلى» والثاني : يتوارئان؛ لشمول الكفر لهما. 


)١(‏ كأن تزوج يهوديٌّ نصرانية» وكلّ منهما يرث الآخر بعد موته. 
فق أي ولو كانا بدار واحدة؛ كأن عقد الذمة لطائفة من بلد واستمرٌ الباقون على الحرابة وبينهم قرابة 
ونحوهاء ولو قال: «فلا توارث بينهم» لكان أخصر. 
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[المانع الثّالث : الوّقُ] 

(و) ثالثها: الوَقٌ؛ وهو لغةً: العبودية» والشيء الرقيق. وشرعًا: عجرٌ حكمي يقوم 
بالانان "ميدي الل ل زلا يرث من فيه رِفٌ) من قِنَّ ومدبّر ومكائب وم ولد 
ومُبَعّض ؛ لأنه لو ورث لكان الملك للسيد وهو أجنبي من الميت» واحتج السهيلي 
لذلك بقوله تعالى : « ومسو أهّد + أَوْلارِ حك 4 [النساء: ]١١‏ الآية» فإن اللام فيه للملك 
والرقيقٌ لا يملك. وفي المبعّض وجةٌ أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية» وهو مخالف 
لنقل الشافعيّ في «اختلاف الحديث» الإجماع على عدم توريثه؛ لأنه ناقص بالرق في 
النتكاح والطلاق والولاية» فلم يرث كالقنَ. ولا يورث أيضًا الرقيق كله كما صرح به في 
«المحرر»ء واستغنى المصنف عنه بقوله: (والجديد: أن من بعضه حُدٌ) إذا مات عن 
مال ملكه ببعضه الحرء (يُورَتْ) عنه ذلك المال؛ لأنه تام الملك عليه كالحُرٌء فيرثه عنه 
قريبه الحرٌ أو معتق بعضه وزوجته» ولا شيء لسيده لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية . 
والقديمٌ: أنه لا يوردث» ويكون ما ملكه لمالك الباقي. 

تنبيه : امي من كون الرقيق لا يورث كافرٌ له أمان وجبت له جناية حال حريته 
وأمانهء ثم نقض الأمان فَسُبِي واسْترِقٌ وحصلت السراية بالموت في حال رِقُهِء فإنَ قَدْرَ 
الأرش من القيمة لورثته على الأصح. قال الزركشي: وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. 

[المانع الرّابع : القتل] 
(و) رابعها: القتل» فعليه (لا) يرث (قاتل)”'' من مقتوله ”2 


)١(‏ والمراد به من له دخلٌ في القتل ولو بسبب أو شرط؛ كحفر بثئر عمدًا عدوانّاء فيشمل الشاهد 
والمزكي والقاضي ما عدا المفتي وراوي الحديث؛ لأن كلا منهما مُحْيِدٌ والقاضي ملزم» وكلّ من 
الشاهد والمزكى سبب لحكمه. ومثل المفتي وراوي الحديث القاتل بالعين أو بالحال ولا قصاص 
عليهما. انتهى «م د». ولو سقاه دواء فمات. فإن كان حاذقًا ورث وإلا فلاء وأفتى به البلقيني. وقد 
يرث المقتول من قاتله؛ كأن يجرحه ويموت هو قبله. انتهى. وأفتى البلقيني في رجل اشترى لحمًا 
ووضعه فى بيته فأكلت منه حية ثم أكلت منه زوجته فماتت أنه يرثها. انتهى «ق ل» على «الجلال»؛- 
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وَقَيْا 


: إنْ لم يُضْمَنْ وَرتَ. 1 


مطلقا”'2؛ لخبر الترمذي وغيره: : «وَلَيِسَ للقاتل شَيْءٌ»”"؛ أي من الميراث» ولأنه لو 
ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل 50 المصلحة جرمائه ”2 ولأن القتل 
قطع الموالاة وهي سبب الإرث . وسواء أكان القتل عمدًا أم غيره» مَضمَُونا أم لاء 
بمباشرة أم [1”*), قصد مصلحته**' - كضرب الأب والزوج والمعلم ‏ أم لاء مكرها أم 
لا. (وقيل: إن لم يُضمن) ‏ بضم أوَّله - أي القتل؛؟ كأن وقع قصاصًا أو حدًا (ورث) 

تثنيه: حي كدح الت دحتي المتتحر مسج اريك وى وا وليس 
مراداء فإن المرأة لو ماتت من الولادة لم يضمنها مع أنه يرثها . وقل د يفهم أن المقتول 
يرث من قاتله. ولا خلاف فيه كما قاله الدارمي وغيره» وصورته بأن يجرح مورثه ثم 


- لأنه لا مدخل له في أكل الحية» وكذلك الزوج إذا أحبل زوجته وماتت من الولادة؛ إذ لا مدخل له 
في موتها وإن كان وطؤه سببًا في ذلك . 

)001 نبواء كان عودا لوغري 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب ديات الأعضاء / 55754/ بلفظ : «ولا يرث القاتلٌ شيئًا؛. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه» وفي إسناده محمد ابن راشد الدمشقي المكحولى, وقد 
ثقه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. ْ 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. (1719/15). 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل /١١١9/‏ 
بلفظ : «القاتل لا يرث». 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح ؛ لا يعرف إلا من هذا الوجه . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض /١١6١/‏ وقال: أخرجه الترمذي وابن 
ماجهء وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» تركه أحمد بن حنبل وغيره» وأخرجه النسائي 
فى «السئن الكبرى»: وقال: إسحاق متروك . 

(5) ومن كلام البلغاء: «من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»؛ أي غالبًا. 

20 كسبب وشرط ؛ خلافا لابن سريج في الشرط ؛ «زي». 

(5) أي قصد القاتل مصلحة المقتول. 
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موْبَةٍ مَعَاء أو جُهِلَ أَسْبَُهُمَا لم يَتوَارَنا 


[المانع الخامس : إبهام وقت الموت] 
(و) خامسها: إبهام وقت الموت» فعليه (لو مات متوارثان بغرق) أو حرق (أو هدم أو 
في) بلاد (عُرْبَةٍ معًا أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (لم يتوارثا) أي لم يرث أحدهما 
من الآخر؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما مَرّ وهو هنا 


منتهفف . 


يدق أفرلا هتوصو 27 خمس : العلم بالمعية» الععله الح وعين 59020 الجهل 
بالمعية والسبق» الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق» التباس السابق بعد معرفة عينه. 
ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح» وفي الصورة الثانية تقسم 
التركة» (و) في الثلاثة الباقية (مال) أي تركة (كُلَّ) من الميتين بغرق ونحوه (لباقي 
ورثته)؛ لأن الله تعالى إنما يورث الأحياء من الأموات» وهنا لا تعلم حياته عند موت 
صاحبه فلا يرث كالجنين إذا خرج ميتّاء ولأنا إن وَرَئْنَا أحدهما فقط فهو تحكّمء وإن ورثنا 
كلاهن ضاجهه دكن الخطاء لآنهما إن مانا ماشه توريع مرت مرو فيك أو استفافيية قله 

تنبيه : كان الأؤلى التعبير بقوله: «لم يرث أحدهما من الآخر» كعبارة «التنبيه»» فإن استبهام 
تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث . وقوله: «لم يتوارثا» ليس بخاص» 
فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك . 

[المانع السّادس : الدَّو ر الحُكميٌ] 

وحاصل ما ذكر المصنف من الموانع خمسة كما تقرّرء وأهمل الدور الحكمي» 
وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه؛ كما لو أقرَ الأخ بابن أخيه الميت فإنه يغبت نسبه 
ولا يرثء وقد ذكره في الإقرار. 


)غ00 أي مسألة موت المتوارثين بغرق أو حرق أو هدم. سواء كان فيها إبهام أو لا. 
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3 مخين | اج (ه) 
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[موانع الإرث الحقيقيّة والمجازيّة] 
وقال ابن الهائم في «شرح كافيته»: الموانع الحقيقية أربعة: القتل ادق واختلاف 
الدين والدورء وما زاد عليها فتسميته مانعًا مجاز”''.: وقال في غيره إنها ستة: الأربعة 
المذكورة والردة واختلاف العهدء وأن ما زاد عليها مجازء وانتفاء الارث معه لا لأنه 
مانع ؛ بل لانتفاء الشرط”'' كما في جهل التاريخ”" أو السبب كما في انتفاء النسب» 


وهذا أوجه . 
[حكم ميراث الأنبياء وتوريثهم] 
ا 5 3 وم( ك6 و 
- 00 من الموانع النْبوّة ع ؟ لخبر الصحيحين : انَخُْن مَعَاسْرَ اباد 
ل نووت قا ركنا 1070052 والشكية فيه أن لا يد يت اعذايق الورك مردين لزللن 


)١(‏ أي بالاستعارة التصريحية بأن سَمَّيْنَا ما ليس بمانع مانعًا لشبهه به في قيام كلَّ منهما بالشخص 
الممنوع. وأطلقنا عليه مانعًا؛ لأن المانع ما يجامع السبب واللّعانُ يقطع ال: 50 
للسبب - وهو النسب - لا مانع للؤرث. 

(؟) وهو الإسلام في الردّة» واتفاق العهد في الآخر. 

)6 فإنه عدميٌ والمانع وجوديٌ» والمراد تاريخ الموت؛ بأن جهل السابق . 

(5) إن قلت : ما فائدة ذلك مع ختم تم النبوة بنبينا يَكِيْدْ؟ أجيب : بأن فائدته تظهر في سيدنا عيسى إذا نزل 
فإنه لا يورث. 

)6١‏ با نع ا ا لسو اا ا ا ا 
- تعالى : «وَوَرِتَ م داو 4 [النمل : :5 ]"#السرافامتةزورلة لي اليك 5 ااسحيمي". 
وقيل : إن ما تركه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بائي على ملكهم فينفق منه على أهاليهم كحياتهم ؛ 
لأنهم أحياء يُصِلُون ويحجُّون» ولا ينافيه إطلاق الموت عليهم في الكتاب والسْنّه ؛ لأتهم أخثرا بعل 
موتهم . . والمعتمد ما قطع به الروياني وصوّبه النوويٌ من زوال ملكهم عنهء وأنه صدقة؛ لأنه تعالى 
شرفهم بقطع حظوظهم من الدنياء وما بأيديهم منها عارية وأمانة ومنفعة لعيالهم وأَمَمِهمْ ا 
حلي «دليث شين 5 © فالمراد 0 0 ودخل أبو هريرة السو فقّال: ياقرق 
فقالوا : 100006 رأينا ميرانًا يقسم . قال: فماذا رأ يتم؟ قالوا : ا 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم اا 


عب صو سدح دومص ببسيس وميس 


(4') يفاض له 


معو انو نو نو عه نود الومحجها كيه 9 أرقا افد عر د متو هوا واد هرك لهذ نجه كوا مهد وول كه يك الال ره عه أ هه مأو ل مرت ادك 7ق يقل ود ب الا لل إلا وا لاوا اا اج ااا الا اك ال 


فيهلك. وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنياء وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا 

ونؤقه عضيم نو كوتها إعائئنة ان الأنينه لآ كر ثرت كما ل ازرثوةه :ولي كذلنه:ء 
فإن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث وعكسه فيهماء ومنهم 
من يورث ولايرث وعكسه.ء فالأول: كزوجين وأخوينء والثاني: كرقيق ومرتدء 
وفالثالث: كمُْبَعَضِ وجنين في غرته فقط فإنها تورث عنه لا غيرهاء والرابع : الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرّر. 

[مطلبٌ في موجبات التوقّف عن صرف الإرث] 

ولكًا فرغ من موانع الميراث شرع في موجبات التوقف عن الصَّرف في الحال» وهي 
اوفع 

أحدٌها: الشكٌّ في النسبء ولم يذكره المصنف؛ كأن يدّعي انان ولد عع لك 
له منفة! عان أ ومسجتونً يموت الولداقئل إلحاقة باحدهناء فترقف ميرزات كل متهم 
منه ويصرف للأمٌ نصيبها إن كانت حرّة» وإن مات أحد المدعيين وقف ميراث الولد 
ويعمل في حق قريبه بالأسوا . 

الثاني والثالث والرابع : الشَّكّ في الوجود والحمل والذكورة. 


ويقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث محمد يَكقِوَه وأخرج الديلمي عن أم هانئ مرفوعًا: «العلم 
ميراثي وميراث الأنبياء قبلي». وأخرج ابن النجار عن أنس مرفوعًا: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم 
أهل السماءء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وأخرج ابن عدي عن على 
مرفوعًا: «العلماء مصابيح الأرض وخلف الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء»: وذكره السحيميٌ في 
اشرح الشيخ عبد السلام؟. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهة» أبواب الخمسء باب فرض الخمس /5977/ . ومسلمء كتاب 
الجهاد. باب قول النبي يَِة: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» / /١708‏ كلاهما دون قوله: «نحن 
معاشر الأنبياء؟ . 


اعمط ام لال ام50 مجاعم .نوما 


1 مخز 52 () 


رمام َ 2 ةع عه ”> سىس ا اساى َ. --. 2 قدمةه 

ومن أسرّ أو ؤ فقد وَالْقَطَمٌ ‏ 7 رد يلاح شر جه خزند أو لعو اننيد 
ص 2 ه.ى 2 ساضساه وَأته 2ج وه وومةه 4 
على الظن ١‏ َهُ لا يعي فَوْقَهَاء فَيَجْبَهِدُ الْقَاضي وَيَحْكُم بمو تهدء ثم يعطي ما من يرله 
وَنْتَ الْحكُم 121101 


[الموجبُ الأول : الشَّكّ في الوجود] 

وبدأ بالأول من هذه الثلاثة فقال: (ومن أُسرَ) أي أسره كفار أو غيرهمء (أو فُقدَ 
وانقطع خبره) وله مال وأريد الإرث منه (ترك) أي وقف (ماله) ولا يقسم (حتى تقوم بي 
بموتهء أو) ما يقوم مقام البينة؛ بأن (تمضي مدَّة) يعلم أو (يغلب على الظنّ أنه) أي 
المفقود (لا يعيش فوقها). فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منهاء وإذا مضت المدة 
المذكورة (فيجتهد القاضي) حينئذ (ويحكم بموته)؛ لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث 
إلا بيقين» أما عند البينة فظاهرء وأما عند مُضيّ المدة مع الحكم فلتنزيله منزلة قيام 
البينة: 

تكسية + أفهم كلامه أن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح» وقيل: مقدرة بسبعين 
سنة» وقيل: بثمانين» وقيل: بتسعين» وقيل: بمائة» وقيل: بماتة وعشرين؛ لأنها 
العمر الطبيعي عند الأطباء . وأنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من 
غير حكم بموته؛ لكن بحث الرافعي أن القسمة حيث وقعت بالحاكم تضمنت الحكم 
بموته» ومقتضاه أن تصرّف الحاكم كم حتى لا يجوز نقضهء وفي هذه المسألة 
اضطراب» وقال السبكي في باب إحياء الموات: «الصحيح عندي وفاقًا للقاضي 
أبي الطيب أنه ليس بحكم للشك» . 

ثم أشار لفائدة الحكم بقوله: (ثم يعطي ماله من يرثه وقت) إقامة البينة أو (الحكم) 
بموته فإنه فائدة الحكم» فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئًا لجواز موته 
فيها. وقوله: «وقت كذا» جَرَما به» وفي «البسيط»: قبيل الحكم» قال السبكي: ويشبه 
أن لا يكون خلافًا محققا فإن الحكم إظهارٌ فيقدر موته قبيله بأدنى زمان» وقولهم: «من 
مات قبل الحكم بلحظة لم يرثه» لا ينافي ما قلناه فإنه وإن لم يفصل بينهما زمان 
فكموتهما معًا. قال: وهذا إذا أطلق الحكمء فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت 


عمش ام للا ا م50ام جرع .سمط 


(10) 5 بابض م 


- 


وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِنّهُ المَفْقُودُ وَقَفْنَا حص حِصَّمَهُ وَعَمِلْنَا في الْحَاضِرِيْنَ بالأسْوَاأ . 


على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن 
يُعطي من كان وارئًا له ذلك الوقت وإن كان سابقًا على الحكم» قال: ولعله مرادهم وإن 
لم يريا به :اننهى : :وطفل لحك ف الك نالتينة بل اولي 

ولا يدفع الحاكم منه إلا لوارث ذي فرض لا يسقط بيقين» وهو الأبوان والزوج أو 
الوؤععة. 

تنبيه : أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين» قال: وإنما 
عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن . 

ولما فرغ من حكم الإرث من المفقود شرح في حكم إرثه من غيره فقال: (ولو مات 
من يرثه المفقود) قبل إقامة البينة أو الحكم بموته (وقفنا) كلَّ التركة إن لم يكن له وارث 
غير المفقود» وإلا وَقَفْنَا (حصّتة) فقط حتى يتبين أنه كان عند الموت حَيًا أو ميتًا. 

تنبيه : كان الأولى للمصنف أن يقول: «من يرث منه» ليناسب قوله: «حصته» كما 
علم من التقدير» أو يقال: إن حصّته الكل أو البعض»» ولكن ينافيه قوله : 

(وعملنا في الحاضرين بالآسوأ) فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئًا حتى يتبين 
حاله ومن ينقص منهم حقه بحياته أو موته قدر فيه موتهء ومن لا يختلف نصيبه بهما 
أعطيهء فهذه ثلاثة أحوال: فالأول: كزوج مفقود وأختين لأب وعم حاضرين» إن كان 
الزوج حَيّا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم» أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي 
للعم. فيقدر في حقهم حياته. والثاني: كجد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقودء فيقدر في 
حق الجد حياته فيأخذ الثلث» وفي حق الأخ للأبوين موته فيأخذ النصف» 
السدس؛ إن تبين موته فللجدء أو حياته فللأخ. والثالث: كابن مفقود وبنت وزوج 
حاضرين, للزوج الربع بكل حال . 

تنبيه: لو تلف الموقوف للغائب ثم حضر أخذ ما دفع للحاضرين وقسم بين الكل 
على حسب إرثهم كما صرحوا به في نظير المسألة» وهو نظير مسألتي الحمل والخنثى 
إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى . 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


5 مُخن | ]2 (ه 


9 ا > دكن س و2 9 ل 7 1 1 2 07074 5 م 3 4 ع2 
و خلف حملا يرث أ فد يرث عمل بالاحوّط في حقه وَحق غيّره. فإِنِ انفصل 

إن 54 8 0-1 0 

ذه ىن بره عو ور وو 5 2 0000 - 3-2 0 
حيًا [ فت د وجوده عند المموتٍ وَرث. إلا انح رف ول 1د ينل لي وا وق وخ لل سود د قود 


[الموجبٌ النّاني: الشّكُّ في الحمل] 

ثم شرع في السبب الثاني من أسباب التوقف, وهو الشَّكّ في الحمل فقال: (ولو 
خَلّفتَ حملا يرث) بِكُلٌّ تقدير بعد انفصاله؛ بأن مات عن زوجة حامل منه»ء (أو قد يرث) 
على تقدير دون تقدير» أما على تقدير الذكورة فكمن مات عن حمل زوجة أخيه لأبيه أو 
عمه أو مُعْيِقَهِه فإن الحمل إن كان ذكرًا في الصور الثلاث ورث وإلا فلا. وأما على 
تقدين الالو مكمه الخدم ري راح ع قة وحمل من الأب. فإنه إن كان الحمل 
ذكرًا لا يرث شيئًا لاستغراق أهل الفرض المال» وإن كان أنثى فلها السدس . (عُمل 
بالأحوط في حََهِ) أي الحمل» (وَحَقّ غيره) قبل انفصاله على ما سيأتي . و«الحَمْلٌ؛ ‏ 
بفتح المهملة ‏ اسم لما في البطن» ويكسرها: اسم لما يُحمل على رأس أو ظهرء 
وحكى ابن دريد في حمل الشجرة وجهين. ومرّ أن الحمل يرث قبل ولادته» ولكن 
شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيّا كما قال: (فإن انفصل) كُلّهُ (حَيًا لوقت يعلم 
وجوده عند الموت) أي موت مورثه؛ بأن انفصل لدون ستة أشهر إذا كانت فراشّاء أو 
أقل من أكثر مدة الحمل إذا كانت خلية» (ورث) لثبوت نسبه. فلو انفصل بعضه حيًا ثم 
مات فكانفصاله مينًا في الإرث وسائر الأحكام؛ إلا في مسألتين كما قاله الإسنوي : 

إحداهما: في الصلاة عليه إذا صاح أو استهل ثم مات قبل أن ينفصل . 

الثانية: إذا حَرَّ إنسانُ رقبته أي وفيه حياة مستقرة ‏ كما قاله الأذرعى ‏ قبل أن 
ينفصل» فيجب القصاص بشرطه أو الدية كما يعلم من بابها. 

وتُعلم الحياة مُسْتَقَرَة2'7 باستهلاله صارحًاء أو بعطاسه. أو التثاؤب. أو لتقام 
الثدي أو نحو ذلك . 


(وإلَا) بأن انفصل ميتا بنفسه أو بجناية جانٍ» أو حيًا حياة غير مستقرة؛ أو حياة 


)000 في ١‏ لمخطوط : «المستقرة» 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


كلض 3 
فى اد إِنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ سِوّى الْحَمْل» ا وَكَانَ مَنْ قَدْ يَحْجْبُدٌ قف الْمَال: وَإن 
كَانَ مَنْ لا يَحْجيْهُ وَلَهُ مُقَدَّدٌ أعْطِيّهُ عَايْلَا إِنْ أمْكَنَ عَوْلٌ كَرَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبوَيْنِ ؛ لها تَمُنٌ 


وَلَهُمَا شُدّسَانٍ عَايْكَاتٌء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدّرٌ كَأَوْلَاد لم يُمْطَؤْاء 110000 


مستقرة لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث ؛ لأنه في الصورة الأولى معدوم. 
وفي الثانية كالمعدوم» وفي الثالثة منتف نُسَّبّةُ عن الميت . 

(بيانه) أن يقال: (إن لم يكن) في المسألة (وارثٌ سوى الحملء أو كان) تم (من) 
أي وارث (قد يحجبه) الحمل (وقف) في الصورتين (المال) وما ألحق به إلى انفصاله 
احتياطا. (وإن كان) في المسألة (من) أي وارث (لا يحجبه) أي الحمل (وله) سهم 
(مقدر أعطيه) حالة كونه (عائلًا إن أمكن) في المسألة (عَوْلُ؛ كزوجة حامل وأبوين: لها 
لين ولهما كدسان عاتلااك ان وكا قوق اعدةن أ الندن والشيييناة لاحعنال أن 
الحمل بنتان» فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين» وتعول لسبعة وعشرين» فيدفع 
للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي. فإن كان بنتين كان لهماء أو ذكرًا 
فأكثر أو ذكرًا وأنثى نفأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك 
والباقى للأولاد» وتسمّى هذه المسألة ب«المنبريّة»؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه كان 
عطي على المع رعان ]ول سطعيه «العد تن الدى يك بالمي لكا وميد كا 
فون يذ تكن» وال را از حي لوي الب لاا 
«صا ا تسْعًا» ومضى في خطبته؛ يعنى يعني أن هذه المرأة كانت : تستحق الثمن 
فصارت تستحق التسع . 

(وإن لم يكن له) أي من لا يحجبه الحمل سهم (مُقَدَّرٌ كأولاد لم يعطوا) في الحال 
شيئًا؛ بناءً على أن الحمل لا يتقدر بعدد. وهو الصحيح لعدم انضباطه؛ لأنه وجد 
خمس فى بطن كما حكاه الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن شيحًا باليمن أخبره أنه وُلد 
لاقي لوه نان 0ن مناه عولد واثنا عشر في بطن؛ قاله الشيخان.» وحكي 
الماوردي أنه وجد سبعة في بطن» وأن من أخبره ذكر أنه صارع أحدهم فصرعه»ء وكان 
ُعَيّر به ويقال: صرعَكٌ سُبّمْ رجل»» وحكي في «المطلب» عن القاضي الحسين عن 


عاطم ام لالاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 
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وَقِْلَ: أكترُ الْحَمْل أَرْبَعَهُ َِمْطَْنَ القن . 

فك نيز ريشن ول تو وني قلة. ول تت فى 
حَقَهِ وَحَقَّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فيه حَتَى يبي 


2 
حَق 


محمد عن الهيثم : أن بعض سلاطين بغداد أتت زوجته بأربعين ولدًا في بطن» كل واحد 
منهم مثل الأصبع» وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد» قال الأذرعي: وفي 
هذا بُعْد. انتهى» ولا بُعْدَ فيه ولا في أكثر منهء فإن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء. 

(وقيل : أكثر الحمل أربعة) بحسب الوجود عند قائله ؛ لأنه يتبع في مثله الوجود كما 
في الحيض» وهذا أكثر ما وجد عند هذا القاكل» وحينئذ (فيعطون) أي الأولاد (اليقين) 
أي فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي» وتقدر الأربعة ذكورًا؛ مثاله: خلف ابنًا وزوجة 
حاملا فلها الثمن ولا يدفع للابن شيء على الأول» ويدفع إليه خمس الباقي على 
الثاني وعليه يتمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها على أصح الوجهين» 
وإلا لم تدقع إليهم . 

[الموجبٌ الثّالث: الشَّكٌ في الذكورة] 

ثم شرع في السبب الثالث من أسباب التوقّف» وهو الشَّكُ في الذكورة فقال: 
(والخنثى المُشْكِلْ) أي الملتبس أمره - وهو بضم أوّله وكسر ثالثه ‏ مأخوذ من قولهم : 
«تَخَنَتَ الطعام» إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره» سُمي 
الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون له فَرْجٌّ رجل ولا فَرْج امرأة؛ بل يكون له ثقبة يخرج منها 
البول ولا يشبه فرج واحد منهما. 

الثاني : وهو أشهرهما: ما له آلة الرجال والنساء . 

(إن لم يختلف إرثه) بذكورته وأنوثته؛ (كولد أم ومعتق تق فذاك) ظاهرء فيدفع إليه 
نصيبهء (وإلا) بأن اختلف إرثه بهماء (فيعمل باليقين في حقه) أي الخنثىء (و) في 
(حق غيره. ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) حاله ولو بإخباره. ولا دلالة على اتضاحه 
بمعنى الضرب الأول للبول فيه؛؟ بل يوقف أمره حتى يصير مكلمًا فيختبر بميله؛ قاله 
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(1) 5ب فاضا 4/ 


واأفاع د هه هه هاه هاه »فاع هاه ه فاع ه هاه هه واوا واو وألو او وأو و وا وهو واوا مه ٠‏ ه. ا مه هد هد »د 5ه .اد ع ١‏ * ه* 


البغري ونقله عنه المصنف في «مجموعه»ء. قال الإسنوي: «ولا ينحصر ذلك في 
الميل؛ بل يعرف أيضًا بالحيض والمَنِيٌ المنّصف بصفة أحد النوعين». وأما بمعنى 
الضرب الثاني فيتضح بالبول من فرج» فإن بال من فرج الرجال فرجل» أو من فرج 
التضاء قافر أ أو منهما فبالسبق لأحدهماء فإن اتفقا ابتداءً اتضح بالتأخّر لا الكثرة 
وتزريق وترشيش» فإن اتفقا ابتداء وانقطاعا وزاد أحدهما أو زرق أو رشش فلا اتضاح . 
ويتضح أيضًا بِحَيْضٍ وإمناء إن لاق بواحد من الفرجين» وسواء أخرج منه أم منهما 
بشرط التكرو ولو بال أو أمتَى بذكَره وحاض بفرجه أو بال بأحدهما وأمْتى بالأخبر 
فمُشْكلٌء ولا أثر لا ِلخيّةِ ولا لنهودٍ ثدي ولا لتفاوت أضلع . فإن عُدم الدالَ السابق اختبر 
بعد بلوغ وعقل» فإن مال بإخباره إلى النساء فرجل» أو إلى الرجال فامرأة» ولا يكفي 
إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة؛ لأنها 
محسوسة معلومة الوجودء وقيام المَيْل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره . 

والذي يُتصَّوَّرُ أن يكون خنثى من الورثة ثمانية: الولد وولد الابن» والأخ وولدهء 
والعَمُ وولده؛ والمعتِقٌ وعصباته. قال الصيمري: «ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما 
خنثى فقد ألقى محالا». 

قال ابن المنذر: «وقد أجمع كل من يُحفظ عنه العلم أن الخنثى يرث من حيث 
يبول» وروي مرفوعا عن النبي لو لكنه ضعيف» . 

فإن ورث على أحد التقديرين دون الآخر لم يُدفع إليه شيء ووقف ما يرثئه على ذلك 
التقديرء ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع» وللآب السدسء. وللخنثى النصف» 
ويوقف الباقي بينه وبين الأب. وفي ولد خنثى وأخ يصرف إلى الولد النصف ويوقف 
الباقي. وفي ولد خنثى وبنت وعم يُعْطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الباقي 
بين الخنثى والعم» فإن مات مشكلا تعين الاصطلاح . 

ولو اتمق ى الذين وجد المال بينهم على تساوٍ أو تفاوت جاز؛ أي إذا لم يكن فيهم 
محجور عليه وإلا فلا يجوز للوليّ أن يصالح عنه بأنقص مما يستحقه . قال الإمام: 
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وَمَنِ اجْتمَعَ ذ ِيْهِ جهّتا فض وَتَعْصِيْبٍ كزوج هُوَ م مُعْتِقٌ أَوِ ابْنُ عَم وَرتَ بهمًا. 

قَلْتُ : َلَوْ جد فِي نِكَاح الْمَجُوسٍ أو الشُبِهَةٍ بنث هي أت وَرِنَت بالوة. 
: بِهمَاء وَاللهُ أغلم . 


«ولا بُدَ أن يجري بينهم تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف » وهذا التواهب 
لا يكون إلا عن جهالة؛ لكنها تُحتمل للضرورة». ولو أخرج بعضهم نفسه من البين 
ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه. 

[حكم ما إذا اجتمع في الوارث جهتا فرض وتعصيب] 


(ومن اجتمع فيه جهّتا فرضٍ وتعصيبٍ؛ كزوج وهو معتّقٌء أو) زوج هو (ابن عم 


ورث بهما) فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم؛ لأنه وارث بسببين 
مختلفين» فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين . واحترز بقوله: «جهّتا فزض» عن 
الأب حيث يرث بالفرض والتعصيب» فإنه بجهة واحدة وهي الأبوة. 

(قلت) أخذا من الرافعي في «الشرح»: (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت 
هي أخت) لأب؛ بأن وَطِىءَ بنته فأولدها بنتا ثم ماتت العْلْيًا فقد خلفت أخنًا من أب 
وهي بنتها (ورثت بالبنوة) فقطء (وقيل: بهما) أي البنوة والأخوة. (والله أعلم)؛ 
فتستغرق المال إذا انفردت» ورّدٌ: بأنهما قرابتان يورث بكلّ منهما منفردين» فيورث 
بأقواهما مجتمعين؛ لأنهما كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس 
بإخوة الآم وهذا استدراك على قول «المحرر»: «في جهتي الفرض والتعصيب ورث 
بهما»» ولذلك استغنى أن يقول في الأخت: «لأبف»ء 5 الاستدراك مستدرك؛ إد 
ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة» وإنما الأخت 
نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها؟ 

تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة «المحرر» لم يحتج لهذه الزيادة؛ لأنه قال: «وإذا 
اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدًا لم يرث بهما»اء وذلك يشمل الفرضين 
والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص الثانيء واحترز بقوله: «قصدًا» عن وطء 
الشبهة فإنهما يجتمعان. 
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وَلو اشترَك اثنان في جهَة عَصوبَةٍ وَرَادَ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةِ أخْرَى كابنئ عَم أَحَدَهُمَا أخ 
00 0 و 2 2 .. له 2 8 2 ره -_ 5 سر . 8 اس 1 7 ع ا 
لأم فلة السُّدَسسُ وَالبَاقِي بَيْنَهِمَاء فلوٌ كان مَعَهُمَا بنثٌ فلهًا نصفٌ وَالبَاقي بَيْنَهمَا سَوَاءٌ 


1 


عض .© 5 - 
527 2 5 3 0 ظََ 5-4 00 7 م َه َه في 2 و سمس 
وَمَنِ اجتمّمَ فِيْهِ جهتا فرْضٍ وَرِتُ بِأقَوَاهُمًا فقطء وَالقَوَّة بأن إحداهمًا 
ره 0 2 رم سس سس 2 و > 226 اهم و عر عو 7 ©ه ف 24 0 35 0 
الأخرّى» او لا تححب ١‏ تكون أقل ححبا: فالاوّل كبنتٍ هي اخت لام بآن يطا 
دو في كو ىف مس في وس 0ي 
مُحوسي أؤْ مشلم بشبهة أمّه فتلد بنتا . .اقاقداه غامد قاقد قد قاء د ود عد قد قاد قا .د ها عاندازد ما رامد هاه 


[حكم ما إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى] 

(ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما) على الآخر (بقرابة أخرى ؛ كابني 
عم أحدهما أخ لأم. فله السدس) فرضًا (والباقي بينهما) سواء بالعصوبة» وصورة هذه 
المسألة: أن يتعاقب أخوان على امرأة وتلدَ لكل واحد منهما ابنّاء» ولأحدهما ابن من 
غيرهاء فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه. (فلو كان معهما) أي ابني العم 
المذكورين (بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء)؛ لأن إخوة الأم تسقط بالبنت. 
(وقيل: يختص به) أي الباقي (الأخ) كما قال ابن الحداد؛ لأن البنت منعت من الأخذ 
بقرابة الأم» وإذا لم يأخذ بها ترجحت عصوبته؛ كأخ لأبوين مع أخ لأب . 

[حكم إرث من اجتمع فيه جهتا فرض ] 

(ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط) لا بهما لِمَا سبق» (والقَُوَةٌ بأن 
تحجب إحداهما الأخرى) حجب حرمان أو نقصانء, (أو) بأن (لا ُحجحب) إحداهما 
أصلا ‏ بالبناء للمفعول بخطه ‏ والأخرى قد تحجبء (أو) بأن تحجب ولكن (تكون) 
. إحداهما (أقل حجبًا) فهنا ثلاثة أمور: 
| (ف)الأمر (الأول) وهو حجب الحرمان؛ (كبنت هي أخت لأم؛ بأن يطأ مجوسيٌ) 
أنَهُ (أو مسلم بشبهة أَمّهُ فتلد بننًا) فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية؛ لأن 
أخوة الأم ساقطة بالبنتية» ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل. ومن صور حجب 
النقصان: أن ينكح المجوسيّ بنته فتلد بنتا ويموت» فقد خلف بنتين إحداهما زوجة 
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وَالئَاني : كأم هي أ لآب ؛ بأَنْ يَطَأ نمه قتَلدُ بننًا. وَالثَّالتُ : كأم أَمّ هى أخث؛ بأ 
- م ا 2 7 3 , 
م 0 مم سم شي ب تت م 0 
يَطَأَ هَذِه الِْنْتَ النّانيّة فَتَلدُ وَلَدَا فالأؤلى أء أَمّهِ وَأَخْنهُ 


فلهما ثلثا ما ترك» ولا عبرة بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. 

(و) الأمر (الثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا؛ (كأم هي أخت لأب؛ بأن يطأ) 
من ذُكِرَ (بنته فتلد بننًا) ثم تموت» فترث والدتها منها بالأمومة لا بالأختية للأب؛ لأن 
الأم لا تحجب حرمانا أصلا والأخت تحجب . 

(و) الأمر (الثالث) وهو أن تكون إحداهما اقل حجبًا؛ (كأم أم هي أخت ) لأب؛ 
(بأن يطأ) من ذكِرَ (هذه البنت الثانية فتلد ولدَّاء فالأولى) أي البنت الأول شيقها لهذا 
الولد (أم أمّه وأخته) لأبيه» فإذا مات الولد ورثت منه البنت الأأولى بالجدودة دون 
الأختية؛ لأن الجدة للأم أقلٌّ حجبًا من الآأخحت؛ لأن الجدة لا يحجبها إلا الأم» وأما 
الأخت فيحجبها جماعة كما مَرَّ» ولا يُوَرَئُونَ بالزوجية قطعًا لبطلانها كما قاله الشيخان 
هناء لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بَنَى التوارث على الخلاف 

ملت اللا لان العا تسر فى الل و ا مُعْتَقٌّ لقلة 
فائدته؛ لأن إِحَدى الجهتين تغني عن الأخرى . 

عد عد جد 
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دغر نامرلا الساال وما شو امنيا و اسية الشركة ] 
إِنْ كانت الْوَرَنَهُ عَصَبَاتِ قُسَمْ الْمَالُ بالسَويّة إِنْ تَمَخَصُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَانَاء وَإِنٍ 


سر 


تمع اصقان كدر كل كر أنتيزن ٠‏ وَعَدَهُ ووس الْمَْسُوم عَلَيهمْ أل الْمَْألةٍ. 


(فصلٌ) في أصول المسائل وما يَعُولُ منهاء وقسمة التّركة 
[أصل المسألة إذا كانت الورثة عصبات] 

(إن كانت الورثة عصبات قسم المال) وما ألحق به من الاختصاصات بينهم (بالسّوية 
إِنْ تمخّضوا('' ذكورًا)؛ كبنتين أو إخوة أو أعمام لغير أم أو بينهم» سواء النسب 
والولاء» (أو) تمحضوا (إنانًا)؛ كثلاث مُعْيِقَاتِ أعتقن عبدًا بينهن بالسوية؛ وهذا 
لا يتصور إلا في الولاء» فإن تفاوت الملك تفاوت الإرثُ بحسبه» وقد يُتصور أيضا في 
الشسب.فى مسائل الرزة. 

(وإن اجتمع) من النسب «(الصّنفان) من ذكور وإناث كابنين وبنتين (قدر كل ذكر) 
منهم (أنثيين)» ولا يقال: يقدر للأنثى نصف نصيب؛ لثلا ينطق بالكسر؛ لأنهم اتفقوا 
على عدم النطق به. وقوله: (وعدد رؤوس المقسوم عليهم) خبر مقدَّم لمبتدأ مؤخّر 
وهو (أصل المسألة) أي أصلها هو العدد الذي يخرج منه سهامهاء فهي من عدد رؤوس 
العصبة الذكور والإناث في الولاء على مامَّدَ. وإن كانوا ذكورًا وإنانًا في النسب - 
كابنين وبنتين - فأضف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث تكن المسألة من ستة» 
وقس على هذا. 

وهذا في غير الولاء» يلولا خد لع تحصل تاوبع في الملك فعدة زر ري 
المُعْتِقَيْنَ أصل المسألة سواء أكانوا ذكورًا أم ثانا أم مجتمعين» وإن تفاوتوا فأصل 
مسألتهم من مخرج المقادير كالفروض كما قاله الزركشي . 


ولا يتمحض الإناثُ عصبات إلا في الولاء كما في 2شرح م ر». 
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وَإِنَْ كانَ فيهم ذو فض أو ذوًا فرْضيّن مُتمَائِليْنِ فالمّشألة من مَخَرّحِ ذلك الكشر. 
نا . 6- و2 سس سم فيه عق ا و عع راان ا 
فمخرج النتصف اثنان» وَالثلثك ثلاثة ) وَالرّبع ارزبعة. وَالسّدس سكه ) وَالثْمن ثمانية . 
وَإِنْ كان فَرْضانٍ مُخْتَلِمًا المَخْرَج : فإِنْ تَدَاحَلَ ا 00 


[أصل المسألة إذا كان مع العصبات ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين] 

(و) الورثة (إن كان فيهم) مع العصبات (ذو) أي صاحب (فرض) واحد؛ كبنت وعم 
(أو ذوا) ‏ بالتئنية - (فرضين) مثلا (متماثئلين) في الفرض والمخرج ؛ كأم وأخ لأم وأخ 
لأب. أو في المخرج فقط؛ كشقيقتين وأختين لأم وعم (فالمسألة) التي فيها ذلك الكسر؛ 
أي أصلها يكون (من مخرج ذلك الكسر)؛ لأن الفروض الستة كسور مضافة لمعدود وهو 
التركة» فإن لم يكن في المسألة عصبة فالمسألة أيضا من مخرج ذلك الكسرء ففي زوج 
وأخت شقيقة أو لأب هي أيضًا من اثنين» وتسحّى هاتان المسألتان ب«النصفيتين» ؛ إذ ليس 
في الفرائض شخصان يرثان المال مناصفة فرضا غيرهماء وب«اليتيمتين»؛ إذ ليس في 
الفرائض نظيرهماء ولو كان في المسألة فروض كان الحكم كذلك . 

ثم اعلم أن المخرج هو أقل عدد يصح منه ذلك الكسرء وهو «مَفْعَل) بمعنى 
المكان» فكأنه موضع تخرج منه سهام المسألة صحيحة الذي هو أصلهاء و«١الكسرا‏ 
أصله مصدرء وأطلق هنا على الكسر المراد به الجزء» وهو ما دون الواحد. 

(فمخرج النصف اثنان» والثلث ثلاثةء والربع أربعة» والسّدّسِ ستّةء والثمن 
ثمانية)؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان» وكذا الباقي. وكلها مشتقة من أسماء 
العدد لنظااو معتى إلا النصف فلم :يشتق من اسم العدد» ولو اشتق عق فئه لقيل لماه «ثني) 
بضم أوله كما قيل في غيره من ثُلْثٍ وربع إلى عشرء وإنما اشتق من التناصف, فكأن 
المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية. 

تنبيه : سكوته عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءًا برأسه وهو كذلك. وإنما هو تضعيف 
الثلث . 
/ [أصل المسألة إن كان فيها فرضان مختلفا المخرج] 

(وإن كان) في المسألة (فرضان مختلفا المخرج) بقَلَةِ أو كثرةء (فإن تداخل 
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مَخْرَجَاهُمًا فَأَضلٌ الْمَسْألَةِ أَكْدَدهُمًا كسم و وَإِنْ تَوَافَقَا ضرِبَ وَفْقٌ ' 
الآخَرِ َالكَاضَِلٌ أَضْلْ المهالة كَسُدُسٍ وَتُمْنِ» فَالآضلُ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ» وَإِنْ تبَاين 
صرِب كل في كل وَالْحَاصِلُ الأضلٌ كَدْلْثِ وَرُُع» قالأضل اننا عَشَر . 


الأشيول فلك : انان وَتَلَانَه وَأَوْبَعَ وَسنَّة وَكّمَانيَة يَدوَانَا عَشْرَ وَأَرْبَعَة وَعِشْد ون 


2 
أحد 


مخرجاهما فأصل المسألة) حينئذ (أكثرهما؛ كسدس وثلث) كما في مسألة أم وأخ لأم 
وعم. هي من ستة؛ لأن أكثر الفرضين فيها عددًا هو السدس» والثلث داخل فيه. 

والمتداخلان: عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه؛ كثلاثة 
فون المبعة أ و'صبحة:: 

(وإن) كان في المسألة فرضان و(توافقا) بجزء من الأجزاء (ضرب وفق أحدهما في 
الآخر. والحاصل) من الضرب هو (أصل المسألة؛ كسدس وثمن) كما في مسألة أم 
وزوجة وابن (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر (أربعة وعشرون) حاصل 
ضرب وفق أحد المخرجين في الآخرء وهو نصف الستة أو الثمانية في كامل الآخر. 
الوق #اغو 5 م افق 

(وإن) كان في المسألة فرضان و (تباينا) مخرجًا (ضرب كل) منهما (في كل) منهما 
(والحاصل) من الضرب (الأصل) للمسألة (كثلث وربع)؛ كما في مسألة أم وزوجة وأخ 
لأبوين» فثلث الأم وربع الزوجة متباينان. (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها 
ماذكر (اثنا عشر) حاصل ضرب أحد المخرجين؛ وهو الثلث أو الربع في الآخر 
والمتباينان: هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء . 

[مخارج الفروض] 

(فالأصول) أي مخارج الفروض مفردة ومركبة عند المتقدّمين (سبعة : اثنان وثلاثة 
وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون)؛ لأن الفروض المذكورة في القرآن 
لا يخرج حسابها إلا من هذه السبعة. وإنما انحصرت المخارج في سبعة والفروض 
ستة؛ لأن الفروض لها حالتان: حالة انفراد» وحالة تركيب» ففي حالة الانفراد يحتاج 
إلى خمسة مخارج. وهي النصف والثلث والربع والسدس والثمن» ويسقط الثلثان؛ لأن 


عمش ام لالا ل ام50 مجعم //زومااط 


13 مخز | م 5 (0) 


مخرجهما الثلث» وهو واحد من ثلاثة» وفي حال التركيب يحتاج إلى مخرجين؛ لأن التركيب 
لا يخرج عن أربعة أحوال: التماثل» والتداخل» والتوافق» والتباين» فإن كان مع التماثل؛ 
كسدس وسدسء أو التداخل؛ كسدس وثلث لم يحتج مجموعهما إلى مخرج ؛ لأن أحد العددين 
أو أكثرهما أصل المسألة» وإن كان مع التوافق أو التباين احتاج إلى مخرج لجميع الفرورض 
بضرب وفق أحدهما أو جملته في كامل الآخرء فاحتجنا إلى مخرجين آخرين: أحدهما اثنا 
عشرء وهو مع التوافق تركيب الربع والسدس» ومع التباين تركيب الربع والثلث أو الثلثين؛ لأنه 
أقل عدد له ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وتُلئَانَء والثاني: أربعة وعشرونء وهو مع التوافق 
تركيب الثمن والسدس» ومع التباين تركيب الثمن والثلثين؟ لأنه أقل عدد له ثمن وسدس 
وثلثان» ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث فظهر انحصار المخارج في السبعة المذكورة. 

وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجَدّ والإخوة: ثمانية عشر 
وستة وثلاثين» فأوّلهما: كأم وجدّ وخمسة إخوة لغير أم» وإنما كانت من ثمانية عشر؛ 
لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو هذا العدد. والثاني : كزوجة وأم وجَدٌ 
وسبعة إخوة لغير أم» وإنما كانت من ستة وثلاثين؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس 
صحيحان وثلث مايبقى هو هذا العددء والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحاء 
واستصوب الإمام وغيره طريق المتأخرين» وقال في «الروضة»: هو المختار الأصح 
الجاري على القواعد؛ لأنه أخصرء واحتجّ له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أن 
تكون المسألة من ستة» ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا: هي من 
اثنين: للزوج واحدء يبقى واحد وليس له ثلث صحيح» فيضرب مخرج الثلث في اثنين 
فتصير ستة» وأقرّه المصنف على هذا الاحتجاج؛ لكن قال في «المطلب»: «إنه غير 
سالم من النزاع» فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين». انتهى» وعلى 
تسليم ذلك يُفرّق: بأنَّ ثلث ما يبقى في هذه المسالة فرضٌ أصليحٌ. ولا كذلك في حقٌ 
الجدٌّء واعتذر الإمام عن القدماء: بأنّهم إِنّما لم يعدُوهما مع ما سبق؛ لأنَّ الأصول 
موضوعةٌ على المقدرات المنصوصة» وهي المجمع عليهاء وثلث ما يبقى من 
المسألتين ليس منصوصًا ولا مُتَفَقًا عليه» قال: «والأمر فيه قريب». وقال بعضهم: 
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وَالْذِي يَعول منها: السّتة إلى سَبْعَة؛ كَرَوْج وخ ختيّن, وَإلى ثُمَانيَةِ ؛ كهم وام 000000 


«طريقة القدماء أصل». وطريقة المتأخرين استحسان». 

تنبيه : لما كان الاثنا عشر والأربعة والعشرون زائدين على الأصول الخمسة السابقة 
حسن الإتيان بالفاء في قوله : «فالأصول». 

[مطلبٌ فيما يعول من الأصول] 

ثم شرع في بيان ما يعول من هذه الأصول» فقال: (والذي يعول منها) ثلاثة : 
(السََةُ) وضعفها وضعف ضعفهاء فالستة تعول أربع مرّات أوْتَارَا وأشفاعا (إلى سبعة؛ 
كزوج وأختين) لغير أم: للزوج ثلاثة» ولكل أخت اثنان» محالت سمتسهاة :ونعض لكل 
واحد سبع ما نطق له بهء قيل : وحن اول احريفه عالك اي العام كي رمن عر 
رضي الله تعالى عنه»ء فجمع الصحابة وقال لهم: فَرَضَ الله” تَعَالَى روج النْصفَ 
وَللأَحْتِينٍ التُلْتَ» إن بَدَأتُ يالرّوْج لَمْ يبن لِلأَختينِ حَفّهُما إن بَدَأثُ بالأَختينٍ لَمْ بق 
لِلرَرْج حَقهُ فَأَشيدُوا عَلََ . فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعبَانُ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛بالعؤل »+ بوقالم. 
أَرََيْتَ لو مَاتَ جل وَتَرَكَ سِتَة دَرَاهِمَ؛ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ١‏ وَلآخْرَ يك 0 
الال كيه أَجْدَاء؟ فَقَالَ: 0 فقا العكاني © هو ذاك . فأجمع الصحابة عليه" . 


(و) تعول الستة أيضًا (إلى ثمانية؛ كهم) أي كزوج وأختين (وأمٌ)» فيزاد عليها سهم 


واحد للأم فتعول بمثل ثلثها 
وإدخال الكاف على الضمير المنفصل لغة قليلةء وعبارة «المحرّر»): «كهؤلاءا. 
وهو صحمح. 


ون اضيوي الكؤ له للتهانية: : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأبء وتسمّى هذه المسألة 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ؟ لكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى», كتاب الفرائفض» جماع أبواب 
الجدّء باب العول في الفرائض /١١14017/‏ ولفظه عنده: «فقال له أي لابن عباس - زقر: يا أبا 
عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولِم؟ قال: لما 
تدافعت عليه» وركب بعضها بعضهًا؛ قال: والله ما أدري كيف أصنع بكمء والله ما أدري أيكم 
قَدّم الم ولا أيكم أخَرَ. قال: وماأجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم 
بالحصص . . .» الحديث . 
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وَإلى تسعة؛ كهم وَاخْ لام وَإلى عشرّة؛ كَهُمْ وَآخَرَ لأم . 
وَالانْنا عَشَرَ إلى تلان عَشَرٌ؛ كَرَوْجَةٍ وَأ وَأَخْمَيْنِ وَإلى خَمْسَة عَشْرَ؛ٍ ؛ كهُم وَأ 


راس وعاس” إن 


لام وَسَبْعَةَ عَشْر ؛ ؛ كَهُم وَآخَرَ لام . 1 لاطي بج اس 1 إل واد اناه اد لز لح ب ل و يه 


ب«المباهلة» من «البَهُل» وهو اللعن» وقيل: إنها أول فريضة أعيلت في زمن عمر. 
وكان ابن عباس عن كلها كبو أقي العلاب ربك شوك ينه وجعل للزوج النصف. 
وللأم الثلث. وللأخت ما بقي» ولا عَوْلَ حينئذ» فقيل له : لِمَ لَمْ تَقَلْ هذا لعمر؟ فقال: 
«كان رجلا مهابًا فَهِبتُ4, ثم قال : «إنَّ الذي أحصى رَمْلَ عَالِجٍ 7 
نصفًا ونصقًا وثلتّاء ذهب التَصفانٍ بالمال فأين مَوضِعٌ اللث؟». ثم قال له علي : ٠‏ 

لا يغني عنك شيئًا ؛ ار 0 
قال: «فإن شاؤوا فَلْتَدْعٌ أبناءنا وأبنائهم ونساءنا ونساءهم وأنفسّنا وأنفسّهم ثم تبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين»» فسّمّيت «المباهلة» بذلك . 

(و) تعول الستة أيضًا (إلى تسعة؛ كهم) أي زوج وأختين وأم (وأخ لأم). فعالت 
بمثل نصفها. (وإلى عشرة؛ كهم) أي المذكورين في التسعة (وآخر لأم)» فتعول بمثل 
ثلثيهاء وتسمَّى هذه ب«أم الفروخ» بالخاء؛ لكثرة سهامها العائلة» و«الشوقسكة)؛ لأن 
شْرَيحَا قضى فيها بذلك. ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة؛ لأنها 
لا تعول إلى ذلك إلا بروج . 

ولمًا فرغ فن عول الشتة إلى أربع مرات شرع في عول ضعفهاء فقال: (والاثنا عشر) 
تعول ثلاث مرات أوتارًا: المرة الأولى: بنصف سدسها (إلى ثلاثة عشر؛ كزوجة وأم 
وأختين) لغير أم؛ (و) المرة الثانية: بربعها (إلى خمسة عشر؛ كهم) أي المذكورين 
(وأخ لأم. و) المرة الثالثة : بربعها وسدسها إلى (سبعة عشر؛ كهم) أي المذكورين في 
خمسة عشر (و) أخ (آخر لأم) . ومن صورها: «أم الأرامل». وهي ثلاث زوجات 
وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب» فهؤلاء سبعة عشر أنثى متساويات» 

فتمنت بذللك لكقرة ماافتهاامن الأرامل» وتسم أيضا «الدينارية الصغرى» لأن الميت 
خلف فيها سبعة عشر دينارًا حصل لكل واحدة منهن دينارٌ. وإنما أعيلت هذه بالأوتار 
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وَالأَرْبَعَةٌ وَالْعِشْدِ ؤن إلى سَبعَة وَعِشْرِيْنَ كبنتيْنٍ وَأَبوَيْنِ وَرْوْجَةٍ. 
وَإِذَا تَمَائل الْعَدَدَان فَذَاكَ: ا ااا ا 0 


فقط؛ لأنه لا بُدَّ فيها من ربع وهو ثلاثة» والذي ينضم إليه الثلئان وهما ثمانية» أو ثلث 
وهو أربعة» أو نصف وهو ستةء فإذا انضم الفرد للزوج كان وترًا لا شفعّاء بخلاف 
الستة فإنها تعول شفعًا ووترًا كما مَمَ؛ِ لأن الوتر يشفع فيها بوتر آخر فتصير شفعًا . 

ولمًّا فرغ من عول الضُعف إلى ثلاث مرات - ولا ئِتِصّوَرُ إلا والميت رجل كما 
أفهمه تمثيل المصنف. » قال السهيلي : «وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا للمسألة 
إلا الثلائة عشر والسبعة عشر؛ لأنهما أصل من مسائل العَوْلٍ» دتوع تعر ضعت 
ضعفهاء فقال: (والأربعة والعشرون) تعول عولةً واحدة وترًا فقط مها (إلى سبعة 
وعشرين ؛ كبنتين وأبوين وزوجة) ومَرَ في مسألة الحمل تسمية هذه ب«المنبرية» . 

وغير هذه الثلاثة لا عول فيه؛ لأن الأصول قسمان: تام وناقصء فالتام هو الذي 
يعول» وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيدء فالسّتة تامّة؛ لأن 
لها سدسًا وثلثًا ونصمًا تساوت؛ لأن المجموع ستةء والاثنا عشر والأربعة والعشرون 
زائدان؛ لأن الأول له سدس وربع وثلث ونصفء فالمجموع خمسة عشرء والثاني له 
ثمن وسدس وربع وثلث ونصفء فالمجموع ثلاثة وثلاثون. والناقص هو الذي إذا 
اجتمعت أجزاؤه كانت أقل منه» وهو ما عدا هذه الثلاثة . 

والعَوْلٌ زيادة في مسألة أصحاب فروض لا يمكن إسقاط بعضهم وتضيق الفروض 
عليهم فَبَعَالُ ليدخل النقص جملة واحدة على الجميع . 

ولا يتصور في مسائل العول وجود عاصب . 

[مطلبٌ في بيان النسبة بين العددين] 

ثم شرع في بيان النسبة بين العددين» فقال: (وإذا تماثل العددان)؛ كثلاثة وثلاثة؛ 
مخرجى الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أمْ وأختين لغير أمّ (فذاك) ظاهر أن يقال 
فياك 5و ويُكتفى بأحدهما ويجعل أصل المسألة. وحقيقة المتمائلين أنهما 
إذا سُلْط أحدهما على الآخر أفتاه مرة واحدة. 


عام ملالا هج ام50 مجاعم . //زومااطا 


ا مخ | 5 (ه) 


وَإِنِ اخملا وَفَنِيَ الأَكْثَرُ بالأَملٌ مَرََيْنِ فَأكثرٌ فَمُتَدَاخْلَان؛ كَتَلَانَِ مَعَ سِمَةَ أو يِسْعَةٍء وَإِنْ 
لم يفْنِهِمًا إِلّا عَدَدُ نَالِثٌ فَمُتوَافِقَانِ بِجُرْيِهِ ؛ كَأَرْبَعَةِ وَسِنَةِ بِالنَضْفيء وَإِنْ لم يُْنِهِما إل 
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وَاحد تباينا؛ كثلاثة وَأرْبَعَةَء مح ماقيو فانم مويق طانف لد مو فكو مخ به اوه جف فو لحا وجثم هي واد 


(وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقلّ) عند إسقاطه من الأكثر (مبّتين فأكثر فمتداخلان؛ 
كثلاثة مع ستة أو نسعة) أو خمسة عشرء فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» والتسعة 
بإسقاطها ثلاث مرات» والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات؛ لأنها خمسها. وسميا 
بذلك لدخول الأقلّ في الأكثرء فيكون الأكثر مدخولا فيه وإن اقتضى اللفظ دخول كل 
منهما في الآخر؛ إذ ليس ذلك بمراد. وحكم المتداخل أنه يُكتفى بالأكبر ويجعل أصل 
السالة: 

(وإن) أي وإن اختلفا و(لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه) أي الثالث؛ 
(كأربعة وستة) بينهما موافقة (بالنصف)؛ لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة يبقى منها 
اثنان سلطهما على الأربعة مرتين تفنى بهماء فقد حصل الإفناء باثنين» وهو عدد غير 
الأربعة والستة» فهما متوافقان بجزء الاثنين وهو النصف» وإن فني بثلاثة فالموافقة 
بالثلث. وهكذا إلى العشرة فبالعشر؛ لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به 
الإفناء» فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة» ونسبة الواحد إلى الاثنين 
النصف وإلى الثلاثة الثلث» وإن كان العدد المفني أكثر من عشرة فالتوافق حيئئذ 
بالأجزاء ؛ كجزء من أحد عشر جزءًا أو غير ذلك إلى ما لا نهاية له . 

فإن أفنى عددين أكثر من عدد واحد فهما متوافقان بأجزاء ما فى ذلك العدد من 
الآحاد كالاثني عشر والثمانية عشر تفنيهما الستة والثلاثة والاثنات» فهما متوافقان 
بالأسداس والأثلاث والأنصافء والعمل والاعتبار في ذلك بالجزء الأقل» فيعتبر في 
هذا المثال السدس.» وفي المتوافقان بالأخماس والأعشار العُشرء وعلى هذا القياس. 

وحكم المتوافقين أن تضرب وَفقَ أحدهما في كامل الآخرء والحاصل أصل المسألة. 

(وإن) أي وإن اختلفا ولم يُفْنَ أكثرهما بأقلهما ولا بعدد ثالث؛ بأن (لم يفنهما إل 
واحد) وليس بعدد؛ بل هو مبدؤه (تباينا كثلاثة وأربعة)؛ لأنك إذا أسقطت الثلاثة من 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . //زوم كما 


6.١ 1ل‎ 


وَالمُتَدَاخْلَانٍ مُتَوَافِقَانَ وَل عَكْسنَ. 


إِذَا عَرَفْتَ أَصْلَهًا وَانْقَسَمَتِ السَهَامُ عَلَيْهِمْ فَدَاكَ ا 


الأربعة يبقى واحدء فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به. وسميا «متباينين» لأن فنائهما 
بمباينهما وهو الواحد؛ لأنهما عددان والواحد ليس بعدد كما مَرَ. 

وحكم المتباينين أنك تضرب أحد العددين في الآخر. 

فانحصر حينئذ نسبة كل عددين أحدهما إلى الآخر في هذه الأربعة: التمائل 
والتداخل والتوافق والتباين. 

(و) العددان (المتداخلان متوافقان)؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة» فالثلاثة داخلة في كل 
من الستة والتسعة موافقة لهما بالثلث . (ولا عكس)؛ أي ليس كل متوافقين متداخلين» 
فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر كستة مع ثمانية؛ لأن شرط التداخل 
أن لا يزيد على نصف ما دخل فيه . 

وإنما عَدَفَ المصنف هذه الأحوال الأربعة توطتئة لبيان التصحيح المترجم له بقوله : 

[فرعٌ في تصحيح المسائل] 

(فرع) أي في تصحيح المسائل» فإن تصحيحها موقوف على معرفة النسب الأريع . 
وإنما ترجم ب«الفرع» لأنه مرتب على ما قبله» والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في 
القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الخاصل لكل منهم من الكسرء 
ولذلك سُمّيَ بالتصحيح . 

(إذا عرفت) أيها الطالب لتصحيح المسألة (أصلها وانقسمت السهام) في تلك 
المسألة (عليهم) أي الورثة (فذاك) ظاهر لا يحتاج لضرب؛ كزوج وثلاثة بنين هي من 
أربعة لكل منهم واحدء وكزوجة وثلاثة بنين وبنت هي من ثمانية: للزوجة واحدء 
وللبنت واحد» ولكل ابن اثنان. 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 
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وَإِنِ انَكْسَرَتْ على صِنفٍ قوبلث بِعَدَّدِهء فإِنْ تَبَايَنَا ضْربَ عَدَدُهُ في الْمَسْأَلَةِ بعَوْلهَا إنْ 
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عالتء وَإِنْ توّافقا ضربٌ وَفْقٌ عَدَدِهِ فِيْهَا فمَا بَلعٌّ صَحَتْ منه. 


مع ل ب لك ا 3 4 207 اير 5 أ اقعرو 2 
وَإِنِ انكسَرَت على صِنفيْنِ قوبلت سهام كلّ صِنفٍ بِعَدَّدِه فإن توّافقا رد الصَنفٌ 


[كيفيّة التصحيح عند انكسار السّهام على صئف واحدٍ من الورثة] 
(وإن انكسرت) تلك السهام (على صنف) منهم سهامه (قوبلث) سهامه (بعدده) أي 
روس ذلك الصنف الذي اتكميو عليه» (فإن تباينا) أي السهام والرؤوس (ضرب عددهة 
في المسألة) إن لم تعل» وفيها (بِعَؤْلها إن عالت) فما اجتمع صحت منه المسألة» مثاله 
بلا عول: زوجة وأخوان» هي من أربعة: للزوجة أربعة أسهمء وللأخوين ثلاثة أسهم 
منكسرة عليهماء فاضرب عددهما في المسألة وهو أربعة تبلغ ثمانية ومنها تصحّ. 
ومثالها بالعول: زوج وخمس أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة : للزوج 
ثلاثة» وللأخوات أربعة وهي لا تصح عليهن ولا توافق» فاضرب عددهن وهو خمسة 
فى المسألة بعولها وهو سبعة تبلغ خمسة وثلاثين» ومنها تصح . 
واعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيفٌ أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد. 
(وإن توافقا) أي سهام الصنئف مع عدد رؤوسه (ضرب وَفْقْ عدده) أي الصنف (فيها) 
أي فى أصل المسألة إن لم تَعْلُء وفيها بعَؤلها إن عالت (فما بلغ صحت منه)» مثالها بلا 
عول: أم وأربعة أعمام. وهي من ثلاثة : للم سهم» وسهمان للأعمام لا تصح عليهم؛ 
ولكن يوافق بالنصف» فاضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح . ومثالها بالعول: زوج 
وأبوان وست بنات6 هي من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشرء ونصيب البئات لاا يصح 
عليهن ولكن يوافق بالنصف؛ فاضرب وَفْمَهِنَ - وهو ثلاثة - في خمسة عشر تبلغ خمسة 
وأربعين ومنها تصح . 
[كيفيّة التّصحيح عند انكسار السّهام على صنفين فأكثر من الورثة] 
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(وإن انكسرت) تلك السهام (على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده) أي الصنف 
المتكسر عليهمء (فإن توافقا) أي السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما (52ّ الصنف) 


أعا مك ام نااك ل ام50امج/عم.//زنومااا 


(0) بال هاضر 0 
إلى دَفْقِهِ وَِلَا بْرِكَ ثُمّ إِنْ تَمَائَنَ عَدَهُ الؤؤؤس صرب أَحَدهُمَا في أَصْل الْمَسْألة 
ِعَْلِهَاء وَإِنْ تَدَاخََا صرب أَكْتَدَهُمَاء وَإِنْ تَوَائَقَا ضْرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا في الآخَرِ ثُمَ 
الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تََاَنَا ضْرِبٍ أَحَدُهُمَا ِي الآكَر ثم الْحَاصِلٌ ِي الْمَسأَلَةِ: 


الموافق (إلى وفقهء وإِلَّا) بأن تباين السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما (ترك) 
الصنف المباين بحاله» (ثم) بعد ذلك (إن تماثل عدد الرؤوس) في الصنفين برَدٌ كل 
منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله. أو بِرَدٌ أحدهما وبقاء الآخر (ضرب أحدهما) أي 
العددين المتماثلين (في أصل المسألة) إن لم تعل» و (بعولها) إن عالت (وإن تداخلا) 
أي العددان» (ضرب أكثرهما) فيما ذكر» (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم 
الحاصل في المسألة) إن لم تعل وبعولها إن عالت . (وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر 
ثم الحاصل) من الضرب (في) أصل (المسألة) إن لم تعل وبعولها إن عالت. (فما بلغ) 
الضرب في كل مما ذكر (صحت منه) المسألة . 

وحاصل ذلك: أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتبايئًاء وتَوَافَقَا في أحدهما 
وتباينًا في الآخرء فهذه ثلاثة أحوال» وأن بين عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقًا وتباينّاء 
فهذه أربعة أحوال. والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشرء فكل حالة من الثلاثة 
لها أربع مسائل» وأنا أسرد لك أمثلتها لتتدرب على هذا الفن كما فعله الشارح : 

أمثلة الحالة الأولى: وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق: أَمّ وستة إخوة 
لأم وثنتا عشرة أخمًا لأبء هي من ستة وتعول إلى سبعة: للإخوة سهمان يوافقان 
عددهم بالنصف فيردٌ إلى ثلاثة» وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فيرد إلى 
ثلاثة» وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين» ومنه تصمّ . أمّ وثمانية 
إخوة لأم وثمان أخوات لأبء» تَرُدّ عددَ الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنتين وهما 
متداخلان» فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين» ومنه تصحّ. أمٌّ واثنا عشر 
أخا لأم وست عشرة أخنًا لغير أم» تَرُدٌ عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة» 
وتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ائني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين» 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 


١‏ مخ | ل (ه) 
وَيُقَامَ عَلَى هَذَا الِإنْكسَارٌ عَلى نَكَانَةِ أضتان وَأَرْبَعَةٍء وَلَا يَزيْدٌ الانكسَارٌ . 


ومنه تصحّ. أمٌّ وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب. ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة 
والأخوات إلى اثنتين» وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في 
سبعة تبلغ اثنين وأربعين» ومنه تَصحٌ . 

أمثلة الحالة الثانية: وهي فيما إذا كان بين سهام الصّنفين وعددهما تباين: ثلاث 
بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة» والعددان متماثلان يضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ 
تسعةء» ومنه تصح . ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم» العددان متداخلان تضرب أكثرهما 
وهو ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشرء ومنه تصح. تسع بنات وستة إخوة لغير أم؛ 
العددان متوافقان بالثلث يضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في 
ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين» ومنه تصح. ثلاث بنات وأخوان لغير أم» العددان متباينان 
تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر» ومنه تَصح . 

أمثلة الحالة الثالثة: وهي فيما إذا كان بين سهام الصنفين وعددهما توافق في 
أحدهما وتباين في الآخر: ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم. تَرذَّ عدد البنات إلى ثلاثة 
وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة. ومنه تصح . أربع بنات وأربعة إخوة لغير 
أم تَرْدٌ عدد البنات إلى اثنين» وهما داخلان في الأربعة» فتضربهما في ثلاثة تبلغ اثني 
عشره ومنه تصحّ. ثمان بنات وستة إخوة لغير أم» ترد عدد البنات إلى أربعة وهي 
توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة 
تبلغ ستة وثلاثين» ومنه تصح. أربع بنات وثلاثة إخوة لأب. ترد عدد البنات إلى 
اثنين» وهما مع الثلاثة متباينان» تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة 
تبلغ ثمانية عشرء ومنه تصح . 

(ويقاس على) جميع (هذا) المذكور في انكسار السهام على صنفين (الانكسار) فيها 
(على ثلاثة أصناف)؟ كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعَمّيْن. الها امن :سعة وقضج من ستة 
وثلاثين. (و) الانكسار فيها على أصناف (أربعة)؛ كزوجتين وأربع جَدَّاتِ وثلاثة إخوة 
لام وعَمََيْنِ. أصلها من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين. (ولا يزيد الانكسار) في غير 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


لض .0 
فإذًا ١‏ أزخت تغرقة تيب كل نف ه مِنْ مَبْلَعْ الْمَأَلَةٍ َاضْرِب تَصِيْبَُ مِنْ أضلٍ 
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الْمَسأَلَةٍ فيِمَاضْرِبَ فِيهَاء فَما بََعَ مَهُوَ هُوَ تَصِيْبُُ ثُمَ تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَّدٍ الصّنْفٍ . 


الولاء والوصية (على ذلك) أي أربعة أصناف بدليل الاستقراء؛ لأن الورثة في الفريضة 
الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف عند اجتماع كل الورثة كما علم مما مَرَ في 
اجتماع من يرث من الرجال والنساء» ومن الخمسة الزوج والأب والأم ولا تعدّد في كل 
منهمء وحينئذ فنصيبه صحيح عليه جزمًا. أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على 
أربعة أصناف . 
[كيفيّة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ سهام المسألة] 

(فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كُلّ صنفي) من الورثة (من مبلغ) 
سهام (المسألة» فاضرب نصيبه) أي الصنف (من أصل المسألة) بعولها إن عالت (فيما 
ضُرِبَ فيهاء فما بلغ) الضرب (فهو نصيبه) أي الصنف, (ثم تقسمه) أي ما بلغ بالضرب 
(على عدد الصنف)ء وعدن لذلك في «المحرر» بجدتين وثلاث أخوات لغير أم وعم 
لغير أمّ هي من ستة» وتصح بضرب ستة فيها تبلغ ستة وثلاثين: للجدتين واحد في ستة 
بستة؛ لِكَلّ واحدة ثلاثة» وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين؛ لكل أخت ثمانية» 
وللعم واحد في ستة بستة . 

وإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من الورثة قبل عمل المسألة فاضرب نصيب 
ذلك الوارث في أعداد غيره من بقية الورثة فما بلغ فهو نصيب كل وارث» ففي المثال 
المذكور تضرب نصيب الجدتين وهو واحد في أعداد الأخوات وهو ثلاثة بثلاثة» ثم في 
العم وهو واحد بثلاثة» وهو ما لكل جدة وهكذاء وهذا الطريق خاص بمباينة السهام 
للرؤوس وكلٌ من الرؤوس للآخر. 

ولمّا فرغ من تصحيح المسائل بالنسبة لميتٍ واحدٍ شرع في تصحيحها بالنسبة لأكثر 
منه» وترجم لذلك بقوله : 
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فرعٌ [في المناسخات] 
مَاتَ عَنْ وَرَنَةٍ قَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقسْمَّة إِنْ لَّمْ يَرثِ الثَّانى غَيْرُ البَاقِينَ وَكَانَ 
ذنُم مه كَِزئهم مِنَ الأول جهِلَ كن التي لَمْ ين وَقيم بن البَاقِينَ؛ كَِحْوَةٍ 
وَأَحَوَاتٍ أَوْ بَنِينَوَبَنَاتِ مَاتَ بَعْضُهُم عن الْبَاقِينَ. 


(فرعٌ) في المناسخات 
فهي نوع من تصحيح المسائل» و«التّسْخْ» لغة: إبطالٌ الشيء وإزالتهء يقال: 
نَمََّتِ الشمس الظل» إذا أذهبته وحَلَتْ محلّةُ. واضطلاحًا: أن يموت أحدٌ الورثة قبل 
قسمة التركة. وسمّي هذا «مناسخة»؛ لانتقال المال فيه من واحد إلى آخرء وهو من 
عويص الفرائض . 
فإذا (مات) شخص (عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة) لتركته نظرت: (فإن لم 
يرث) الميت «الثاني غير) كل (الباقين) من ورثة الميت الأول (وكان إرثهم) أي الباقين 
(منه) أي الميت الثاني (كإرثهم من) الميت (الأول؛ جعل) حالهم بالنظر إلى الحساب 
والاختصار فيه لا لكونه واجبًا شرعًا (كأن) الميت (الثاني لم يكن) من ورثئة الأول» 
(وقسم) المتروك (بين الباقين) من الورثة؛ (كإخوة وأخوات) لغير أم» (أو بنين وبنات 
مات بعضهم عن الباقين)؛ لأن المال صار إليهم بطريق واحدء فكأن الذين ماتوا بعد 
الأول لم يكونواء فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن» فالمسألة 
الأولى من اثني عشر؛ لكل ابن سهمان ولكل بنت سهمء فإن مات ابن منهم صارت 
المسألة على عشرة فإن ماتت بنثٌُ عمن بقى صارت على تسعةء فإن مات ابن عمن 
بقى صارت على سبعة» فإن ماتت بنثٌ عمن بقي صارت على ستة» فإن مات ابن عمن 
ارت ان رع فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ثلاثة ؛ وكأن الميت لم 
محل قر اندو فت لله تماق رلها مهد واد 
تنبيه : إِنّما قدّم المصنف الإخوة على البنين؟ لأنَّ العمل فيهم باق ابتداءً ودوامّاء 
فإذا خَلّفتَ إخوةً وأخواتٍ ثم مات أحدهم فالورثة في المسألتين بالأخوة بخلاف البنين» 
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إن َم يحص | نّهُ في الْبَاقِينَ 5 انْحَصّرٌ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الإسْتِخقاق فصّحح مَسْألة 
الآَوَلِ نم مسأل النَنِيء ثُمَّ إنِ انْقَسَمْ نَصِيْبُ الثاني مِنْ مَسْأَلَةِ الأول عَلَى مَسْألتِهِ فَذَاكَ 


و2 


وَِّا إن كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَه ضْربَ وَفْقُ مَسْألَيِه نفي مَسْأَلَة الأوَلٍء وَإِلَّا كلها -0ظ5 


و 
فإنه إذا مات عن ابنين وبنات ثم مات بعضهم فالإرث في الأولى بالبنوة وفي الثانية 
بالأخوة. وأفهم تصويره المسألة بالعصبة أنه لا يأتي في غيرهم» وليس مرادًا؛ بل يأتي 
في غير العصبة أيضًا كما سيأتي تمثيله بِجَدَّتين وثلاث أخوات متفرقات» وفي الفرض 
والتعصيب؛ كأم وإخوة لأم ومعتق» ثم مات أحد الإخوة عن الباقين. 


(وإن لم ينحصر إرثه) أي الميت الثاني (في الباقين) إِما لأنَّ الوارث غيرهم» أو لأن 
غيرهم يشركهم فيه» (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الميت الأول 
والثاني» (فصحح مسألة الأول. ثم) صحح (مسألة الثاني ثم) بعد تصحيحهما ينظر: 
(إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر؛ كزوج وأختين لغير أم 
ماتك: إلخداهما: عن الأخرئ وعن بشتاء 'المسألة الأولق :من شتة وتعول إلى «سبعةء 
والثانية من اثنين ونصيب ميتهما من الأولى اثنان ينقسم عليهما. (وإلا» أي وإن لم 
ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته نظرت: (فإن كان بينهما) أي مسألة الثاني 
ونصيبه (موافقة ضرب وفق مساألته) أي الثاني (في مسألة الأول)؛ كجدتين وثلاث 
أخوات متفرقات» ثم ماتت الأخت للأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وعن 
أختين لأبوين وعن أمٌ أمّ هي إحدى الجدتين في الأولى: أصل المسألة الأولى من ستة 
وتصح من اثني عشرء والثانية من ستة» ونصيب ميتها من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة» 
وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد» وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها 
في ثلاثة بثمانية عشر» ولها من الثانية سهم في واحد بواحد» وللأخت للأب في الأولى 
سهمان في ثلاثة بستة» وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة. فإن 
قيل: لِمَ لا ردت الأختان في الأولى أيضًا؟ أجيب : بأن ذاك كان لمانع وجد لهما عند 
الأولى كَرِقٌ وكان زائلا عند الثانية (وإلَ) أي وإن لم يكن بينهما موافقة بل مبايئة فقط 
وإن أوهم دخول التمائل والتداخل ألما تحت قزلة: وإلا ضربت (كنّها) أي الثانية 
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فئِهَاء فم بَلعَ 2 كنا من مم ل ينين الأرلى آذه تضزوبًا وما ضرت ينهاء 


وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثاني أَحَدَهُ مَضْرُوبًا في تَصِيْب الثَانِي مِنَ الأؤلى. أ فِي وَفْقهِ إنْ كَانَ 


بَيْنّ مَسأَلَته وََصِيْبِهِ وق . 


(فيها) أي" الأرلى: (قنا بلغ ) العيرت اسشها) آى المسنالتات (منهه. م) تقول لمن له 
شيء من) المسألة (الأولى أخذه مضروبًا فيما ضرب فيها) من وَفقٍ المسألة الثانية أو 
كلهاء (ومن له شيء من) المسألة (الثانية أخذه مضروبًا في نصيب الثاني من الأولى؛ أو) 
أخذه مضروبًا (في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وَفْقٌ)؟ كزوجة وثلاثة بنين وبنت» 
ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى» المسألة الأولى من مان 
والثانية تصح من ثمانية عشرء وتعيي متها من الأد ال هع لأ يؤافق عالته ضرت 
في الأولى تبلغ ماثة وأربعة وأربعين: للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية 
عشرء ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر 
بستة وثلاثين» ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة. 

وما صَّحَتْ منه المسألتان صار كمسألة ار فإذا مات ثالث عمل في مساألته 
ما عمل في الثاني وهكذاء فإذا صحت الأولى ثم الثانية وجعلتهما كمسألة واحدة كما 
تقدم بيانه فصّحح الثالثة وانظر بينها وبين سهام الميت الثالث» وهو ما خصّه من 
التصحيح. فإن صحت عليها فذاك» وإن لم تصح فإن كان بينهما موافقة رددت الثالثة 
إلى وفقها والسهام إلى وفقها وضربت وقق الثالثة التي صارت ثانية في كل التصحيح 
فما بلغ صحت منه. وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثالثة في كل التصحيح فما بلغ 
صحّت منه. ثم من له شيء من التصحيح يأخذه مضروبًا في وفق الثالثة في صورة 
الموافقة أو في كلها في صورة المباينة وقد صارت الثلاث واحدة» فإن فرض هناك ميتٌ 
رابع صَححْ مسألته وأعملها على هذا القياس» فلو ماتت امرأة عن زوج وأمٌ وثلاث 
بنات» ثم مات الزوج عن ابنين» ثم ماتت الأم عن عن أخ وأخت لأبء فتقول37) : الأولى 
من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء وتصح من تسعة وثلاثين: للزوج تسعة» وللآم 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فتعول». 
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حتةه: وللبناك أرونة وعشروة لكل وادة كمانية» وإلقائئة بن الع ونضسي الميت 
العائن من الأولى اتتبغة لا رصح على,مسالته .ولا يوافق + فاضرت الثانية .هي اثنان: فى 
الأزاى يحضل كنانة وشديغات ومقها تن الما لتاناة ثم من له عت نمق الأولق مده 
مصروناا كيم ضرت فيها "وهو اثنان ومن له تنيء في الثانية اده بصروا'في تيت 
تورلهامن المسالة الأولي» فتقول : كان للأم من الأولى ستة في اثنين تن بانتي عشري ا وكان 
لكُلّ ميت من الثلاثة من الأولى ثمانية في اثنين بستة عشرء وكان لكل ابن من الثانية 
سهم في تسعة بتسعةء والمسألة الثالثة من ثلاثة» ونصيب الميتة''' مما صَّكَتْ منه 
الأوليان”"' اثنا عشر تنقسم على مسألتها؛ للأخ ثمانية وللأخت أربعة» فقد صكحت 
المسائل الثلاث مما صحت منه الأوليان”” . ولك أن تُصَححَ كلّ مسألة برأسها وتقابل 
نصيب كل ميت بمسألته» فمن انقسم نصيبه على مسألته فلا اعتداد بمسألته» ومن لم 
ينقسم حفظت مسألته بتمامها إن لم توافق نصيبه أو وفقها إن توافقاء وفعلت بها كما 
يفعل بأعداد الأصناف المنكسرة عليهم سهامهم من المسألة الواحدة» فما حصل ضربته 
فق التشالة الأون كما "حمل كسمده شرب مالكل واد من الأول :فى العلاد 
المضروب فيهاء فما خرج فهو له إن كان حيّا ولورثته إن كان ميتا. 
[قد يُذكر في المناسخات ما يستحيل وجوده] 

خائمة : قد يذكر في المناسخات ما يستحيل وجوده فَلْيمَمَطَّنْ له؛ كما لو قيل: زوج 
وأربع بنات وعد ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وخلفت أما ومَنْ في 
المسألة. وهذا مستحيل؛ لذن ام البدك عن الف الأولن فمتحيل كرنهاا فوسودة تسد 
ذلك. وكذا إذا قيل: أبوان وابنتان» لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت 
مَنْ في المسألة» فيقال: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ ويقال: إن المأمون لما أراد أن يولي 
500 القضاء سأله عن هذه المسألة» فقال له : يا أميرَ المؤمنين الْأَوَّلُ كان ذُكَرًا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الميت». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «الأوّلتان». ‏ (”7) في نسخة البابي الحلبي: الأوّلتان». 
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ع 4 
أم انثى ؟ فولاه القضاءء وقال: «إذا عرفت الفرق عرفت الجوات»» وذلك لأنه إن كان 
رجلا فالأبٌ وارث في المسألة الثانية لأنه أبو الأب» وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم؛ فإذا 
كان الميت الأول رجلا صحّت من أربعة وخمسين» بيان ذلك : أن مسألة الميت الأول 
من شتة : للآنوين السندسان) وللبنتين الثلثان لكل واحدة سهمان» ومسألة الميت الثاني 
وهي إحدى البنتين من ستة أيضا: للجدة سهمء يفضل خمسة بين الجد للأب وبين 
الأخت أثلاثاء وهي لا ثلث لها صحيح فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر»ء ومنها 
تصح » وبينها وبين سهام الميتة - وهما اثنان ‏ موافقة بالنصف فترذها إلى نصفها تسعة 
وتضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين فتعمل فيها مما عرفت. وإن كان أنثى صحت من 
ثمانية عشرء بيانه: أن مسألة الميت الأول من ستة كما مرّ» ومسألة الميت الثاني من 
كه أنضناء والجد أبو الأم لا يرث» فتأخذ الجدة سهمًا والأخت ثلاثة والباقي لبيت 
المال بشرطه» وإلا فيرد عليهما بالنسبة» وبين مسألة الميت الثاني وسهامه موافقة 
بالنصف» فتردها إلى ثلاثة وتضربها في ستة تبلغ ثمانية عشرٌ فتعمل فيها بما مرّ. 

ولما شاركتٍ الوصايا الفرائض في التعليق بما بعد الموتٍ ذَكَرَهَا عَقبَهَا فقال: 
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كاقالوةه 


هل« مه ما م اه ه» 
# ا ## ©« © # ااه اله اه« هه له لس اع # © #ااه هاه ع هاه ده الى اهو لع ع م أو مه اله أ وم هم . هداعا اع فاع >« شاع 


كتاب الوصايا 
[تعريف الوصيّة لغة وشرعًا] 

ولكن تقديمها أنسب؛ لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم تركته. وهي جمع 
«وَصِيّة؛ كهدايا وهديّة» قال الشارح: بمعنى «الإيصَّاء»؛ أي لِتَشْمُلَ الوصّاية فإن الباب 
معقود لهماء و«الإيصاء» يَعْمُ الوصيّة والوصّاية''' لغ والتفرقة بينهما من اصطلاح 
الفقهاء» وهي تخصيص الوصيّة بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية بالعهد إلى 
من يقوم على من بعده. 

مك9 لع : الإيصالء موصو 0 الشَّيءَ ء بكذا» وَصَله به؛ لأن 
الموصي”؟؟ وصل خير دنياه”' بخير عقباه. وشرعًا: تبوُعٌ بحىٌّ مضاف ولو 


4 /7( وما أثبته هو الموافق لما في «نهاية المحتاج | إلى شرح المنهاج»؛‎ ٠» في نسختي المقابلة : «الوصايا»»‎ )١( 

(؟) قال الدميري : رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلّم في مدّة البرزخ» 
وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سوَاةُ» فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير 
وصية . انتهى» ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة؛ بأن نذرهاء أو خرج مخرج 
الزجر. انظر: حاشية البيجرمي على الخطيب» (؟/ 037337 . 

() كدوعى» يعي»» فهو بالتخفيف. ومن قرأه بالتشديد فقد صحّفه . 

(4) كان الأولى تأخيره عن المعنى الشرعي ؛؟ لأنه توجيه لتسميته «وصية» . 

)0( أي الخير الواقع منه في دنياه؛ كتبرعاته المنجّزة في حال حياته» وطاعاته الواقعة منه. وقوله: «بخير 
عقباه» أي بالخير الواقع منه في عقباه؛ أي في آخرته؛ أي وصل القربات المنجزة والواقعة منه في 
الْدناابالقرت المعلعة يموته الى لكوي عدو والأنسب أن يقال: وصل خير عقباه بخير دنياه؛ لأن 
الأصل إيصال المتأخر بالمتقدّم؛ «ح ل» ملحصًا. وأجيب: بأن العبارة مقلوبة. قال بعضهم: القلب 
غير متعين؛ لأن الإيصال أمر نسبيء فوصل الثاني بالأول كوصل الأول بالثاني؛ لأن كلا منهما 
موصول بالآخر» وبعد ذلك الذي بعد الموت ليس واقعًا من الموصي» فكيف ينسب إليه أنه وصله 
بما قبله؛ أي وصل ما قبله به؟ فكان الأولى: «وصل ير دئياه بعضه ببعض»؛ لأن الذي وقع من- 
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تقذية]”'؟ لما بعد الموث» وليسن البرع. تدس ولااتعلف عية ”© وإن التكقًا 
مالعاابين يق عتق - وإ بها 


ُكمًا”'' كالتبرع المُنْجَّرْ في مرض الموت أو الملحق يه”؟». 


[دليل مشروعيّة الوصيّة] 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: امن بَمَدِ 


سيق جاه بآ # [النساء: ١١‏ وأخبار كخبر الصحيحين : : "مَا حَقٌ امْرىءٍ مُسْلِمٍ له 
ف يُوصي به تيد دن إلا وَوْصِيتهُ نه مَكتويَة عنْدة)200؛ أي ما الحزم أو ما المعروف من 
الأخلاق إل هذل فقل يمفجؤه لعزت ولخبر ابن ماحه : االمخزوم يز م خر 1 "' الوّصيّة 


مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِية" ما تَ عَلى سَييْلٍ وَسْنَةِ وتَْى وَشَهَادَةٍ» رانك معقوة ل 4 


25) 


الموصى هو اللفظ والصيغة»؛ وهو خير اتصل بما فعله من الطاعات؛ إلا أن يقال: لما كان الموصي 
شيص نيا جه الحية! ملفظه الملاكون ايب القر ما دقر والأفضل تقديم القريب غير الوارث» 
وتقديم المَحْرَمٍ منهم. ثم ذوي رضاعء ثم ذوي ولاءء ثم جوار. وأهل الخير المحتاجون ممن ذكر 
أؤلى فب شرزهم: 

كأن يقول: «أوصيت بكذا؛ فكأنه قال: «بعد موتي»؛ «مرحومي». والتحقيق؛ كهأعطوه كذا بعد موتي». 
أي بصفة ؛ أي لأنهما لا يتوقفان على القبول» ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلا الرجوع بالفعل 
كبيع ونحوهء ولو كانا من قبيل الوصية لصح الرجوع عنهما بالقول. 

وهو الحسبان من الثلث . 

كالتقديم للقتل» واضطراب الريح في حقٌ راكب السفيئنة . 

تقديم الوصية في الآية على الدّين للاهتمام بشأنها؛ لأن النفس قد لا تسمح بهاء وإلا فهو مقدّم 
عليها شرعًاء وأيضًا قدمت حَمًّا على إخراجها لكونها من غير عوض . 

أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يفِ: «وصية الرجل 
مكتوبة عنده؛ / /1041/ . ومسلم» كتاب الوصية» باب: «وصية الرجل مكتوبة عنده؛ / 5 /57١‏ . 
أي من هذه الجهة بخصوصها وإلا فيئاب على ما فعله من الطاعات . 

كلام مستأنف» وقوله: «وسنّة؛ عطف تفسير؛ أي طريق الخير» وقوله: ١وشهادة»‏ أي تصديق 
بكتاب الله وسنة رسوله حيث عمل بما فيهماء أو معناه أنه يكتب له أجر شهيدء أو مات معترفًا بما 
تضمنته كلمة الشهادة من الإقرار لله بالوحدانية ولنبيّه بالرسالة . 

قلت: هذا الحديث مؤلّف من حديثين؛ أحدهما أخرجه ابن ماجه. أبواب الوصاياء باب الحث 


على الوصية / /710٠١‏ بلفظ : «المحروم من حرم الوصية» . 35 
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هالوهااه اها ماع »م ٠.‏ م اه ٠‏ 
هه »اه ا« هه 8ه #« له هله هده اهاي هاه هاه وأو ها هاه هله اج هاه هو وهاه ه ها ه » 5 


0 أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين بقوله تعالى: # كُيَبَ 
كُ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه َلْمَوتٌ إن تَرْكَ حَيًْا » أي مالا « الْوَصِيَّة4 الآية [البقرة: 0118١‏ ثم 
يخ جيه اتا لامك وبقي استحبابها في الثلث”' فأقل لغير الوارث وإنْ قل 
المال وكثر العيال. 
[الأفضليّة في التقديم في الوصيّة] 
والافخيل تعدي لحري كير ريراقتو القحر م باقر كير دفار لج عير 1 
دي ولاء تم جوائ كما قن صداقه البطوع المقمرة) .واه الحير :والسعنا عن مون دك 
أَوْلى من غيرهم. أما الوارث فلا يستحب الوصية له. 


[حكم الوصيّة] 
وهي واجبة على من عليه حق لله تعالى؛ كزكاة وحجء أو حق لآدميين؛ كوديعة 
ومغصوب إذا لم يعلم بذلك من يثبت بقوله» بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله. فلا 
تجب الوصية به» قال الي «إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم». 
انتهى. وهو حسنٌ» وينبغي - كما قال الإسنوي أنه يُكتفى بالشاهد الواحد. 


3 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف . 
والثانى أخرجه ابن ماجه» أبواب الوصاياء باب الحثٌ على الوصية / /7010١‏ . 
قال البوصيري في #مصباح الزجاجة»: في إسناده بقية وهو مدلس - وشيخه. وبه يزيد بن عوف لم 
أر من تكلم فيه والله أعلم . 

)١(‏ وتعتريها الأحكام الخمسة» فهي سنة مؤكدة إجماعًا وإن كانت الصدقة في الحياة أفضل منهاء وقد 
تباح ؟ كالوصية للأغنياء وللكافرء والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات» وعلى هذا النوع - 
أعني المباح ‏ حمل قول الشافعي : «إن الوصية ليست عقد قربة»؛ أي دائمًا بخلاف التدبير. وقد 
تجب وإن لم يقع به مرض فيما إذا ترنّب على تركها ضياع حق عليه أو عنده؛ وقد تحرم لمن عرف 
منه أنه متى كان له شيء في تركته أفسدهاء وقد تكره إذا زادت على الثلث؛. أو كانت للوارث . انتهى 
«م د». وقوله: «ضياع حق. . . إلى آخره؛ هذا إيصاء؛ وليس الكلام فيهء فالأولى تصوير الوجوب 
بما إذا نذرها. انتهى. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


هك مخ |5 (0) 


- الله .ساسم ا سم 

نَصِحُ وَصبّة كلّ مُكَلْفٍ حُرٌ وَإِنْ كان كَافوَاء : 
[أفضل الصدقة] 

وصدقة الشخص صحيحًا ثم حيًّا أفضل من صدقته مريضا :بعد الموت؟ لخبر 


و - ع # 


الضصعينخين +" "فصل الصدقة أن دق وان لون تبني اتأمن العتى. تخت 
المَقَرَء وَلا مهل حَتى إِذَا بَلَعْتٍ الْحُلْقَْمٌ قُلْتَ: لِمْلانٍ 15و30 . 
[أركان الوصيّة ] 
وأركان الوصية أربعة : مُوص » ومُوصى له”"'») ومُوصّى بهء وصيغة . 
[الركن الأوّل: الموصي] 

وذكرها المصنف على هذا الترتيب» وبدأ بالأّل فقال: (تصح وصية كُلَّ مكلّفٍ 
حج) مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع (وإن كان كافرًا)”" ولو حربيًا ‏ كما قاله الماوردي ‏ 
وإن اسْتَرقٌ بعدهاء وماله عندنا بأمان كما بحثه الزركشي . 

تنبيه: شمل إطلاقه المُرْتَكَ فتصح وصيتهء نعم إن مات أو قتل”؟2 كافرًا بَطْلَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح 
/ *76// . ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح / /١785‏ . 

)١(‏ قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره؛ والمعتمد خلافه» فلو اقتصر على قوله: «أوصيت يثلث 
مالي» صح؛ ويصرف في وجوه الَيرٌ. 

69 وإن أسرَ ورف بعدها. والتنظير فيه: بأن القصد منها ‏ أي الوصية ‏ زيادة الأعمال بعد الموت» وهو 
أي الكافر لا عمل له بعدهء يُرَدّ: بأن المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقدًا ماليًا لا خصوص 
ذلك» ومن ثم صحت صدقته وعتقه كما في «زي» واح ل» و«م ر»» قال «ع ش» عليه : على أنه قد 

0 

يقال: إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد 
الموت. انتهى. وعبارة ٠س‏ ل»: أي وإن استرق بعدها وماله عندنا بأمان ومات حُوًا؛ٍ أي فإن مات 
رقيقًا تبين أن ماله كله فيء. انتهى . 

وقوله: «وماله» أي والحال. وقوله: «عندنا بأمان» مفهومه: أنه إن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم 

ٍِ 1 
تصح وإن صار ماله عندنا وقت الموت أو أسلمء د لأنهم إنما احترزوا به عما لو كان ماله 
بدار الحرب وبقي فيها كما ذكره هع ش» على "م ر». وفارق عدم انعقاد نذره: بأنه قربة محضة بخلافها. 
انتهى . 
)0 أي المرتد. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


(19) يكاب 1الوصانا ١‏ 
وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهِ عَلَى الْمَذْمَبء لا مَجْنُونٍ وَمُعْمى عَلِيْهِ وَصبِيّ - وَفِي قولٍ : 


ع لق هك سا ودار حيو وَلا رَفيق » لداوطاي ون عو جوزت وو و اكه و بو افرع وها أفجيوخه توا لالم كه يه هارع #دحة يم 
ْصِحٌ مِنْ صب مُمَيْرِ - ولا رقيو 


ومن عليه دينٌ مستغرقٌ فتصح وصيته كما يؤخذ من كلام القاضي . 

(وكذا محجور عليه بِسَفَهِ) تصحٌ وصيته (على المذهب) لصحة عبارته'''» ونقل فيه 
ابن عبد البَّدُ والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع. وإنما أفرده المصنف مع دخوله 
فى المكلف الحُرٌ بالذكر للخلاف فيهء والطريق الثاني قولان: أحدهما: لا تصح 
للحجر عليه» فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما. وخر ب«السّفه»”"؟ حجر الفلس 
فتصح الوصية معه جزمًا كما قاله القاضي حسين . 

ثم شرع في محترز قوله: «مكلف» فقال: (لا مجنون) ومعتوه ومبَرْسم (ومغمّى 
عليه وصبي) » فلا تصح وصية كل منهم؟ إذ لا عبارة لهم. وما السكران المتعَدّي 
بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف وتصح وصيته» واستثنى الزركشي من المغمى 
عليه ما لو كان سببه سكرًا عصى به وكلامه منتظم فتصح وصيّته . (وفي قول: تصِحٌ) 
ولأنها لا تزيل ملكه في الحال» وتفيد الثواب بعد الموت. وأفهم كلامه أن غير المميز 
لا تصح وصيته جزماء وبه صرح المتولي والدارمي. 

ثم شرع في محترّز قوله : «خرّ» فقال: (ولا رقيق) فلا تصح وصيته» سواء أكان قِنَا 
أم مدبّرًا أم مكاتبًا لم يأذن له سيده'" أم أمْ ولد؛ لأن الله تعالى جعل الوصية حيث 


)١(‏ بدليل صحة إقراره بالطلاق والعقوبة. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : «بالسفيه». 

ل فإن أذن له فيها صكحت. وحينئذ فإن عتق فالأمر ظاهرء وإن مات قبل العتق والأداء تعلق الموصى له 
بما كان في يده قبل الموت كما في سائر تبرعاته بإذن السيد. وإن لم تستمر كتابته بأن عجر نفسَه 
ومات رقيقًا بعللت» ولا يشترط تعيين السيد في إذنه قدرًا؛ بل يكفي إطلاقه. ويحمل على الثلث . 
وهل تشمل وصيته بإذن سيده العتق أيضًا؛ لأن رقه ينقطع بالموت كما قيل به في المبعّض؟ الظاهر 
الشمول؛ لكن هل يتوقف على إذن السيد فيه بخصوصه أو يكفي العموم؟ كل محتملٌ . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


18 معن | ةج (ه) 


6 ا ا م 7 
وَإِذا أوْصَى لجهّةٍ عَامَةِ فِالشَرْط أَنْ لا تَكُونّ مَعْصِيَة؛ كَعمَارَة كنيسَةء 5000-6 


التؤارث» والرقيق لا يورث. فلا يدخل في الأمر بالوصية . (وقيل : إن) أوصى في حال 
ركه ثم (عتق قم ماع صسقك)؟ لأ عارته سهة بوفلا انك العمل يها والصحيح 
المنع لعدم أهليته حينئذ» أمَا إذا أذن للمكاتب سيدّه فتصمٌّ وصيته لصحة تبرعه بالإذن» 
وبه صرح الصيمري . 
تنبيه : قضية إطلاقهم بطلانُ وصية المُبَمَضِء قال الأذرعي: «ولم أَرَ فيه نضا 
وقياس التوريث غعنة الصحة). انتهى ١‏ فتصح فيما يستحقه ببعضه الحة؛ لأنه يورث 
عنهء قال شيخنا: «وظاهدٌ أن محله في غير العتق؛ لأن العتق يستعقب الولاء 
والمْبَعَضَ ليس من أهله». انتهى» والذي يظهر ‏ كما قال شيخي ‏ الصحة؛ لأن الوق 
ينقطع بالموت. والعتق لا يكون إلا بعده. 
[الركن الثّاني: الموصى له] 
ثم شرع في الركن الثاني» وهو الموصّى له"'' فقال: 
[حكم الوصيّة لجهة معصية] 
(وإذا أوصى لجهة عامّة فالشرط) في الصحة (أن لا تكون) الجهة (معصية ؛ كعمارة كنيسة)7") 


)١‏ حاصله: أنه إن كان غير جهةٍ اشْترِطً له شروط أربع: أن يتصور له الملك. فلا تصح لدايّةء وألا 
يكون مبهمّاء فلا تصح لأحد هذين؛ وأن لا يكون معصية» فلا تصح بمسلم لكافر ولا بمصحف 
لهء وأن يكون موجودًا عند الوصية» فلا تصح لمن سيوجد. وإن كان جهة اشترط أن لا يكون 
محصية» فلا تصح لعمارة كنسية ولا للقَطّاع ولا للمحاربين ولا للمرتدين. 

(؟) ولو كانت العمارة ترميمّاء وهذا في الكنائس التي حدثت بعد بعثة نبيّنا محمد يتوه أما ما وجد منها 
قبل شريعة عيسى عليه السلام فحكمها حكم مساجدناء ولا يُمَكنُ النصارى من دخولها إلا لحاجة 
بإذن مسلم كمساجدنا؛ كذا نقل عن إفتاء السبكي»ء وحينئذ فيصح الوقف عليها وإن كانت للتعبد؛ 
لأن الذين يتعبدون فيها الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن سَمّيت كنيسة. انتهى «ع ش» على 


«مر؟. 


أعامث ام لاك ام50 مجاعم . //زومااطا 


سل ململ وممصم خسم صم ذ اسم لصتس مسا سان 2 


٠ م‎ 


للتعبد''' فيها ولو ترميمّاء وكتابة التوراة والإنجيل”'' وقراءتهماء وكتابة كتب الفلسفة 
والنجوم وسائر العلوم المحرمة؛ ومن ذلك الوصية لِدُهْنِ سراج الكنيسة تعظيمًا لها'''. أما إذا 
قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة”*' وإن خالف في ذلك الأذرعي» 
ونوا أوضن نما ذكه ميئل آم كان ©1 تيل قال :وا ءالرممةتييعاء الكنسة مق لمعتل رذة . 
ولا تصح أيضًا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة. وإذا انتفت المعصية فلا فرق 
بين أن يكون قُرْبَة ‏ كالفقراء» أو بناء المساجدء وعمارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين؛ لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك بها أو 
ماح لذ تظهر فنها الغرية4 عالوضة للأقياء :ؤفك أشازق الكفاسن المسلمين 4 أن القفنن 
من الوصية تَدَارُكُ ما فات في حال الحياة من الإحسانء فلا يجوز أن تكون معصية . 

ننه أطلق المضفق سم الوضنية بعمار» الكتينة» كله قن كليسة للتعيد كينا 
َيَِدْتُ به كلامه» أما كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها أو تحمل أجرتها 
للنصارى فيجوز؛ نص عليه في كتاب الجزية». وحكى الماوردي وجهًا: أنه إن خصّ 
نزولها بأهل الذمة حرمء واختاره السبكي. ولو أوصى ببنائها لنزول المارة والتعبد لم 
يصح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تغليبًا للحرمة . 

[حكم الوصيّة لمن لا يتصوّر منه الملك] 

(أو) أوصى (لشخص) أي مُعَيّنِ ‏ ولو عبّر به بدلا عن «الشخص» كما فعل في 

الوقف لكان أَوْلَى ليدخل ما إذا تعدد أفرادُه؛ كزيد وعمرو وبكر. (فالشرط) عدم 


)١(‏ أي موضوعة ومجعولة للتعيّد فيها؛ بخلاف كنسية تنزلها المارّة ولو من أهل الذمة؛ أي مجعولة لذلك» 
أو صارت معروفة بذلك وإن كانت في الأصل مجعولة للتعبد» ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس 
التي تنزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد» ونزول المارّة طارئ كما في اع ش» على «م ر». 

0غ( أ العدلين: 

(؟) أي كنيسة التعبد. 

(1) أي حيث لم يكونوا مقيمين للتعبد فيها؛ «م ر'. 

)2١‏ وإناعتقدها حرامًا اعتبارًا باعتقادنا؛ اسم». 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 سحن | ]5 (ه) 


المعصية''' كما يؤخذ من التعليل السابق. وخرج ب«المعين» الوصية لأحد الرجليه9 
فلا تصحء نعم إن كان بلفظ العطية؛ ك«أعطوا”” العبد لأحد الرجلين» صكّ”' كما 
حكاه الرافعنٌ عن «المهذب» و«التهذيب» وغيرهما؛ تشبيهًا بما إذا قال لوكيله: ١بعهُ‏ 
لأحد الرجلين». و(أن يتصور له الملك) عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه وقضية 
هذا أنَّها لا تصح لميّتِ؛ لكن ذكر الرافعي في باب التيمم : أنه لو أوصى بماء لأَؤْلى 
الناس به وهناك ميت قَدّمٌ على المُتتجَسٍ”* أو المّحْدثِ الحي على الأصحء وهذه في 
الحقيقة ليست وصية لميّت؛ بل لوارئه؛ لأنه هو الذي يتولى أمره. 

تنبيه: مقتضى هذا التقسيم أنه لا بد من ذكر الموصّى له معيئًا أو عامًا؛ لكن كلام 
الرافعى فى باب الوقف يقتضي الاتفاق على أنه لا يشترط» وقال في «زوائد الروضة؛ 
هنا : 5" قال : «أوصيت بثلث مالي لله تعالى»؟ صرف في وجوه اليرٌ؛ ذكره صاحب 
«العدّة» وقال: هو قياس قول الشافعي. 

ويؤخذ" من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصّى به مملوكًا للموصي 
فتمتنع الوصية بمال الغيرء وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة؛ لكنه هنا حكى 
وجهين» قال المصئّف: وقياس الباب الصحة”"'؛ أي يصير موصّى به إذا ملكه قبل 


)١(‏ فلا تصحٌ لأهل الحرب واهل الردّة. 

0,0( إذلا يضح تكليك المسهفون 

فيه بهمزة قطع ووصلّها غلط . . والفرق بين لفظ العطية وغيره: أن لفظ العطية تفويض لغيرف وهو 
لا يعطي إلا معينّاء ولهذا صح به لأحد هذين الرجلين . انتهى ٠س‏ ل». 

(4) لأنه فوّض الأمر هنا للوارث بخلاف ما قبلهاء وأيضًا فالأولى تملك بالقبول بعد الموتء والثائية 
لا تملك إلا بإعطاء الوارث . انتهى اشرح البهجة»؛ أي فيعطيه الوارث لمن شاء منهما 

)5( أي الشخص المتنجس بنجاسة . 

)23 هذا الأخذ ممنوع؛ إذ لا تلازم بين اعتبار تصور الملك في الموصى له وكون الموصى به مملوكا 
للموصي وقت الوصيةء وقد تقدّم الجزم بعدم ا” شتراط وجود الموصى به وقت الوصية فضلًا عن 
كونه مملوكًا. 

)1٠(‏ معتمد!؛ لأنها تصح بالمعدوم. 


عا مض ام الاك 0 2ام50 مجاعم .//:ومااا 


ع ووو تسكن لصتس كن لأسف حمستو توت سيد 


لفلف تس ل 
فتِصِحٌ لِحَمْلٍ وَدَ: تَنْقُدَ إِنِ انْمَصَلَ حَيًا وَعَلِمَ وجو ده عندّمًا ؛ بأنٍ انْفَصَلَ لِدُونِ ستة أشهُّرٍ 
إن انْفَصَلَ لِيمّة أشْهُر مر كر وَالْمَرَْةُ فرا اك 


وج او سَيدٍ يسحىق »2 انهل هد اله ذه و اخهد بوه 


ص 


مم 


موتهء وهو المعتمد وإن نوزع في ذلك . 

ولو أرسل الوصية ولاشيء له صح كما قاله الرافعي في الركن الخاطين من 
الطلاق؛ كالنذرء وكذا لو عَلَّقَ بملكه له؛ كأن قال: «أوصيتُ به لفلانٍ إن ملكتة» فيصير 
مُوصّى به إذا ملكهء فإن كان يملك بعضه صحت قطعًا. قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ 
منه أيضًا أن الوصية لا تصح لِجِنَُّء وبه صرح ابن قدامة الحنبلي ؛ لأنه لا يملك بالتمليك» 
وهو موافق لمن منع نكاح الجئيّة» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح . 


[الوصية للحمل] 

ثم فرع المصيّبُ على تصوّر الملك قوله : (فتصحٌ) الوصية (لحمل)”2'7 موجود ولو 
نطفةً كما يرث بل أؤلى؛ لصحة الوصية لمن يرث كالمكاتب» أما لو قال: «لحملها 
الذي سيحدث» فالأصح البطلان. (وتنفذ) ‏ بمعجمة ‏ (إن انفصل) الحمل (حيّا) حياة 
مستقرَة”"2» فلو انفصل ميتا ولو بجناية فلا شيء له كما لا يرث (وعلم وجوده عندها) 
أي الوصية؛ (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها'"؛ لأنها أقل مدة الحمل» فإذا خرج 
قبلها علم أنه كان موجودًا عند الوصية» وسواء أكان لها زوج أم سيد أم لا. (فإن انفصل 
لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيّد لم يستحقٌّ) الموصّى به؛ لاحتمال 


)١(‏ ويقبل له وليه ولو وصيًا بعد الانفصال حيّاء فلو قَبلّ قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري. 
وقيل : يكفي ؛ كمن باع مال أبيه. . . إلى آخره» وصحّحه الخوارزمي. انتهى «س ل»2. 

(؟) فإن انفصل ميتاء فإن كان قبل موت الموصي بطلتء وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل» 
فإن كان الولي قَبلَ الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل» وإن كان لم يقبل قَبِلَ الآن وأخخذ الوصية 
لورثة الحمل . 
فرع: أوصى بحملٍ لحملٍ» فإن ولدا لستة أشهر صحّت الوصية, أو لأكثر من أربع سنين لم تصح» 
وكذا إن ولد أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر من أربع سنين . انتهى «س ل2. 

(9) أي الوصية؛ أي وكانت فراشًا. قال «ق ل» على «التحرير»: عُلِمَ من كلامه أن الستة ملحقة بما 
فوقها لاشتراط عدم الفراش معهاء وأن الأربع سنين ملحقة بما دونهاء وهو الراجح . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//نوم اا 


0 مخ 5 (0) 
َإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا وَانْقَصَلَ لأكثر مِنْ أَرْبَع سَيِيْنَ فَكَذَلِكَء أو لِدُونه اسْتَحَقّ في 
الأظهر. 


_- 


حدوثه بعد الوصية» والأصل عدمه عندها فلا يستحق بالشك . 

(فإن لم تكن) أي المرأة''' الآن (فراشًا) لزوج أو سيدا" (وانفصل) الحمل (لأكثر 
من أربع سنين فكذلك) أي لم يستحق الحمل الموصى له لعدم وجوده عند الوصية» (أو 
لدونه) أي دون الأكثرء ا ا ال ل يا 
الظاهر وجوده عند الوصية» والثاني : لا يستحق؛ لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء 
شبهة أو زناء ورُدً: بأن الأصل عدم ذلك» ووطء الشبهة نادرء وفي تقدير الزنا إساءة 
ظنّ. نعم لو لم تكن فراشًا قط لم تستحق شيئًا؛ قاله السبكي تفقهّاء ونقله غيره عن 
الأستاذ أبي منصورء وهو كما قال الزركشي ‏ ظاهر في الفاسقة ونحوها دون غيرها. 

تنبيه : ما ذكره المصنف من إِلْحَاقٍ الستة أشهر بما فوقها والأربع سنين بما دونها هو 
ما ذكره في أصل (الزوقة#بزعيره وه السجد واد صرت الإساوي وغيره الباق 
الث بما دونها معدلا ذلك بأنه لا بْدّ من تقدير زمن يسَعْ لحظتي الوطء والوضع كما 
ذكروه في العدد» وقد رُدَ ما صوّبه: بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريًا على الغالب من 
أنالغلوق لآ يقازة آول المدة إل فالعيرة بالبتقارئة + تالشتة عق هذا ملمقة نا فرقها 
كما جرى عليه المصنف هناء وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحل الآخر 


)001 أي بعد الوصية؛ قال في «شرح المنهج»: لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة» وفي تقدير 
الرّنا إساءة ظنّ» نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية . انتهى. وقوله: «لأن الظاهر وجوده 
عندها» لأنه يمكن أنه أوصى له عقب العلوق فيما إذا انفصل لأربع سنين فأقل» فالأربعة ملحقة بما 
دونها كما مرّء وقوله ‏ أي شرح المنهج -: «لندرة وطء الشبهة» أي من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ 
فلا يرد إذا ولدته لدون ستة أشهر ولم تكن فراشاء فيتعين حمله على وطء الشبهة أو الزنا. وعبارة 
«سم» قوله: «لندرة وطء الشبهة» أي ولم يُلتفت لذلك فيما إذا كانت فراشًا لوجود ما يحال عليه؛ 
وهو الفراش. انتهى. وقوله: «نعم لو لم تكن» أي ووضعته لستة أشهر فأكثر. فلو وضعته لدونها 
فإنها تصح؛ إذ غايته أنه من زنًا أو شبهة. وذلك لا يمنع كما أفاده ١ع‏ ش». وقوله: «لم تصح 
الوصية؛ لانتفاء الظهور حينئذ وانحصار الطريق في وطء الشبهة أو الزنا. انتهى . 

00 أي أمكن كون الحمل منه؛ بأن لا يكون كل منهما ممسوحًا ولا غائبًا في جميع المدة. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .//:نسمااط 


اتيت نسي سكي > كه 


(19) يكاب لوصانا ١‏ 


وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سَهْرٌ وإن جرى ابن المقري على أن الأربعة 
ملحقة بما فوقها”''. فقد رُدّ7”' عليه أيضًا: بأنًا أثبتنا النسب فيها كما مَرَ فلا تبَكَضُ 
الأحكام . 

ولو انفصل توأم لدون ستة أشهر من الوصية ثم آخر لدونها من الولادة اسْتَحَقًا وإن 
زاد ما بين الوصية وبين الثاني على ستة أشهر والمرأة فراش ؛ لأنهما حمل واحد. 

ولو قال: «أوصيث لحمل هندٍ من زيدٍ» اعتبر مع ما مرّ ثبوت نسبه بالشرع من زيد؛ 
حتى لو ثبت منه ثم نفاه باللعان لم يستحق لعدم ثبوت النسب» بخلاف ما لو اقتصر 
على الوصية لحمل فلانة. 

ويقبل الوصية للحمل وليّه ولو وصيًا بعد الانفصال حيّاء فلو قَبلَ قبله لم يَحْفٍ كما 
جرى عليه ابن المقري» وقيل: يكفي ؛ كمن باع مال أبيه يظن حياته فبان ميًا؟ وصححه 
الخوارزمي . 

[الوصية للرّقيق] 

(وإن أوصى) لِحُرٌ فَرَقَّ لم تكن الوصية لسيده مطلقًا؛ بل متى عتق فهي لهء وإن 
مات رقيقًا كانت الوصية فينًا في الأظهر على قياس ما ذكروه في مال من استرقٌ بعد 
نقض أُمَانِهِ؛ قاله الزركشي» والثاني: لورثة الموصي. وإن أوصى (لعبد) لغيره وليس 
بمكاتب ولا مُبَعضِ (فاستمر قّة) إلى موت الموصي (فالوصية لسيّده) عند موت 
الموصي ره أي تحمل على ذلك لتصح؛ لكن بشرط قبول العبد لها وإن نهاه 
سيده عن القبول. ولا يكفي قبول سيده؛ لأن الخطاب لم يكن معه بل مع العبد؛ هذا 
إذا كان العبد أهلًا للقبول وإلا قبل السيد كولي الحُرٌ بل أؤلى؛ لأن الملك له على كل 
حال. وقيل: يوقف الحال إلى تأهله للقبول. 


"قفن الفمخطرط نووني 
(') في نسخة البابي الحلبي : "فقدّر». 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااما 


...خض هم شام لاطا ١‏ . ينه 


)0( 5 | مغن‎ ١ 
إِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ وَإِنْ عَنَقَ بَْدَ مَوْتِهِ تم قَبِلَ بنِيَ عَلَى أنَّ الوَصِبَة بم‎ 

تنبيه: مَحَلَُ صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد الموصي تمليكه» فإن قَصَّدَهُ قال في 
«المطلب»: «لم تصمٌ كنظيره في الوقف»., وفرَقَ السبكي : بأن الاستحقاق هنا مُنْتظرٌ فقد 
يعتق العبد قبل موت الموصي فتكون له أو ل''' فلمالكهء بخلافه ثُمَّ فإنه ناجز» وليس 
العبد أهلاا للملك. وقضية هذا الفرق أنه لو قال: «وقفثٌ هذا على زيد ثم على عبد فلان؛ 
وقَصَّدَ تمليكه صح له؛ لأن استحقاقه منتظرء ويُقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى؛ 
وهو كما قال شيخنا ‏ متجه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . 

(فإن عتق) كُلَّهُ (قبل موت الموصي) أو باعه كله كذلك (فله) في الأولى؛ لأن 
الوصية تمليك بعد الموت وهو حُتٌ حينئذ» وللمشتري في الثانية؛ لأنه سيده وقت 
الموت والقبول. فإن عتق بعضه أو باع بعضه فقياس ما قالوا فيما إذا أوصى لِمْبَعْضٍ 
ولقانها رأقابجقة وين ونه ان العرقى يقيتيينا اله هنا يكين انما في الأر ان ونين 
السَّيّدِين في الثانية» وإن كان بين المبَعض وسيده مهايأة أو بين السيدين وأوصى أو 
وهب له فلصاحب النوبة يوم الموت في الوصية ويوم القبض في الهبة» ولو خصص بها 
نصفه الحرٌ أو الرقيق أو أحد السيدين تخصص . 

(وإن عتق) أو بيع بعد موت الموصي والقبول فالملك للمعتّقٍ أو البائع . وإن عتق أو 
بيع (بعد موته) أي الموصي (ثم قبلَ) الوصية (بُني) الكلام في هذه المسألة (على أن 
الوصية بم تُملك؟) إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهرء أو بالموت فقط فهي 
للمعتِقٍ أو البائع» وإن قلنا: بالقبول فقط فللعتيق في الأولى والمشتري في الثانية. ولو 
عتق مع الموت فالملك للعتيق؛ لأنه حرٌ وقت الملك . 

أما إذا أوصى لعبد نفسهء فإن أوصى له برقبته صحّ» وإن أوصى له بثلث ماله نفذت 
الوصية في ثلث رقبته لأنه من ماله» وعتق ذلك الثلث» وباقي الثلث من سائر أمواله 
وصية لمن بعضه ملك للوارث وبعضه حرٌّ. وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «أوَلا». 


عاطم ام للا هج ام50 مجعم .//نومااا 


كسس سنن ل لكك 2 ١‏ وك كسمه + 


(19) كك بل انا ١)‏ 
م صَى لد ابَهِ وَقَصَدَّ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَبَاطِلَة وَإِنْ قَالَ: «لِيِضصْرَفَ في عَلفِهَا» 


فللمشتري» وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية لوارث؛ وسيأتي حكمها. ولو أوصى له 
ا 

وتصح الوصية لم ولده لأنها تعتق بموتهء ومكاتبه لأنه مستقل بالملك» ومدبّره 
كالقنٌء فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية لوارث؛ لأنه المالك له وقت الملك» أو 
عتق المدبّر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقهاء وإن لم يخرج منه إلا أحدهما 
قدم العتق فيعتق كلّهء ولا شيء له بالوصية» وإن لم يف الثلث بالمدبّر عتق منه بقدر 
الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث . 

[الوصية للدّائة] 

(وإن أوصئ لدابّة) لغيره (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) هذه الوصية جزمًا؛ لأن 
مطلق اللفظ للتمليك» والدابة لا تملك؛ بخلاف الإطلاق للعبد فإنه ينتظم معه الخطاب 
ويأتي معه القبول» وربما عتق قبل موت الموصى فيئبت له الملك بخلاف الدابة . 

تنبيه : قد جزموا هنا بالبطلان» وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين؛ قال الرافعى: 
نشه يميه متا وقد ترق" بأن:الرفية عليك يدن فعض إضافة إل نين يدلك 
بخلاف الوقفء. قال المصنف : «والفرق أصحّا قال الزركشي : ااوقياس ما مَرٌ في صحة 
الوقف على الخيل المُسَبَلَة صحة الوصية لها أي عند الإطلاق - بل أوْلى» . 

(وإن قال: «ليصرف في عَلّفِها) ‏ بسكون اللام وفتحها بخطه» الأولى مصدر 
والثانية للمأكول ‏ (فالمنقول)» وعبّر في «الروضة» ب«الظاهر المنقول» (صحتها)؛ لأن 
علفها على مالكها فهو المقصود بها؛ كالوصية لعمارة داره فإنها له؛ لأن عمارتها عليه 
فهو المقصود بها؛ هذا ما نقله الرافعي عن البغوي والغزالي وغيرهما. ومقابل المنقول 
احتمال للرافعي فإنه قال: وقد تقدم في نظيره من الوقف وجهانء فيشبه أن هذا مثلهء 
وعبارة «المحرر»: «فالظاهر الصحة»» قال في «الدقائق»: «ومراده بالظاهر ما ذكرناه من 
أنه المنقرل. لا أنه ناقل الخلاف في صحتها». انتهى. وعلى المنقول يشترط قبول مالك 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


هن من | |5 (ه 
وَتَصِحٌ لِعِمَارَةِ صَسْ مَسْجِدِء وَكَذَا إِنْ أَطلَقَ في الأَصَمٌ م وَنُحْمَلُ عَلى عِمَارَتَهِ وَمَصَالِحهِ. 


الدابة والدار أيضًا كسائر الوصاياء ثم يتعين صرفه في الأولى لعلفها وفي الثانية 
لعمارتها كما بحثه شيخنا رعاية لغرض الموصيء ويتولى الإنفاق عليها الوصييٌ أو نائبه 
من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك». فلو باعها مالكها انتقلت الوصية 
للمشتري» قال المصنف : كما في العبد» وقال الرافعي: هي للبائع» قال السبكي: وهو 
الحق إن انتقلت بعد الموت وإلا فالحق أنه للمشتري» وهو قياس العبد في التقديرين. 
وقضيته أنه فهم أن المصنف قائل بأنها للمشتري مطلقاء وليس مرادًا؛ بل قوله: «كما 
في العبد» يقتضي أنه قائل بالتفصيل» وعليه لو قَبِلَ البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه 
صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره . 
[الوصية للمسحد] 


00 الوصية من كلّ مسلم أو كافر (لعمارة») أو مصالح (مسجد) إنشاءً 
و لأنه قدب وفي معنى المسجد المدرسة والرباط المُسَبَّل والخانقاه؛ وقيد 

ف لكاي قوندة النسه الدرعر 1 ناسين لبسعد مين إن سبع جر اد 
نظير ما جزم به الرافعي فيما إذا وقف على مسجد سيبنى. (وكذا إن أطلق) الوصية 
للمسجد ونحوه؛ ك«أوصيت له بكذا) يصح (في الأصح ويحْمَلٌ على عمارته 
ومصالحه)؛ لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قَيّمُهُ في أهمّها باجتهاده. والثاني: 


)01 فما في ١ق‏ ل» من قوله: «مسجد موجود» ليس قيذّاء وعبارة اشرح م ر»: وتصح لعمارة مسجد. 
وكذا إن أطلق في الأصح بأن قال : «أوصيت به للمسجد» وإن أراد تمليكه لما مد ة في الوقف أنه حرٌ 
يملك؛ أي مُنرَّلَ منزلته» ويحمل على عمارته ومصالحه عملا بالعرف. ويصرفه الناظر للأهم 
والأصلح باجتهاده. انتهى؛ أي فليس للوصي الصرف بنفسه؛ بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر» 
ومنه ما يقع الآن من النذر لإمامنا الشافعي رضي الله عنه أو غيره من ذوي الأضرحة المشهورة؛ 
فيجب على الناظر صرفه لمتولي القيام بمصالحه» وهو يفعل ما يراه فيه. ومنه أن يصنع بذلك طعاما 
أو خبرًا لمن يكون بالمحلٌ المنذور عليه لخدمته الذين جرت العادة بالإتفاق عليهم لقيامهم 
بمصالحه. ولو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي. وكانا غير محتاجين لذلك حالا؛ 
وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك. فيلبغي أن يقال بصحة الوصية» ويدخر ما أوصى به؛ 
أو تجدد له كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم . انتهى اع ش». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كط 


يا َّ 


يبطل ؛ لأنه لا يملك كالدابةء ورده الإمام: بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف 

تنبيه : سكت المصنف عما إذا قال «أردت تمليك المسجد؛»ء ونقل الرافعى عن 
بعضهم أن الوصية باطلة» ثم قال: ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقمّاء 
ل ا قال المصنف : لي 0 
النافى ف ل تا 

والكعبة في ذلك كالمسجد كما صرح به في «البيان» نقالا عن الشيخ أبي عليء قال : 
«ويصرف في عمارتهاء وقيل : إلى ساكن مكة». وينبغي كما قال ابن ” شهبة ‏ إلحاق 
الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح . بود اننا دصي ب لقي النبوي على 
ساكنه أفضل الصلاة والسلام يُحمل على ما يختصّ به دون الأشياء الخارجة عنه كما 
ذكره السبكي في حرمه فإنها قد تدخل في الوصية للحرم . 

[حكم الوصية للدمّيَ والحربيٌ والمرتدٌ والقاتل] 
ا ا ا ففى 


الحديث الصحيح : في كل د ب حرّاء ج200 وعن البيهقى : «أنّ صَفيةَ صَفيّة رَضيّ الله 
تَعَالَى عَدْهَا أَوْصَّثْ لِأَحَيهًا بالف ديتار» وَكانٌ يَهُوْديًا»!"؟. أما 50 تملكه له _ 
كالمصحف والح المين. - فلا تصح الوصية له به. وفي معنى الذمىّ المعاهد 


)01( أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المساقات «الشرب»» باب فضل سقي الماء / 4 /١77‏ بلفظ : 
«في كلّ كبد رطبة أجر» . 
وأخرجه جه مسلمء كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها / 53804/ بمثل لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى . 

(؟1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الوصاياء باب الوصية للكفار / /١١76٠‏ عن عكرمة: 
«أن صفية زوج النبي يق قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترئني. فسمع بذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك 
بالدنيا؟ فأبى أن يُسْلِمَء فأوصت له بالئلث». 


ال اا نمطا 


4 مخ | 5 (0) 
وَكَذَا حَرْيٌ وَمُرْئدٌ في الأَصَحٌ» وَكَاتِلُ في الأَظْهَرِ» وَلِوَارثِ فِي الأَظهَرٍ إنْ أَجَارَبَاقِي الولو 
والمستأمِنٌ كما قاله في «التتمة». (وكذا حربيٌ) معين» سواء أكان بدارنا أم لا بما له 
ملكة لافيت رومع ::(و) كلا (فرفة» فين تررمت ةا تسيا الوسية لكزمهما 
(في الأصح)؛ كالهبة والصدقة. والثاني: المنع للأمر بقتلهماء فلا معنى للوصية لهما 
كالوقف عليهما. وفرق الأول: بأن الوقف يراد للدوام وهما مقتولان يكفرهما بخلاف 
الوصية» فإن مات مرتدًا تبين بطلان الوصية . 

تنبيه : مسألة المرتدٌ مزيدة على «المحرر» من غير تمييزء وقضية كلام الإمام أنه لو 
لَحِقّ بدار الحرب وامتنع منّا لا تصح الوصية له قطعّاء وهو كما قال الزركشي ‏ متجه. 

وغلم مما تقرر أنه لا يشترط في الوصية للذميّ التعيينُ بخلاف الحربي والمرتد 
فتصح لأهل الذمة دون أهل الحرب والردّة فلا تصح لهما كما صرح به ابن سراقة. 

ولو أوضى لمن يرتذ بظلت» أو لمسلم فارتد لم تبطل؛ قالة الماوردي»: وفياسه 
البطلان فيمن لو أوصى لمن يحارب . 

(و) كذا (قاتل) ولو تعديا تصح الوصية له (في الأظهر)؛ لأنها تمليك بعقد فأشبهت 
الهبة وخالفت الإرث؛» والثاني: المنع؛ لأنه مال يستحق بالموت فأشبه الإرث. 
وصورته: أن يوصى لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله» ومن ذلك قتل سيّد الموصى 
له الموصي؛ لأن الوصية لعبدٍ وصيةٌ لسيده كما مد فلو أوصى لمن يقتله أو يقتل غيره 
تعديًا فباطلة كما في «الكفاية» في الأولى ومثلها الثانية» أو بِحَقٌّ فيظهر فيها الصحة كما 
بحثه الزركشي في الثانية ومثلها الأولن» 

[حكم الوصية لوارث] 

(و) تَصحٌ الوصية وإن لم تخرج من الثلث (لوارث)"'' خاصٌ غير حائز”"' بغير قدر 

إرثه (في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرف” وقلنا بالأصح: إن إجازتهم 


)٠(‏ أماالوصية للحائز فلاغيّة؛ إذلا معنى لها. 
زشرف أما المحجور عليهم فيتوئف الأمر إلى كمالهم؛ ولا يجوز للولي أنْ يجيز ولا أن يرد. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااما 


1 كد 


وهاه ع مه ع .ها م 
واه #8 ه ا« » هه هه هه اه ا« هت هه #« أهوا ع« هله عه هاو عهودا و لعا واس أو .أ ع اه اه عا مه . هشه ٠‏ *. 


تنفيذ؟ لقوله لي : «لا وَصِبّة لِوَارثِ إل أنْ ث ا رواه البيهقي بإسناد قال 
الذهبي : «صالح»”"©2» وقياسًا على الوصية بجني بالزائد على الثلث . والقول الثاني : 
باطلة وإن أجازوها؛ لإطلاق قوله يَكِ: «لا وَصِيةَ لِوَارثِ)”" رواه أصحاب السّنن 
وصخّحه الترمذي . 

وخرج ب«خاصٌ» الوارثٌ العام؛ كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرثه”*؟ لبيت 
المال فإن ذلك يصرف إليه*2» والوصية صحيحة ولا تحتاج إلى إجازة الإمام”'' قطعًا. 
وب«غير حائز» ما لو أوصى لحائز بماله كلها" فإنها باطلة على الأصح في «التتمة». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
»/١١65٠ /‏ وقال: ضعيفا. 

(؟) أي ليس بضعيف. ولم يرتق إلى درجة الصحيح . 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 76076/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث / /7١7١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى : وأخرجه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» وحسنه الحافظ في 
«التلخيص»» وقال ىق «الفتح؟ : في إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوّى حديثه إذا روى عن 
الشاميين جماعة من الأثمة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن الشاميين؛ لأنه رواه عن 
شرحبيل بن مسلمء وهو شامي ثقة» وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي» وقال الترمذي: 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» (5/ .)71١‏ 
وأخرجه النسائى فى «السئن الصغرى»» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث / 756157/ . وابن 
فاحة» أنوات الدماناء بلت لأاوضية لوازي ا 

(4) أي الموصي. 

(5) أي إلى الإنسان الموصى له مع كونه وارثًا عامًا؛ لأن الإرث حينئذٍ للمسلمين وهو منهم. وتسمية 
هذا الشخص الموصى له وارثًا عامًا؛ لأنه من أفراد الوارث العام وهو جميع المسلمين؛ لآن الإمام 
لا يرث لنفسه خاصّة؛ بل لجميع المسلمين وهو منهم. 

030( أي مع كونه من أفراد الوارث العام . 

٠‏ الظاهر أنه ليس بقيدٍ؛ بل مثله ما إذا أوصى ببعضه؛ لأنه يستحق الجميع بلا وصية؛ لأنه حائز لجميع 
التركة . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


)0( 52 مغزؤ|‎ ١ 
2 7 لي ةي م ل م حي ل ا‎ 2 


وَلا عبْرَة بِرَدهِمْ وَإِجَارْتِهِمْ في حَيَاةٍ المُوصي. 220101111 


وب«غير قدر إرثه» ما لو أوصى لوارث”''2 بقدر إرئه» فإن فيه تفصيلا يأتي , بين المشاع 
والمعين. و ب«المطلقين التصرف» ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه 
بسمه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه كما قاله الماوردي» قال: «ولا ضمان عليه إن 
أجاز ما لم بض الوصية» فإن قبضت صار ضامنًا لِقَدْرِ ما أجازه من الزيادة». 

تنبيه : في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هبته شيئًاء فإنه 
يتوقف على إجازة بقية الورثة» نعم يستثنى من الوقف صورة واحدة. وهي ما لو وقف 
ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم؛ كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه فوقف 
ثلثيها على الابن وثلثها على البنت فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح”"©, فليس 
للوارث إبطاله ولا إبطال شيء منه؛ لأن تصرفه في ثلث ماله نافذء فإذا تمكن من قطع 
حق الوارث عن الثلث بالكلية فتمكنه من وقفه عليه أؤْلى . 

فائدة: من الحيل في الوصية للوارث أن يقول: «أوصيتٌ لزيدٍ بأل إن تبرّع لولدي 
بخمسمائةٍ مثلا» فإنْ قَبِلَ لزمة”" دَفْعْها إليه 

(و) بقية الورثة (لا عبرة بردّهم وإجازتهم) الوصية (في حياة الموصي)» فَلِمَنْ رَه 
الوصية في حياته الإجازة بعد موته وعكسه؛ إذ لا استحقاق لهم ولا للموصّى له قبل 
موته» وقد يبرأ وقد يموت الموصّى له قبله. ولا أثر للإجازة أيضًا بعد الموت مع جهل 
قدر المال الموصّى به كالإبراء عن مجهول. نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا 


)١(‏ أي لكل وارثِ؛ إذ هي التي فيها التفصيل بين المشاع والمعين. وقوله : «بين المشاع» أي فلا تصحٌ. 
وقوله : «والمعين» أي فتصح . 

(؟) لانه لو وَقَمَهًا على أجنبي لم يتوقف على إجازتهم فكذا عليهم. ولأن تصرفه في ثلث ماله نافذ» فإذا 
تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكليّة فتمكنه من وقفه عليه أولى كما في «شرح الروض"؛؛ 
ولأنه لمالم يضر أحد الورثة لم تتوقف على الإجازة؛ وفارق الوصية لأنها تمليك . 

فيه عبارة «حج»: فإذا َيل وآدى الابن ما شرط عليه أخذ الوصية» ولم يشارك بقيةٌ الورثة الابنَ فيما 
حصل له. ويُوجّه : : بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء يتميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورئة؛ 
وعليه فلا يكون من الوصية لوارث؟ إلا أن يقال : إنه لما عَلّنَ وصيته لزيد على ما ذكر جُعل كأنه 
وصية لوارث» تأمل . 


عا مم ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(19) يكاب لوصانا ١س‏ 
وَالعبرَةٌ في كوْنِه وَارِنًا بِيَوْم المَوْتِ. 
وَاْوَصِيْة لِكُلَّ وَارِ بِقَدرٍ حِصَّيِهِ لَفْوٌ وَبِعَيْنِ هي قَْرُ حصّيِهِ صَحِيْحَف وَتفَْقِرُ إلى 


لجار في اصح . 


بعد إجازتهم: «ظننا كثرة المال وأن العبد خارج من ثلثه» فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين 
على الميت.ء صحت إجازتهم فيه ولا يقبل قولهم؛ لأن العبد معلوم والجهالة في غيره. 
فإن كانت الوصية بغير معين وادّعى المجيز الجهل بقدر التركة؛ كأن قال: «كنثُ اعتقدت 
قِلّهَ المال» وقد بان خلافه صَّدَّق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بِيئَهٌ بعلمه بقدر المال 
عند الإجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه» فإن أقيمت لم يصدق ونفذت الوصية في الجميع . 

(والعبرة في كونه) أي الموصّى له (وارثًا) أو غير وارث (بيوم) أي وقت (الموت) 
فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته صححّت» أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل 
موت الموصي فهي وصية لوارث . 

(والوضية لكل وارك يقلن خطنه) انعا مره ست عير ة كا اومن لكل من 
بنيه الثلاثة بثلث ماله (لَغْوٌ)؛ لأنه يستحقه بغير وصية. وخرج بقوله: «لكل وارث» 
ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته ‏ كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح 
ويتوقف على الإجازة» فإن أجيز أخذه وقسم الياقي بينهم بالسوية. 

(و) الوصية لِكُلّ وارث (بعين هي قدر حصّته)؛ كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف 
ا 
(و) لكن (تفتقر إلى الإجازة في الأصح)؛ لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعهاء 
والثاني: لا يفتقر إليها؛ لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها؛ إذ لو باعها المريض 
بثمن مثلها صح وإن لم يرضوا بذلك . والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين . 

[الركن الئّالثكث: الموصى به] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الموصى بهء ويشترط كونه مقصودا يحل الانتفاع به 
ديقبل النقل. فلا تصحّ بما لا يقصد كدم» ولا بما لا يحل الانتفاع به كمزمار» ولا بما 
لا يقبل النقل كقصاص وحق شفعة إذا لم يبطل بالتأخير لعذرٍ كتأجيل الثمن وحدّ قذف 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم //:نومااطا 


شن مُخين| 5 (ه) 
1 لفت مهاد 
وَتصِح بِالحَمْلٍ ٠‏ وَيُشْمَرَط الِْصَالَهُ حا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وَجُوْدُهُ عِْدَ عندهًا. 


وإن قبلت الانتقال بالإرث ؛ لأنها لا تقبل النقل» نعم تصح الوصية بالقصاص لمن هو 
عليه والعفو عنه في المرض كما حكاه البلقيني عن تعليق الشيخ أبي حامد» ومثله حدٌ 
القذف وحق الشفعة» فمَال: 


[حكم الوصيّة بالحمل] 

(وتصح) الوصية (ب) المجهول ك(الحمل) الموجود في البطن منفردًا عن أمه أو 
معهاء وعبد من عبيده"''» وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير الطائر والعبد الآبق؛ لأن 
الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيهء فلما جاز أن يخلف 
الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصّى 7 قال في «المجموع»: «اتفق 
أصحابنا على جواز الوصية بِاللّيَنِ في الضرع والصوف على ظهر الغنم؛ صرح به 
النقوئ + وقال : بجر الضوف على الغادة :وما كان موجودًا بال الوصية للموضن له 
وما حدث للوارث» فلو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه» . 

(ويشترط) في صحة الوصية بالحمل (انفصاله حيّا لوقت يعلم وجوده عندها) أي 
الوصية كما سبق في الوصية له» ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة . 

أما إذا انفصل مينًا فإن كان حمل أُمَةٍ وانفصل بجناية مضمونة لم تبطل الوصية وتنفذ 
من الضمان؛ لأنه انفصل متقومًا فتنفذ في بدلهء بخلاف ما لو أوصى بحمل فانفصل 
مينًا بجناية فإنها تبطل ؛ لأنه ليس أهلًا للملك» ا ا 
بغيرها أو حمل أمةٍ وانفصل بلا جناية مضمونة لم د يستحق الموصّى له شيئاء وإنما 
استحق في حمل الأمة دون حمل البهيمة فيما إذا انفصلا بجناية؛ لأن ما وجب في جنين 
الأمة بدله فيكون للموصى له» وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص منها فيكون 
للوارث؛» وإذا كان في المفهوم تفصيل لم يرد. 

ويصح القبول هنا وفيما مَرٌ قبل الوضع؛ بناء على أن الحمل يعلم» وهو الراجح. 


)١(‏ ويُعيّنه الوارث. 


أعا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


ا ٍّ 


وَبالمَّتافع» وَكذا بِثَمَرَةٍ أو حَمْل سَيَحَْدَتَانِ ني الأَصَمٌ ل 


قال الماوردي: ولو قال: «إن ولدت أُمَتِي ذكرًا فهو وصية لزيد أو أنثى فوصيّة 
لعمرو» جاز وكان على ما قال» سواء ولدتهما معًا أو مرتبّاء وإن ولدت خنثى» فقيل : 
لا حق فيه لواحد منهماء وقيل: إنه موقوف بينهما حتى يصطلحا؛ أي وهذا أوجه كما 
قاله الأذرعي . 
[حكم الوصية بالمنافع المباحة وحدها] 
(و) تصح الوصية (بالمنافع) المباحة وحدها؛ مؤقّتةَ ومؤبّدة ومطلقة”'2. والإطلاق 
يقتضى التأبيد ؛ لأنها”"2 أموالٌ مقابلة”" بالأعواض كالأعيان . 
وتصح بالعين دون المنفعة» وبالعين لواحد والمنفعة لآخر»ء وإنما صحت في العين 
وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها؛ لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو 
نحو ذلكء قال الزركشي: «ولا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية»ء ولو قبل 
الموصّى له بالعين ورَدَّ الموصّى له بالمنفعة عادت إلى الورئة لا إلى الموصّى له بالعين 
كما قاله ابن الرفعة» ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة. 
[حكم الوصية بثمرة أو حمل سيحدث] 
(وكذا) تصح (بثمرة أو حمل”*؟ سيحدثان في الأصح)؛ لأن الوصية احُتَمِلَ فيها 


)001( ثم إنه في التأبيد أو الإطلاق تعتبر قيمة العين بمنفعتها معًا من الثلث» عرزن انمث معليية 
اعتبرت قيمة المنفعة فقط من الثلث» فمثلا إذا كانت قيمة العين بمنفعتها مائة» وبدون المنفعة 
ثمانين اعتبرت المائة في الأول - أي إذ أوصى بها مع منفعتها ‏ والعشرين في الثاني من الثلث . وأما 
إذا قيد بمذدَّة حياته أو حياة زيد فإنه إباحة لا تمليك فلا تورث عنهء وكذا يكون إباحة إذا قيد 
بمجهولة» وكذا لو أوصى له أن يسكنها فإنه إباحة لا تورث عنه؛ بخلاف ما لو أوصى له بسُكناها 
فإنه تمليك» فتورث عن الموصى له . 

)22( أي المنافع . 

(*) في نسخة البابي الحلبي : «متقابلة» . 

(:) لكن إن أوصى بهذا العام أو كلّ عام عمل بهء وإن أطلق وقال: «أوصيث بما يحدث» فهل يعم كل 
سنة أو يختص بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة: الظاهر العموم» وسكت عليه السبكي. وهو ظاهر؛ 
«خطيب؟وهمر6١ع‏ ش). 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 


كلقا مخيو | 5 (0) 


وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول. ولأن 
المعدوم يصح تملكه بعقد السَّلّهِ7") والمساقاة”" والإجارة”" فكذا بالوصيةء والثاني: 
لا يصح؛ لأن التصرف يستدعي مُتَصَّرَفًا فيه ولم يوجد. وعلى الأول إذا أوصى بما 
يحدث هذا العام أو كلَّ عام عمل به. وإن أطلق فقال: «أوصيت بما يحدث» فهل يَعَمُ 
كل اسنة أو يختض بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة: «الظاهر العموم 4+ وسكت عليه 
السبكي. وهو ظاهر. وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن 
موصّى به لأنه كان موجوداء وإنما أوصى بما سيحدثء أو لأكثر من أربع سنين كان 
موصّى بهء أو بينهما وهي ذات زوج صحّت وإلا فلا؛ قاله الماوردي. 

تنبيه : تثنية الضمير بعد العطف ب «أو» مذهب كوفي» أما البصري فيفرده» فكان 
الأحسن للمصنف أن يقول: «سيحدث». 


[حكم الوصية بالمبهم] 
رو تصح (ب) المبهم ك(أحد عبديه) ؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر 
الإبهام» ويُعَيْنه1؟؟ الوارث. فإن قيل: لِمَ صكّت هنا ولم تصح في «أوصيت لأحد 
الرجلين" كما مَتَ؟ أجيب: بأنه يحتمل في الموصّى به ما لا يحتمل في الموصّى له؛ 
ولهذا صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث . ولو قال : «أوصيت لفلان») وهناك 
من يشاركه في الاسم التحق ب«أحد الرجلين». قال القاضي : «ولو أوصى بأحد شيئين 
يملك أحدهما انصرف إليه) . 


)1١‏ أي فلو أسلم في رُطب أو بد من تمر أو زرع هذه القرية لتأتي به زمن الجذاذ أو الحصاد وكان عقد 
التّلم قبل أن ينعقد الطلع ويبرز البو كان السلم في شيء معدوم . 

(؟) أي فإذا ساقاه على بستان ليكون ما يحدثه لله من الثمرة بينهما نصفين فقد تملك بالعقد ما هو مفقود 
عنذه. 

0 لآن المنافع المعقود عليها مفقودة عند العقد؛ إذ لا تستوفى حالا. 

250 في المخطوط : «ويعين»» وفي نسخة البابي الحلبي: «وتعين؟ . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


500ب وصانا ١0‏ 
وَبَِجَاسَةٍ يَحِلُ الانِْمَاعٌ بهَا؛ كَكَلْبٍ مُعَلّم وَِبْلٍ 5 ب0 0 000 


[حكم الوصية بالنجاسة المنتفع بها] 

(و) تصح بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة» وبالمكاتب”'' وإن لم يقل : «إن عَجَرَ 
نفسه»ء وبعبد غيره وإن لم يقل : إن ملكته» كما مَرَتِ الإشارة إليه وإن خالف في ذلك 
بعض المتأخرين. و (بنجاسة يحل الانتفاع بها؛ ككلب مُعَلّم) لثبوت الاختصاص فيها 
وانتقالها بالإرث ونحوه. ومثل الكلب المعلم الكلب القابل للتعليم ولو جرواء والمهد 
ونحوهء والكلب المتخذ لحراسة الدور ونحوها لجواز اقتناء ذلك» وخرج ما لاا يحل 

فيد إن كان الموضى الرزالكلت لمق يفي نيه ا ووحراعة راز أو تع امياعة 
ددا أو نْعَمٍ فظاهرء وإلا فقضية ما صححه المصنف في «مجموعه» من أنه 
يمتنع عليه اقتناؤه عدم الصحةء قال الأذرعي : «وهو الأقرب». وقضية إطلاق المصنئف 
هنا الصحة» وهو كما قال شيخي ‏ الأقرب» وينقله إلى من ينتفع به . 

ال 7 لسر ا 5-95 
كلامه أنه 000 ف والخنزير 0 وهو كذلك وإن قال الإرعقي : 
(ينبغى استئناء زبل الأولين». قال في «المجموع»: «ويكره اقتناء السَّرجِين لتربية 
الزرع». 


)١(‏ أي إن كانت الكتابة فاسدة كما صرحوا بذلك في الكتابة» ثم رأيت «م ر؟ في «شرحه» قال: وكذا 
تبطل الوصية به؛ أي بالمكاتب كتابة صحيحة إن كانت منجّزة؛ بخلاف ما لو عَلّقَها بعدم عتقه؛ بأن 
قال: «أوصيت به إن لم يعتق بأن عَجَّرَ نفسه» . والحاصل أنه إِنْ حملت الكتابة على الفاسدة كانت 
الغازة صغيحة )اق حملت على الضحيخة كانت الغاية قبغيفة: 

فم أي سرجين ورمادء وعبارة «المصباح»: «السماد» بوزن «كلام»: ما يصلح به الزرع من تراب 
وسرجين» وهو المسمى بالسباخ . 

زف خرج به ما لا يقبل الدباغ أي ما لا يطهر به وهو جلد الكلب والخنزير. 

(1) بضمٌ الطاء؛ كالكلاب والطيور. 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . //زوم خا 


فل مخ ]5 (0) 


وَخَمْرِ مُحْتَرَمَةٍ . 
وَلَوْ أوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كلاب أَعْطِي أَحَدَمَا هَاء فإِنْ لم يَكْنْ لَهُ كَلْبٌ لَعَتْ. ١‏ 50 


(و) تصح بنحو (خمر محترمة)”'2 كنبيذ» وهي ما عصرت بقصد الْحَلَيّة أو لا بقصد 
الخمرية على الخلاف في تفسيرها. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المستحكمة 
وغيرهاء وهو كذلك وإن قال ابن الرفعة في المستحكمة بالبطلان. أما غير المحترمة 
فلا تصح الوصية بها لوجوب إراقتها. 

[حكم ما إذا أوصى بكلب من كلابه] 

(ولو أوصى بكلب من كلابه) التي يحل أن ينتفع بها أو من ماله وله عند موته كلاب 
يحل أن ينتفع بها (أعطي) المُوصّى له (أحدها”2 والخيرة للوارث» وإِن لم يكن 
الكلب مالآ في الثانية؛ لأن المنتفع به من الكلاب مقتتى وتعتوره الأيدي كالأموال» 
فقد يستعار له اسم المال. ولا يلزم الوارث أن يُعطي الموصّى له من الكلاب ما يناسبه 
وإن جزم الدارمي بأنه يعطيه ما يليق به. 

(فإن لم يكن له(© كلب) يحل الانتفاع به عند موته (لغت) وصيته””*' لتعذر شراء 
كلب؛ لأنه ليس بمال ولا يلزم الوارث اتهابه» قال الرافعي: «ويمكن أن يقال: لو تبرع 
به متبرع وأراد تنفيذ الوصية جاز كما لو تبرع بقضاء دينه». انتهى» ولِبعْدٍ هذا لم ينظروا 
إليه . فإن كان له كلب عند الوصية وفقَدَ ثم تجدد له كلب فعلى الخلاف في أن العبرة 
بوقت الوصية أو الموتء والأقرب - كما قال الأذرعي ‏ الصحة نظرًا إلى حالة الموت. 


)١(‏ أي لا غيرهاء وهي ما عصرت لا بقصد الخمريّة أي من المسلم» أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقًا. 
انتهى الم د؟ . 

ف أي بتعيين الوارث . 

رشيف أي وقت الموت. 

(4) أي بطلت؛ لان الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه «شرح المنهج» . وقوله: «لأن الكلب 
يتعذر شراؤه؛ فيه بحثٌ؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاصء فَهَلَا 
صحت الوصية إذا قال: #من مالي»6 لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق؛ قاله «سم». وقوله «اتهابه) 
أي قبوله وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك؛ فالهبة هنا بمعنى القبول. انتهى ٠ح‏ ل6. 
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ا مايا 5-5 
1 0-0 ع تم اه ل كم عع كارا ٠سغ‏ .رمك اعيبر 

مال وَكِلَاتٌ وَوَصَّى بها أو بَمْضِهَا َالأصَحُ ُفُودُهًَا وَإِنْ كثْرَث وَقِلٌّ المَال. 

35 صَى بِطَبْلٍ وَلَهُ طبْلُ لَهْوِ وَطَبْلُ يَحِلُ الانْيِمَاعُ به - كَطَبْلٍ حَرْبٍ وَحَجِيجٍ - 


| 
3 
6 
0 
اها 


(ولو كان له مال وكلاب ووضصّى بها) كلها (أو ببعضها فالأصح نفوذها"©2 أي 
الوصية (وإن كثرت) تلك الكلاب (وقلَّ المال) ولو دانقا؛ إذ المعتبر أن يبقى للورثة 
ضعف الموصّى به» وقليلٌ من المال خير من الكلاب إذ لا قيمة لهاء والثاني: يُقَدَرُ أن 
لا مال له وتنفذ في ثلث الكلاب. وعلى الأول لو لم يكن له مال وله كلاب وأوصى بها 
كلها نفذ في ثلثها فقط عدذا لا قيمة؛ إذ لا قيمة لهاء» أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثهء 
ولو أوصى بكلبين من أربعة نفذ في واحد وثلث. ولو أوصى بثلث ماله لزيد وبالكلاب 
لعمرو لم يُمْط عمرو إلا ثلثها؛ لأن ما يأخده الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث 
الذي نفذت فيه الوصية» فلا يجوز أن يحسب عليهم من أخرى في وصية غير المتمول . 

تنبيه : غير الكلاب من النجاسة التي يحل الانتفاع بها كالكلاب في نفوذ الوصية وإن 
كثر وقل المال كما صرح به ابن المقري . 

ولو كان له أجناس من كلاب وخمر محترمة وشحم ميتة ووصّى بواحد منها اعتبر 
الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة؛ لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة . 


[حكم ما إذا أوصى بطبل وله طبل لهو وطبلٌ يحل الانتفاع به] 


(ولو أوصى بطبل وله طبل لَهُوِ)؛ كالكوية ضيق الوسط واسع الطرفين» (وطبل يحل 
الانتفاع به؛؟ كطبل حرب) وهو ما يضرب به للتهويل» (و) طبل (حجيج) وهو ما يضرب 


)01( أي في الصّورتين. وخرج بقوله: «له مال» ما لو لم يكن له مال؛ بل له كلاب فقط وأوصى بهاء أو 
له مال وكلاب وأوصى بها وبثلث المال المتموّل فإنه يدفع للموصى له ثلثها عددًا لا قيمة؛ إذ 
لا قيمة لها؛ «شرح المنهج» ملخصًا. . فجملة الصور ستة . والظاهر أن مثل ذلك يجري في النجس 
الذي يحل اقتناؤه. انتهى «م ر». وقوله : «وأوصى بها' أي كلا أو بعضّاء وكذا يقال في التي بعدهاء 
وبهذا يتضح قوله : «فجملة الصور ستة». وقوله «فإنه يدفم للموصى له ثلثها عددًا» هذا إذا كانت 
مفردة عن اختصاص ؛ أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها 
موا كأن: خلفع: كلت ناقما وهر ويلك وقد اواصىء بها فياخ ثلثها يفرصن: القيمة كما وك . 
النهى: 
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كيك الي "7 لو 


١‏ محين | |5 (ه) 


حَمِدَتْ عَلَى الثاني وَلَوْ أؤصَى بطبْلٍ الهو لنَث إلا إنْ صَلحَ لِحَرْبٍ أو حَجِيْج . 


للإعلام بنزول وارتحال» وطبل باز (حملت) أي الوصية (على) الطبل (الثاني) ليصح؛ 
إذ الظاهر أنه يقصد الثواب وهو فيما تصح الوصية به. فإن قيل: لو أوصى بعودٍ وله 
عودٌ لهرٍ لا يصح لمباح وعودٌ مباح فإن الوصية تبطل ولم تحمل على المباح» فَهَنّا كان 
هنا كذلك؟ أجيب : بأن مطلق العود ينصرف في الاستعمال لعود اللهوء والطبل يقع 
على الجميع . فإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها لَعَتْ (ولو أوصى بطبل اللهو 
لغت) لأنه معصية ؛ (لَّا إن صلح لحرب أو حجيج) ونحوهما كطبل البازي» أو منفعة 
أخرى مباحة لإمكان تصحيح الوصية فيما يتناوله لفظهاء وسواء أصلح على هيئته أم 
بعد تغير يبقى معه اسم الطبل» فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطبل لغت . 

تنبيه : ما ذكره من الاستثناء محله عند الإطلاق» فإن قال الموصي: «أردت به 
الانتفاع على الوجه الذي عمل له» لم يصح كما جزم به في «الوافي» واستظهره 
الرركتس: 

ولو أوصى بقوس حُمِلَ على القوس الذي لرمي الأسهم من نبل وهي السهام 
الصغار ‏ ونشاب - هق السهام الفارسية ‏ وحَسُْبانء وهي سهام صغار تَرْمَى بمجرى 
في القوس دون قوس البندق والندف. ولو قال: «من قِسِيٌّ» ولم يكن له قوس سهام؛ 
بل قوس بندق أو ندف حمل عليه» فإن كانا له حَُمِلَ على قوس البندق لأنه أقرب إلى 
الفهم» فإن عيّن قوسًا تعين. ولو قال: «أعطوه ما يسمّى قوسًا» تخير الوارث بين 
الجميع كما صوبه المصنف». ولا يتناول القوس الوترَ؛ لأنها تسمّى قوسًا بدونه؛ 
بخلاف السهم فإنه يتناول الريش والنصل لثبوتهما فيه . 


ذل نا اتن 
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(9) )بل لوصانا م 


-١‏ فصل [في الوصيّة بزائدٍ على الثُْثِ 
وفي حكم تبرّعاتٍ مخصوصة] 


يَنْبَغَى أَنْ لا يُوصى بِأكُثْرَ مِنْ ع ثلث ماله 111111111010000 


(فصلٌ) في الوصية بزائي على الت 

ولوك ادزغابع سخصودة 

[حكم الوصيّة بأكثر من تلت المال] 
(يتبغي)”"' أي يطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)(" ؛ 
لخبر الصحيحين: أن سعد بن أبي وقاص قال : جَاني َسُوْلُ اله وك يعدي حَامَ حب 
لداع مِنْ وَجَمٍ اشْمَدَ بي» فَقَلت: 1 سُوْلَ اله كذ بَلمَ بي مِنَ الْمَرَضٍ مَا تَرَىء وَأنَا ذو 
مَالِء وَل يَرِنِي لا ا أمَتَصَدََ بلي مَالِي؟ َال : «لآ» فلت" : قالشّط؟ قَالَ: (الاى 
قُنْتُ: فَالئُّلتَ؟ قال: «الثُّلّث9' والكُلّتْ كييك أ فالوضنية بالرانك مكرروهة 

كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره بحرمتها. 

تنبيه: عبارة المصنف أَوْلَى من قول «المحرر»: «لا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «حكم إجماع». 

(؟) أي يندب على الراجح أو يجب على قول القاضي؛ «ق ل» على «الجلال» . 

فيه أي الموجود حال الوصية كما يدل عليه الحديث المذكور وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت . 

(4:) بنصب الأول على الإغراء» أو بتقدير فعل؛ أي أعْطِ الثلث». وبرفعه على أنه فاعل فعل محذوف ؛ 
أي «يكفيك التلى أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي كافيك؛ ٠ع‏ ش». وتمام الحديث كما في البخاري : 
«إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». قال الكرماني: «وأن تذر» بفتح 
الهمزة» و«العالة؛ جمع «عائل» وهو الفقير» و«يتكففون' أي يمدّون إلى الناس أكمّهم للسؤال. وقال 
الزركشي : «أن تذرة؛ أي لأن تذر؛ «ع ش» على «م ر». و«أن تذر» مبتدأ خبره «خير»»: والجملة خبر 
«أن' أي ترككَ ذريتك. . . إلى آخرهء فالمصدر مأخوذ من معنى «تذرة» واللام للابتداء. 

(د) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجنائزه باب رثى النبي يق سعد بن خولة / /١7*‏ . 
ومسلم. كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث / /5١9‏ . 
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4 حك 
َإِنْ رَ راد وَرَدَ 5 الْوَارِتُ بَطلَّتْ فِي الرَّائْد وَإِنَ أ 


3 الم 


. 
فد يها هي هد ارو" فق جا اهاري ا عار رهد هك له" كل اولان بول تاد اواج لور اله" وهاه اه خبطا تا ها" وار الفا نوا قرخ يوق ف يوار او لوالا وا إلا ون و ار_ اا اار اا#اب الا 


ماله»؛ لأن معناها لا يطلب» وهو إما على سبيل الوجوب أو الندب فيصدق بالمباح 
والحرام والمكروه. بخلاف عبارة الكتاب فإنها لا تصدق بالمباح ؛ لأنّ «ينبغي» إما أن 
تكون بمعنى «يندب) كما حليته عليه أو ايجب»» ولم يقل أحد بالإباحة فيما علمث. 

ولا فرق بين أن يقصد بذلك حرمان الورثة أم لا وإن قال بعض المتأخرين أنه يجزم 
بحرمتها حينئذ؛ لأن تنفيذه متوقف على إجازتهم. وسُنَّ أن ينقص عن الثلث شيئًا خروجًا من 
خلاف من أوجب ذلكء ولاستكثار الثلث في الخبرء وسواء أكانت الورثة أغنياء أم لاء وإن 
قال المصنف في «شرح مسلم»: (إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب». 

(فإن زاد) في الوصية على الثلث (ورَّدَ)ه (الوارث) الخاصٌ المطلق التصرف 
(بطلت في الزائد) على الثلث بالإجماع؛ لأنه حقهء أما إذا لم يكن له وارث خاص 
فالوصية بالزائد لغوٌ؛ لأنه حق المسلمين فلا مجيزء أو كان وهو محجور عليه بسفه أو 
صغر أو جنونٍ فلا عبرة بقوله. ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف إلى تأهّل الوارث» 
دعن كذاك إن توقعت أهليته وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين» قال شيخي 
رحمه الله : لأن يد الوارث عليه فلا ضرر عليه في ذلك . 

(وإن أجاز) المطلق التصرف (فإجازته تنفيذ) ؛ أي إمضاء لتصرف الموصي بالزائد» 
وتصرفه موقوف على الإجازة؛ لأنه تصرف مضاف للملك» وحق الوارث إنما يثبت في 
ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع. (وفي قولٍ: عطية) أي هبة (مبتدأة) من 
الوارث» فيعتبر فيها شروطها. قال الزركشي: وهذا الخلاف لا يختص بالوارث كما 
يقتضيه إطلاقهم؛ بل أصحاب الديون المستغرقة كذلك؛ حتى لو أجازوا ورَّدَّ الوارث 
لم يلتفت إليه؛ لأن الحق إنما هو للغرماء ولا يَنتقل للوارث إلا بسقوط الدين أصلا 
والإجازة لا تسقط الدين بدليل أنه لو ظهر له دفين ونحوه وفوا منه. وإذا قلنا: «تتفيذ 
فالظاهر أنه لا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه للموصى لهء ولا يتوقف على إجازة 
ورئة من يجيز في مرضه لوارثه . انتهى . 
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(19) وكاب 1لوصانا ١5١‏ 
وَالْوَصِيّه بالرَيَادَة لَغُو. 
وَيُعْتبَكْ الَمَالُ يَوْمْ الْمَوتِ َقِيْلَ : يوم الوَصِيّةِ . 


وقوله: (والوصية بالزيادة لغو) لا فائدة له بعد الحكم بكون الزيادة عطية من 
الوارث. ولو كان الوارث محجورًا عليه بفلس» فإن قلنا: «الإجازة ابتداءً عطيةٌ» فليس 
له ذلك» وإن قلنا: «تنفيذٌ» قال الأذرعي: «فالقياس صحتهء وفيه وَقْفَةٌ والأشبه المنع 
لأنه ملكه الآنء ولم يحضرني فيه نقل». انتهى» ويؤيد القياس كلام الزركشي السابق . 

[وقت اعتبار المال الموصى بِْلَئِهِ] 

(ويعتبر المال) الموصّى بثلثه (يوم الموت)”'“؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت»ء 
فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدًا تعلقت الوصية به'"“ » ولو زاد ماله 
تعلقت الوصية به . (وقيل : ) يعتبر (يوم الوصية) وعليه تنعكس الأحكام السابقة؛ كما لو 
نذر التصدّق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر. وأجاب الأول: بأن ذلك وقت اللزوم فهو 
نظير الموت في الوصية . 

تنبيه : لا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل” '' بعد الدين» فلو 
كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء؛ لكنها تنعقد حتى ننفذها'”' لو أبر ع 
الغرِيجُ أو قُضيّ عنه كما جزم به الرافعي وغيره . 


)000( أي وقته . 

00( أي بثلثه إن لم يكن له مال غيره» وبكلّه إن كان له مال يعدله مرتين ن ؟ كأن كان عنده ما يساوي ستين 
دينارًا وملك عبدًا قيمته ثلاثون دينارًا؛ لكن لا يتعين صرف هذا العبد للوصية؛ بل للوارث العدولٌ 
عنه وشراء عبدٍ غيره» ولو على غير صفة العبد الذي ملكه الموصي؛ قياسًا على ما لو أوصى بشاة 
من ماله وكان له شياه. انتهى . 

() صوابه: «ثلث الفاضل» بالإضافة وإسقاط «أل»؛ ولعل عبارة الشارح: «الثلث للفاضل» بلام الجر 
فَحَوّفها النسّاخ . 

00( الظاهر أن «حتى» ابتدائية ؛ أي فنفذهاء ويصح أن تكون تعليلية؟ أي لأجل أن ننفذها. 

(5) بالبناء للمفعول أو الفاعل؛ لأن الغريم مشترك بين صاحب الدين وبين المدين؛ لكن كونه مبنيًا 
للمفعول أنسب لما بعده. 


عمش ملالا ا م50ام جرع« . :سمط 


4 زو 52 (5) 


ووس 0-9 + ع “ون وم 2 اه ىو دع لس ٠‏ 00-7 2 اسم 
وَيُعْتبْرٌ مِنَ الثَّلثِ أيْضا عِنَقُ عُلقَ بالمَوتِء وَتَبَوُعٌ نر في مَرَضْدِ؛ِ كوقفف وَهِبٍٍ 


ى - 


وَعتْقِ وَِبْرَاءٍ . 


[مطلبٌ فيما يعتبر من التُّْثِ الموصى به] 

(ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (أيضًا عتق علق بالموت)» سواء أَعَلقَ في الصحة 

تنبيه: هذه المسألة معطوفة على قوله: «ينبغي. . . إلى آخره» كما يدل عليه قوله: 
«أيضًا»» فإنه مصدر «آضنّ2: أي رجع . 

(و) يعتبر أيضًا (تبوُع نج في مرضه) الذي مات فيه؛ (كوقف وهبة وعتق وإبراء)؛ 
لخبر”"2: (إنَّ الله تَصَدَّقَ عَليِكما" عِنْدَ وَفايَكُم” بثلثٍ أَمْوَالْكُمْ زِيَادَة لكم في 
000240 رواه ابن ماجه» وفي إسناده مقال. ولو وهب في الصحة وأقبض في 
المرض اعتبر من الثلث أيضًا ؛إذ لا أثر لتقدّم الهبة . 

وخرج ب«تبرُع» ما لو استولد في مرض موتهء فإنه ليس تبرعا؛ بل إتلاف واستمتاع 
لبو و ادن اليال 11 وب١مَرَضه)‏ تبرغ نجز في صحته فيحسب من رأس المال؛ لكن 
ع 20 1 قو ع د اه 
رأس المال كما سيأتي في محله مع أنه تبرع نجز في المرض . 


0 - 2 2070 5 02 ب 0 5 
واعلم أن قيمة ما يُمَوَتْ على الورثة” يعتبر بوقت التفويت في || نع توتوقت 


)١(‏ دليل لقوله: «وهي معتبرة من الثلث». 

(؟) أي مَرَ وتَمَضَّلَ؛ أي جوّز لكم التصرف فيه . 

إفرق أي عند قرب وفاتكم . 

(:) أي في ثواب أعمالكم. 

(5) أنخرجه ابن ماجهء أبواب الوصاياء باب الوصية بالثلث /77١94/‏ . قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضغفه غير واحد. 

)03( أي لأنها استحقت العتق من رأس المال فلا يؤثر فيها التنجيز خلاقه . ولا فرق في الاستيلاد بين 
وقوعه في الصحة أو المرض . 

2»2)١‏ حاصله : أن التبرعٌ إن كان منجرًا فيعتبر ما يفوت» وهو الذي يأخذه المتبرع له يوقت الإعطاء لا بوقت- 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


011 ب لوصا اك 


وَإِذَا اجْبَمَعَ بوْعَاتٌ مُتَمَلَقَة بالْمَوْتِ وَعَجَرَ التّلْتُ: فإ 3 تَمَكَض الْعِنْقُ أقْرِعَ 


الموت في المضاف إليه» فقد صرحوا في باب العتق أنه يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه 
منجرًا في المرض قيمة يوم الإعتاق» وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت؛ لأنه وقت 
الاستحقاق» وفيما بقي للورثة بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض”'“2؛ لأنه”"” إن 
كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث””*» أو يوم القبض أقل فما نقص 
قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه» ومثل ذلك جار في غير العتق . 

ولو أوصى بتأجيل الحَالٌ اعتبر من الثلث. وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا 
التفاوت» قال الزركشي : وهو قويّ . 

[حكم ما إذا اجتمع تبرٌعاتٌ متعلّقَة بالموت وعجز الثُلْثُ عنها] 

(وإذا اجتمع) في وصية (تبرعات متعلّقة بالموت) وإن كانت مرتبة (وعجز الثلث) 
عنها؛ أي لم يوف بهاء (فإن تمحّض العتق)؛ 0 قال: «إذا مث فأنتم أحرار» أو «غانم 
وسالم وبكر أحرار» (أقرع) بينهم» فمن قرع”*' عتق منه””' ما يكفي الثلث» وسيأتي 
كيفية القرعة في بابي القسمة والعتق إن شاء الله تعالى. ولا يعتق من كل بعضه؛ لأن 
المقضوه من العتى تخليسن الشحسن من الوق ولا يحصيل مع التشقيص» وإنما لم يعتبر 
ربو مع إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذهاء وهو وقت الموت؛ بل لا يُقد 
العتق المُعَلَّقُ بالموت على الموصى بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد 


الموت» وما يبقى للورثة - وهو الثلثان ‏ يعتبر بوقت الموت فقط» وأما إذا كان ما يفوت مضافًا لما 
بعد الموت فتعتبر قيمته بوقت الموت فقط» وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قِيَمِهِ من الموت إلى القبض» 
وبهذا تعلم أن قوله: «وفيما يبقى للورثة» راجع للثاني» وهو المضاف لما بعد الموت لا له مع 
الأول؛ وإن كان ظاهر كلامه رجوعه لهماء ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة فى المنجز. 

ْ . أي قبض الوارث؛ بأن يكون ليس عنده حال الموت‎ )١( 

(؟) أي ما يبقى للورثة» وهو على حذف مضاف؛ أي قيمته. 

(؟) أي فلا تحسب عليه. 

0( أي خرجت قرعته . 

(5) أي من المذكور واحدًا بعد واحد. 

7) أي اللفظي ؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبًا. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .سمط 


0 مني 51 (ه) 
أو غَيْدَهُ قسّط العُلثُْء َو هُوَ وَغَيْرُهُ قْسّط بِالْقِمَةِ وَفِي قَوْلٍ : يُقَدَّم العِتَقُ . 23 


الموت بخلاف الأول؛ لأن وقت استحقاقهما واحدء نعم إن اعتبر الموصي وقوعها 
مرتبة كأن قال: «أعتقوا سالمًا بعد موتي ثم غانمًا ثم بكرًا» قُدَّم ما قدمه جزمّاء فإن 
قيل: لو قال: «إذا مث فساله حر ثم غانم ثم نافع» لم يقدم الأول؛ بل هم سواء كما 
أفهمه كلام المصنف. أجيب: بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة 
من غيره» فلا بُدَ أن يقع على وفق اعتباره بخلاف هذا . 

ولو دبر عبدًا عند موته وأوصى بإعتاق آخر لم يقدم أحدهما. 

(أو) تمحض تبرعات”" (غير'" قط الثلث) على الجميع باعتبار القيمة'” أو 
المقدار”*“؛ كما تقسم التركة بين أرباب الديون» فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين 
ولو بخمسين وثلثٌ ماله ماثة أعطي الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين. 
ولا يقدم بعضها على بعض بالسبق؛ لأن الوصايا إنما تملك بالموت» فاستوى فيها حكم 
المتقدم والمتأخر؛ وقاسه الشافعي رضي الله تعالى عنه على العَوْلٍ في الفرائض . هذا عند 
الإطلاق» فلو رتب؛ كأن قال: «أعطوا زيدًا مائة ثم عمْرًا مائة؛ جرى عليه حكم ترتيبه . 

(أو هو) أي اجتمع عتق (وغيره)”*2؛ كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (فسْط) 
الثلث عليهما (بالقيمة) للعتيق لاتحاد وقت الاستحقاق؛» فإذا كانت قيمته مائة والثلث 
مائة عتق نصفه ولزيد خمسون. (وفي قول: يقدم العتق)؛ لقوّته لتعلق حق الله تعالى 


وحى الآدمي. 


)١(‏ قوله : «تبرعات» كأن أوصى لزيدٍ بماثة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين ولم يرتب قُسّْط الثلث على 
الجميع باعتبار المقدارء ففي هذا المثال إذا كان ثلث المال ماثة يُعطى زيد خمسين» وكُلّ من عمرو 
وبكر خمسة وعشرين. ومثال التقسيط باعتبار القيمة ؛ كأن أوصى لزيد بعينٍ قيمتها مائة» ولكلّ من 
عمرو وبكر بعين قيمتها خمسون ولم يرتبء وكان ثلث ماله مائة فعطى كلا من الثلاثة ف تاك العين' 
التي أوصى له بها. 

(؟) أي غير العتق. 

() أي في المُتقرّمات؟ كأن أوصى بعين . 

)2 أي في المثليات؟ كأن أوصى بماثة دينار . 

(د) أي ولم يرقب . 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


تنبيه : يُستثنى من كلامه مسألةٌ» وهي ما لو دبر عبده وقيمته مائة وأوصّى له بمائة 
وثلث ماله مائة فإنه يعتق كله''؟ ولاشيء للوصية على الأصحء» وقيل: يقسطء 
وصححّه البغوي. فإن اعتبر الموصي وقوع التبرعات مرتية بعد الموت؛ كأن قال: 
لأعتقوا بكرًا ثم أعطوا زيدًا مائة» قَدّمّ الأول فالأول كما مَدَتِ الإشارة إليه. ولو قال 
لعبده: «أنت حبر قبل موتي بشهر» مثلا ثم مرض شهرًا فأكثر ومات فحكمه كما لو علقه 
في الصحة فوجدت الصفة في المرض كما قالاه هنا 

[حكم ما إذا اجتمع تبرّعات منجّزةٌ وعجز الثُلْثْ عنها] 

(أو) اجتمع تبرعات (منجّزةٌ)”"' - كأن أعتق ووقف وتصدق - (قُدّمَ الأول) منها 
(فالأول حتى يتم الثلث) لقوّته ونفوذه؛ لأنه لا يفتقر” '"' إلى إجازة» وسواء كان فيها عتق 
أم لاء اتحد جنسها أم لاء ويتوقف ما بقي منها على إجازة الوارث . (فإن وجدت) هذه 
التبرعات (دُفعة) ‏ بضمٌ الدال ‏ إما منه أو بوكالة (واتّحد الجنس”*' فيها؛ (كعتق عبيد 
أو إبراء جمع)؛ كقوله: «أعتقتكم' أو اراك لدي في العتق) خاصة ؛ 2 من 
ا ل ؛ لخبر مسلم: «أنَّ رَجَُا أَغتقَ سِنَة مَمْلُوكِيْنَ لَه عِْدَ مَْت وَل 
يَكَنْ لَهُ مَالٌ غَيْدهُنْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله َكل قَجَرَأَهمْ أئْلاناء وَأكْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْبَقّ 


)2( لتشوّف الشارع للعتق. 

(؟) أي وكانت مرتبة؛ بدليل قوله: «قُدُم الأول... إلى آخره»؛ وقوله الآتي: «فإن وجدت هذه 
التبرعات دفعة. . . إلى آخره؟ . 

2 في نسخة البابي الحلبي: ١يغتفر»‏ . 

)0( 00 لأن مثله ما لو اختلف؛ كأن تصرف واحدٌ من وكلائه ووقف آخر وأعتق آخر دفعة» فإنه 
يُقكط الثلث أيضًا على الجميع باعتبار القيمة» فإذا كان ثلث ماله مائة» وكانت قيمة كل واحد مما 
ذكر مائة نفذ من كل ثلثه. وعبارة «المنهج»: وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث 
عنهاء فإن تمحضت عتقًا أقرع» وإلا قسط الثلث كمنجزة» فإن ترتبت قُدّمَ أول فأول إلى الثلث . 

(4) أي التبعيض. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


5 1-6 3 2 6 ع م م 2 عن 9 - ١‏ 2 َ 2 
وَقِسّط في غَيْرِهِء وَإنِ اختلف وَتَصَرَفَ وكلاءغ؛ فَإِنْ لم يَكُنْ فِيهًا عِنْقُ قسَّطء وَإِنْ كانَ 
2 َه * ١)‏ ه 

قسّطء وَفِىٍ قؤلٍ : يُقَدَّمِ العتق. 


اتوي ارق ازيم كيان :الأباة »برلل السديف :لكان القباتي آذ يميق من كل 
عن مقدابي دن قف ولكن الشافعي تركه للحديث ؛ لأن القصد من الإعتاق 
تخليص الرقبة ولا يحصل هذا الغرض مع بقاء رق بعضه. (وقَسّط) بالقيمة (في غيره) 
ا 

تنبيه: ذكر المصئّف حكم عتق العبيد مرنبًا ودذفعة» وسكت عما إذا أشكل الأمر بأن 
عْلِمَ الترتيب ولم يعلم الأول أو علِمَ ثم نسي» وحكمه على الأصح في باب الدعاوى 
من «الروضة» أنه لا يقرع ؛ بل يعتق من كل بعضه. 

(وإن اختلف) جنس التبرّعات (وتصرف) فيما دفعة (وكلاء) الموصي» (فإن لم يكن 
فيها عتق)؛ بأن تمحض غيره كأن وكل وكيلا في هبة» وآخر في بيع بمحاباة» وآخر في 
صدقة وتصرفوا دفعة واحدة (قُمَطٌ) الكلث على الكل باعتبار القيمة كما يفعل في 
الديون. (وإن كان) في تصرف الوكلاء عتق (قسّط) الثلث عليها أيضّاء (وفي قول: 
يقدَّم العتق) هما القولان السابقان بتوجيههما. 

تنبيه: قد يوهم تصوير المصنف حصر وقوع التصرفات دفعة بتصرف وكلاء أنه 
لا يمكن بغيره» مع أنه يمكن تصويرها بغيره؛؟ كأن يقال له: «أعتقت وأبرأت ووقفت؟» 
فيقول: انعم). 

وبقي قسم من أقسام المسألة أهمله المصنف. وهي تبرعات منجّزة وتبرعات متعلّقة 
بالموت» فيقدّم المنجز منها؛ لأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنهاء وقوله 
في البيوع المنجزة : «سالم حر وغانم حرٌ» ترتيبٌ؛ لا : «سالم وغانم حرّان» . 


. /4770 / أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من أعتق شركا له في عبد‎ )١( 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اا 


(19) 55ب وساي ١‏ 
وَلَوْ كانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَط؛ سَالِمٌ وَغَانَمٌء قَقَالَ: «إنْ أَعْتَفْتُ غَانِمًا فسَالِمْ حر 
َعْبَقَ عَانِمًا في مَرَضٍ مَوْتِهِ عَمَقنّ وَلَا إفَرَاعَ . 


ُ _ ا 0 - ضيه اه وه ا لوقاام وو ا 2 
وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هي ثُلْثْ مَالهِ وَيَاقِيِه غَائْبٌ لَمْ تُدْفَ كلها إِليْهِ في الْحَالٍ 


[حكم ما إذا قال من له عبدان سالم وغانم : 
إن أعتقت غانمًا فسالم خرٌ 1 ثم أعتق غانمًا في مرض موته] 
(ولو كان له عبدان فقط؛ سالم وغائم» فقال: «إن أعتقت غانمًا فسالم حرا ثم 
أعتق غانمًا في مرض موته عتق) غانم فقط لسبقه. (ولا إقراع)؛ لاحتمال أن تخرج 
القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاقٌ غانم» فيفوت شرط عتق سالم» وهذه الصورة مستثنا 
من الإقراع» ولهذا ذكرها المصنف تلوهاء ونظير ذلك ما لو قال: (إن أعتقثٌ غانمًا 
فسالم حر في حال إعتاق غانم» ثم أعتق غانمًا في مرضه» وقيل: يقرع؛ كما لو قال 
«أعتقتكما». واسْتُدني صورة أخرى ذكرها في باب العتق وهي إذا قال: «ثلث كل واحد 
حب بعد موتي» فيعتق من كل واحد ثلثه عند الإمكان» ولا قرعة في الأصح . 
تنبيه : قوله «فقط» من زيادته على «المحرّراء وفيه نظر؛ لأنه إما أن يريد لا مال له 
سواهما أو لا عبيدء إن أراد الأول لم يستقم قوله آخرًا: «عتق» فإنه لا يعتق حينئذ» 
وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهماء وإن تفاوتا فَيّقَدَرُا'2. وإن أراد الثاني - 
وهو ظاهر «الشرح» و«الروضة»» وحمله عليه الشارح ‏ فينبغي حمله على ما إذا كان 
الثلث لا يخرج منه إلا أحدهماء أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله فإنه يعتق منه 
بقسطهء أو يخرج معه سالم أو بعضه فإنهما يعتقان في الأأولى وغانم وبعض سالم في 
الثانية . 
[حكم ما إذا أوصى بعين حاضرةٍ هي ثلث ماله وباقيه غائبٌ 
(ولو أوصى) لشخص (بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع) أي العين 
(كنّها إليه ني الحال)؛ لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مِنْلَا ما حصل للموصّى 


. في نسخة البابي الحلبي : «فبقدره؟‎ )١( 


عمش ذم للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


)0( 5 | سحن‎ ١ 
َالأصَحٌ أَنَهُ لا يَتَسَلَْطْ عَلَى التَصَدُفٍ فِى الثُلْثِ أَيْضًا.‎ 


له . (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف فى الثلث) من تلك العين (أيضًا)؛ لأن تسلطه 
متوقف على تسلط الوارث على مثلى ما يتسلط هو عليه» والوارث لا يتسلط على ثلثي 
الحاضر؛ لاحتمال سلامة الغائب فيحصل للموصّى له الجميع» وعلى هذا لو أذنوا له 
في التصرف في الثلث صح كما قاله في «الانتصار» وإن نظر فيه الزركشي. والثاني: 
يتسلط ؛ لأن استحقاقه لهذا القدر مُتعّن . 

تنبيه : ينبغي - كما قال الزركشي ‏ تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي 
فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي . 

وإذا تصرف الوارث فيهما وبان تَلَففُ الغائب ففي «زوائد الروضة» ينبغي تخريجه 

وا كه أنه انا خياتة فيان ميعا؟ أى 5 فإن عا 5 
على القولين فيمن باع مال أبيه ا ي فيصح.ء فإن د إليهم تبين 
العين» وكلما نَضنّ من الدين شيء أعطي ثلثه؛ أو قال: «أعطوه كل يوم مدا من طعام؛ 
أعطي اليوم ويوقف باقي الثلث فيعطى متفرقا؛ لاحتمال أن يستحقه الوارث . 


كن نم اتنا 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


لفل كس _ 


-١‏ فصل [في بيان المرض المخوف والملحق به] 


2 كأ .م 2 سو م 2ه 97 08 : بأ تَعَذَ 
إذا ظننا المَرَض محوفا لم ينفذ تبرّع راد على الثلثٍ. فإن برَا نفد . 


(فصل) في بيان المرض المخوف والملحق بهي 
المقتضيين للحجر في التَبَدّعات الرائدة على القُلْثِ 
[حكم تبرّع من ظنئًا مرضه مخوقًا بالزائد على الثَْثِ] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (إذا ظننًا المرض مخوفا) أي يخاف منه الموت 
لا نادرًا وإن لم يكن غالبًا كما نقلاه عن الإمام وأقرّاه وإن نازع فيه ابن الرفعة (لم يَنَفْذ) - 
بفتح الياء وسكون النون وضم الفاءء ويجوز ضِهٌ الياء وفتح النون وتشديد الفاء ‏ (تبرع 
زاد على الثلث) بل هو موقوف ؛ لأنه محجور عليه في الزيادة . 
تنبيه : استشكل إطلاق المصنف عدم النفوذ بأنه إن كان بالنظر لباطن الأمر فلا فرق بين أن 
نظّه مخوقا أو لا؛ إذ المناطً حينئذ المرض المخوف لا ظتّنا وإن كان بالنظر لظاهر الأمر فهو 
مخالف لقول الأكثرين حيث قالوا: لو أعتق أَمَةَ في مرض موته جاز لوليها أن يزوّجها لأنها 
حرّة في الظاهرء ولا اعتبار باحتمال ظهور دين» فإن تحققنا نفوذ العتق استمرت الصحة» وإلا 
فإن أجاز الوارث وقلنا: «هي تنفيذ» فكما لو خرجت من الثلث» أو رد أو أجاز وقلنا: «هي 
عطية مبتدأةٌ» بان فساده» وقال ابن الحدّاد: «ليس لوليها أن يزوّجها»» فكلامهم هذا إنما يأتي 
على مقالة ابن الحدّاد. قال الزركشي: «وينبغي حمل الوقف في كلامهم على وقف الاستمرار 
ل ا رد 
(فإن بَرَأ) ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ أي خلص من المرض (تفذ) ‏ بفتح النون ‏ التبرع 
المذكور؛ اف لمكم رن شين عل تشع :وذ طاكديد - ثان اعسات فيما[ اتوي 
«أو بهدم أو غرق أو قتل أو تَرَدً) لم ينفذ الزائد على الثلث . هذا كُلّهُ إذا لم يَْنَهِ إلى 
ل ا ا د ب القين:والخاء1 أي 
عينيه بغير تحريك جفن وبلغت روحه الحلقوم في النزعء أو ذُبِحَ» أو شق بطنه 
إعركت انتالف ار عوق اتعتره كاذ وهر الا تحيدن السيائة فلاتغيرة كاله فى .وص 


عمد ام الاك 2ام50 مجعم .// :سمط 


0 محزو| 2ج (ه 
وَإنْ ظَتنَاهُ خَيْرَ مَشُونٍ قَمَاتَ؛ فَِنْ ميل عَلَى الْمَجَْ تقَدَ وَإلَّا قَمَحُوفُ. وَلَوْ َك 
في كْنِهِ مَحُوفًا لم نت إلا بين حَويْنِ عَذْليْن . 


ولا في غيرهاء فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجنايات . 
[حكم تبرُع من ظننًا مرضه غير مخوف بالزائد على الُْثِ] 
(وإوظطتاة)! ا الترهن غير فخوف دناف) مه أقإن جمز ) "الموات من بهذا 
المرض (على) موت (الفجْأة) ‏ بضمٌ الفاء وفتح الجيم ممدودّاء وبفتح الفاء وسكون 
الجيم مقصورًا ‏ كأن مات وبه وجع حرس أوعيز النذ) الب 3127 أي 000 
على الفجأة؛ كإسهال يوم أو يومين (فمخوفق) أي تبيّنا باتصاله بالموت أنه مخوفٌء 
لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف» فلا ينافي ما يأتي . فإن قيل: المرض إن اتصل 
بالموت كان مخوفا وإلا فلا فائدة لنا في معرفته» أجيب: بأنه لو قتل أو غرق مثلا في 
هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مَرَ وإلا نفذ. 
[ما يثبت به كون المرض مخوفا عند الشّكّ في ذلك] 
00 أي المرض (مخوقا لم ينبت إلا ب-قول (طبيبين)'' عالمين 
بالطب (حُدَيْن عدلين) أي مقبولي الشهادة؛ لأنه تعلق به حق آدمي من الموصّى له 
الو رفظ قاع له تروط القوادة كرما وقد علع فتن فرلة» اللي اكوتيه ا غالمية 
بالطبٌ» ومن قوله: «عدلين» كونهما مسلمين مكلفين فإنهما من شروط العدالة. فلا يثبت 
بنسوة ولا برجل وامرأتين؛ لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال. نعم إن 
كان المرض عِلَّةَ باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبًا ثبت بمن ذكر . 
تنبيه: أشعر كلام المصنف بقبول شهادتهما في كون المرض غير مخوف, وهو 
كذلك كما صرح به الرافعي خلامًا للمتولي: » وإن علل ذلك بأنها شهادة : نفي ؟ لأنه نفي 


محخصور . 


)١(‏ ولو اختلفت الأطباء رجح الأعلم» فالأكثر عددّاء فمن يخبر أنه مخوف؛ لأنه عَلِمَ من غامض العلم 
ما خفي على غيره؛ أما لو اختلفا في عين المرض ؛ كأن قال الوارث : «كان حمى مطبقة»» والمتبرع 
عليه : «كان وجع ضرس». فإنه يكفي غيرطبيبين كما ذكره «م ر؟ . 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


الاك ا اله 1 - 


- اكع مم وء 2 ل 7 سوه وى به شاه كن” سيره 
ومن المخوّف: قولنج. وَذَاتٌ جنب» وَرْعَاففٌ ذَائم» وَإِسْهال مَتواترٌ) 0 


ولو قال الطبيبان: #عذ ا السوض: سبي ظاهر رتو اناهنه ميخرت اا فمخرت: أو ١يُمْضي‏ 
إلى مخوف نادرًا» فلا . 

ولو اختلف الوارث والمُتَبرَعُ عليه في كون المرض مخوقًا بعد موت المُتبرّعَ فالقول 
قول المتبرع عليه؛ لأن الأصل عدم الخوف وعلى الوارث البينة . 

[أمثلة المرض المخوف] 

ولم يُعَرَفٍِ المصنف المرض المخوف استغناء بذكر أمثلة منه ذكرها بقوله: (ومن 
المخوف: قُولّنج) - بضم القاف وفتح اللام وكسرها ‏ قال الرافعي: «وهو أن ينعقد 
الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى 
الهلاك». ويقال فيه: «قولون»» وينفعه أمور منها: التين والزبيب» والمبادرة إلى 
التنقية بالإسهال والقيء»ء ويضره أمور: منها حبس الريح واستعمال الماء البارد. قال 
الأذرعي: «ينبغي أن يقال: هذا إن أصاب من لم يعتدهء فإن كان ممن يصيبه كثيرًا 
ويُعَافِى منه كما هو مشاهد فلا»» انتهى» وقد يقال: إن هذا غير القسم الأول؛ لأنه عند 
الأطباء أقسام . 

(و) منه (ذات 0 وسمّاها الشافعي رضي الله تعالى عنه «ذات خاصرة»» 
وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع 
وذلك وقت الهلاك . وإنما كانت مخوفة لقربها من القلب والكبدء ومن علاماتها: ضيق 
النفس والسعال والحمى الملازمة والوجع الفاحش تحت الأضلاع» أجارنا الله تعالى 
من ذلك . 

(و) منه (رعاف) ‏ بتثليث الراء ‏ (دائم) أو كثير؛ لأنه ينزف الدم ويسقط القوةء 
بخلاف غير الدائم القليل فإنه من مصالح البدن. 

(و) منه (إسهال متواتر) أي متتابع ؟ لأنه ينشف رطوبة البدن ويسقط القوة؛ بخلاف 


)١(‏ وهى المعروفة بالقصبة» وينفعها شرب البنفسج وضمادها؛ أي إدهانها به؛ واستعمال القرفة على 
الريق . وهو من المجربات؛ لاق ل؛ على «الجلال؛ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 
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وَدِقَ» وَابْتِدَاُ فالج» وَخْرُوجُ العام غَيْرَ مُسْتحيل» أو كان يَحْرْج بِشِدَةٍ وَوَجَعْ أز 
وَمَعَهُدَم؛ وَحُمّى مُطَبِقَة أو غَيْرُهَا إلا البْعَ. 


غير المتتابع ‏ كإسهال يوم أو يومين ‏ فليس مخوفا إلا أن يخرج معه دم من عضو 
شريف كما يقتضيه كلامهم» أو انضم إليه انخراق بطن بحيث لا يمسك الطعام ويخرج 

(و)افتهزوق) بكس الذال ب وهوداةيضيت القلن.ول #متوسعةه: الحناة عالت . 

(و) منه (ابتداء فالج) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولاء ويطلق أيضًا على استرخاء 
أي عضو كانء. وسببه غلبة الرطوبة والبلغم. وإنما كان ابتداؤه مخوفا؛ لأنه إذا هاج ربما 
أطفأ الحرارة الغريزية» وإذا استمرٌ لم يخف منه الموت عاجلا فلا يكون مخوفا. 

(و) منه (خروج الطعام) مع الإسهال كما في «الشرحين» و«الروضة»» فلو ذكره 
عقب «متواتر» كان أولى فإنه من تتمته» وكذا صنع في «المحرر» حيث قال : «والإسهال 
إن كان متواترًا»» وكذا إذا خرج الطعام (غير مستحيل) و«غير» منصوب على الحال؛ 
ويمتنع الجَدُ على الصفة لكونه نكرة وما قبله معرفة؛ إلا أن يجعل التعريف فيه 
للجنس . (أو كان يخرج) مع الإسهال أيضا (بشدَّة ووجع) ويُسمّى «الرّحير»''؛ أو 
بعجلةٍ ويمنعه من النوم» (أو) لا بشدة ووجع (و) لكن (معه دم) من عضو شريف 
ككبدء بخلاف نحو دم البواسير. قال الشارح: وذكر «كان» مع المضارع لإفادة 
التكرار. 

(و) منه (حُمّى مُطَبِقَة) - بكسر الباء وفتحها بخطه ‏ أي لازمة» واقتصر الجوهري 
على الفتح, وتبعه المصنف في «تحريره» وهو أشهر. (أو) حُمّى (غيرها) أي غير 
المطبقة وهي خمسة أنواع : حُمّى الوزدء وهي التي تأتي كل يوم» وَحُمّى الغْبٌء وهي 
التي تأتي يومًا وتقلع يومّاء وحُمّى الثُّلْثِء وهي التي تأتي يومين وتقلع يومّاء وحمّى 
الأخوين» وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين. (إلَا الرَبْم» فليست مخوفة» وهي الني 


)١(‏ «الرّحيذ؟: استطلاق البطن» وكذلك «الرّحَار» بالضمٌ. 
انظر : الصّحاح تاج اللغة» فصل الزايء مادة «زحر»ء (578/15). 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .نوما 


واي 0 


وَالمَدقة 4 بُ أنه يلْحَقُ بالْمَحُوفٍ أَسْدُ كما ًَ كْمَارٍ اعْمَادُوا قَتْلَ الأْرَى» وَالْتَحَام قتالٍ بَيْنَ 


تأتي يومًا وتقلع يومين؛ لأنه يقوى في يومي الإقلاع» وتسمّيها العامة «الجُتَلَّنّة. وقد 
بتخيل أنه أصوب من تسمية الفقهاء لها بالرّبْع لما مر من المدة؛ لكن فسرها الثعالبي في 
«فقه اللغة» بما قاله الفقهاء» وإلحاقها بربع الإبل في وُرُودٍ الماء وهو في اليوم الثالث. 
ويستثنى أيضا حُمَّى يوم أو يومين إلا إن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة» 
بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق؛ لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر. 
والحمّن السيزة لست مشوفة حال : 

و«الرْعٌ» و«الورْدُ» و«الغِْبٌ و«الثّلْتُ» بكسر أولها 

تنبيه: قد علم من قول المصنف : «ومن المخوف» عدم انحصاره فيما ذكره» وهو 
كذلك فإنها كثيرة: فمنه: هيجان المُرَة الصفراء والبلغم والدم؛ بأن يتورم وينصبٌ إلى 
عضو كيد ورجل فيحمر وينتفخ. ومنه: الطاعون وهو هيجان الدم في جميع البدن 
وانفتاحه وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي. ومنه: 
القيء الدائم أو المصحوب بخلط من الأخلاط كالبلغم أو دم. ومنه: الجراحة إذا كانت 
نافذة إلى الجوف, أو كانت على مقتل» أو في موضع كثير اللحم» أو حصل معها 
ضَرَبَانٌ شديد» أو تأكل» أو تورم. ومنه: اليزسام ‏ بكسر الموحٌدة - وهو ورم في 
حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ . 

[ما يلحق بالمرض المخوف] 

(والملهن أنه يلتق «التخوق): من الأمرافين. السارقة "ره رٌ كفار اعتادوا قتل 
الأسرى). ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما بحثه 
الزركشيء أما من لم يَعْتَدْ قتل الأسرى - كالروم ‏ فلا خوف في أسرهم . 

(والتحام) أي اختلاط (قتال بين) فريقين (متكافئين) أو قريبين من التكافؤء سواء 
أكانا مسلمين أم كافرين» أم كافر ومسلم. ولفظة «متكافئين» مزيدة على «المحوّر». 
ولا خوف إذا لم يلتحم القتال ولو كانا يتراميان بالنشاب. ولا في الفريق الغالب . 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


ه ١‏ مح ةا 5 (0) 


وَتَقَدِيُمٌ لقصّاصٍ تجو وامطرات ربح » وَمَيَجَانُ مَوْجٍ في رَاكِبٍ سَفِينةٍ» وَطلقُ 
حَامل. وَبَعْدَ الْوَضْع مَا لَمْ تَنفٌصِل 4 تسيل المتكمة: 


(وتقديم لقصاص) بخلاف الحبس له كما هو ظاهر كلامهم؛ ذكره البلقيني» ثم 
حكى عن بعض المالكية أنه حكاه عن الشافعي . فإن قبل : مقتضى ما يأتي في الوديعة 
رن أله إذ "موقن .عرض موقا أو خبين البقعل لزمه الوضية ويا لآن: الحبسن للقتلن 
كالتقديم لهء أجيب: بأن التقديم للقصاص وقت دهشةء فلو قيل: إنه لاا يوصي إلا 
ذلك الوقت فإما أن نضمنه لو ترك أو لا؛ إن ضمَّنّاه أضررناه» وإن إن لم نضمّنه أضررنا 
بالمالك» فاقتضت المصلحة بأن يلحق الحبس للقتل بالمخوف هناك بخلافه هنا. (أو 
رجم) في الزناء أو قتل في قطع طريق» (واضطراب ريح) هو مُعْنِ عن قوله: (وهيجان 
موج) لتلازمهما (في) حَقّ (راكب سفينة) في بحر أو نهر عظيم كالنيل والفرات وإن كان 
يحسن السباحة» نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل لا يكون مخوقا كما 
قاله الزركشي» ولا خوف إذا كان البحر ساكنًا . 

(وطلق حامل) بسبب ولادة» بخلاف إسقاط علقة أو مضغة كما في «زيادة الروضة» 
لخطر الولادة دونهما. وخرج ب«طلق حامل» الحمل نفسه فليس بمخوف . 

فائدة: روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: «إذا عسر على المرأة ولادتها فيكتب في صحفة ثم يغسل ويُسقى : «بسم الله 
الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رَبّ السّماوات وربٌ الأرض 
وربٌ العرش العظيمء كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون»”'' . 

(وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء «الخلاص».» فإن 


)"عرس النُعلبي في «الكشف والبيان». (9//ا7) قال: أخبرنا الحسين بن محمد الحديثىٌ 2 حرثنا 
سعد بن إسحاق الصيرفيٌ» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي» حدثنا منجاب بن الجارفت: حدثنا 
علي بن مهيرء حدثنا ابن أبي ليلى» عن الحكيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 8إذا عسر 
على المرأة ولدها. . .» الحديث . 
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وَصيْعَتهًا : «أَوْصَيْتٌ ث لَهُ بكَذَاء أو «اذْقَعُوا إليّْه) َو «أغطوهٌُ بَعْدَ مَْتي » أو «جَعَلْثْه له 
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انفصلت المشيمة فلا خوف إن لم يحصل بالولادة جرح أو ضَرَبَانُ شديد أو ورم. 

تنبيه: لا يلحق بالأمراض السابقة وجع العين ولا الضرس ولا الصداع ولا الهرم 
ولا الجرب ونحو ذلك . 

[الركن الّابع 
ثم شرع في الركن الرابع وهو الصّيغة''' فقال: 
ا ات 

(وصيغتها) أي الونة (تأوضعك د له بكذاكء أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا. (أو 
أعطوه) بهمزة قطع؛ قاله المصنفء. قال: «ووصلها غلط». (بعد موتي) كذاء (أو 
جعلته) له بعد موتي» (أو «هو له بعد موتي»)» وهذه كُلَّهَا صرائح كما هو ظاهر إطلاق 
«الروضة»» ويرشد له قول المصنف بَعْدٌّ: «وينعقد بالكناية». ومن صرائحها أيضًا: 
«ملكته لهك أو «وهبته لدكء أو ١حَبَونّه‏ به بعد موتي). 


تنبيه : قوله: «بعد موتي)”2 في الموضعين قَيْدٌ في المذكورين قبله» فلو ذكر هذا 


)١(‏ المراد بالصيغة هنا الإيجاب» وأما القبول فسيأتي. ولا بد منه لفظا كما أفتى به الرملى» وإن قال: 
«حج؟: يشبه الاكتفاء بعدم ارد ولو تراخى القبول وإن لم يوافق الإيجاب؛ بخلاق الهبة على 
المعتمد فإنها كالبيع. وإنما لم يشترط الفور؛ لأنهم لما تسامحوا في عدم اتصال القبول بالإيجاب 
في الوصية تسامحوا في الفور أيضًا؛ «م د؛ على «التحرير» . 

(؟) راجمٌ للكلٌ. فلو لم يقل: «بعد موتي» ففي صورة: "وهبته» يكون هبةء ولا عبرة بنية الوصية لو 
نواهاء ثم إن كان في الصحة نفذ من رأس المال» وإن كان في المرض حسب من الثلث» وأما في 
صورة: «هو له» فإقرارء وأما في صورة «أعطوه له» يكون كناية في الوصيةء ومثل قوله: ابعد موتى» 
قوله: «بعد عيني» و«إن قضى الله عليٌ» وأراد الموت؛ قال في «شرح الروض»: لا قوله: «وهبته له» 
بدون «بعد موتى»: فلا يكون وصية وإن نوى الوصية؛ لأنه وجد نفاذا في موضوعه ‏ وهو التمليك 
المنجز فى حال الحياة ‏ فلا يكون كناية في غيره وهو الوصية» ثم إن كان هذا في مرض موته حسب 
من الثلث كالوصية» وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال. واستوجه ابن حجر 
أنه لو قال: «من ادعى علي شينًا أو أنه وفى مالي أي الذي لي عنده ‏ فَصدٌّقوهٌ بلا يمين» كان- 
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قلو اقْتَصَّرَ عَلَى «هُوَ لَه فَإِقْرَادٌ إلا أَنْ يَقُولَ: «مُوَ لَهُ مِنْ مَالِي» فِيَكُوْنْ وَصِيّة» وَتَنمَقد 
بكتايَة» وَالْكِتَابَة كتاية 


القيد عقب كل صيغة أو اقتصر على ذكره بعد الكل ليعود إليها على قاعدة الشافعي لكان 
أحسن. على أن في عوده لغير الأخيرة نظرًا؛ لأن ذاك إنما هو في حروف العطف 
الجامعة بخلاف ما هو لأحد الشيئين مثل «أو» كما ذكره القرافي”'' وغيره» قال الوليّ 
العراقي: «فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة». انتهى. قال ابن شهبة: ويؤيد تعين 
ذكره عقب كلَّ صيغة أنه لو ذكره بعد الكل وقلنا: «يعود للجميع» لزم كونه قيدًا في 
«أوصيت له»ء وليس كذلك . 

(فلو اقتصر على) قوله: («هو له» فإقرار)؛ لأنه من صرائحه ووجد نفاذًا في 
موضوعه فلا يكون كناية في الوصية؛ (إلا أن يقول: «هو له من مالي» فيكون وصية)؛ 
لأن الإقرار لا يصح بذلك فيحتمل حينئف الوصية فتقبل إرادتها . 

تنبيه : ظاهر كلامه صراحته حينئذ لذكره له مع الصرائحء والذي في «المحرر؛ 
و«الشرحين» و«الروضة» أنه كناية» وهو المعتمد وإن رجح السبكي أنه صريح . 

فلو قال: «هو له بعد موتي من مالي» كان وصية قطعاء ولو اقتصر على «وهبته له» ونوى 
الوصية لم يصح؛ لأنه من صرائح الهبة ووجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية في الوصية. 

[صِبَعْ الكناية التي تنعقد بها الوصيّة] 

(وتنعقد) الوصية (بكناية) ‏ بنون ‏ مع النية ؛ كهعبديٍ هذا لزيد»؟ لأنه يحتمل 
التعيين لها والتعيين للإعارة» أو «عيّنت هذا له» كالبيع وى لأنها لا تفتقر إلى 
القبول فى الحال» فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات» وإنما كان ذلك كناية 
للتملك بالوصية (والكتابة) ‏ بالتاء - (كناية) - بنون - فينعقد بها مع النية كما في البيع 


ا ا ع ع سج و كن وتاج ود هده اه ,+ 


وصيةء فإن قال في الثانية : «صدقوه بيمين بلا بينة» لم تكن وصية؛ لأنه لم يسمح له بشيء؛ وإنما 
قنع منه بحجة دون حجة» وهذا مخالف لأمر الشرع فليكن لَغوّاء ويكلف البينة» وأنه لو قال: : «ما 
يدعيه فلان فصدقوه' أنه لا يبعد أن يكون وصية أيضًا ٠‏ انتهى «س ل©6. 

)١(‏ في المخطوط: «العراقي؟» وما أنه هو الموافق لما ورد في «حاشية الشروانيٌ على تحفة 
المحتاج؟؛ //0١‏ ه") نقللا عن الشربيني في «مغنيه . 
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وَإِنْ أُوْصَى لِعَيْرِ مُعَيّنِ - كالفقَرَاءِ ‏ لَرِمَت بِالْمَوْتٍ با قبُولٍِ» أؤ لِمُعَيّنٍ اشترط 


وأؤلى» فإذا كتب «لزيد كذا» ونوى به الوصية له وأعرب بالنية نطقًا أو وَرَثَنَهُ بعد موته 
صحت» ولو كتب «أوصيت لفلان بكذا» وهو ناطق» وأشهد جماعة أن الكتاب خطه 
وما فيه وصيته ولم يُطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته؛ كما لو قيل له: «أوصيت 
لفلان بكذا؟» فأشار أن نعم» فإن اعتقل ل 0 

فرع: لو قال: كل من آدّعى بعد موتي شيئًا أعطوه له ولا تطالبوه بِحُجّةِ فادعى 
اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة كان كالوصية يعتبر من الثلث». فإن ضاق 
عن الوفاء قسم بينهما على قدر حقهما؛ قاله الروياني. ولو قال المريض: «ما يذعيه 
فلان فصدقوه» فمات فهو إقرار بمجهول وتعيينه للورثة . 

[حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لغير معّن] 

(وإن أَوْصَى لغير معين)؛ بأن أوصى لجهة عامة (كالفقراء)» أو تعننة غير 
حضوو كالياشسة والقطلكة (لزهك المت :نلة) اكتراط (قبول) لتعدرهة :ويجود 
الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم 

تنبيه : أشعر كلامه أنه لو أوصى لفقراء بلدة وكانوا محصورين أنه يشترط قبولهم 
كالمعين» وهو كذلك . 

[حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لمعيّن] 

(أو) أوصى (لمعين) محصور ‏ كزيد ‏ (اشترط القبول) كالهبة» فلو قبل بعضّ 
الموصى به ففيه احتمالان للغزالي» ونظيره الهبة» وقدمث في بابها أنه يصح كما رجحه 
بعض اليمانيين» فكذا هنا خلافا لبعض المتأخرين» والفرق بينهما وبين ن البيع فيما إذا 
قبل بعضه حيث لم يصح : أن البيع فيه المعاوضة فلم يختفر فيه ما اغتفر فيهما. 

تنبيه: دخل في المعين المتعدد المحصور ‏ كبني زيد ‏ فيتعين قبولهم» ويجب 
استيعابهم والتسوية بينهم 

ولو كانت الوصية لمحجور عليه قبل له وليه» والظاهر أنه أراد ب«المعين» الآدمي» 
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وَلَاِيَصِحُ قبُولُ وَلَارَدٌ في حَبَاةٍ المُوصيء ولا يُشتَرَط بَعْدَ مَوْتِهِ الْقَوْرُ 520006 


أما لو كانت لمعين غير آدمي كمسجد فهل نقول ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية 
لجهة عامة؟ قال الأذرعي : «لم يحضرني فيه نصنٌّ والثاني أقرب» وكذا لو أوصى للخيل 
المسبّلة بالتغور ونحو ذلك»» وقال ابن الرفعة: «لا بُدَّ من قبول قَيّمٍ المسجد فيما 
نظنّه؟. انتهى» وهذا ‏ كما قال شيخي - أَوْجَهُ . 

وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي» وهو كذلك وإن بحث الزركشي الاكتفاء 
بالفعل وهو الأخذ كالهدية. قال: ومَحَلٌٌ اشتراط القبول من المعين في غير العتق» فلو 
قال: «أعتقوا عبدي بعد موتي» لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن فيه حقا لله تعالى فكان 
كالجهة العامة ومثله التدبير» وإذا قلنا: «إنه وصية» أي على رأي فإنه يتنجز بالموت 
من غير توقف على قبول كما قاله الرافعي في الكلام على رهن المدبرء نعم لو قال: 
«أوصيت له برقبته» ففي افتقار القبول وجهان: أصحهما: نعم؛ لاقتضاء الصيغة 
القبول؛ ذكره الرافعي قبيل المسائل الحسابية . 

[حكم قبول الوصيّة وردّها في حياة الموصي] 

(ولا يَصِحّ قبول ولا رَدٌ في حياة الموصي)؛ إذ لا حَىَّ له قبل الموت فأشبه إسقاط 
الشفعة قبل البيع» فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس. ويصح الرد بين 
الموت والقبول لا بعدهما وبعد القبض» وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه عدم 
الصحة كما صكّحه فى «الروضة» كأصلهاء وقال الإسنوي: «إنه المُفتى به4ة» وجرى 
عليه ابن المقري كن اارضه وإن صحح المصئف فين اتموتبحة 6 الضضيحة : وقال 
الأذرعي: إنه الصحيح المنصوص عليه في «الأما» ا وعلله بأن 
ملكه قبل القبض لم يتم» قال : «ولعلَّ الرافعي : تبع البغوي في الترجيح 

[حكم اشتراط الفور في القبول بعد وفاة الموصي] 

(ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور) في القبول؛ لأن الفور إنما يشترط في 
العقود الناجزة التى يعتبر فيها ارتباط الإيجاب بالقبول؛ إذ لو اعتبر لاعتبر عقب 
الإيجاب . ولشرانتك مطالبة الموصى له بالقبول أو الردء فإن امتنع حكم عليه بالرد؛ 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .نوما 


(19) وكاب لوصانا ١‏ 


5 رمز م وو كر ةرلير 
فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى ل َبْلَهُ بَطلّث, أو بعدهُ فيَقبّل وَارثه . 


وَعَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَه بِمَوْتٍِ الْمُوصى» ل 


هذا إذا كان الموصى له مطلق التصرف,. فإن كان محجورًا عليه وامتنع الولينٌ من القبول 
وكان الحظ له فيه فالمتجه أن الحاكم يقبل» ولا يحكم بالرد كما قاله الزركشي في 
السفيه ومثله بقية المحاجير . 
[حكم الوصيّة عند موت الموصى له قبل الموصي أو بعده] 

(فإن مات الموصى له قبله) أي الموصي (بطلت) أي الوصية؛ لأنها قبل الموت غير 
لازمة فبطلت بالموت؛ كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول. (أو) مات (بعده) قبل 
قبوله ورَّدَّهِ (فيقبل وارثه) الوصية أو يرد؛ لأنه فرعه فقام مقامه في ذلك» ولو قال: قام 
وارثه مقامه لدخلت صورة الرد. 

فائدة: ليس لنا عقد لا يفوت بموت القابل إلا الوصية» ومن ذلك مالو أوصى 
لرقيتي شخص ثم مات الرقيق بعد موت الموصي وقبل القبول» فإن سيّده يقوم مقامه في 
القبول كما هو ظاهر وإن لم أرَ من ذكره . 

تنبيه: شمل إطلاقٌ الوارثِ الوارث الخاصٌ والوارث العامّ؛ حتى لو مات عن غير 
وارث خاص قام الإمام مقامه» فإذا قَبِلَ كان الموصّى به للمسلمين» وبه صرح الدبيلي . 

لوا أصحهما : نعم؟ كديته فإنه 
يقضى منها ديونه وإن قلنا: إنها تثبت للورثة ابتداء» ولا يخالف قبول الموصّى له قبول 
ل وهو ما إذا أوصى لرجل بولده 
فإنه إذا قبل ع عت عليه وورثه» وإذا قبل وارثه عتق ولم يرث؛ إذ لو ورث لاعتبر قبوله وهو 
ممتنع ؛ لأنا لم نحكم بحريته قبل القبول بل هو على الرق» وإذا لم يصح قبوله فلا يرث . 

أما إذا مات الموصّى له بعد قبوله فقد ملكها وانتقلت إلى وارثه سواء أقبضها أم لاء 
أو بعد الرد بطلت برده. 

[بيان ما يملك به الموصى له الوصيّة ] 
(وهل يملك الموصّى له) الوصية (بموت الموصي)؛ كالإرث والتدبيرء ولكن إنما 
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أم بقبوْلوء أم مَؤقوف. فإِنْ قبل بَانَ أَنَهُ مَلَكَ بالْمَوْتِء وَإِلَا بَانَ لِلَوَارث؟ أقَوَال؛ 


َظهَرُهًَا النَالِثُ» وَعَلَيَْا ثبتى الَّمرَه وَكَسِبُ عَبْدٍ حَصَّلا بَيِنّ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَتَمَقنهُ 
وَفَطْرَيُةٌ اا لظ( 


تستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون» (أم بقبوله) أي الموصى له؛ لأنه 
تمليك بعقد فيتوقف على القبول كالبيع» (أم) مِلْكُ الوصية (موقوف)» وبَيّنَهُ المصنف 
بقوله: (فإن قبل) الموصّى له (بان أنه ملك) الوصية (بالموت» وإلا) بأن لم يقبلها 
(بان) أنها (للوارث» أقوال أظهرها: الثالث) منها؛ لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه 
لا يملك. ولاللوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدينء» 
ولا للموصّى له وإلا لما صحّ رده كالإرث فتعين وقفه» فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم 
يجب عليه القبول بل له الرَدَّء ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية . 

فإن قيل: يعترض على المصئّف بأنه كان ينبغي له أن يقول: «أو بقبوله»؛ لأن 
صناعة العربية تقتضي أنه إذا سئل ب«هل» أن يؤتى ب«أو» لا ب«أم»» أجيب: بأنَّ 
المصنف تَسَمحَ كالفقهاء بوضع «هل» موضع الهمزة في محل يكون فيه السؤال عن 
التعيين كما هنا؛ بخلاف «هل»» فإن السؤال بها في الأصل عن وجود أحد الأشياء. 

(وعليها) أي الأقوال الثلاثة (نبّتَى الثمرة وكسب عبد) مثا (حصلا بين الموت 
والقبول ونفقته) وكسوته ونحوهما (وفطرته) بينهماء فعلى الأول والثالث للموصى له 
الفوائد وعليه المؤنة» وعلى الثاني لا ولاء ولو رد فعّلى الأول له وعليه ما ذكرء وعلى 
الثانى والثالث لا ولاء وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث. وهذا كُلّهُ في 
وصية التمليك» أما لو أوصى بإعتاق عبد معين بعد موته فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطنا 
كذا قالاه فتكون الأكساب له والنفقة عليه؛ لكن قال الروياني: قيل : إنها على الخلاف في 
الموصّى لهء والأصحٌ القطع بأنها للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصّى له فإنه 
مُخَيْد وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه في «الروضة» في كتاب العتق فهو المعتمد. 

ولو أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته فلمن يكون ريعه؟ قيل: للموقوف 
عليه» وقيل: للوارث؛ لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف؛ قال 
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وَنطالِبٌ المُوصَى له بِالنمَقَةٍ إن توَقَفَ فِي قبُوله وَرَدهِ. 


الأذرعى : «وهو الأشبه»» وقال ابن شهبة: «وهذا قريب من كسب العبد الموصى بعتقه 
قبل العتق» . انتهى. وهذا ظاهر إذا كان الوقف على جهة عامة أو معين غير محصور 
كبني هاشم فإنه لا يحتاج فيها لقبول» أما إذا كان على معين محصور فكلام الأذرعي 
أظهد؛ لأنه مخيّر بين القبول والرَّد . 

ولو أوصى بِأَمَتِهِ لزوجها فَقَبِلَ الوصية تبيّن انفساخ النكاح من وقت الموت» وإن رَدَ 
استمر النكاح» وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقَبلَ الأجنبي الوصية لم 
ينفسخ النكاح وإن رذ انفسخ. هذا إن خرجت من الثلث» فإن لم تخرج منه أو أؤْصى 
بها لوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيهما لم ينفسخ وإلا انفسخ . 

فإن قيل: يُعترض على المصنف بتعريف «الثمرة» وتنكير اكسب» وجمعهما في 
ضمير «حَصَّلا مع أن الأول يطلبه حالا والثاني يطلبه صفة» أجيب: بأن التعريف في 
الثمرة للجنس». والمعرف بأل الجنسية في المعنى كالنكرة» فليس طلب «الثمرة» 
واكسب» حينئذ من جهتين بل من جهة واحدة . 

(وتطالب) ‏ بالنئون أوّله بخطه ‏ على كل قول من الثلاثة (الموصّى له) بالعبد؛ أي 
يطالبه الوارث كما في «الروضة» كأصلها؛ أي أو القائم مقامه من ولي ووصي (بالنفقة) 
وسائر المؤن (إن توقف في قبوله ورَدَّهِ) ؛ كما لو امتنع مُطلّقُ إحدى زوجتيه من التعيين» 
فإن لم يقبل أو يرد خيّره الحاكم بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم بالبطلان 
كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء . 

تنبيه : اسْتشكل مطالبة الموصّى له على القول الثاني» فإنه قد مَدَ أن الملك قبل القبول 
للوارث؛ وقيل: للميت» فكيف يكلف بالنفقة على ملك غيره؟ وقال ابن الرفعة: «إن 
المطالبة مفرعة على أنه ملكه بموت الموصي؛ صرح به الإمام». وبحث ابن الرفعة على 
قول الوقف أن النفقة عليهما في زمن الوقف؛ أي بالنسبة للمطالبة حالاء أما بالنسبة”'2 لما 
يستقر عليه الأمر فهي على الموصّى له إن قبل وعلى الوارث إن رد . 


)00( في نسخة البابي ! لحلبي : «النسبة». 
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فصل [في أحكام الوصيّة الصّحيحة] 


إذا أؤصى بشاةٍ تناول صَغيرَة الجُنَةِ وَكبِيرَتَهَاء سَلِيمَة وَمَعِيْبَة» ضأنا وَمَعَرّاء 


(فصل) في أحكام الوصيّة الصّحيحة 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظية”''2» ومعنويّة» وحسابيّة. والمصئّف أسقط القسم 
الأخير من هذا الكتاب اختصارًا . 
[الأحكام اللفظيّة] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: 
[ما يتناوله اسم الشّاة عند الوصيّة بها] 
(إذا أوصى بشاة) وأطلق (تناول) اسم الشاة (صغيرة الجثة) أي الجسم (وكبيرتهاء 
سليمة ومعِيبة» ضأنًا) ‏ بالهمزة وقد يخفف ‏ (ومَعَرًا) - بفتح العين وتسكن ‏ جمع 
«مَاعْرْةِ»؟ لصدق الاسم. فإن قيل: تجويز المعيبة مخالف لقولهم في البيع والزكاة 
والكفارة إن الإطلاق يقتضي السلامة» أجيب: بأن ذلك لأمر زائد على مقتضى اللفظء 
وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه» نعم لو قال: (اشتروا له شاة» لا تشترى له معيبة 
كما نقله في «الروضة» وأصلها عن البغوي وأنه أبدى فيه احتمالا هو قضية إطلاق 
المصنف. وأفهم قوله: «ضأنًا ومعرًا» أنه لا يتناول غيرهماء فلو أراد الوارث إعطاءه 
أرنبًا أو ظبيًا لم يكن له ذلك» ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة كما ذكره 
ابن عصفورء فإنه قال: (إن الشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء 
والبقر والنَّم وحمر الوحش»» وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعزء نعم لو قال: 
«شاة من شياهى» وليس له إلا الظباء أعطي منها كما بحثه في «الروضة». وجزم به 


)١(‏ فيحما اللفظ على معناه اللغوي» ثم العرف العام ثم الخاص بيلد الموصي». ثم باجتهاد الموصي» 
ثم الحاكم» فلو أوصى بطعام حمل على عرف الموصي لا عرف الشارع الذي في الرّبا؛ هق ل؟ على 
١الجلال؟‏ . 
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وَكَذَا دَكَدٌ في الأصَمٌء لا سَخْلَة وَعَنَافُ في الأَصَمٌ . 00 


صاحب «البيان»» ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ابن الرفعة تبعا 

(وكذا ذكر) يتناوله”'"' أيضًا اسم الشاة إن لم تقع قرينة على المراد (في الأصح)؛ 
لأنه اسم جنس كالإنسان» وليسيت العاء فيه للتأنيث بل للوحدة؛ ك«حمام» ا 
ويدلٌ له قولهم: لفظ «الشاة» يذكر ويؤنث» ولهذا حمل قوله ككهُ: «في أَرْبَعِيْنَ شاة 
شَاة»”'2 على الذكور والإناث» والثاني: لا يتناوله للعرف. والخنثى كالذكر. أما إذا 
قامت قرينة ك «أعطوه شاة يُنْزهَا على غنمه» أو «تيسًا» أو «كبشا» تعيّنَ الذَّكَدء أو «شاة 
يحلبها» أو «ينتفع بدرّهًا ولياة أو «نعجة» تعينت الأنثى» أو «١شاة‏ ينتفع بصوفها» تعين 
الضأنء أو «ابشعرها» تعين المعز. 

وخرج بصغيرة الجثة صغيرة السّنٌّ التي ذكرها بقوله: (لا سخلة) وهي ولد الضأن 
والمعز ذكرًا كان أو أنثى ما لم يبلغ سنةء (و) لا (عَناق) وهي الأنثى من ولد المعز 
كذلك. وكالعناق الجَدَيٌ كما شملته السخلة» ولو اقتصر على ذكرها كفى عن ذكر 
العناق» ودخل الجدي فلا يتناولهما اسم الشاة (في الأصح)؛ لأن كلاهما لا يسمّى شاة 
لصغر سنها كما نقله الرافعي عن الصيدلاني وصححًحه البغوي. والثاني: يتناولهما؛ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بتناوله». 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة / 7ا5١/‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم / /57١‏ وقال: حديث ابن عمر حديث حسن . 
قال المنذري: وسفيان بن حسين أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري؛ إلا أن حديثه عن الزهري 
فيه مقال. وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثيرء وهو ممن اتفق البخاري ومسلم 
على الاحتجاج بحديئه . 
وقال الترمذي في «كتاب العلل»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن 
يكون محفوظًا. وسفيان بن حسين صدوق . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 
2 . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة» باب صدقة الغنم / /١865‏ . 
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لَ: «أغطوةُ شَاةًمِنْ غَنَمِي' وَلَا عَم لَه لَمَتْء وَإِنْ قَالَ: «منْ مَالِي) اشْسْرِيَتْ لَهُ. 


لصدق الاسمء ونقله الروياني عن سائر الأصحاب والغزالئٌ عنهم خلا الصيدلاني» 
ومع هذا فالمعتمد ما في المتن. 

(ولو قال: أعطوه شاة) أو رأسًا (من غنمي) أو من شياهي بعد موتي وله عدم عند 
نوه أعطن كناة متها : وإن قال ذلك (ولا غنم له) عند الموت (لَعَتْ) وصيته هذه؛ لعدم 
ما يتعلق به الوصية. أما إذا لم يكن له غنم عند الوصية وله غنم عند الموت فإن وصيته 
تصحء ففي «الروضة» وأصلها: لو قال: «أعطوه رأسًا من رقيقي» ولم يكن له أرقاء عند 
الوصية ثم ملكه بعد أنَّ فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أو الموت» وعلى هذا 
فيجب أن يُعْطى شاة من غنمه كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت» ولا يجوز أن 
يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا؛ لأنه صلح على مجهول . 

تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لو كان له واحدة من الغنم فقط أن الوصية تلغى» 
قال ابن شهبة: «والأصح أنها تدفع إليه؛ أي إذا خرجت من الثلث». وقد يفهم أيضا أنه 
إذا كان له ظباء لا يُحمل عليهاء وهو يخالف ما مَرَ عن تصحيحهء قال ابن شهبة: وقد 
يفرق بأن الظباء قد يقال لها: «شْيَّاةٌ البَرّا ولم يقل لها: «غنم البَرّه كما قاله في 
«الروضة» فلهذا لغت هنا. 

(وإن قال:) أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له كما في «المحرّر» ‏ عند موته 
(اشْيُريت له) شاة بأيٌّ صفة كانت مما مَر. فالضمير في «اشتريت» للشاة وهي للوحدة» 
فلا فرق بين أن يقول: «اشثري» أو «اشتريت» وإن قال بعض الشارحين : إِنَّ «اشتري» 
أَوْلَى . فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة 
غنمه لشمول الوصية لذلك. وإن قال: «اشتروا له شاة» تعينت سليمة كما مَدَ؛ٍ لأن 
إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء. ويقاس بما ذكر: «أعطوه رأسًا 
من رقيقى» أو «رأسًا من مالي» أو «اشتروا له ذلك»»: فلو قال: «أعطوه رقيقًَا» واقتصر 
على ذلك فكما لو قال: «من مالي»» ويقاس عليه ما لو قال: «أعطوه شاة» ولم يقل: 
«من مالي» ولا #من غنمي؟ . 


عمش ذم نالا ا م50ام جاعم .سمط 


1 0 


- 


[ما يتناوله اسم الجمل أو الثاقة عند الوصيّة به] 

(والجمل والناقة يتناولان البخاتيَ) - بتشديد الياء وتخفيفهاء واحدها ١بُحْتيٌ)‏ 
و ابخْجِيّة) - وهي جمال طوال الأعناق. (و) يتناولان (العِرّابَ) والسليم والمعيب 
وصغير الجثة وكبيرها؛ لصدق الاسم على ذلك كالشاة. و(لا) يتناول (أحدهما الآخر) 
فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه؛ لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى. (والأصح) 
المنصوص (تناول بعير) مع تناوله ما يتناوله الجمل (ناقة)؛ لأنه لغة اسم جنس 
كالإنسان» وقد سّمع من العرب: «حلب فلان بَعِيره» و «صرعتني بَعيري»2» والثاني : 
المنع؛ ورجحه كثيرون» وقال الماوردي والغزالي : (إنه المذهب». 

تنبيه : سكت المصنف عن عكسه. قال الزركشي : «والظاهرٌ الجزم بعدم التناول»» 
وفي «المحكم» : «الناقة : الأنثى من الإبل». 

[ما يتناوله اسم البقرة والثُور عند الوصية بهما] 

(لا بقرة) - سيت بذلك لأنها تيقد الأرض؛ أي تشقها ‏ أي لا تخناول (ثورًا) - 
بالمثلّئة - على الأصح؛ لأن اللفظ موضوع للأنثى» سّمي بذلك لأنه يثير الأرض . 
والثاني : يتناول» والهاء للوحدة. ولا يخالف الأول قول المصنف في «تحريره»: «إن 
البقرة تة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة؛ لأن وقوعها عليه لم ي: يشتهر عَرفا» . 

والبغل والكلب والحمار للذكر فلا يتناول الأنثى كما قاله الغزالي في الأخيرين» 
وصوّبه المصنف في «زيادة الروضة». ومثلهما الأول» واختار الرافعي بحثا شمولهما 
للذكر والأنثى؛ لأن المراد الجنس» فإن أتى بالهاء ‏ كحمارة وكلبة وبغلة ‏ لم يجز 
الذكر. وفى «الروضة» آخر النذر عن الإمام وأقرّه: أن البعير لا يتناول الفصيل» والبقرة 
لا تتناول العجل» وهو قياس ما مَّرَ من أن الشاة لا تتناول السخلة . 

وتدخل الجواميس في اسم البقر خلافا لما في «الكفاية» من عدم الدخول كما يكمل 
بها نصابهاء قال الصيمري: ولا يدخل فيه الوحشيء قال الزركشي : «إلا أن لا يكون له 
غيرها فالأشبه الصحة كما مَّرَ في الشاة». فإن قيل: ما قاله الصيمري قد يشكل بحنث 
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وَالنُوْرٌ للذكر. َالمَذْهَّبُ حَمْلٌ الدَّابَةِ عَلَى فَرَسِ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ . 


من حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم بقر وَحْشٍِء أجيب: بأن ما هنا مبني على العرف. 
وما هناك إنما يبنى عليه إذا لم يضطرب» وهو في ذلك مضطرب . 

(والثور) يصرف إذا أوصى به (للذكر) فقط فلا يتناول البقرة. واسم عشر بقرات 
وص الى للوناث» وعشر من الإبل والبقر والغنم شامل للذكر والأنثى . 

[ما يتناوله اسم الدَّائّة عند الوصيّة بها] 

(والمذهب) المتصوطن.. (جمل الدَّايّة) غرقا إذا أوضى :نهنا (على) ما يمكن 'ركويه 
كما في «التتمة» من (فرس وبغل وحمار) ولو ذكرًا ومعيبًا وصغيرًا في جميع البلاد؛ 
لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة وإن كانت لغةً لكل ما يدبٌ على اللأرض» ولأن الثلاثة 


رسيي« عر سن ريحم سر له 4 5-9 رعو 


أغلب ما يركب ؛ قال تعالى: # وَآيّلَ وَاليِغال وَاَلْحَمِيرَ لرَحكبوهَا » [النحل: ]» وقيل : 
هذا على عرف أهل مصرء وإذا كان عرف أهل غيرها كالعراق الفَرَسَ حمل عليه. 
وللاختلاف في فهم المراد بالنص صح التعبير ب«المذهب». والمراد ب«الحمارا 
الحمارٌ الأهلي. فلو لم يكن له إلا حمر وحشية؛ قال ابن الرفعة: «فالأشبه الصحة 
حذرًا من إلغائها» . انتهى» وهو نظير ما مر في الشاة إذا لم يكن له إلا ظباء . 

هذا إن أطلق» فإن قال: «أعطوه دابة ليقاتل أو يكرّ أو يفر عليها» ففرس. أو «لينتفع 
بظهرها ونسلها» ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة» أو اليحمل عليها» خرج منها الفرس؛ 
فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت؟ بل قال المتولي وقوّاه المصنف : إذا قال: 
«أعطوه دابة للحمل عليها» دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها. 

فلو قال: «أعطوه دايّة من دوابّي) ومعه دابّة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت» 
أو دابّان من جنسين منها('' تخير الوارث بينهماء فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت 
وصيته ؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بوم الوصية كما مر نعم إن كان له شيء من النَّعَمٍ أو 
نحوها فالقياس ‏ كما قاله صاحب «البيان» ‏ الصحة؛ ويُغطى منها لصدق اسم الدابة 
عليها حينئذ» وهو نظير ما مر في الشاة. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «منهما؟. 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:نومااطا 


(19) وكاب لوصانا لذن 
وَيكتَاوَلَ الوَقيِقٌ ضعيها:وأنكى وَمَعيا وكافدا وَعَكُوسَهاء وَقَيْل ان 
عَبْدِ وَجَبَ الْمُجْرِىءٌ كَفَارَة وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيِقه قيقه فَمَابُوا أو قُتَلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ 


وَإِنْ يقي وَاحَدٌ تَعَيّنَّ: 0001 0 ااا ا ا 0 


[ما يتناوله اسم الرّقيق عند الوصيّة به] 

(ويتناول الرقيق) إذا أوصى به أو بإعتاقه (صغيرًا وأنثى ومعيبًا وكافرًا وعكوسها) وهي 
كبير وذكر وسليم ومسلم وخنثى كما في «الروضة» وأصلها؛ لصدق الاسم على الجميع . 

(وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزىء كفارةً)؛ لأنه المعروف في الإعتاق» 
بخلاف «أعطوه عبدًا» فإنه لا عُرْفَ فيه. والخلافٌ في عتق التطوعء فلو قال: « 
كفارة» تعين المجزىء فيهاء أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

هذا عند الإطلاق» فلو قال: «أعطوه رقيقًا ليقاتل» أو االيخدمه في السفر» أعطي 
ذكرّاء قال الأذرعي في الأولى : اوحيكة يعي أن كوي انا ةا ند دخان 
والعمى ونحوهما»ء وقال في الثاني : «والظاهر أنه يعتبر أن يكون سليمًا مما يمتنع معه 
الخدمة ان نول تقال > «أعظوه بوركيقا للخدمة» فهو كما لو أطلق؛ أي بالنسبة للذكورة 
والأنوثة كما قاله الأذرعي لا مطلقًا؛ إذ'' الظاهر أنه لا يكفي من لا يصلح للخدمةء 
وإن قال: «ليحضن ولده» أو اليتمتع به» فأنثى ؛ لأنها التي تصلح لذلك . 

تنبيه : قوله: «كفارة» بالنصب بخطه» وهو - كما قاله السبكي ‏ إما حالٌ؛ لأنه نفسه 
قار أن سكن وزة ككل كداز ابجع اتكترة يميم د كرد نقد لين الل 
لا يكرد أذ ركرك مجو ااي لاله لس العف هه ا 

[حكم وصيّة من أوصى بأحد رقيقه مبهمًا فماتوا أو قُتَلُوا قبل موته] 

(ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهمًا؛ أي بأحد أرقائه (فماتوا أو قتلوا) كلهم ولو كان 
القتل مضموناء أو خرجوا عن ملكه بإعتاق أو نحو بيع (قبل موته) أي الموصي (بطلت) 
هذه الوصية؛ لأنه لا رقيق له عند موته. (وإن بقي واحد تعين) للوصية ؛ لأنه الموجود 


)01( في نسخة البابي الحلبي : «إذا» . 
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)0( معن | 2ج‎ ١58 


ار م وكو 7 2 واء2 ِ 0 ع آل 
أو بِإِعْمَاقٍ رِقَابٍ قَتَلَاتٌ, فإِنْ عحز عَجَرٌ ثُلثهُ عَنهُنَّ فالمَذْهَبُ َ هَبُْ أنَهُ لا يُسْترَى شقص بل 
نَفِيْسَتَانٍ بو فإِنْ فضل عَنْ أَنْفّس رَقَبَتيْن شَْءٌ فَللْوَرَنَة ل عدفية تي اطع ف ص سس د 


فليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول. ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مد إلا 
واحدًا. هذا إذا أوصى بأحد الموجودين» فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه 
أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح كما مََتٍِ الإشارة 
إليه» وإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين؛ بل للوارث أن يعطيه من الحادث كما 
ذكره البلقيتى. 3 

وخرج بقوله: «قبل موته» ما بعدهء فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله 
وقَبلَ انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث» ولا شيء له في صورة 
الموت» ولزمه تجهيزه في الحالين . 

[مقدار ما تتناوله وصيّة من أوصى بإعتاق رقاب». وحكم ما !| إذا عجر تُلتْدُ عنه] 

(أو) أوصى (بإعتاق رقاب فَتَلَاتٌ)؛ لأنه أقلّ الجمع على الراجح» ومن قال: «أقله 
اثنان» جوّز الاقتصار عليهما. ولو قال: «اشتروا بثلث مالي رقابًا وأعتقوهم» اشتروا 
ثلانًا لما مََ فأكثرء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «والاستكثار مع الاسترخاص 
أْلى من الاستقلال مع الاستغلاء»: ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل 
من إعتاق أربع كثيرة القيمة. ولا يجوز صرف ما وصّى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث» 
فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة» وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية أو أقل ما يجد به 
رقبة؟ فيه خلاف» والراجح : الثا 

(فإن عجز ثلثه عنهنًّ) أي عن ثلاث رقاب (فالمذهب)» وفي «الروضة» وأصلها: 
«الأصيع اران لا اشترى ) مع كتين (شقص) طن برقبة وو كان بافيها جزا؛ خلاقا للزركشي 
لما سيأتي من التعليل؛ (بل) يُشْترى (نفيستان به) أي بما أوصّى بهء (فإن فضل) من 
الموصّى به (عن أنفس رقبتين شيء فللورثة)؛ لأن الشقص ليس رقبة» ألا ترى أنه لو 
أوصى بأن يُشْتَرى بثلثه رقبة فلم يوجد إلا شقص لم يُشْتَرَ قطمًا؟ والثاني: يشترى شقصٌ؛ 
لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة» واختاره السبكي . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


(19) وكاب لوصانا كط 


0 َو بحم وَمَنِتٍ فَكُلهُ لِلْحَىّ في الأصَحٌ. 
- أو قَالَ : أنْتى - فَلَّهُ كذَاءء فَوَلَدَنْهُمَا لَمَثْ. 


ا ا و وا ل ا ا 1 
المصنف. قال الولي العراقي: ويظهر أنها أولى بأن لا يُشترى به الشقصٌ من 
الكتاب؛ لحصول اسم الجمع هنا. 

ولو أوصى بشراء شقص اشتريء فإن لم يوجد إما لعدمه أو لقلّة الباقي بطلت 
الوصية وردّت للورثة . 

(ولو قال: «تُلني للعتق» اشْتْرِيَ شقص)؛ لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق . 
وقضية كلامه كأصله أنه يُشترى الشقص وإن قدر على التكميل» » ولهذا قال السبكي : 
00 ؛ لكن التكميل أولى إذا أمكن»»؛ والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه 

إنما يُسْترى ذلك عند العجز عن التكميل» وهذا ‏ كما قال البلقيني ‏ أقرب وإن قال 
00 


[حكم ما لو أوصى لحمل فلانة فأتت بولدين] 

(ولو وصى لحملها) بشيء (فأتت بولدين) حَيّيْنِ ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» 
ولدتهما معًا أو مرتبًا وبينهما أقل من ستة أشهر كما قاله الزركشي (فلهما) بالسوية؛ لأنه 
مفرد مضاف فيعمٌ» ولا يفضل ذكر على أنثى؛ كما لو وهب لرجل وامرأة شيئًا. (أو) 
أنت (بحوٌ ومَبْتٍ فكله) أي الموصّى به (للحيٌّ في الأصح)؛ لأن الميت كالمعدوم بدليل 
البطلان بانفصالهما ميتين. والثاني: له النصف والباقي لورثة الموصي؛ كما لو أوصى 
لحي وميت . 

[حكم وصيّة من قال: «إن كان حملك ذكرًا ‏ أو أنثى ‏ فله كذا» فولدتهما] 

(ولو قال: إن كان حملك ذكرّاء أو قال: ) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) 

أي ذكرًا وأنثى (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس ذكرًا ولا أنئى. ولو ولدت في 
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186 محين | يت (ه) 
وَلوْ قال: إِنْ كان ببَطنِهًا ذَك5) فَوَلَدَتْهُمًا اسْبَحَقّ الك أؤ «وَلَدَتْ ذكرَيْن» َالأصَحٌ 
صِحَتْهَاء وَيُعْطِيْهِ الْوَارتُ مَنْ ضَاءَ مِنْهُمًا. 


الأولى ذكرين قسم الموصى به بينهما كما اختاره في «الروضة» وجرى عليه ابن المقري في 
«روضه"؛ وقياسه أنها لو ولدت في الثانية أنثيين أن الحكم كذلك؛. وهذا بخلاف ما لو قال: 
«إن كان حملك ابنًا فله كذا» أو «بنمًا فلها كذا» فولدت ابنين أنثيين فإنه لا شيء لهماء والفرق: 
أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت» قال الرافعي: 
«وليس هذا المرق بواضح والقياس التسوية»» وتبعه السبكي» وقال المصنف: «بل الفرق 
واضح»؛ وهو المختار» ويمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة» وكلام 
المصنف أنه واضح من جهة العرف» وإلا ففي وضوح الفرق ‏ كما قال شيخنا ‏ نظر . 

(ولو قال: إن كان ببطنها ذكر) فله كذاء (فولدتهما) أي ذكرًا وأنثى (استحقّ الذّكر) 
فقط؛ لأنه وُجِدَ ببطنهاء وزيادة الأنثى لا تضرء (أو ولدت ذكرين فالأصح) وفي 
«الوجيز»: «الأظهر» (صحتها) أي الوصية؛ لأنه لم يحصر الحمل في واحد؛ بل حصر 
الوصية فيه. والثاني: المنع؛ لاقتضاء التنكير التوحيد. (و) على الأول (يعطيه) أي 
الموصّى به (الوارث من شاء منهما)؛ كما لو وقع الإبهام في الموصّى به؛ لأنه يرجع 
إلى بيان الوارث؛ لأنه خليفته في حقوقه» وقيل: يوزع عليهماء وقيل: يوقف إلى أن 
يتأهلا للقبول فيصطلحا. 

ولو قال: «إن ولدت غلامًا؛ أو «إن كان في بطنك غلام» أو «إن كنت حاملا بغلام 
فك عذا أن انق :125 فولدقهما أعطن كز متهما نا أرط لبه ولو ولدت ذكرين ولو 
مع أنثيين أعطي الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت ختثى أعطي الأقل كما في 
«الروضة» وأصلها؛ لأنه المتيقن وإن جزم صاحب «الذخائر» بأنه يوقف له تمام ما جعل 
للآاخر حتى يظهر الحال» وصحًحه ابن المسلم» وقال الزركشي : «إنه القياس» . 

[ما يتناوله اسم الجّار عند الوصيّة له] 
(ولو وصّى) بشيء (لجيرانه) ‏ بكسر الجيمء وفتحها ل وفي «المحكم': أن 
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)كا بل لوصانا 18 


ص 
ره 


فَلأرْبَعِيْنَ دَارَا مِنْ كل جَانب . 


- 


مه 


جمع «الجار» جِيْرَة وجِيْرَانٌ ولا نظير له إلا «قاعٌ» و(قيّعة) و«قِيْعَانُ») ‏ (فلأربعين دارًا 
من كل جانب) من جوانب داره الأربعة كما نصّ عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم», 
وهو إمام عارف باللغة وكلامُّةُ فيها حجة» ويدل له خبر: ١حَقُ‏ الْجِوَار أَرْبَعُونَ دَارَا مَكَذَا 
وفكذا 8ك وفك دالاو أشان كذاقا كلما :ويس سوال ؟ بزواة أب ذارة وغيره 
مرسلا وله طرق تقوّيهء وقيل: الجار من لاصق داره» وقيل: أهل المحلة التي هو 
فيهاء وقيل: الملاصق والمقابلء وقيل: أهل الزقاق غير النافذ» وقيل: من ليس بينه 
وبينه درب يغلق» وقيل : من يصلي معه في المسجدء وقيل : قبيلته» وقيل: جميع أهل 
البلد؛ لقوله تعالى: « كد لا جاوزويك هيبا إِلّا ليلا » [الأحزاب: .]1٠‏ وعلى الأول 
يصرف ذلك الشيء للمسلم والغني وضدهما على عدد الدور لا على عدد السكان» 
والعيرة بالساكن لا بالملك. وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي» 
ولورَدٌ بعض الجيران فالظاهر ‏ كما قال الدميري - أنه يرد على الباقين. 

تنبيه : قضية كلام الأصحاب وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة» وهو 
كذلك وإن قال الأذرعي: «المتجه حمل كلامهم على أن غاية الجوار ذلك لا أنه 
يجب»» فجملة الدور حينئذ مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» ولم 
يصرح أحد تان المجموع أريعون» فيكون معنى قوله في الحديث : «مَكذًا و90 
أن الأربعين تُحَدُ هكذا وهكذا حتى تتمّء واغترض هذا العدد : بأن دار الموصي قد تكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ ما جاء في الوصايا / ١٠0؟/‏ وسيأتي لفظه. 
وأخرجه أبو يعلى في #مسنده»» /١5(‏ 570)» الحديث رقم //0841/ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزائد*» كتاب البر والصلة؛ باب حد الجوار / /١7059‏ وقال: رواه 
أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار؛ وهو ضعيف . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الوصايا ./١174/‏ وقال: رواه أبو داود في 
«المراسيل» بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ : «أربعون دارًا جارٌء قال الأوزعي: فقلت لابن 
شهاب : كيف؟ قال : الأربعون عن يمينه . . . ؟ الحديث . 

(؟) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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و و #2 
وقد تُسَامتٌ دارَ الموصى داران يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد أيضاء 
وهذا مثاله: 


وربّما يقال: التعبير بذلك جري على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك» 
فإن وجدت زيادة على ذلك اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبرء فإن وجد في 
أحد الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليهماء 
وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت. ولو كان للموصي داران صرف إلى 
جيران أكثرهما سكنى» فإن استويا فإلى جيرانهما؛ نقله الأذرعي عن القاضي 
أبي الطيبء والزركشيئٌ عن بعضهمء ثم قال الأول: «وينبغي أن يصرف إلى جيران من 
كان فيها حالتي الموت والوصية»» واقتصر الثاني على حالة الموت» ويظهر قول الأول 
إن كان فى واحدة حالتي الموت والوصية» وإن كان في واحدة حالة الوصية وفي أخرى 
حالة لوت فالعبرة بحالة الموت» وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما. 
والوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصّى لجيرانه؛ 
وقيل: جاره من يسمع النداء؛ لخبر: «لا صَلَاةَ لِجَارٍ المَسْجِدٍ إِلَّا في المَسْجد"" 


)١(‏ ليس في المخطوط. 
(؟٠)‏ أخرجه الدارقطنى فى «سئنه»» كتاب الصلاة» باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 


/١ 6717 /‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء / 68 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء الباب 
الأول. قال : أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين ضعيفين . ع 
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مر م و 32 مامه 0 
وَالعُلمَاءٌ: أضحَابٌ علوم الشرْع مِنْ تفُسِير وَحَدِيْثِ وَفِقَهِ 000 


وجاره من يسمع النداء» وأجيب : بأن ما في الخبر خاصٌ بحكم الصلاة بقرينة السياق . 

فائدة: روى الحافظ انق هرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري : أنه رُوي عن 
النبي كل أنه قال : «اليِكُ وَالصّلَة وَحُسْنٌ الجوّار عِمَارَةٌ لِلدَيَارِ وَزْيَادةٌ في الأَعْمّارِ»7" . 

[ما يتناوله اسم العلماء عند الوصيّة لهم] 

(والعلماء) في الوصية لهم : (أصحاب علوم الشرع). قال الدَّمِيريٌ : «وما سواها في 
الدّين”"' خُطَامٌ فانِ». وبَيّتَهَا المصنف بقوله: (من) علم (تفسير) وهو لغة: بيان معنى 
اللفظ الغريب» وشرعا: معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به. وهذا بحر لا ساحل 
لهء وكل عالم يأخذ منه على قدرهء وهو قسمان: ما لا يُعرف إلا بتوقيف. وما يدرك 
من دلالة الألفاظ بواسطة علوم أخر؛ كاللغة والمعاني والبيان» وهو شرعي أيضًا لتوقفه 
على اللفظ المستفاد من الشرع» ووراء هذين القسمين فَهُمْ يؤتيه الله للعبد وهو شرعيّ 
أيضا. قال العراقي : «ومن عرف التفسير دون أحكامه لا يصرف له شيء؛ لأنه كناقل 
الحديث». (و) من علم (حديث) والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه 
وسَّقَيِمِهِ وعليله وما يحتاج إليه. وو فل اخ العلوم بعد القرآن» فالعالم به من أجل 
العلماء؛ وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. (و) من علم (فقه) المراد به 
هنا معرفة الأحكام الشرعية نضا واستنباطا؛ أي عرف من كل نوع منها شيئًا؛ قاله ابن 
الرفعة . والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون من عَرف طرقًا منه؛ كمن عرف أحكام 
الحيض أو الفراتض وإن سماها الشارع نصف العلم””". وخرج بالاستنباط الظاهريّةٌ 


>2 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الصلاة / 894/ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قلت: في إسناده سليمان بن داود اليمامي؛ المعروف بأبي الجمل» وهو ضعيف . 

)01( ذكرداين حي فى 9 الإضابةةة (086:/4) فى تريية أبن سعيد . 

0( قوله : «في الدّين» ليس في المخطوط . 

(؟) إشارة إلى قوله يَِ: «يا أيا هريرة تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنه نصف العلم؛ وهو ينسى» وهو 
أول شيء ينزع من أمتي؟ . 
أخرجه ابن ماجهء أبواب الفرائض؛» باب الحث على تعليم الفرائض /77١4/‏ . والحاكم في - 
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كما قاله ابن سريج وأفتى به القاضي الحسين وغيره . قال الماوردي : «لو أوصى لأعلم 
الناس صرف للفقهاء لتعلّق الققه بأكثر العلوم» . وقال شارح «التعجيز» : : «أؤلى الناسن 
بالفقه في الدين نور يقذف هيبته في القلب؛ أي من قذف في قلبه ذلك » وهذا القدر قد 
يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى». وهو المقصود الأعظم بخلاف 
ما يفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة» . 

ووصف الفقهاء والمتفقهة والصوفية سبق بيانه في الوقف» سّيْلَ الحسن البصري 
غن .سسآلة فاجاتك» فقيل : إن فقهاءنا لآ يتولوة ذلك :فقا وهل رآيت. فقيهًا قط ؟ 
الفقيه هو القائمٌ ليله» الصائم نهاره» الزّاهد في الذّنياء الذي لا يداري ولا يماري. 
ينشر حكمة الله» فإن قَبِلَتْ منه حمد الله تعالى» 0 ب 
وما يكرههء فذلك هو العالم الذي قيل فيه : ١مَنْ‏ يرد اللهابه خَيْرَا يه ُمَمَهُهُ في الدَّيْنِ» 
فإذا لم يكن بهذه الصّفة فهو من المغرورين . 

ولو أوصى لمفسر ومحدث وفقيه فاجتمعت في شخص أعطي بأحدها كنظيره الآني 
في قسم الصدقات . 

واحترز المصنف ب«علوم الشرع» عن علوم العقل؛ كالطتٌ والحساب والمنطق» 
وممن صرح بعدم دخول المنطق الطاووسيٌ في «التعليقة»؛ لكن نقل عن الغزالي أنه 
جعله من علم الكلام» فليكن على الخلاف الاتي . 

تنبيه : قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة» وليس مراذا؛ بل العلم بأصول الفقه 


15 «المستدرك». كتاب الفرائض /958// . قال الذهبي في «التلخيص»: حفص بن عمر واه بمرة. 
وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض» باب الحثٌ على تعليم الفرائض 
/ 717 . والدارقطني في «سننه»» كتاب الفرائض والسير / /1١١5‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض /١7١147/‏ وقال: أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم. والدارقطني؛ ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف. وهو متروك. 

)0010( أخرجه البخاري في (صحيحه؟؛ كتاب العلم» بياب من يرد الله به خخيرًا يفقهه فى الدين ./7١/‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة / 744؟/ 
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مثلها كما قاله الصيمري وصاحب «البيان» لابتناء الفقه عليه» وعد الغزالى فى مقدمة 
«المستصفى» من العلم الديني عِلْمّ الباطن؟ يعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق 


الذميمة. 

واختلف في الراسخ في العلم فقيلٌ: هو من بُدَتْ يميئهُ وصدق لسانه واستقام قلبف 
الناس. والزهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه. والأصح أنه 
العالم بتصاريف الكلام وموارد الأحكام ومواقع المواعظ؛ لأن الرسوخ الثبوت في 
الكنى م 

وعطف على «أصحاب» المرفوع قوله: (لا مقرىء وأديب ومعبّر وطبيب) ومنجّم 
العالم باللغة والصرف والمعاني والبيان والبديع والعَرُوض والقوافي والموسيقى 
ونحوها؛ قاله”'' فى ا لمطلب؛ تبعًا لابن يونس . 

والمراد ب«المقرىء» التالي» أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق 
الحديث. واختاره السبكي بعد أن رَدَّهُ من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق 
بالألفاظ دون المعاني. فالعارف به لا يدخل في اسم العلماءء وبأن التالى قارى* 
لا مقرىء. قال الماوردي: والمراد ب«الأدباء» النحاة واللغويون» وقد عَدَّ الزمخشرى 
الأدب اثني عشر علمًا. والمراد ب«المعبّر؛ مفسر المنام. والأفصح «عَايدُ؛؛ لأنه يقال : 
اعَبَرْتُ» بالتخفيف كما قال تعالى: 8 للرََيا تََبرُوت * [يوسف: *4]. ومنهم من أنكر 


الشدين: وفى الحديث: «الوُويًا لأوَّلِ ع7 . والطبيب من يحسن علم الطب . 


)١(‏ فى المخطوط: #قال». 

17 أخرجه ابن ماجهء أبواب تعبير الرؤياء باب على ما تعبر به الرؤيا / 5910/ . قال البوصيري في 
«معساح الزجاجة»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي؛ وهو ضعيف . 
فلت: قول: «لاول عابر» أي أنها إذا احتملت تأويلين أو اكثر فعبّرها من يعرف عبارتها وقعت على 
ها أوُلهاء واننمى عنها غبره من التأويل . 
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(وكذا متكلّم) ليس منهم (عند الأكثرين) لما ذكر» ونقله العبادي في زيادته عن 
النص» وقيل: يدخلء» وبه قال المتولي ومال إليه الرافعي» واقتضى كلامه أن الدليل 
يقتضي التسوية بينه وبين المحدث والمقرىء» فإما أن يتساووا في الدخول كلهم أو في 
59 ولأجل هذا التوقف عدل المصنف عن «الأصح» إلى قوله «عند الأكثرين». 
وقال السبكي : إن أريد بعلم الكلام العلم بالله تعالى وصفاته وما يستحيل عليه لير 
على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية؛ 
والعالم به من أفضلهم» وقد جعلوه في كتاب السّيّر من فروض الكفايات» وإن أريد به 
التوخل قن شتيه والتخوظن فيه عن نطريق الفلسفة وتضبيغ الززمان فيه والويادة عل ذلك 
أن يكوك مدعا وداعيًا إلى ضلالة» فذاك باسم الجهل أحقّء وأما الكلام في الإلهيات 
على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين؛ بل أكثره ضلال وفلسفةء وله 
يعصمنا بمنه وكرمه. . آمين». انتهى» وهذا هو القسم الذي أنكره الشافعي رضي الله 
تعالى عنه وقال: «لأن يَلْقَى العبدٌ ره بكلٌ ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم 
الكلام». 
قال السبكي: «وكذا الصٌّوفيّة ينقسمون إلى هذين القسمين» وأطال في ذلك؛ ثم 
قال في آخر كلامه: : «ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين - كابن عربي وابن سيعين 
والقطب القونوي والعفيف التلمساني فهؤلاء ضَلَالٌ جُهَالٌ خارجون عن طريق 
الإسلام فضلًا عن العلماء؛؛ وقال ابن المقري في «روضه»: إن الشَّكّ في كفر طائفة 
ابن عربي كفر؛» قال شيخنا : وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحادهة» قال: 
«والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفيةء وهر 
حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى 
تأويل؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره» فالمُعْتَقدُ 
منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح»؛ وقد نصصّ على ولاية ابن عربي جماعة علماء 
عارفون بالله تعالى منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافعيٌ؛ 
ولا يقدح فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية لما قلناهء ولأنه قد 
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يصدر عن عارف بالله تعالى إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته 
في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه عباراثٌ تُشعر بالحلول والاتحاد؛ 
لقصوز الخارة عن بياف سحاله الذي خرن إليه-وليست في شيع منهما كما قاله العلامة 
السعد التفتازاني وغيره. 
[ما يتناوله اسم القَرّاء والرّقاب عند الوصيّة لهم] 

ولو أوصى للقَرَاء صّرف لحفاظ كلَّ القرآن في الأصحء لا لمن لا يحفظ ويقرأ من 
المصحف . أو للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة؛ لأنه المفهوم من عزف 
الشرع فحمل عليه» وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة» ولو لم يكن في الدنيا مكاتب 
وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق» فإن رق المكاتب بعد أخذه من الوصية استردٌ منه 
المال إن كان باقيًا في يده أو يد سيده. أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل 
الصدقات؛ لأنه المفهوم شرعاء وأقل من يصرف إليه ثلاثة 

[ما يتناوله اسم أهل البيت والآباء والأجداد وغيرهم عند الوصيّة لهم] 

وقد تقدَّم آل النبي يله في كتاب الزكاة» فلو أوصى لآل غير النََيّ له صححخت 
وصيته . وهل تحمل على القرابة أو على اجتهاد الحاكم؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
شيخي ‏ الأول . وأَهْلٌ البيت كالآل؛ لكن تدخل الزوجة فيهم أيضًا. ولو أوصى لأهله 
من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه نفقته. أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين» أو 
لأمهاته دخلت جداته من الطرفين أيضاء ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسهء 
والأحماء آباء الزوجة» وكذا أبو زوجة كل مَحْرَم حم والمحارم يدخل فيهم كل محرم 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ْ 

والوصية للموالي كما في الوقف عليهم» ولا يدخل فيهم المدبّر ولا أم الولد. 

ولو أوصى لليتامى أو الأرامل أو الأيامى أو العميان أو اعت أو الرَّمْتى أو أهل 
السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو لحفر قبورهم اشترط فقرهم وإن استبعده 
الأذرعي في الحُجَاجٍ ؛ لأن الفقراء منهم هم المقصودون بالوصية» ثم إن انحصروا 
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وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة. واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه؛ قال ابن 
السكيت: اليتيم في الناس من قَبَلِ الأب» وفي البهائم من قِبَلٍ الأم» قال ابن خالويه: 
ومن الطير من قِبَلِهمًا؛ لأنهما يحضنانه ويزقانه. والأيّمُ والأرملة من لا زوج لها؛ إلا أن 
الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة» والأيّم لا يشترط فيها تقدم زوجء 
ويشتركان في اشتراط الخلوّ عن الزوج حالا . 

ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو اليب لم يدخل: فيهن, الرجال وإن لم يكن لهم 
زوجات؛ لأن هذا الاسم فى العرف للنساء . أو لِلَعُرَابٍ صرف للرجل الذي لا زوجة 
لهء ولا تفيل :الوا الى لذ قوت الز علق جا رانين كلو تله . 

و«القانع» السائل» و«المعتر» من يتعرّض للسؤال ولا يسأل» وسيأتي زيادة على 
ذلك في كتاب الأضحية . 

فائدة: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ» ثم هم بعد البلوغ شبان 
وفتيان إلى الثلاثين» ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين» ثم هم بعدها شيوخ . 

[ما يتناوله اسم الفقراء عند الوصيّة لهم] 

(ويدخل في وصية الفقراء المساكينُ وعكسه). فما وصّى به لأحدهما يجوز دفعه 
للآخر؛ لوقوع امكل طيداعاي كربو اهراد لي العرف». ولا يدخل 0 
المَكْفِىٌ بنفقة قريب أو زوج» ولا فقير غير المسلمين كالزكاة» ولكن يجوز نقلها 
والفرق بينها وبين الزكاة: أن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها في الزكاة؛ إذ الزكاة 
مطمح'') نظر الفقراء من حيث إنها مُوَظَّفة”" دائرة بخلاف الوصية» ولهذا يجوز 
تقييدها بفقراء سائر البلاد. (ولو جمعهما) أي الفقراء والمساكين في الوصية (شُرَك) 
بضمٌ أوّله ‏ الموصّى به بينهما (نصفين)» فيجعل نصفه للفقراء ونصفه للمساكين» فلا 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «مطمع». 
(؟) في نسختي المقابلة : «موظبة»» وما أثبته هو لفظ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ في «أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب»» (7/ 037). 


عمش أم الاك ل ام50 ام جاعم .//:نسم اا 


(9') بايا كم 
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يقسم ذلك على عدد رؤوسهم» ولا يجب استيعابهم؛ بل يستحب عند الإمكان (وأقلٌ) 
ما يكفي من (كلّ صنف) من العلماء والفقراء والمساكين (ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع» بخلاف 
بني زيد وبني عمرو فإنه يشترط استيعابهم؛ بأن يقسم على عدد رؤوسهم كما أفاده كلام 
«الروضة»» فلو دفع لاثنين من العلماء أو الفقراء أو المساكين غرم للثالث أقل متمول» وقيل : 
الثلث. ولا يصرفه له بل يسلمه للقاضي» ويصرفه له بنفسه أو يرده إليه ليدفعه هوء. قال 
الزركشي : «وقد ذكروا فرعّاء وهو أنه إذا أوصى لأقاربه وله قريب واحد هل يكون له الكل أو 
النصف أو الثلث؟ خلافء فَلْيَكنْ هنا نظيره» . انتهى» وهو ظاهر» والأصح ترجيح الأول كما 
سيأتي. ويشترط في الفقراء والمساكين الموصّى لهم أن يكونوا أحرارّاء فلا مدخل للمماليك 
في ذلك كما نص عليه . (وله) أي الموصي والحاكم عند فقده (التفضيلٌ) بين آحاد كل صنف 
بحسب الحاجة» ولا تجب التسوية؛ بل يتأكد تفضيل الأشد حاجة وعيالاء والأؤلى تقديم 
أقارب الموصي الذين لا يرثون ثم جيرانهم ثم معارفه. هذا إذا لم يكونوا محصورين» فإن 
أوصى لفقراء بلد وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم كتعيينهم» ويشترط قبولهم 
بخلاف الوصية المطلقة للفقراء. ولوعين فقراء بلد ولا فقير بها لم تصح الوصية. 

(أو) وَضَّى (لزيد والفقراءء فالمذهب أنه) أي زيدًا (كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ 
متموَّلٍ)؛ لأنه ألحقه بهم في إضافته» وذلك يقتضي التسوية. فإن قيل: قد يكون زيد 
فقيرًا فيتناوله لفظ الفقراء فلا فاتدة لذكرهء أجيب : بأن له فائدتين : منع الإخلال بهء 
وعدم اعتبار فقره كما يشير إليه قوله : (لكن) زيد (لا يُحْرَم) بضمٌ أوّله ‏ وإن كان غنيًا 
كما يحرم أحدهم ؛ لعدم وجوب استيعابهم كما مَرَّ لنصّه عليه . 

تنبيه : اعترضن تعبيره ب«المذهب»» فإن المسألة فيها سبعة أوجه؛ أصحّها ما جرى 
عليه المصنف» وبقية الأوجه مذكورة في المبسوطات» وقد ذكرت أكثرها في «شرح 
التنبيه» فلا نطيل بذكرها. 

هذا إذا أطلق زيدء فإن وصفه بوصفهم؛ كأن قال: «لزيد الفقير والفقراء» وكان غنيًا 


عا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


13س 2 
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لجمع معيّنٍِ غيْرٍ مُنحَصِرٍ كالعَلوِيَةِ صَحَتْ في الأظهّرء وَلهُ الإقِتِصَارٌ عَلى ثلاثةٍ. 


أخذ نصيبّهُ الفقراء لا وارث الموصي وإن كان فقيرًا. وإن وصفه بغير وصفهم؛ كأن قال: 
«لزيد الكاتب والفقراء» استحق زيد النصف . أو وصى لزيد وجماعة محصورين أعطي زيد 
النصف واستوعب بالنصف الآخر جماعته» أو وصّى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم 
يُعْط أكثر من الديئار وإن كان فقيرًا؛ لأنه قطع اجتهاد الوصي”'' بالتقدير. أو وصَّى لزيد 
وجبريل» أو له والحائط أو الريح أو نحوها مما لا يوصف بالملك كالشيطان أعطي زيد 
النصف وبطلت الوصية في الباقي؛ كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن» 
ولو أضاف الحائط ؛ كأن قال: «وعمارة حائط المسجد» أو «حائط دار زيد» صكّت الوصيّة 
صرق العف غبارةه. أن وطن لزيد والماذقكة أ والزيات نان الحييلاك ال صدورها امن 
أقل متمول كما لو أوصى لزيد والفقراءء وبطلت الوصية فيما زاد عليه . أو أوصى لزيد ولله 
فلزيد النصف والباقي يصرف في وجوه القَرَبٍ؛ لأنها مصرف لحقوق الله تعالى. 

ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف في وجوه اليرٌ على ما ذكرء وإن لم يقل: الله 
تعالى» صرف للمساكين . ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين 
جعل الموصّى به بينهم أثلاثًا . 

(أو) وصّى (لجمع معيّن غير منحصر ؛ كالعلويّة) والهاشمية وبني تميم (صحّت) 
هذه الوصية (في الأظهر) كالوصية للفقراءء والثاني: البطلان؟؛ لأن التعميم يقتضي 
الاستيعاب وهو ممتنع» بخلاف الفقراء فإِنَّ عُرْفَ الشرع خصصه بثلاثة فاتبع. (و) على 
الأول (له الاقتصار على ثلاثة) كما في الفقراء. 

فائدة: من خصائصه يكهِ: أن أولاد بناته يُنسبون إليه؛ وهم الأشراف الموجودون 
ومنهم الهاشميون» ونقل شيخنا الشهاب ابن حجر العسقلاني في كتابه «أنباء العمران»: 
فى سنة ثلاث وسبعين وستماتئة أمر السلطان شعبان الأشرافٌ أن يمتازوا عن الناس 
بسةة خضر على العمائم» ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهماء وفي ذلك يقول 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الموصي'» وما أثبته هو الموافق لما ورد في «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب»» (”/ 06). 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:نوم اط 


+ بسر 


لوصا ا 


0 3 > - ع حو الم م مك 2 60 ناوا 
أؤ لأقارب ريد دخل كل قَرَابَة وَإن بعد اا 0 


أبو عبد الله بن جابر الأندلسي رحمه الله تعالى : 

جَعَنُوا لِأَبْنَاءٍ الوشولٍ تَلاقة إن الْمَكَامَةَمَأنُ مَنْ لم يُشْهَرٍ 

تُورُ الَو فِي كَرِيْم وُججُوهِهِمْ يُنْنِي الشرِيف عَنٍ الطَرَاٍ الأخضَرٍ 

[ما يدخل في قرابة زيد عند الوصيّة لهم] 

(أو) وضَّى بشيء (لأقارب زيد) مثلا أو رحمه (دخل كل قرابة) له (وإن بَعْدَ) مسلمًا 
كان أو كافراء غنيًا أو فقيراء حرًا أو رقيقا ركو هيه السو اناكم احم هسرع نه 
كما يؤخذ من إطلاقهم» وربّما يُوخَذَ من النّصّ المتقدم في الفقراء عدم دخولهم» ثم 
رأيت الناشريّ بحث في ذلك فقال: هل يدخل العبيد في الأقارب ويصرف إلى 
ساداتهم؟ ينبغي أن يدخلوا إذا لم تكن السادة داخلين لا إن دخلوا؛ لثلا يتكرر الصرف 
للسادة بأسمائهم وأسماء عبيدهم» ثم تعقبه الكمال بن أبي شريف فقال: «وقد يتوقف 
في دخولهم فيقال: ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرارء فإن كان له أقارب أحرار 
لم تدخل العبيد معهم؛ إذ لا يُقصدون بالوصية عادة». انتهى» والأوجه ما جرى عليه 
الناشريّ؛ لقولهم: إنه لا فرق بين الوارث وغيره؛ لآن هذا اللفظ يذكر لإرادة جهة 
القرابة» والاسم شامل للكل . 

تنبيه : أفهم قوله: كَل قرابةِ»”'2 أنه يجب استيعابهم» وهذا إذا انحصرواء فإن لم 
ينحصروا فكالوصية للعلوية» ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين 
أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح . 

فإن قيل: كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع «أقرب» وهو أفعل تفضيل؟ أجيب : 
بأن التسوية ثابتة بالعرف» وقد قال تعالى: « وَأنَذِر عشيريكٌ الأريت » [الشعراء: 515]» 

وو 1 : 5 1 2 5(2) لساسء 

فدخل كل قريب وبعضهم أقرب من بعض» ولظاهر قوله تعالى : « الْوَصِيّة ٠"‏ لِلْوَلِدَيْدٍ 
َالْأَؤْيِينَ 4 [البقرة: 180]» والعطف يقتضي التَغايّرَ؛ لكن قيل: إنَّ المرادٌ بالأقربين 
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لق في : ختى المقابلة: «قريب؟2. 
0غ( ليست في المخطوط . 


عمش ام لالا لا م50امج/عم.//نوم اط 


م خوج (0) 


إلا أضلا وَفَرْعَا ني الأَصَحّ» وَلا تَدَحْلٌ قَرَابَة بهم في وَصِبّة الْعَرَبِ فِي الأَصَمٌ. . 


لس صل لح وام 


الأولادء ولمّا نزل قوله تعالى : « وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الأقبي » كانت فاطمة”'' رضي الله 
عنها من جملة من دُعي للإنذار. 

(إلّا أصلًا) أي الأب والأم فقطء (و) إِلَّا (فرعًا) أي أولاد الصلب فقطء فلا يدخلان 
في الأقارب (في الأصح)؛ إذ لا يسمون أقارب عَرْفاء أما الأجداد والأحفاد فيدخلون؛ 
لشمول الاسم لهمء والثاني: يدخلان؛ لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب» 
فكيف لا يكونون من الأقارب؟! قال السبكي: «وهذا أظهر بحثًا ونقلا»ء وقيل: 
لا يدخل أحد من الأصول والفروع. 

[حكم دخول قرابة الأمّ في وصيّة العرب للأقارب] 

(ولا تدخل قرابة أُمُ) في الوصية للأقارب (في وصية العرب في الأصح) إذا كان 
الموصي عربيّاء فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة» والثاني: تدخل في وصية 
العرب كالعجم» وقرّاه في «الشرحين»)»؛ وصحّحه في «الروضة»4ا2 وجرى عليه ابن 
المقري» فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره» وما وَّجُةَ به الأول ضعيف. فإنه 
لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعًا كما صرح به 
الرافعي. قال السبكي : ولا شك أن الرحم هي قرابة» فقد قال كَل في القبط : «إنَّ لَهُم 
ذْمّةَ وَرَحِمّا)”'"2؛ لأن أم إسماعيل كَلِْْ منهم» وقد افتخر ول بخاله سعد فقال: «سَعْدٌ 


]11 : أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: « وَدِرَ يك الأقروي> 4 [الشعراء‎ )١ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية : « وَلَدِرْ عَشيرَبَكَ الريك 4 دعا‎ . 60١/ 
رسول الله يل قريمًا فاجتمعواء فعمّ وخصنٌ» فقال: : يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء‎ 
يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني‎ 
د ناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب‎ 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لك من الله شيثًا غير أن لكم‎ 
رحمًا سَأَبْلُها ببِلالِهًا".‎ 
بنحو‎ . /8١86 / وأخرجه الترمذي في «جامعهة؛ كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الشعراء‎ 
. لفظ مسلم رحمه الله تعالى؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(7) أخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب وصية النبي يق بأهل مصر /14647/ عن أبي ذر > 


أعاممث أم/لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


ويا اكد 


ور 22 - ع وه ا 0 بي 
وَالِعِبْرَة بأقرّب جد يُنسَبٌ إِليْهِ ريد وَتَعَلَ أ لاذه قبيلة ) وَيَدَخْل في أ ب أقاربه الاآصل 


1 8 701 عثية معنه م م 
وَالفر ع وَالاصحٌّ تعديم ابن على أب». ا ب وا ال ل ١‏ الل ايك 


حَالِي» فَلْيُرنِي اموق خَالَهُ200 حسّنه الترمذيٌ وصكححه الحاكة. 
[المعتبر عند الوصية للأقارب] 

(والعبرة) فيما ذكر (بأقرب جد ينسب إليه زيدء وتُعَدٌ أولاده) أي ذلك الجَدّ (قبيلة)» 
فيرتقى في بني الأعمام إليه» ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه» فالوصية لأقارب حَسَنِيٌ 
لأرلاءالحسن كن 1 لخودن قرقه وأزلاد السين: والواسية لأعار ب العاف فى ران الأو لاد 
شافع» فتقييد «الروضة» بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد؛ لأنه أقرب جَدٌ يعرف به 
الشافعي؛. ولا يصرف لمن ينسب إلى جدّ بعد شافع ؛ كأولاد عليَّ والعباس أخوي شافع ؛ 
لأنهم إنما ينسبون إلى المُطلِبٍ» ولو أوصي لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل 
فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع » ولولا ذلك لأدّى ذلك إلى دخول جميع الناس 
فإن آدم يجمعهم . وخرج بقوله: «ينسب إليه» جد الأم فإنه لا ينسب إليه. 

[ما يدخل في أقرب أقارب الموصي ومن يُقدَّم منهم] 

(ويدخل في أقرب أقاربه) أي الموصي (الأصل) من أب وأم (والفرع) من ابن 
وبنت؛ كما يدخل غيرهم عند عدمهم؛ لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة» وهم 
كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفا. والمراد دخولهم في الجملة» وأما الاستواء 
والتقديم فقد نه عليه بقوله : (والأصح تقديم ابن) وإن سَمْلَ (على أب)؛ لأنه أقوى إرنًا 


رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: «إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراطء فاستوصوا بأهلها 
ا فإن لهم ذمة ورحمّاء إذا رأيتم رجلين يقتلان في موضع لبنة فاخرج منها» . 

)0غ( أخرجه الترمذي 8 «جامعه».؛ كتاب المناقب» باب مناقب بي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه / 07/"/ » وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه / ١/511‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. 
ووافقه الذهبي في «التلخيص» فقال: على ترط البخاري ومسلم. 
قلت : وخؤولة سعد للنبي يَكقَِةِ من جهة أمه أمنة؛ لأنها من بني زهرة» والله تعالى أعلم . 
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وتعصيبّاء ولو عبّر كالحاوي الصغير ب«الفرع» لتدخل البنت لكان أَوْلَى» والمعنى فيه 
أن الفرع جزء الموصيء. وجزء الشيء أقرب إليه من أصلهء فتقدم الأولاد ثم أولادهم 
وإن نزلواء ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات. ثم الأبوان على من فوقهما. (وأخ) من 
الجهات الثلاث (على جد من الجهتين؟ لقوة البنوّة على جهة الأبوّة» وليس لنا موضع 
يقدم فيه الأخ مطلقًا على الجد للأب إلا هناء وفي الولاء لغير الأخ للأم؛ لكن قضية 
التعليل إخراج الأخ للأم» وليس مرادًا. والثاني: يُسَوَى بينهما فيهما لاستواء الأولين 

في الرتبة والأخيرين في الدرجة لإدلائهما بالأب . والخلافٌ في الثانية قولان كما ذكر 
رفغي للواع رابا طهر كما فى الروضة لكان أؤلى ؛ بل المرجح في «الشرح 
الصغير» أن الخلاف في الأولى أيضًا قولان . 

والأعمام والعمات والأخوال والخالات بعد الجدودة سواءء ثم أولادهمء قال 
ابن الرفعة: «ويقدم العَدٌ والعمة على أبي الجدء والخال والخالة على جَدَّ الأم 
وجذتها». 

(ولا يرجّح بذكورة ووراثة؛ بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) والأخ والأخحت؛ 
كما يستوي المسلم والكافرء والأخ من الأب والأخ من الأم سواءء نعم يقدم ولد 
الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم على 
ولد أحدهما. ويقدّم أ لأب على ابن أخ لأبوين» ثم هكذا يقدم الأقرب فالأقرب درجة 
في الجهة كيف كان عند اتحاد الجهة» وإلا فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب 
من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سَمْلَ يقدم على العم . (ويقدَّم ابن البنت على ابن 
ابن الابن)؛ لأنه أقرب منه في الدرجة» وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من جهة 
كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث؛ لأن المأخذ ثمَّ اسم 
الجدة وهنا معنى الأقربية» ومقتضى كلام أصل «الروضة» التسوية بين البابين. 
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وََوْ أَوْصَى لأقارب نميه لم تَدْخُل وَرَتَتَهُ في الأَصَمٌ . 1-7 1 000171 


[حكم دخول ورثة الموصي في الوصيّة لأقاربه] 

(ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح)؛ اعتبارًا بعرف الشرع 
لا بعموم اللفظء ولأن الوارث لا يوصّى له غالبًا فيختص بالباقين» والثاني - وهو 
الأقوى في «الشرح الصغير» -: يدخلون؛ لأن اللفظ يتناولهم ثم يبطل نصيبهم» ويصح 
الباقي لغير الورثة. وإذا أوصى لأقرب أقاربه فالترتيب كما مَّدَ؛ٍ لكن لو كان الأقربُ 
وارثًا صرف الموصّى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يُجز الوارثون الوصية؛ بناءً على 
أنه إذا أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته. 

تر قن فت 
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] فصل [ في الأحكام المعنويّة‎ -5 
55008 نَصِحٌ بمنَافع عَبْدٍ وَدَار وَغَلَّة حَانُوتٍِء وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَه مَنْفَعَة الْمَبْ‎ 


(فصل) في الأحكام المعنويّة 

وهو القسم الثاني, وذكر معه بيان ما يُفْعَلُ عن الميت وما ينفعه مُبْتَدِنًا من ذلك 

بالقسم الثاني» فقال : 
[حكم الوصيّة بمنافع العبد والدار وغلَّة الحانوت ونحو ذلك] 

(تصح) الوصية (بمنافع عبد) ونحوه من الدواب» (ودار) ونحوها من العقارات؛ 
© لجو عله حانوت)؛ كثمرة بستان مؤقتة ومؤتّدة» والإطلاق يقتضي التأبيد؛ لأنها 
أموال مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان. وضبط الإمام المنافع بما يملك بالإجارة؛ 
و«غلة» عطففٌ على منافع زعو امشعن بتغايرتها 'لهاء“ قال السك +9 والمتاقع والعلة 
متقاربان»» وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة إما بفعله 
كالاستغلال» أو بعوض عن فعل غيره» أو من عند الله تعالى» وذلك الشيء يسمَّى 
«غَلَّةه» فالموصّى له به يملكه من غير ملك العين» ولأن المنفعة ‏ كأجرة العبد والدار 
والحانوت وكسب العبد» وقااسدت فى الأرهن د كلة عله سبح الرصية بيه كينا تمع 
بالمنفعة . 

تنبيه : قد ذكر المصنف في أول الباب الوصية بالمنافع» وإنما أعادها ليرتب عليها 
قوله: 

[ما يملكه الموصى له بمنفعة العبد] 

(ويملك الموضّى له منفعة العبد) الموصّى بها وليست مجرد إباحة؛ خلافا لأبي 
حنيفة» لنا: أن الوصية بذلك تلزم بالقبول بخلاف العارية» فله أن يؤجر ويعير ويورث 
عنه ويوصي بها؛ ولهذا عبر المصنف ب«المتفعة» دون «أن ينتفع»» فإنه لو قال: 
«أوصيت لك بأن تنتفع به حياتك» أو «بأن تسكن هذه الدار» أو «بأن يخدمك هذا العبد؛ 
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وَأَكْسَابَهُ الْحُسْتَادَة وَكَذَا مَهْرْهًا في الأَصَحٌ. 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 207 


إباحة لا تمليك». فليس له الإجارة ولا الإعارة في أصح الوجهين» ويفارق ما مَرَّ: بأنه 
هنا عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه تُمَ. 

تنبيه : إطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة.» وهو كذلك كما 
قطعا به في باب الإجارة» خلاقا لما مشينا عليه هنا من أن الوصية المؤقتة إباحة فلا 
يون 

(و) يملك أيضا (أكسابه المعتادة)؛ كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة ونحوها؛ لأنها 
أبدال المنافع الموصّى بهاء بخلاف النادرة كالهبة واللقطة؛ لأنها لا تقصد بالوصية . 
وعن ابن عبد السلام أنه قال: «ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة وأقول: هذا 
إنما ينتفع ويملك المنافع» فما الذي بقي لمالك الرقبة؟ حتى رأيت في المنام قائلا 
يقول: لو ظهر في الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة». انتهى» وله أيضًا 
عتقه وبيعه من الموصى له . 

(وكذا مهرها) أي الأمَةِ الموصّى بمنفعتها لشخص إن زوجت أو وطئت بشبهة مثلا 
يملكه الموصّى له (في الأصح)؛ لأنه من فوائد الرقبة كالكسبء» وهذا ما في «الروضة» 
وأصلها عن العراقيين والبغوي؛ وجزم به الأكثرون. والثاني وهو الأشبه في «الروضة» 
وأصلها: أن مهرها لوارث الموصي . 

أما أرش البكارة إذا لم نقل بالاندراج فهو للوارث؛ لأنه بدل جزء من البدن. 

ويحرم على الوارث وَطْءٌ الآَمَةِ الموصّى بمنفعتها إن كانت ممن يحيل؛ لما فيه من 
خوف الهلاك بِالطَّلْقِء والنقصان والضعف بالولادة والحمل» بخلاف ما إذا كانت ممن 
لا يحبل» وقيل: يحرم مطلقا كما في المرهونة» وفرق الأول: بأن الراهن هو الذي 
حجر على نفسه وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهماء ولا بُدَ 
على الأول أن لا يعطل زمن الوطء ما يستحقه الموصّى له من المنفعة كما قاله 
الأذرعي. فإن وطىء فأولدها فالولد حر نسيب ولا حدّ عليه للشبهة» وعليه قيمته 
ولتدف يها تكله لتكوق رمك الوادت ومتسعه للمومي الاكها لو ولدئة رقنا وتصير 
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لا وَلَدَهَا ني الأَصَحٌ ؛ بَلْ هُوَ كالأم مَْفَعَيْهُ لَه وَرَكَبيُهُ للْوَارثِ 000 


أمه أمْ ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة» ويلزمه المهر للموصّى له . وكذا يحرم 
وطؤها على الموصى له بمنفعتهاء فلو وطثها فالولد حر نسيب» ولا حَذدََ كما جزم به في 
أصل «الروضة» هنا؛ وقال ابن الرفعة : «إنه الصحيح»» والإسنوي : إنه أوجه مما جزم 
به في الوقف أنه يُحَدٌَ كما يُحَدُ الموقوف عليه»» والفرق : «أن ملك الموصّى له بالمنفعة 
أتعٌ من ملك الموقوف عليه؛ بدليل أنها تورث عنه كما مَك ولا كذلك الموقوف عليه: 
قال الأذرعي : لوهذ كله فيما لو أوضى اله نتيا أبدّاء أما لو أوصى له بها مذ 
فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر» . انتهى» والمعتمد ‏ كما قال شيخي - أنه لا حَدَّ 
مطلقا. ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد بناء 
على الأصح الآثي من أن الولد المملوك ليس كالكسب» ويُشْترَى بها رقيق» ويكون مثل 
الأَمَة؛ رقبتةُ للوارث ومنفعتة ة للموصّى لهء وقيل: القيمة للواردث. ويجوز تزويج 
الموصّى بمنفعته» ومن يزوجه؟ قال في «الوسيط»: «أما العبد فيظهر استقلال الموصى 
له به؛ لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب وهو المُتضرَرٌ. وأما الأمة 
فيزوجها الوارث على الأصح لملكه الرقبة لكن لا بُدَ من رضا الموصّى له لما فيه من 
تضرره». انتهى» وهذا الذي قاله في الأَمَةِ يأتي في العبد أيضّاء فالوجه أنه لا بد من 
رضا الموصّى له والوارث في الحالين كما قاله شيخي . 
(لا ولدها) من نكاح أو زنّاء فلا يملكه الموصّى له بمنفعة أمه (في الأصح؛ بل هو 
كالم منفعته له ورقبته للوارث)؛ لأنه جزء من الأم فيجري مجراهاء والثاني: يملكه 
الموصّى له كالموقوفة. وفرق الأول: بأن الملك في الموقوفة أقوى بدليل أنه 
يملك الرقبة على قول فَقَوِيَ الاستتباع بخلافه هنا؛ كذا قيل» هوت كيا قال فوا 
مردود بأن الموصّى له بالمنفعة أبدًا قيل فيه : «إنه يملك الرقبة أيضا»؛ حكاه الماوردي 
وغيره» فالآوْلى أن يفرق: بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح 
والموصي لم يخرجهاء وإنما أخرج المنفعة؛ لكن المنفعة استتبعت ستتبعت العين علئ القول 
المذكوو: 
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وَلَهُ ِعْنَاقكُ وَعَلَيْهِ تَفَقَثهُ نف نَفَقَتَةُ إِنْ أَؤْصَى بِمَنفْعتِه مُذَّةٌ وَكَذَا بدا في الأصَحٌّ وَبَيْعَْهُ إنْ لم 


يُوَيلُ يبد كَالْمُسْتَأْجَر َإِنْ أبَدَ فَالأَصَحُ أَنَهْيَصِح بَِعْهلْمُوصَى لَهُدُونَ غَيْرهِء 0 
[حكم إعتاق العبد الموصى بمنفعته] 


(وله) أي الوارث (إعتاقه) أي العبد الموصّى بمنفعته ولو مؤْبَدًا؛ لأنه مالك لرقبته» 
وتبقى الوصية بحالهاء ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة؛ لأنه ملك الرقبة مسلوبة 
المنفعة» ولا يصح أن يكاتبه ولا أن يعتقه عن كفارته لعجزه عن الكسب. قال 
الزركشي: «وينبغي أن يكون إجزاؤه عن النذر على الخلاف في أنه يُسلك به مسلك 
الواجب أو الجائز». انتهى» ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزىء 
أن هذا يجزىء أيضًا. ولو ملك هذا العتيق رقيقًا بالإرث أو الهبة أو بغير ذلك فاز بكسبه. 
وله أن يستعير نفسه من سيده قياسًا على ما لو أَجَرَ الحُوُ نفسّهُ وسلمها ثم استعارها. 

نفقة العبد الموصى بمنفعته] 

(وعليه) أي الوارث (نفقته) وكسوته وفطرته (إن أوصى بمنفعته مدة)؛ لأنه ملكه 
كما إذا أجره. (وكذا) إن أوصى بها (أبدًا في الآصح)؟ بأن يقول: «أبدًا» أو «مدة حياة 
العبد» أو يطلق لما مَى وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاقه. والثاني: أنها على 
الموصّى له؛ لأنه مستوفي المنفعة فهو كالزوج. وعلف الدابة كنفقة الرقيق. وأما سقى 
البستان الموصى بثمره» فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه. 
وإن تنازعا لم يجبر واحد منهماء بخلاف النفقة لحرمة الروح . 

[بيع العبد الموصى بمنفعته] 

(و) للوارث (بيعه) أي الموصّى بمنفعته للموصّى له قطعّاء ولغيره على الراجح (إن 

يُوَّد) الموصّى بمنفعته؛ (كالمستأجَر)» والجامعٌ استحقاقٌ المنفعة مدة مؤقتة 
موك نع الله ا م 110 د أن تكون معينة» أما إذا كانت مجهولة ‏ كحياة زيد ‏ 
فيتعين القطع بالبطلان كما في «المطلب". (وإن أَبَدّ) الموصي المنفعة أو كانت مجهولة 
(فالأصح أنه يصح بيعه للمُوصّى له)؛ لاجتماع الرقبة والمنفعة له (دون غيره)؛ إذ 
لا فائدة لغيره فيه؛ أي فائدة ظاهرة تقصد بالبيع؛ ولا عبرة باحتمال أنه قد يجد كنرًا أو 
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نحوهء والثاني: يصح مطلقا لكمال الرقبة فيه والثالث: لا يصح مطلقا لاستغراق 
المنفعة بحق الغير؛ أي في الأولى» ولجهل المدة في الثانية . وعلى الأول لو اجتمعا 
على بيعه فالقياس - كما قال الزركشي ‏ الصحةء ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال 
الزركشي: «فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره»ء وجزم به الدارمي» 
والظاهر ‏ كما قال شيخي ‏ الصحة مطلقاء لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا؛ 
وسيأتي تصوير بيع المنفعة . 

ولق ككل الموطى :يمفعتة قتلاة نكب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت 
الوصية؛ كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها. فإن وجب مال بعفو على 
القصاص أو بجناية توجبه اشتري به مثل الموصّى بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث 
أو الموصّى له. ولو قُطِمّ طرفه فالأرش للوارث؛ لأن الموصّى به باق منتفع به 
ومقاك ١‏ التسكفة للاتدينة رولاف الأرقن بل لتقن العو د لمق عيةا اجن ننه أذ 
خطأً أو شبه عمد أو عُفِي على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه» فإن زاد 
الثمن على الأرش اشْتَري بالزائد مثله. وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان؛ 
وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخرء فإن قيل : إذا فُدِيّتِ الرقبة 
كيف تباع المنافع وحدها؟ أجيب: بأن بيعها وحدها معقول» فقد قالوا به في بيع حق 
البناء على السطح ونحوه بأنها تباع وحدها بالإجارة . 

[المعتبر في احتساب العبد الموصى بمنفعته من الُْكِ] 

(و) الأصح أيضًا (أنه تعتبر قيمة العبد كُلّهَا) رقبته ومنفعته (من الثلث إن أوصى 
بمنفعته أبدًا) ولو بحياة الموصّى له لتفويت اليد؛ كما لو باع بثمن مؤجل»ء ولأن المنفعة 
المؤبدة لا يمكن تقويمهاء ولأن مدة عمره غير معلومة فتعين تقويم الرقبة بمنافعها؛ 
ويؤخذ من ذلك أن المدة المجهولة كذلك. والثاني وحَرَجَهُ ابن سريج: أنه يعتبر 
ما نقص من قيمته؛ إذ لا بُدَ أن يبقى له قيمة طمعًا في إعتاقه؛ مثاله: أوصى بمنفعة 
عبد يه بساففه مالة بويدوتها اعغرة» #المكير امن الكلت: حل “الأول ألقاته 


أعا م2 ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(19) 5ب لوصايا ١‏ 


صَى بها مُذَّة قوّم بِمَنفعَتِه مَنفَعَتِهِ نم مَسْلَوَيَهَا تَلْكٌ الْحُدَّة وَيُحْسَبُْ النّاقص مِنَّ الث 


تصغ بحيع تلوع ني اشر 00 1 171710171 


لا التسعون» فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان» والمعتبر على الثاني تسعون 
فقطء فيشترط أن يبقى للورثئة ضعف التسعين . وعلى الأول لو أوصى برقبته دون 
منفعته لم يحسب العبد من الثلث لِجَعْلِنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة . 

(وإن أوصى بها) أي منفعة العبد (مُدَّةٌ) معلومة (قُوّمْ بمنفعته ثم) قُرّمَ (مسلوبها تلك 
المدّق ويحسب الناقص من الثلث) ؛ لذن الحيلولة معرضة للزوال» فلو قوّم بمنفعته 
بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين. ولو أوصي ببعض المنفعة ؛ قال ابن 
الصلاح : اينبغي أن يُقَوَّمٌ الموصّى به دون العين؛ لأنه لم يُوصٌ له بجميع منافعها». 
ولو أوصى لزيد بمنفعة عبد ولآخر برقبته فَرَدّ الموصى له بالمنفعة الوصية عادت إلى 
الوارث كما اختاره السبكى . 

تنبيه : ذكر المصئّف العبد مثالٌ» فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك . 

ولو انهدمت الدار الموصّى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصّى له كما 

ولو غصبّ الموصّى بمنافعه فأجرته عن مدة الغصب للموصّى له لا للوارث» 
بخلاف نظيره في المؤجر؛ لأنها هنا بدل حقه بخلافها نّم فإن الإجارة تنفسخ في تلك 
المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة . 

[حكم الوصيّة بِحَجّ وعمرة التطوُع] 

(وتصح) الوصية (بحج) وعمرة (تطوّع في الأظهر)؛ بناءً على الأظهر من جواز 
النيابة فيه ؛ لأنها عبادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها كأداء الزكاة . فإن قيل : 
فد نقض هذا في «المجموع» بالصوم . فإنه لا نيابة في نفله قطعاء أجيب : بأن النيابة 
تصح في فرض الزكاة وفرض الحج في الحياة بشرطه وبعد الممات» وهو المرادء 
نصحُتٍ النيابة في نفلهماء وأما فرض الصوم فلم تصح النيابة فيه في الحياة بحال» فلم 
تقع المشابهة بينه وبينهما فلا ينقض به ذلك. فإن قيل: ذكروا هنا في الصوم عن 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:سم اط 


)0( 5 مخز‎ ١ 


حت 4 


وَيُحَجٌ مِنْ بَلَدِهِ أو الْمِيِقَاتٍ كما قَيدَ فيل وَإِنْ أَطْلَنّ فَمِنَ الْمِيِقَاتِ في الأَصَحٌ. و 
الإِسْلَام منْ رَأْسِ الَمَالِ الامو الال و اص لال ل لكا و أ ول أرق ا معي ها ايف بها اده لع بعل هاه 


المريض المأيوس وجهين من غير ترجيح؛ قال الرافعي: «تشبيهًا بالحج»» وقضيته 
الجواز فلا يصح الجواب المذكورء أجيب: بأنهم صرحوا في باب الصوم بأنه لا يصح 
الصوم عن حيّ بلا خلاف معذورًا كان أو غيره» ولا يلزم من التشبيه الاتحاد في 
الترجيح . قال الزركشي : «ويجيء الخلاف في حم الوارث أو الأجنبي عمن مات ولم 
يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة» ومنهم من قطع بالصحة؛ لأنه يقع عن الواجب فيهاء 
ولهذا لو تَكَلّفتَ في الحياة وقع عن فرضه». انتهى» والقطع أظهرء والثاني: المنع؛ لأن 
الضرورة في الفرض منتفية في التطوع» وعلى الأول تحسب من الثلث فتبطل إن عجز 
الثلث أو ما يخص الحج منه عن أجرة الحج» ويرجع للوارث كما قاله القاضي حسين 
في باب الحجء وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يَف ثلثه بجميع ”: شمن الرقبة 
حيث يعتق بقدره على وجه: بأن عتق البعض قربة كالكل» والحج لا يتبعّض . 
[الموضع الذي يُحَجخٌ منه عن الميت] 

ثم شرع فيما يُفعل عن الميت فقال : (ويحج) ‏ بضمٌ أوَّله ‏ (من بلده أو الميقات 
كما قبّد) عملا بوصيته» هذا إن وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن؛ نص عليه في 
«عيون المسائتل». (وإن) لم يقيد؛ بل (أطلق) الحج (فمن الميقات) يحج عنه (في 
الأصح)؛ حملا على أقل الدرجات» والثاني: من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج 
منه. وأجاب الأول : بأن هذا ليس يغالب. 

تنبيه : هذا إذا قال: «حَجُوا عني من ثُلَئِي»: فإن قال: «حَجُوا عني بِتُلئِي فعل 
ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثرء فإن فضل ما لا يمكن أن يحج به كان للوارث كما 
م 

[ما يُحسب منه حََة الإسلام] 

(وحَجّة الإسلام) وإن لم يوص بها تحسب على المشهور (من رأس المال) كسائر 

الديون وأؤلىء وكذا كل واجب بأصل الشرع؛ كالعمرة والزكاة والكفارة» سواء أوصى 


أعا مم ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


(19) كب لوصانا ١‏ 


إِنْ أَوْصَى بها مِنْ رَأْ س الْمَالٍ أو الثُلْثِ عُمِلَ به وَِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيّةَ بِهَا فَمِنْ رَأْسِ 


به في الصحة أم في المرض . وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح؛ كذا قالاه» قال 
ابن الرفعة: «ومحلّه إذا التزمه في الصحة. فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا؛ 
قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال: ينبغي الفتوى به» . 

(فإن أوصى بها من رأس المال أو) من (الثلث عمل به)» يتن ادن تأكيد لأنه 
المعتبر بدونهاء وفي الثانية قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصاياء بخلاف 
ما لو أوصى بعتق أمَ الولد من الثلث فإنها تعتق من رأس المال؛ لأن الاستيلاد إتلاف 
فلم تؤثر فيه الوصية» فإن لم يَف الثلث بما ذكر لم يقدم الحج؛ بل يوزع عليها وعلى 
الحج؛ بالحصة ويكمل الواجب من رأس المال؛ كما لو قال: «اقضوا ديني من ثلثي») 
قلم يَف الثلث بهء وحينئذ تدور المسألة لتوقف معرفة ما تتخٌ به على معرفة ثلث 
الباقيء وطريق استخراجه فيما لو أوصى بحجّة الإسلام من الثلث والأجرة لها مائة؛ 
وأوصى لزيد بمائة» والتركة ثلاثمائة : أن يفرض ما يتهُ به الحج شيئًا يبقى ثلاثمائة إلا 
شينّاه انزع متها ثلتها .وهو مائة [لاقنى شيع اقسمة بين الخم وريد فين + : 
الحج خمسون إلا سدس شيء» فيضم إلى ذلك الشيء مبلغ خمسين وخمسة أسداس 
تعدل مائة وذلك تمام الأجرة» فأسقط خمسين بخمسين يبقى خمسة أسداس شيء في 
مقابلة خمسين» وإذا كان خمسة أسداس الشيء خمسين كان الشيء ستين» فانزع 
الستين من رأس المال» ثم خذ ثلث الباقي وهو ثمانون اقسمه بين الوصيّتين يحصل 
لصاحب الوصية أربعون وللحجّ أربعون فهي مع الستين التي''' نزعتها من رأس المال 
تمام أجرة الحج . 

(وإن أطلق الوصية بها) أي بحجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث (فمن 
رأس المال) كما لو لم يُوصٍ وتحمل الوصية على التأكيد والتذكار بهاء (وقيل: من 
الثلث)؛ لأنه مصرف الوصاياء فيحمل ذكر الوصية عليه. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «اللاتي». 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//نوم اا 


2 متي ياج زه 
ل ل 2 سس سس لي 
4-0 


ويح مِنَ الميقاتٍ. وَلِلأْجْنِيَ أن بَحجّ عَنِ الْمَيّتِ بغَيْر إذنه في الأصَحٌ . 


وقوله: (ويْحَجٌ) عنه (من الميقات) لبلده. مفرّعٌ على القولين؛ لكن على الأول 
جزمّاء وعلى الثاني على الأصح؛ لأنه لو كان حيّا لم يلزمه سواهء ولا يخرج من ماله 
إلا ما كان مستحقًا عليه. فإن أوصى أن يحج عنه من دُويرة أهله امتثل» نعم إن أوصى 
بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن . 

ولو قال: «أحِكُوا عي أزيدًا بتخمسين ديثازاه معلا لخ يجل آنا ينقضن متها شو دومع 
خروجها من الثلث وإن وُجِدَ من يحجّ بدونهاء فإن لم تخرج من الثلث فمقدار أجرة 
حجه من الميقات من رأس المال والزائد معتبر من الثلث كسائر التبرعات» قال ابن 
شهبية : «وينبغى ني أن يُتفطن لذلك فإنه يقع كثيرًا» . وإن لم يعين أحدًا فَوْجِدَ من د يحج بأقل 
من ذلك صرف إليه ذلك القدر إذا خرج من الثلث». وكان الباقي للورثة كما أفتى به ابن 
عبد السلام» وقيل: يجب صرف الجميع ورجحه الأذرعي 

ولو قال: «أحجُوا عني زيدًا بكذا» ولم يعين سَنَدٌ فامتنع زيد من حج عام الوصية؛ 
هل يؤخر الحج لأجله أو يُستأجر غيره في عام الوصية والحج حجة الإسلام؟ لا نَقْلَ في 
ذلك؛ قال الأذرعي : «ويظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته وأخر تهاوئا حتى 
مات لا تؤخر عن عامها؛ لأنه مات عاصيًا بالتأخير على الأصحء فيجب أن يكون 
الإحجاج عنه على الفوق قطنا :وإنة يكن اسعتن عون عو مهنول ع 1 
المعين إلى اليأس من حجه عنه لأنها كالتطوعء قال: وفيه احتمال لما في التأخير من 
التقوير ان الى هد وها انلكو وار اسم الفطيو فين حمطي اند ره باحر اتفكل أو 
أقل إن كان الموصّى به حجة الإسلام» وإن كان تطوعا فهل تبطل الوصية؟ فيه وجهان: 
أصحهما : لا تبطل . 

[حكم حَجٌ الأجنبي عن الميت بغير إذنه من مال نفسه] 

(وللأجنبي أن يحج) حَجََة الإسلام وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته (عن الميت) 
من مال نفسه وإن لم تجب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته (يغير 
إذنه في الاصح) كقضاء الدين» والثاني: لا بد من إذنه للافتقار إلى النية» وصححه 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


ا 0 ل يك هه 
هالع هه« هده #«اه ‏ ههه هه هه هاه هه # هه قاع ده اداع داهم ولو .لوا عه د و اما .ده م٠‏ م ع ٠‏ * 


المصنف في نظيره من الصوم في كتاب الصيام. وفرق الأول: بأن للصوم بدلا وهو 
الأمداد. 

تنبيه : قوله: «بغير إذنه» ظاهره إذن الميت قبل وفاتهء وهو ظاهر إذا كان إذنه في 
حال جواز الاستنابة» وقال ابن الملقن بعد قول المصنف «بغير إذنه»: أو بغير إذن 
الوارث» كذا صَوَّرَاها في «الروضة» وأصلهاء وهو صحيح أيضًا فإنه إذا أذن الوارث 
صم قطعًاء قال الأذرعي: وحينئذ فينبغي أن يقال: «بغير إذن» ليشمل إذنه وإذن 
الوارث والحاكم حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه. انتهى . وإذا عَيَّنَ 
الميت شخصًا تَعَيّنَ وارثًا كان أو غيره. وقوله : «للأجنبي» قد يفهم أن للقريب أن يحج 
عنه جزمًا وإن لم يكن وارثاء ويؤيده ما سبق في الصوم عنه؛ لكن قيده في «الشرح» 
و«الروضة» بالوارث وهو المعتمدء وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي 
والسيد. فلو كان على العبد حجة نذر ومات ولم يوص بها فوجهان: فإن جوّزنا فَحَجّ 
السيد عنه أو غيره بإذن السيد صحّء أو بغير إذنه فوجهان حكاهما الروياني عن والده 
وقال: (إنهما مبنيّان على الوجهين هنا» . 

أما حج التطوع فقال العراقيون : «إن لم يوص به لم يصح عنه»» ونقل المصنف فى 
«المجموع» في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعًا للرافعي عن السرخسى أن 
للوارث الاستنابة» وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح. وما ذكر في كتاب الحج هو 
المعتمد؛ وجرى عليه ابن المقري في «روضه» هناء وعبارته مع الشرح: «ولو حج عنه 
الوارث أو الأجنبي تطوعًا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت»؛ وفي كلام 
الشارح ما يوهم اعتماد الثاني. ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدًا أو صبيًا بخلاف 
حجة الإسلام. وفي النذر خلاف مبنيّ على ماذا يسلك به وقد مَرَ الكلام على ذلك في 
كتاب الحج . 

ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت زكاة الفطر وزكاة المال على الأصح 
المنصوص كما قالاه في «الروضة» وأصلهاء وهل يثاب الميت عليه؟ قال القاضي 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


0 يوا 2 (ه) 
ا ا 0 
يودي الْوَارِتُ عَنْهُ الوَاحِبَ الْمَالِيَ في كمَارةِ مرت وَيْطعِمُ وَيَكْسُو فِي الْمُخَيْرة. 


م 0 00 


وَا أُصَحُ أنه يعْتِقُأيْضّاء وَأَنَّ لَهُ الا مِنْ مَالِهِ ذا لَمْ تَكنْ ركه 5700000 


أبو الطيب: إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يشب وإلا أثيب». 
[ما يُودّي الوارث عن الميت في الكفارة المريّة أو المخيّرة] 

(ويؤدي الوارث عنه) أي الميت من التركة (الواجب المالي)؛ كعتق وإطعام 
وكسوةء (في كفارة مرية) وهي كفارة وقاع رمضان والظهار والقتلء ويكون الولاء 
للميت في العتق . وخرج ب«المالي» البدني كالصوم وقد مرٌ الكلام عليه في بابه. 
(ويطعم ويكسو) الوارث أيضًا من التركة (في) الكفارة (المخيّرة)» وهي كفارة اليمين 
ونذر اللجاج وتحريم عين الأمَةِ أو الزوجة. والواو في «ويكسو» بمعنى «أوا. 
(والأصح أنه) أي الوارث (يعتق أيضًا) في المخيرة كالمرتبة؛ لأنه نائبه شرعًا فإعتاقه 
كإعتاقه» والثاني : قال: لا ضرورة هنا إلى العتق . 

تنبيه : أطلق المصنف التخيير هنا بين الثلاث» والواجب عليه كما قال الرافعي في 
كتاب الأيمان ‏ أقلها قيمة . 

[حكم أداء الوارث الكقّارة من ماله] 

(و) الأصح (أن له) أي الوارث (الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) سواء العتق وغيره 
كقضاء الدين, والثاني: لا؛ لبعد العبادة عن النيابة» والثالث: يمنع الإعتاق فقط لتعذر 
إثبات الولاء للميت 

تنبيه : قوله: (إذا لم تكن تركة» قد يفهم منه منعه عند وجود التركة. وفي كلام الرافعي 
ما يوافقه بحثاء فإنه قال: «يشبه أنه''2 كالأجنبي»» ونازعه السبكي فيه وقال: «الذي يظهر 
جواز الأداء من ماله مع وجود تركته»ء قال: ثم رأيت في «البيان» ما يوافقه» وقال 
البلقيني: "ما اقتضاه مفهوم كلام الكتاب وغيره من المنع عند وجود تركة بعيدٌ من النظر؛ 
لأن للوارث إمساك التركة وقضاء حق الآدمي المبني على المضايقة من غيرها فح الله 
تعالى أولى». انتهى» وهو ظاهر. ولعلّ تقييد المصنف لإثبات الخلاف لا للمنع. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أنَّهِ قال؟. 
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(1؟) يكاب لوصا ١‏ 


[حكم تبرٌع الأجنبيٌ بالطّعام والكسوة والعتق عن كقّارة الميت] 

(و) الأصح (أنه) أي كلا من الإطعام والكسوة (يقع عنه) أي الميت (لو تبرع أجنبي) 
هو غير الوارث عنه (بطعام أو كسوة) كقضاء دينه» الثاني : لا؛ لبعد العبادة عن النيابة. 
(لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بُعْدٍ العبادة عن 
النيابة وبّعْدٍ الولاء للميت». والثاني: يقع عنه كغيره. وهذا التصحيح في ا 
والمرتبة أخذا من الإطلاق» ولا ينافي ذلك كما قال الشارح ‏ ما في «الروضة» 
كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناءً على تعليل المنع في 
المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق؟؛ لأنه مبنيّ على مرجوحء فالمعتمد ما هنا وإن 
خالف في ذلك الإسنوي وغيره. 

ولو مات وعليه دين ولا تركة فأدّاه الوارث من ماله وجب على المُسْتَحقٌ القبول» 
بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي ؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه. 

[بِيانُ ما ينفع الميت بعد موته] 

ثم شرع فيما ينفع الميت فقال: (وتنفع الميت صدقة) عنهء ووقف. وبناء 
مسجدء وحفر بئر ونحو ذلك» (ودعاء) له (من وارث وأجنبي)؛ كما ينفعه ما فعله من 
ذلك في حياته» وللإجماع والأخبار الصحيحة في بعضها؛ كخبر : «إذا مَاتَ ابْنُ أدَمْ 


القَطمّ عَمَلَهُ إلا م مِنْ ثلا220: صَدَقَةٍ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَِعُ بو أؤ وَلَّدِ صَالِحَ يَدْعُو 


)1١(‏ هذا العدد لا مفهوم له فقد زِيْدَ على ذلك أشياء نظمها العلامة السيوطي فقال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري)20 عليه من خصالٍ غير عشر 
علوم بنّهاء ودعاء نجسل وغرس التَّخْلء والصّدقات تجري 
ورائة مصحفيء ورباط ثغفر 2 وحفر البئرهء أو إجراء نهسر 


وبيت للغريب بناه يأوي إليِه. أو بناء مَحَل ذكسر 


وزاد بعضهم: 
وتعليم لقرآنٍ كريم فخذها من أحاديث بحصر - 
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و 
0 
و 


ل" وخبر سعد بن عبادة قل با رَسُول الله إن أَمّي عاك أفأتمد فق :2ئما؟ تان" 


«١نَعَمْ».‏ قالَ: أي الصَّدَقَةٍ َفْضَلُ؟ قال : «اسَقَيُ المّاءِ'”'' رواهما مسلم وغيره» وروى 


فم 


وقوله : «علوم بنّهاه أي بتعليم» أو تأليف. أو تقييد بهوامش . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الوقف». (7/ 79/8) ابتحقيقنا» . 
اع ح يمام كت الوصيةء باب ما يلحى الإنسان من الثواب بعد وفاته / 5717/ . وأبو داودء 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عند الميت / /588٠‏ . 
لم أجده عند مسلم رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة؛. باب في فضل سقي الماء 
/ 7 / عن رجل عن سعد بن عبادة . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان /57577/ . 
وعن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» / 77578/ عن الحسن اليصري عن سعد بن عبادة . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب. باب فضل صدقة الماء / 7785/ عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن عبادة. 
قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه من حديث سعيد ومن حديث الحسن البصري» وأخرجه ابن 
ماجه بنحوه من حديث سعيد بن المسيب. وهو منقطع فإن سعيدًا والحسن البصري لم يدركا 
سعد بن عيادة. فإن مولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرةء ومولد الحسن البصري سنة إحدى 
وعشرينء وتوفي سعد بن عبادة بالشام سنة خمس عشرةء وقيل: سنة أربع عشرة» وقيل: سنة 
إحدى عشرة. انتهى 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء (5/ 08 -04). 
قلت: وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه»» كتاب الزكاة. ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة للمرء 
المسلم سقي الماء / /7777/ . عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الحجء. باب الإحصار والفوات /١١١77/‏ وقال: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» وهو عند النسائي وابن 
ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم بلفظ : «قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟...) 
الحديث. 
وهو مرسل؛ لأن سعيدًا ولد سنة مات سعد. 
وأما تصحيح ابن حبان له فمتعفّبٌ على شرطه في الاتصال» وكذا الحاكم. وله طريق أخرى عند 
أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد» وهو منقطع أيضا. 
وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة» ؛ عن سعد بن عبادة» وهو منقطع 
أيضًا وضعيف . انتهى ملخصًا . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يَلِةِ قال: «إِنَّ الله 
َرْهَمُ الدَرَجَةَ لِلْعَبْدِ في الجَنَّدَء فَيَقُولُ يَا رَبٌ أَنَّى لي هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْمَار”"'2 وَلَدِكَ 
نكَ»*"2. وقال تعالى : « ولوك جاتو يتح يَقُورت وين أَغْفِرَ لنَاوَلِِنوين لذت 
سَبَقُونَا يمن [الحشر: ]٠١‏ أثنى عليهم بالدعاء للسابقين. وأما قوله تعالى: # وَأن لَه 
لضن إِلَامَاسَع» [النجم : 9 فعامٌ مخصوصل بذلك. وقيل: منسوخ به . 

وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق ولا ينقص من أجر المتصدق شيءء 
ولهذا يستحبٌ له أن ينوي بصدقته عن أبويه . 

تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك؛ كالصلاة عنه قضاء أو 
غيرها وقراءة القرآن. وهد” المشهور عندناء ونقله المصنف في «شرح مسلم» 
و«الفتاوى» عن الشافعي رضي الله عنه والأكثرين» واستثتى صاحب «التلخيص» من 
الصلاة ركعتي الطواف» وقال: «يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعًا للطواف». 
وهات 

وقال ابن عبد السلام في بعض «فتاويه»: «لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ 
لأنه تَصَرُْفٌ في الثواب من غير إذن الشارع»» وحكى القرطبي في «التذكرة» أنه رُؤْي فى 
المنام بعد وفاته فَسُّيْلَ عن ذلك» فقال: «كنت أقول ذلك في الدنياء والآن بان لى أن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت»» وحكى المصنف في شرح مسلم) و«الأذكار» وجهًا أن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة» واختاره جماعة من الأصحاب 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «بإسقاء؛. 

(؟) أخرجه أحمد فل السندهةء مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / /١٠١0609‏ . وذكره الهيثمى فى 
«مجمع الزوائده؛ كتاب التوبة» باب استغفار الولد لوالده / ./١7595‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في «الأوسط»؛ ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 
قلت: وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب» باب بر الوالدين / /777٠١‏ . قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: إسناده صحيح » ورجاله ثقات. 

إفة في نسخة البابي الحلبي : «وها هو». 
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منهم ابن الصلاح والمّحِبٌ الطبري وابن أبي الدم وصاحب «الذخائر» وابن 
أبي عصرونء وعليه عمل الناس» وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن”'2. وقال 
السبكي: والذي دَلَّ عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
وتخفيف ما هو فيه نفعه؛ إذْ ثبت أن الفاتحة لما قَصَّدَ بها القارىء نَقُم الملدوغ تَفَعَتَه؛ 
وأقره النبي يِ بقوله: «وَمَا يُدْرِيِكَ نوا رُقَيَه9؟0”'' وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع 
المحكيتها اذ دين هين 

وقد جوّز القاضي حُسين الاستئجار على قراءة القرآن عند الميت» وقال ابن 
الصلاح : وينبغي أن يقول: «اللّهُمَ 0 ثوات ما قرأنا لفلان» فيجعله دعاءف 
ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد» وينبغي ني الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز 
بما ليس للداعي فلأن يجوز بما له أَؤلى» وهذا لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر 
الأعمال» وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم: «اللهم أَوْصِلْ ثواب ما تلوثه 
إلى فلانٍ خاصّة وإلى المسلمين عاقة»: لأن ما اختصي بشخص لا يتصوز التعميم فيه؛ 
كما لو قال: «خصصتك بهذه الدراهم» لا يصح أن يقول : «وهي عامّة 5 للمتلمن ) » قال 
الزركشى : والظاهر خلاف ما قاله؛ فإن الثواب قد يتفاوث. فأعلاه ما خصّ زيدًا وأدناه 
ما كان عاماء والله تعالى يتصدفٌ فيما يعطيه من الثواب بما يشاءء وقد أشار الروياني في 


)2:1 فيه إشارة لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : #مارآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ» . 
أخرجه أحمد في «مسنده»» مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / /7٠٠‏ موقوفا عليه . 
قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (4/؟7١)؛‏ الحديث رقم / 5 /85٠0‏ موقوفا على عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم؛ باب في الإجماع / 877/ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بقاتحة 
الكتاب ./7١53/‏ ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
اهم . 
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[حكم إهداء ثواب الطّاعات إلى سيّدنا انر يكِ] 

وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله يكٍ فمنم الشيحٌ تاج الدين الفزاريٌ منه 
وعَلَّلَهُ بأنه لا بجأ على الجناب الرفيع إلا بما أَذنَ فيه» ولم يَأَذْنْ إلا في الصلاة 
عليه”'' يِه وسؤال الوسيلة”'"). قال الزركشي: «ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء له 
بالرحمة وإن كانت بمعنى الصلاة؛ لِمّا في الصلاة من معنى التعظيم بخلاف الرحمة 
المجرّدة»» وجوزه بعضهمء واختاره السبكييٌ واحتجٌ بن بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
كان يعتمر عن النبي يَكِلِ عَمَرًا بعد موته”" من غير وصية» وحكى الغزالي في «الإحياء» 
عن علي بن الموفق ‏ وكان من طبقة الجنيد ‏ أنه حجّ عن النبي يَكهِ حججّاء وعدّها 
الفُفَاعيُ ستين حَجَة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي يك 
أكثر من عشرة الاق خفية وشيكن عندامثل ذللق: اتتهى ٠:‏ ولكن هؤلاء ائنة يدون : 
فإنّ مذهب الشافعيّ أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز كما صرح به المصبّفُ في 
باب الأضحية» وعبارته هناك : «ولا تضحية عن الغير بغير إذنه» ولا عن الميت إذا لم 


يُوص بها». 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَكبعد التشهد /417/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْخِ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا» . 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه يصلي على 
النبي كيد ثم يسأل الله له الوسيلة /8544/ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي 86 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلَّوا علي فإنه من صلى عَلَىَ صلاةً صلى الله 
عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حَلَتْ عليه الشفاعة». 

(") لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااا 


3 5 5 35 
اط ا واي رقي اد إلرن 7 و1 ويا لوقلا 7 مق مف ” اواك وير كو لفك لخو 4 3 قاد هه هك بهل لواو إر #حأواك ارول أرقا سو يوا قي لاي وار لقا بهت لقا هات "و ره 4 هذا اين رين 


[مطلبٌ في حساب الوصيّة] 

واعلم أنه قد تقدّم أن المصنّف أسقط القسم الثالث من أقسام الوصية وهو ما يتعل 
بالحساب. ولا بأس بذكر طَرُقٍ منه» فنقول : 

لو أوظى الريك يمن تصيجا ابنه:التعائؤبر اخاز الرصبية أعطى تضق لاتتقنانيا أن 
يكون لكل منهما نصيبٌء وأن يكون النصيبان مثلين» وإن رُدّت الوصية رُدْت إلى 
الثلث: 

وإن أوصى له بنصيب كنصيب أحد أبنائه وله ابنان فهو كابن آخر معهمء فلو كانوا 
ثلاثئة كانت الوصية بالربع» وهكذاء وضابطه: أن تصحح الفريضة بدون الوصية؛ 
وتزيد فيها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه» فإن كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها 
فالوصية بالثلث» فإن الفريضة من اثنين لو لم تكن وصية» فيزاد عليهما سهم للموصى 
له. أو كان له بنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فالوصية بالربع ؛ لأن الفريضة كانت 
من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة منهما سهم» فتزيد للموصى له سهمًا تبلغ أربعة. وإن 
أوصى بمثل نصيب بنت وله ثلاث بنات» فالوصية بسهمين من أحد عشر؛ لأنها من 
تسعة لولا الوصية فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر. 

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث بطلت وصيته؛ إِذْ لا نصيب للابن» 
بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له تصح الوصية كما في «الكافي»» وكأنه 
قال: «بمثل نصيب ابن لي لو كان». ولو أوصى وله ثلاثة بئنين بمثل نصيب بنت لو 
كانت فالوصية بالثمن لأنها من سبعة لولا الوصية» ونصيب البنت منها سهم فتزيد على 
السبعة واحدًا تبلغ ثمانية . 

وإن أوصى لزيد بمثل نصيب أحد أولاده أو ورثته أعطي كأقلهم نصيبًا لأنه المتيقن: 
َزِدْ على مسألتهم لولا الوصية مثل سهم أقلهم» فلو كان له ابن وبنت فالوصية بالربع 
فيقسم المال كما يقسم بين ابن وبنتين. 

ولو أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو حَظٌ أو قسط أو بشيء قليل أو كثير أو عظيم 
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أو سهم أو نحو ذلك رجع إلى الوارث في تفسيره» ويقبل تفسيره ه بأقل م: متموّلٍ كما في 
الإقرار» فإن ادعى الموصى له زيادة حلف الوارث أنه لا يعلم إرادتها. 

ولو أوصى بالثلث إلا شيئًا قَبِلّ تفسيره بأقل متمول وحمل الشيء المستثتى على 
الأكثر ليقع التفسير بالأقل . 

وإن قال: «أعطوه من واحد إلى عشرة» أو «واحدًا في عشرة» فكما في الإقرار» أو 
«أعطوه أكثر مالى» أو «معظمه» أو «عامّته) فالوصية بما فوق النصف ؛ لأن اللفظ ظاهر 
ية:.وإث قال «أغطوهة زهاء ألف» ‏ بضمٌ الزاي والمَدٌ - فبما فوق نصفهء فإن قيل: 

معنى «زهاء ألف» لغ قَذْرُهٌ فينبغي أن يلزمه ألف» اجيت : بأن معناه قذره تقريبًا 
لا تحديدّاء من «زَهَوْنُه بكذا» أي حَرَرْئُهُ؛ حكاه الصغانيئٌ» قُلبت الواو همزة لتطوُفهًا إثر 
ألف زائدة كما في كساء. أو: «أعطوه دراهم أو دنانير» حمل على ثلاثة؛ لأنها أقل 
لحي عن غالب البلدء إزدثم يكو غالب نقد هسرة الوازث» وفي هذا القدر كفاية 
أبن اناده ل لل علمًا برأسه وأفردوه بالتصنيف»ء 


3ج فت 9 
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فصل افئى الوّجوع عن الوصيّة ] 
َُ اجو عَنٍ الْوَصِبَِ وَعَنْ بَْضِها بَوْلهِ: لَقَضْت الْوصِيْتَا. أو «أبطَلمقَاه. أ 
م تَ فيْهَاا أو 2 فسَحْتهًاا وان واف 81 ا ا للف لقنن ار مكف دق ل وود وأ لل ار 1 


(فصلٌ) في الؤُجوع عن الوصيّة 
[حكم الرُجوع عن الوصيّة] 
(له) أي الموصي (الرجوع عن الوصية)”١©‏ أي عن التبرع المتعلق بالموت بالإجماع 
كما حكاه الأستاذ أبو منصور» ولأنه عطية لم يزل عنها ملك مُعطيها فأشبهت الهبة قبل 
القبض. (وعن بعضها)؛ كمن أوصى بشيء ثم رجع عن بعضه؛ لما رَوَى البيهقيٌ عن 
عمرّ رضي الله عنه”"' : ١يُعْيّدُ‏ الول من وَصبّنه مَا شاء)0 2 أما المنجز في المرض فلا 
يجوز الرجوع عنه وإن كان يعتبر من الثلث إلا فيما لفرعه كالهبة . 

[ما يحصل به الرجوع عن الوصيّة ] 
ويحصل الرجوع بالقول بأمور منها ما أشار إليه المصنف (بقوله) أي الموصي: 
(«نقضت الوصية» أو «أبطلتها») أو «رفعتها» أو «رددتها» (أو ارجعت فيها» أو افسختها») 


6١‏ وينبغي أن يأني فيه ما تقدّم في الوصية وهو أنه إن غلب على ظَنْهِ أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت؛ 
أو في محرّم حرمت» فيقال هنا بعد حصول الوصية: إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم 
وجب الرجوع. أو في مكروه ندب الرجوع؛ أو في طاعة كره الرجوع . انتهى اع ش» على ١م‏ ر». 

(؟) فى المخطوط : «عنه تعالى؟. 

ف أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى4»»؛ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغييرها /:58١1١/»؛‏ 
وقال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «يغير الرجل . . . » الحديث . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغبيرها 
/ 704/عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي 
حدث موتي أن أغير وصيتي هذه . 
فلت: حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الرافعي في «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرا 
/١755 /‏ »و قال: رواه البيهقي بإسناد صحيح . 
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ً' 1 5000 سا وى لضن 8 موس س1 © ميس ا زوه صا لفان اس عر يرع 
أو «هذا لوارثي». وَببِيّع وَإعتاقي وَإصداقٍ , وَكذا هبة أؤ رَهْنْ مَمّ قبْض وَكذا دونه في 


أو «أزلتها»» ونحو ذلك من الصرائح» وكذا لو قال: «هو حرام على الموصّى له» على 
المذهب . (أو هذا لوارثي) بعد موتي؛ مشيرًا إلى الموصّى به أو: «هو ميراث عني»؛ لأنه 
لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه. فإن قيل: يجوز أن يقال ببطلان نصف 
الوصية حملا على التشريك بين الوارث والموصّى له؛ كما سيأتي فيما لو أوصى بشيء 
لزيد ثم أوصى به لعمرو أن الوصية الثانية تشريك» أجيب: بأنها إنما كانت تشريكا ثم 
لمشاركتها الأولى في التبرع» بخلاف ما هنا المعتضد بقوة الإرث الثابت قهرَاء وبأنَّ قوله : 
«هذا لوارثي بعد موتي» مفهوم صفة؛ أي لا لغيره» وأما قوله: «هو لعمرو» بعد قوله: ٠هو‏ 
لزيد» فمفهوم لقب» والصحيح أنه ليس بحجة فلذلك قيل فيه بالتشريك دون تلك. ولو 
قال: «هو تركتي» لم يكن رجوعًا؛ لآن الوصية من التركة. ولو سكل عن الوصية فأنكرها ؛ 
قال الرافعي: «فهو على ما مد في جحد الوكالة»؛ أي فَيْمَرَقُ فيه بين أن يكون لغرض فلا 
يكون رجوعاء أو لا لغرض فيكون رجوعاء وهذا هو المعتمدء ووقع في أصل «الروضة» 
هنا أنه رجوع» وفي التدبير أنه ليس يرجوع» ويمكن حمل ذلك على ما مَوَ. 

(و) يحصل الرجوع أيضا عن الوصية لا بصيغة رجوع؛ بل بتصرّف الموصي فيها 
(ببيع) وإن حصل بعده فسخ ولو بخيارالمجلسء» (و) نحو (إعتاق وإصداق) من 
التصرفات الناجزة اللازمة في الحياة بالإجماع كما نقله ابن المنذر؛ لأنه يدل على 
الإعراض عن الوصية» وتنفذ هذه التصرفات». ولا تعود الوصية لو عاد الملك. قال 
الزركشي: «ولا يجيء فيه الخلاف في نظيره من الفلس والهبة للولد؛ لأن للبائع 
والوالد حقًّا ليس للمشتري والوَلَدٍ”'' إبطالَةُ» وأما الموصي فله إبطال الوصية». 

(وكذا هبةٌ أو رهنٌ مع قبض) في كل منهما رجوع جزمًا؛ لزوال الملك في الأولى» 
وتعريضه للبيع في الثانية» ولكن في الرهن وجه أنه ليس برجوع؛ لأنه لا يزيل الملك . 
(وكذا دونه) أي يكون ذلك رجوعا من غير قبض فيهما (في الأصحٌ)؛ لأنه عَيَضَهُ لزوال 


)١(‏ في نسخة البابى الحلبي : «الوالد». 
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وَبوَصيّةٍ بهده التصرّفاتِ, وَكذا تؤكيّل في بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ عليْهِ في الاصَحٌ . 


ميد 
و و 6 وس و 
2 اه .م وي 
وَخلط حنطة معيّنة ر 86 ند لك ماو وو نك امار "حونو نس فو ورم ها كهن مزق للا الواعر محم لوا وح ا 


الملك» وذلك يدل على الإعراض عن الوصيةء والثاني : لا؛ لبقاء ملكه . 

بيه :* «طالاكر :فى الهبة مضل فى الفبحيحة» وأا الفانندة فحكى التاوردي فنها 
ثلاثة أوجه؛ ثالثها: إن اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلاء قال في «الكفاية»: 
«وكلامه يفهم طرده'') في الرهن الفاسد»ء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه رجوع 
فيهما مطلقًا كالعرض على ما يأتي بل أؤْلى . 

(و) يحصل الرجوع أيضًا (بوصية بهذه التصرفات) فيما أوصى به؛ كبيع وهبة 
وما عطف عليهما لإشعاره بالرجوع . (وكذا توكيلٌ في بيعه) أي الموصّى به (وعرضه 
عليه) أو على الرهن أو الهبة يكون رجوعًا (في الأصحٌ)؛ لأنه توسل إلى أمر يحصل به 
الرجوع» والثاني: يكون رجوعا في النصف فقط كما صرح به في «الروضة» بالنسبة 
للوصية والتوكيل لا مطلقا كما يوهمه إطلاق المتن في الجميع و«الروضة» في العرض. 

وتو كن لقوق تمه آنا اغارهه او اتسعوية اير فيه الكركوتة أوالسن التوية 
أو أذن للرقيق في التجارة» أو كانت جارية فَرَرَّجَهَا أو وطئها وإن أنزل» أو علمها 
صنعة. أو عبدًا فزوّجه» أو علمه صنعة» أو سئل عن الوصية فقال: «لا أدري» لم يكن 
رجوعًا؛ لأن هذا لا ينافي الوصية بل هي إما انتفاع وله المنفعة والرقبة قبل موته» وإما 
استصلاح قصد به إفادة الموصى له. 

تنبيه: هذا كُلَهُ في وصية بمعيّنء فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصرف في 
جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث مطلق لا يختصيٌ بما ملكه وقت 
الوصية؛ بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في «الروضة؛» 
وأصلها وغيرهما. 

(وخلط حنطة معينة) وَضَّى بها بحنطة أخرى (رجوعٌ)» سواء أخلطها بمثلها أم 
بغيره؛ لتعذر التسليم بما أحدثه في العين . 


() في نسخة البابي الحلبي: «طردهما"». 
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0 أُوْصَى بصَاع مِنْ صَبْرَةٍ فخَلطهًا بأَجْوَدَ منْهَا فَرجُوعٌ أو بمثْلهًا فلاء وَكذا بأَزدَأ في 
الأصَحٌ . 

وَطْحْنُ جئْطة وَصَّى بِهاء وَبَذْرْهَاء وَعَجْنٌ د ِيْقِء وَعْزْلَ قطن وَنْسْجُ غزلٍ ٠‏ وَقطع 


- 


ؤب قمِيِص ؛ وَبِناءٌ وَعْرَاسٌ في عَرْصَةَ رُجْوعٌ . 


- 


تنبيه : المراد بالخلط ما لا يمكن تمييزه» فإن أمكن فلا رجوع كما صرح به في 
«الكفاية»» وتعليلهم مصرّح به» وكان الأولى أن يقول ك«الروضة»: «وخلطةٌ»؛ أي 
الموصي ؛ لأنها لو اختطلت بنفسها أو خلطها غيره بغير إذنه لم يؤثر. 

ولو كان الموصّى به صاعًا مثلا من الحنطة بغير تعيين فحكمه مذكور في قوله : (ولو 
أوصى بصاع من صَبرةِ) معينة (فخلطها) الموصي (بأجود منها فرجوع)؛ لأنه أحدث 
بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها. واحترز ب«خلطه» عما لو اختلطت 
بنفسها أو خلطها أجنبيٌ بغير إذنه فإنه لا يؤثر. (أو بمثلها فلا)؛ لأنه لم يحدث تغيِيرًا 
(وكذا) لو خلطها (بأَرْدَاً) منها (في الأصح)؛ لأنه كالتعييب» والثاني: : رجوع؛ ؟ لأنه غيره 
فأشبه الخلط بالأجود. فإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر 
للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة» فإن قال: «من مالي» حَصَّلَهُ الوارث» فإن 
وصفها وقال: «من حنطتي الفلانية» فالوصف مَرْعٌِ» فإن بطل بخلطه بطلت الوصية. 

(وطحنٌ حنطة وصَّى بها وَبَذْرُهَا) ‏ بمعجمة بخطه ‏ أي حنطة وصّى بها؛ وكذا تدده 
في بقية المعطوفات. (وعجن دقيق). وخبز عجين» وذبح شاة» وإحضان بيض لنحو 
دجاج ليتفرخ» ودبغ جلدء وطبخ لحمء (وغزل قطن» ونسج غزل. وقطع ثوب قميضًا) 
000 قصارته» وجعل الخشب بابّاء (وبناء وغراس في عَرْصَةٍ رجوعٌ) عن الوصية 
لمعنيين: أحدهما: زوال الاسم قبل استحقاق الموصّى له فكان كالتلف, والثاني: 
الإشعار بالإعراض عن الوصيةء ويُعْرَى الأول منهما إلى النصنّء والثانى إلى 
أبي إسحاق». وعليهما ينبني مالو حصل ذلك بغير إذنه» فقياس الأول أنه نجع 
وقياس الثاني المنعء هذا والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أن كلا منهما تعليل مستقلٌ» فإن 
الأصحاب يعللون بكل منهما . 
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فلو طبخ الموصي اللَّحُْمَ أو شواه أو جعله وهو لا يفسد قَدِيدَاء أو جعل الخبز 
فتيتاء أو حشا القطن فراشا أو جَبّةَ كان رجوعًا؛ لإشعار ذلك بالصرف عن الوصية: 
ولأن القديد لا يسمّى لحمًا على الإطلاق وإنما يسمى «لحم قديد»؛ بخلاف مالو 
جفف رطبًا أو قَدَّدَ لحما قد يفسد فإنه ليس برجوع؛ لأن ذلك صّوْنُ للرطب واللحم عن 
الفساد فلا يشعر بتغير القصد. فإن قيل: خبز العجين للصون عن الفساد أيضا مع أنه 
رجوعء أجيب: بأن فيه مع صونه تهيئته للأكل بخلاف ما هناء وقيل: إن ذلك رجوع 
لزوال الاسم. وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل 
الموصّى به إلى مكان آخر ولو بعيدًا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعًا؛ إذ 
لا إشعار لكل منها بالرجوع . 

وخرج ب«بناء» و«غراس» الزرع في العرصة فلا يكون رجوعًا كلبس الثوبء نعم إن 
كان المزروع مما تبقى أصوله فالأقرب - كما قال الأذرعي - إلى كلامهم في بيع الأصول 
والثمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام. ولو عمر بستاثا أو أوصى به لم يكن رجوعًا إلا إن 
غير اسمه كأن جعله خَانَاء أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابًَا من عنده فيكون رجوعًا. 

وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في التّمَض من طوب وخشبء» وفي العرصة 
أيضًاء لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية. وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في 
النقض لبطلان الاسمء لا في العرصة والأسنّ إن بقي لبقائهما بحالهماء هذا إن بطل 
الاسم وإلا بطل في نِقَض المنهدم منها فقط كما نقله ابن الرفعة عن النصٌّ وقطع 
الجمهور. ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار 
الوصيّة بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ. 

فروع: لو أوصى بمنفعة رقيق مثا سنة ثم أجّره سنة ومات عقب الإجارة بَطْلَتْ 
وصككه ؛ لأن المُسْتَحَقَّ للموصى له السنة الأولى فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت 
الوصية» أو مات بعد ستة أشهر بطلت في النصف الأول. ولو حبس الرقيقٌ الوارثٌ 
السنة بلا عذر غرم للموصّى له الأجرة. ولا أثر لانقضاء مدة الإجارة قبل موته. 
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ولو أوصى بخدمة عبد لشخص سنة غير معينة صح ذلك ويعيّن الوارث ذلك» قال 
الأذرعي: ويشبه أن يقال يحمل الإطلاق على سنة متصلة بموته لاسيما إذا كان الموصى 
له مضطرًا إلى من يخدمه لمرض أو زمانة وعَلِمَ الموصي حاله وقصد إعانته» وأما إحالة 
الأمر على تعيين الوارث فليس بالواضحء قال: «لكن يشهد له قول القاضي: لو أوصى 
بثمرة هذا البستان سنة ولم يعينها فتعيينها إلى الوارث». انتهى» وقد يدل للبحث 
المسألة الأولىء فإن الوصية حملت فيها على السنة الأولى» وقد يفرق: بأن الوصية 
بالمنافخ تقتضي تمليكة بجميع منافعه فكان المناسب لذلك التحمل على الستة الأولى؛ 
وهناك خصه بنوع منها وهو الخدمة فجعلت الخيرة في زمنه للوارث . 

ولو أوصى لزيدٍ بمائةٍ معيّنةٍ ثم بمائة أخرى معينة استحقهماء وإن أطلقهما أو 
إحداهما فماتة لأنها المتيقّنة2'0. ولو أوصى له بمائة ثم بخمسين فخمسون فقط؛ لأنه 
ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين. وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة؛ لأنها 
المتيقنةء فلو وجدنا الوصيتين ل كفل الستاحرة منهما أعطن المتيقن وهو خمسون 
لاحتمال تأخر الوصية بها. ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر: «أشركتك 
نعوباة اعلان عونا وميا ولو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو لم يكن 
رجوعا عن وصيته؛ لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما؛ كما لو قال دفعة واحدة: 
«أوصيت بها لكما»؛ لكن لو رَدٌ أحدهما الوصية في الأولى كان الكل للآخذء بخلافه 
في الثانية فإنه يكون له النصف فقط؛ لأنه الذي أوجبه الموصي صريحًا بخلافه في 
الأولى . 

ولو أوصى بعين لزيد ثم بنصفها لعمرو وقيلا اقتسماها أثلاثا؛ ثلثاها للأول وثلثها 
للثانى» فإن ردّ الأول فنصفها للثاني. أو الثاني فَكُلّهَا للأول؛ كذا قالاه» قال في 
النهماف»: «وهو غلط؛ بل الصواب أن يُقالَ: للأول ثلاثة أرباعه وللثاني الربع ؛ إذ 
النصف للأول وقد شركه مع الثاني في النصف الآخر»»؛ واعترضه البلقيني: بأن الطريقة 


. فى تسخة البابى الحلبي : «المتيقنة المنفعة»‎ )١( 
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التي أشار إليها طريقة ضعيفة» والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا 
بطريقة العَوْلٍ التي نصصّ عليها الشافعي في «الأم» واختارها ابن الحدّادء وتقريرها أن 
يقال: معنا مال ونصف مال فنْضِيْفُ النصف على الكل فتكون الجملة ثلاثة تقسم على 
النسبة» فيكون لصاحب المال ثلثاه ولصاحب النصف الثلث . 

وإن أوصى بعبد لزيد ثم أوصى بعتقه» أو أوصى بعتقه ثم أوصى به لزيد كان رجوعًا 
عن الوصية الأولى في أحد وجهين مقتضى كلام أصل «الروضة» ترجيحه؛ لأن الثانية 
ليست من جنس الأولى» وبهذا فارق ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو. ولو 
قال: «أوصيت لزيد بثلث مالي مثلا إلا ثلث مالي» كان استثناءً مستغرقاء وهل يلغو 
الاستثناء كما في الطلاق والإقرار ونحوهماء أو يكون رجوعا عن الوصية كما يؤخذ من 
قول ابن الرفعة في الاستثناء المستغرق في الإقرار: إن قوله: «له علي عشرة إلا عشرة» 
بمنزلة قوله: «له عليَّ عشرة» ماله عليَّ شيء». انتهى» فكأنه قال في الوصية: 
«أوصيت له بكذاء ما أوصيت له بشيء» وهذا رجوع؟ وظاهر كلام الشيخين كأكثر 
الأصحاب الأوّلء وصرح المارديني بتصحيح الثاني وبرهن عليه بأشياء كثيرة في 
«كشف الغوامض» وشرحه. وهذا هو الذي يظهر. 


مد خد ‏ اعك 
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5ب لوصايا 1" 


5 فصل [في الوصاية] 
يُسَنٌ الإيْصَاءُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِء وَتَنْفِيْذ الْوَصَايَاء وَالنطر في أَمْرِ الأطمَالٍ . 


فضا ) في الوصاية 00 
[حكم الإيصاء بقضاء الدُّيون وتنفيذ الوصاية والنظر في أمر الأطفال] 

كه ع بها في «المحكر» و«الروضة»ء وعَدَّلَ المصنف عنها إلى التعبير 
ب«الإيصاء»؛ لأن المبتدىء قد لا يفهم الفرق بين الوصية والوصاية الذي اصطلح عليه 
الفقهاء من تخصيصهم الوصية بكذا والوصاية بكذا كما قدمته أول الباب» فقال ا 
الإيصاء بقضاء) الحقوق من (الدَّين) ورد الودائع والعواري وغيرهاء (و) في (تنفيذ 
الوصايا) إن كانتء. (و) في (النظر في أمر الأطفال) ونحوهم كالمجانين ومن بلغ 

سفيهًا بالإجماع واتباعا للسلف وإن كان القياس منعه؛ لانقطاع سلطنة الموصي 

وولايعه بالعوث؟ .كن كام الدليل على حرازةه تنروق سان بن عيينه عن معاريين 
عروة قال: أذصّى إلى الؤيئر ةن الصّحَابَة من : عُشْمَانُ وَالمِقْدَادُ وَعَبْدُ الوَحْمَنٍ 
ْنُ عَوفِء فَكَانَ يَحْفَظ أموَالهُمْ وي ينْفِقُ عَلَيهُمْ مِنْ مَالِونا"2 ولم يعرف لهم مخالف» 
وروى البيهقي بإسناد حسن أن 58 مسعود قد أوصى'" فكتب: «وَصِيّنِي | إلى 2 
تعالى وَإِلَى الرُبيْر وَابْنِهِ عَبْدِ الله”*2؛ بل قال الأذرعي: «يظهر أنه يجب على الآباء 
الوضبةاقى مر الأطفال إذاالم يكق نهم عة اهن للرلاية | إلى ثقة كافب وجيه إذا وجدهء 
ْلَب على ظنّه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن من قاض أو غيره من 


)١(‏ وهى شرعًا: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرًا؛ كأن قال: «جعلتٌ فلانًا وصيًا على 
أولاديف. تقديره: جعلته كذلك بعد موتي . 

)١(‏ أخرجه الذّهبِي في «سير أعلام النبلاء»» ترجمة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العْرّى» 
.)66/1١(‏ 

() ولم يُنكر عليه فصار إجماعًا سكوتيًا . 

0( أي أفوضها إلى الله تعالى» وهو على سبيل التبرك . 

(5) أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى»» كتاب الوصاياء باب الأوصياء / /١177٠‏ . 
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الظلمة؛ إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده عن الضياع». قال: «ويَصِحٌ الإيصاء على 
الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره»» والمراد ‏ كما قال شيخنا ‏ الحمل الموجود 
حالة الأيضاء. 

ويجب الويصاء في رد مظالم وقضاء حقوقٍ عجز عنها في الحال ولم يكن بها شهود 
كما مَرٌ مع زيادة أوَّل هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمته» فإن لم يوص أحدًا بها فأ مُرُهَا إلى 
القاضي ينصب من يقوم بها. وقد تقدّم الكلام في الجنائز على ما إذا أوصى لشخص أن 
يصلي عليه» أو أن يقرأ على قبره كذاء هل يَصِحٌ أو لا؟ 

[أركان الوصاية] 
وأركان الوصاية أربعة: وصيئٌ» وموصى» ومُوصّى فيه» وصيعة. 
[الوُكن الأوّل: الوصي] 

وقد شرع في بيان شرط الأول فقال: (وشرط الوصي) أي الموصى إليه : (تكليف) 
أي بلوغ وعقل؛ لأن غيره مُوَلَى عليه فكيف يلي أمرّ غيره؟ والوصي ‏ كما في 
«الصحاح» ‏ من أسماء الأضداد يطلق على الذي يوصي» وعلى من يُوصّى إليه وهو 
المراد هنا كما م. (وخديه)20؛ لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه» فلا يصلح وصيًا 
لغيره وإن أذن له سيده كالمجنون» ولأن ذلك يستدعي فراعًا وهو مشغول بخدمة 
سيده» وشمل ذلك القن والمبعّض والمكاتبٌ والمدبّرٌ. قال ابن الرفعة: «ومن هذه 
المجالة يميم مع ايعاد لكو حر للده ليا حدال :مذو لاا يكت ..ليه] التمترف 
بالوصاية»؟» وفي مُدَبرِه وأم ولده خلافٌ مبنيٌ على أن 50 الوصي متى تعتبر؟ 
والأصح عند الموت كما سيأتي فتصح إليهما. 

(وعدالة)”''. فلا تجوز إلى فاسق بالإجماع؛ لأنها ولاية وائتمان» وتكفى العدالة 
)0010( أي كاملة ولو مآلا؛ كمدبر ومستولدة. انتهى #شرح م ر». 
(؟) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة» والظاهر خلافه» وأن المراد 


بالعدل في عبارتهم من تُقَبلٌ شهادته» فليراجع ؛ ١ع‏ ش» على تمر». 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم . :سما 


(19) وكاب لوصايا 1" 


0 ج#إرهة ا اه _ - و ا 0 ا املع نر .2 ولت عه 
وَهِدَاي إلى التَصَرُفٍ فِي المُوصّى بهء وَإِسْلام ؛ لكن الأصَحُ جَوَارْ وَصِبَة مي إلى ذم . 


الظاهرة”'' كما قاله الهروي في أدب القضاء . 


(وهداية إلى التصرّف في الموصّى به)» فلا يصح إلى من لا يهتدي إليه لسفه أو 
مرض أو هرم أو تغفل ؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله . 

(وإسلام)”"'» فلا يصح الإيصاء من مسلم إلى ذمي؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم» 
ولتهمته؛ قال تعالى: # ولَن يجْعَلٌ ألنّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ المُوْمِنينَ سَبيلا © [الساء: »]14١‏ وقال 
ال « يناما أَلَذِينَ امَنُوأ لا تَتَّحِدُوا بطائهٌ من دوك » [آل عمران: ]١١8‏ الآية. (لكن 
الأصح جواز وصية ذْمّيَ إلى ذِمّيٌ) فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عَدْلَا في دينه 
كما يجوز أن يكون وليّا لهم» والثاني: المنع كشهادته. 

تنبيه : تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقا كما تصح شهادته عليه وقد ثبتت له 
الولاية عليه» فإن الإمام يلي تزويج الذميات. 

ويشترط في الوصي الاختيار وعدم الجهالة والعداوة البيّنة للمولّى عليه» واستنبط 
الإسنوي من ذلك كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه؛ حتى لا تصح وصية 
النصراني إلى اليهودي أو المجوسي وبالعكس للعداوة» وردّه الأذرعي: بأنه لو صح 
ذلك لما جازت وصية ذمي إلى مسلمء وقد يرد كما قال شيخنا ‏ كل منهما: بأن 
المعتبر العداوة الدنيوية لا الدينية» قال الإسنوي: «ولو أوصى ذمي إلى مسلم وجعل له 
أن يوصي فالمتجه جواز إيصائه إلى ذمي»» واستبعده الأذرعي» واعترضه ابن العماد: 
«بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة» والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر 
الشرع من الذمي». انتهى» وهذا هو الظاهر. قال بعض المتأخرين: «وظاهرٌ أنه لو كان 
لمسلم ولد بالغ سفيه ذميٌ فله أن يوصي عليه ذميّاة» وهذا بحث مردود كما يعلم مما 
مح . وكالذميّ فيما ذكر المعاهَدٌ والمستأمن. 


)١(‏ المعتمد أنه لا بدّ من العدالة الباطنة مطلقًا هز ي»؛ أي سواء وقع في عدالته نزاع أو لا. والعدالة 
الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين؛ «ع ش» على ”م ر؟ . 
(1) قال «حج»: وذكر الإسلام بعد العدالة؛ لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه . 


عا مام الاك 2 ام50 ام جاعم .//:نومااط 
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0-28 20 
2 سن 


الأطفالٍ أؤلى مِنْ غَيْرهًا. 


مسألة : سئل عنها ابن الصلاح وهي : أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل 
على الحاكم الكشف عليهم؟ فأجاب: بالمنع ما لم يترافعوا إلينا ولم يتعلق بها حق 
مسلمء وبه جزم الماوردي والروياني. 

وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على 
القبول؛ حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها 
عند الموت صح 

[حكم الوصاية للأعمى ولغير الذّكر] 

(ولا يَضُدٌُ) في الوصي (العمى''' في الأصح)؛ لأنه متمكن من التوكيل فيما 
لا يتمكن من مباشرته» والثاني: يضر؛ لأنه ممتنع من المباشرة بنفسه» وهما كالوجهين 
في ولاية النكاح. قال الأذرعي: «والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن فهمت 
إشارته»» قال ابن شهبة : «وفيه نظر»» وهذا النظرٌ هو الظاهرٌ . 

(ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن 00-6 وقد أطي :نزدنا عهز 
رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها '؛ رواه أبو داود. 


(وأمٌ الأطفال أَوْلَى7" من غيرها) من النساء عند اجتماع الشروط السابقة”؟»؛ لوفور 


)١(‏ أي ولا أخرس تفهم إشارته؛ بخلاف ما لا تفهم إشارته؛ «س ل» و«م ر». 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف /74174/ . وفيه: «وكتب 
معلتنية وشهد عبد الله بن الأرقم : يع الله الررحمن ن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إن حدث .به حدت أن شما وصِرْمَة بن الأكوع. والعبد الذي فيه» والمائة سهم الذي 
بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد يل بالوادي تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو 
الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يُشترى. 2١.‏ الحديث 

(0) وتزوجهالا يبطل وصايتها إلا إن نص عليه الموصي . 

05( أي عند الموت» هذا بالنظر للصحةء أما بالنظر للأولويّة فتعتبر الشروط فيها عند الإيصاء؛ «ع ش"'. 
وعبارة «م ر»: وأمٌ الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع؛ 
لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصيء وهو لا يعلم بما يكون عند الموت» فتعين أن يكون المراد- 
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وَيَنِء يَنْعَزِلَ الْوَصِيٌ بِالْفِسْقٍ. وَكذَا الْقَاضي في الأصَحّ» لا الإمَام الأغظم. 


شفقتهاء وخروجًا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكذا 
أذ مق ارال أيهًا لما اذكن إذا غات قيهاءما قيهم نتن" الكفابة والاسترباح وتيعوهما 
وإلا فلاء قال الأذرعي : «وكم من مُُحِبٌ مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح 
التامة لمن يلي أمره». وللقاضي أن يفوّض أمر الأطفال إذا لم يكن وصيٌ إلى امرأة 
فتكون قَيّمَهَ فإن كانت أمَّ الأطفال فذاك أَوْلى ؛ قاله الغزالي في «البسيط». 
[انعزال الوصيّ والقاضي والإمام الأعظم بِالفسْق] 

(وينعزل الوصيٌ) وقيّمُ القاضي والأب والجدّ بعد الولاية (بالفسق) بِتَعَدٌ في المال ٠‏ 
أو بسبب أخر لزوال الشرط» فلا يحتاج لعزل حاكم . 

كشنية: أفهم كلامه أن الوصي لا ينعزل باختلال كفايته» وهو كذلك؛ لكن يضم 
القاضي اتسينا بل افتى السكي يانه يجوز للقاسي أن يض إلى الرضى ختره يتجرد 
الريبة من غير ثبوت خلل؛ قال: ولم ره مبقولة وكلام الأصحاب يقتضي المنع» 
وفساد الزمان يقتضي الجواز # وَألَهُ يَعَلْمْ لْمْقَيسدَ لمعويد مِنَ الْمَصَلِحَ # [البقرة: ٠١‏ ؟]. انتهى » 
والأوجه ما بحثه الأذرعي من أنه إن قويت الريبة بقرائن ظاهرة ضهٌ وإلا فلا . 

وإن ضعف منصوب القاضي عزله . 

(وكذا) ينعزل (القاضي) بالفسق (في الأصح) لزوال الأهلية» والثاني : لا كالإمام . 
وهذه المسألة ذكرها المصنف في القضاء وفرضها في عدم نفوذ حكمه لا في انعزاله» 

ا ينعزل بالفسق لتعئق المصالح الكلية بولايته» وحكى القاضي 
عياض فيه الإجماع» ولحديث: فصان حلت 5ه وفاجرٍ» 0 وقيل : ينعزل» 


أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصي لها وإلا فلا. ودعوى أنه لا فائدة لذلك 
لأنها قد تصلح عند الوصية لا عند الموت مردودة؛ لأن الأصل بقاء ما هي عليه . 

فم أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب إمامة البر والفاجر / 594/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر» . - 
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وصوبه في «المطلب». واقتضى كلامه تمرّد الرافعى بتر جيح عدم الانعزال. 
تنبيه : بالتوبة من الفسق تعود ولاية الأب والجَدٌ'' لا ولاية غيرهما؛ لأن ولايتهما 
شرعية وولاية غيرهما مستفادة من التفويض» فإذا ارتفعت لم تَعَلْ إلا بولاية جديدة. 


والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال بهء فلو أفاق غير الأصيل والإمام الأعظم 
لم تَعْدٌ ولايته ؛ لأنه يلي بالتفويض كالوكيل؛ بخلاف الأصيل”"' تعود ولايته وإن انعزل 
لأنه يلي بلا تفويض» وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية. فإن أفاق الإمام 


2 قال صاحب «عون المعبود؛: ورواه الدارقطني بمعناه؛ وقال: مكحول ‏ وهو من روى الحديث عن 
أبي هريرة لم يلق أيا هريرة» وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ : واهية جدًا. 
قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت . قال في «سبل السلام»: وهي أحاديث كثيرة دالة على 
صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر؛ إلا أنها كلها ضعيفة؛ وقد عارضها حديث : ١لا‏ يؤمتكم ذو جرأة 
في دينه» ونحوهء وهي أيضًا ضعيفة» قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل» 
وهي : أن من صحت صلاته صحت إمامتهء وأيد ذلك فعل الصحابةء فإثه أخرج البخاري في 
«التاريخ؛ عن عبد الكريم أنه قال: «أدركت عشرة من أصحاب محمد يل يُصلّون خلف أثمة 
الجور»» ويؤيده أيضًا حديث مسلم: «كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو 
يميتون الصلاة عن وقتها. قال: قما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل» 
فإنها لك نافلة»» فقد أذن بالصلاة خلفهمء وجعلها نافلة؛ لأنهم أخرجوها عن وقتهاء وظاهره أنهم 
لو صلوها في وقتها لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجر» (1/ 187). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائز؛ جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه 
ويغسل» باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحلّ لقتلها / 1417/ بلفظ الترجمة عن مكحول عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقد علمت أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه . 
وذكزم ابن يباقن «االتكيضن الحيرة». كنات تلاة المساعة (/ا/ا0/ وقال + رواء ابو جارد 
والدارقطني» والبيهقي من حديث مكحول عن أبي هريرة» وهو منقطع» وله طرق أخرى عند ابن 
حبان في «الضعفاء» من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هاشم عن أبي صالح عنه؛ 
وعبد الله متروك . 

)١(‏ ومثلهما الناظر بشرط الواقف. والحاضنة» وزاد بعضهم: والأم الموصى لها؛ «برماوي». وزاد 
بعضهم : ولي التكاح . 

(7) في المخطوط : «الأصل؟. 
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وقد ولي آخخر بدله نفذت توليته إن لم يخف فتئة وإلا فلاء قَيُولَى الأول. قال الإمام : 
ولا شك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته. 
[الوُكن الثاني : الموصى] 

ثم شرع في بيان الركن الثاني وهو الموصى فقال: (ويَصِحٌ الإيصاء في قضاء الدين» 
وَتََنُدُ الواضية مزدا تل به مخلق) مختار» قال ابن الرفعة: كذا في أكثر النسخ «تنفيذ» 
بتحتانيّة بين الفاء والذال كما في «المحرّر» و«الروضة» وأصلهاء وفي خط المصنف 
«تنفذ» بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعد دائرة؛ أي وهو معطوف على «يصح»ء 
ويتعلق بهما قوله: «من... إلى آخره»» فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين : 
إحداهما: صكَّةً الوصية بقضاء الدين» والأخرى: نفوذ الوصية من الحُرٌ المكلف» 
ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة ‏ محذوراثٌ: 

إحداها: التكرارء فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سُنَّهّ فلا فائدة 
للحكم ثانيًا بصكّتها . 

ثانيها: صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط» فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ . 

ثالثها: مخالفة أصله؛ أي من غير فائدة. 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف استثناء السكران من التكليف على رأيه» فإنه غير مكلف 
عنده؛ ويصح إيصاؤه. وكلامّه تبعًا للرافعي يفهم أن السفيه إذا صححنا وصيته بالمال 
وهو الأصح أن له تعيين شخص لتنفيذهاء قال السبكي: «ولم أرَ فيه إلا ما اقتضاه هذا 
الكلام وهو محتمل» ومهة نضا محتمل فيليه الحاكم أو وليه». انتهى» ويقَوّي 
الاحتمال الثاني قولٌ ابن الرفعة : «ينبغي إضافة الرشد إلى الشرطين المذكورين»» وقول 
الأذرعى: «الظاهر أنّه لا يَصِحّ إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال» فإنه مسلوب 
ركهم الساحية 

(ويشترط) في الموصّى (في أمر الأطفال) والمجانين» وكذا السفهاء الذين بلغوا 
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كذلك (مع هذا) السابق من حرية وتكليف (أن يكون له) أي الموصّى (ولاية) مبتدأة من 
الشرع (عليهم) أي مَنْ ذكر لا بتفويض» فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علاء ويخرج 
الأخ والعم والوصيٌ والقّىُ وكذا الأب والجَّدٌ إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ 
سفهه؛ لأن وليه الحاكم دونهما في الأصحء. وتخرج الأم أيضًا على المذهب . 
[حكم إيصاء الوصيّ غيرّه 

(وليس لوصي) في وصية مطلقة؛ بأن لم يؤذن فيها للوصي أن يوصي (إيصاءً) إلى 
غيره؛ إذ الولي لم يَرْضَ بتصرف الثاني» وقياسًا على الوكيل . (فإن أَذْنَّ له) - بالبناء 
للمفعول بخطه ‏ (فيه) أي الإيصاء عن نفسهء أو عن الموصيء أو مطلقا (جاز في 
الأظهر) ؛ لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب 
وابن الصباغ وغيرهما. فإذا قال له: «أوص بتركتي فلانًا أو من شئت» فأوصى بها 
صح؛ لأن للأب أن يوصي لهء فله أن يستنيب في الوصاية كما في الوكالة. ولو لم 
يضف التركة إلى نفسه بأن قال: «أوص من شئت» فأوصى شخصًا لم يصح الإيصاء. 
ومقابل الأظهر : لا يجوز له أن يوصي ؛ لبطلان إذنه بالموت . 

تنبيه : لو قال لوصيه: «أوصيث إلى من أوصيت إليه إن ممكّ أنت» أو 9إذا مث أنتَ 
فوصيّك وَصِيّ» لم يصح؛ لأن الموصّى إليه مجهول . 

وإذا عيّن له الوصي ومات من غير إيصاء كان للحاكم أن ينصب غيره في أحد 
وجهين رجحه بعض المتأخرين . 

[حكم الإيصاء عند تأقيته أو تعليقه] 

(ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني) فلان» (أو) إلى (قدوم زيد) مثلاء (فإذا 

بلغ) ابني (أو قدم) زيد (فهو الوصي جاز) هذا الإيصاءء واغتفر فيه التأقيت فى قوله: 
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وَلا يَحُور نضْبْ وَصِيٌ وَالجَدّ حي بصِفَةٍ الولاية ا نار خا لع وا سف ا مي 


«إلى 2 ابني ) أو «قدوم زيد)» والتعليق في قوله : «فإذا بلغ » أو #قدم» فهو فهو الوصي . 
ولو |2 هذه التسالة ودكها له : «ويجوز فيه التوقيت والتعليق» كان أنسب فإنها 
فغال ليما :قال الاذر عي : افلو قدم زيد وهو غير أَهْلٍِ فهل تبقى ولاية الوصي» ويكون 
المراد إن قدم أهلا لذلك». أو لا وتكون ولايته مُغَيَاةٌ بذلك فتنتقل إلى الحاكم؟ لم أَرَ فيه 
شيئاء ويحتمل أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير المتأهل لها وغيره». انتهى» 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنها مغياة بذلك . 
[حكم نصب الأب وصيًا والجَدٌُ حو بصفة الولاية] 

كلاف الرسية: إلى :ظين النجن او حعيانة .وسو يغفة الولأ را ديكوت اذل نالحد 
إلا في أمر الأطفال ونحوهم كما قال: (ولا يجوز) للأب على الصحيح (نصب وصي) 
على الأطفال ونحوهم (والجَدٌ ح) حاضر (بصفة الولاية) عليهم؛ لأن ولايته ثابتة 
شرعا فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج . أما إذا كان الجد غائبًا فقال الزركشي : 
اص ار ا إلى ورور براي ا 
على البلوغ الجوازء ويحتمل المنع؛ افر كترم حق الولاية». انتهى؛. وهذا 
كما قال شيخي ‏ هو الظاهر. قال البلقيني: «ولو أَوْصَى إلى أجنبي مع وجود الجد 
بصفة الولاية ثم مات الجد أو فسق أو جَنَّ عند الموت صح»» قال الزركشي: «ولو 
أوصى إلى غير الجَدٌ لكونه ليس بصفة الولاية ثم تأَمّل عند موت ولده فالظاهر انعزال 
الوصي». انتهى» وما قالاه ظاهر؛ لأن الاعتبار بوجود ذلك عند الموت كما مَدَ. قال 
القاضي أبو الفرج : الو استلحق الخنثى غيره ولم يصرح ببنوة الظهر ولا البطن لحقهء 
فإذا حدث للولد أولاد فأوصى عليهم أجنبيًا مع وجود والده المُسْتلحِق صحت وصيته 
وجهًا واحدًا». انتهى ؛ أي لأنه لم يتحقق أنه أبو أب. 

بيده [ذا لم برضن الأث أحدًا فالجد أَوْلى من الحاكم بقضاء الديون وأمر الأولاد 
ونحوهما؛ إلا في تنفيذ الوصايا فالحاكم أولى كما قاله البغويء وجرى عليه ابن 


المقري . 
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وَلا الإِيْصاءً بتزويج طفل وَبنتٍ. وَلفظة: «أَوْصَيْتُ إليِك» أؤ «فوّضث» وَنحوهمًا. 


[الُكن الثّالث : الموصى فيه] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الموصى فيه فقال: (ولا) يجوز (الإيصاء بتزويج 
طفل وبنت) مع وجود الجد وعدمه وعدم الأولياء» واحتج البيهقي له بحديث: 
«السّلْطَانٌ وَلِنْ مَنْ لا وَلِيَ له2200 ولأن الوصي لا يَتَمَي”"؟ بدخول الْدَّنَْ في نسبهم. 
ولأن البالغين لا وصاية في حقهمء والصغيرُ والصغيرة لا يزوجهما غير الأب 
والجد”“. نعم إن بلغ الصبي واستمر نظر الوصي لسفه اعتبر إذنه في نكاحه كما 
سيأتي » قال الزركشي: «ولا يبعد صحة الإيصاء به في هذه الحالة» . 

ولا يجوز في معصية كبناء كنيسة”*' التعبّد لعدم الإباحة. فعلم بذلك أنه يشترط في 
الموصّى فيه أن يكون تصرقا ماليًّا مباحًا 

[الوُكن الرّابع : الصّيغة]. 


ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة. فقال: (ولفظه) أي الإيجاب في الإيصاء من 
ناطق: («أوصيت إليك»*2 أو فوضت) إليك (ونحوهما) ك«أقمتَكٌ مقامى فى أمر 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في الولي / /١١87‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح؛ 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / /١١١7‏ وقال: هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي / 1875/ . والحاكم في «المستدرك»؛ 
كتاب التكاح 7 ووقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على التصحيح في «التلخيص». انتهى . 
قال الحافظ في «بلوغ المرام؟ : أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصححه أبو عوانة وابن حيان والحاكم. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح «جامع الترمذي»» كتاب النكاح» باب ما جاء لانكاح إلا بولي؛ 
(://77). 

زفي في نسخة البابي الحلبي : #يتغير؟ . 

(8) يَردُ عليه السفيه فمقتضاه أن غيرهما يزوجه؛ لأنه غير صغير» فالأولى التعليل بأن غير الأب والجدٌ 
لا يعتني بدفع العار كاعتنائهما؛ «شوبري" بإيضاح . 

(5) أي للتعبد ولو مع نزول المارّة. 

() ويظهر أن «وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي» كناية؛ «س ل». 


عام ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


(19) وكاب للوصايا ف 
وَيبُورٌ فيه التَوْقِيِتُ ع تُ وَالتَّعْليْوُ 


و 


سم و د إن م م - أ 
ا آل 0 سه اير 8ظ 666 > رةه ' :ىا م مار 2 م 
وَيشترط بِيّان ما يُوصي فيْهِ - فإِنٍ اقتصّرّ على : «أَوْصَيْتُ إِلِيْك» لعًا 0 


أولادي بعد موتي» أو «جعلتك وصيّاة”'» وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كهوَليتكَ 
بعد موتي» كما تنعقد ب«أوصيت إليك»؟ وجهان في «الشرح» و«الروضة» بلا ترجيح» 
رجح الأذرعي منهما الانعقاد والظاهر ‏ كما قال شيخناء أنه كناية ؛ لأنه صريح في بابه 
ولم يجد نفاذا في موضوعه. أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته» والناطق إذا 
اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أو بقوله: «نعم» لقراءة كتاب الوصية عليه؛ لأنه 
عاجز كالأخرس . 

[حكم تأقيت الإيصاء وتعليقه] 

(ويجوز فيه) أي الإيصاء (التوقيت) ك«أوصيث إليك سنة» أو «إلى بلوغ ابني» كما 
مَرّه (والتعليق) ك«إذا مث فقد أوصيت إليك»؛ لأن الوصاية تحتمل الجهالات 
واللخطار تكد لقره جو اعادو راان الديضاء كالإمارة: وقد أمّر النبي يك زيدًا على 
سريةء وقال: «إِن أصيك ريد فجدةة وَإِنْ سين ؟ زناه 
البخاري . 

[حكم جهالة الموصى فيه] 

و يشترط بيان ما يُوصي فيه) ؟ كقوله : «فلانٌ وصيئٌ في قضاء ديني» وتنفيذ وصيّتى » 
والتصرف في مال أطفالي». ومتى خصص وصايته بحفظ ونحوه أو عمم اتَبعء» ولو 
اقتصر على قوله: «أوصيت إليك» أو «أقمتك مقامي في أمر أطفالي» ولم يذكر التصرف 
كان له التصرف في المال وحفظه اعتمادًا على العرف . (فإن اقتصر على «أوصيت إليك» 
لغا) هذا الإيصاء؛ كما لو قال: «وكلتك» ولم يبين ما وَكَلَ فيه» ولأنه لا عرف يحمل 
عليه . 


. أي فى كذا؛ لقوله: ويشترط بيان ما يوصي فيه‎ )١( 
: بلفظ‎ /5 ٠17 / فق أخرجه البخاري فى «صحيحه؟ء كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم‎ 
. «إن قُتِلَ زيد فجعفرء وإن قَتِلّ جعفر فعبد الله بن رواحة»‎ 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :سما 


[حكم قبول الموصى الإيصاء ] 

(و) يشترط في الإيصاء (القبول)؛ لأنه عقد تصرف فأشبه الوكالة. والقبولٌ على 
اراق سان الأسنة قال الماوردي: ما لم يتعين تنفيذ الوصايا»» وكذا إذا عرضها 
الحاكم عليه عند ثبوتها عنده كما مد في نظيره من الوكالة . 

تنيه : قضية كلامه الكفراظ القروال لفظا؟ لكن معتفن نمااقن «الروهنة» واضليا أنه 
كل : فيه الوك درق الحكد كنا برس ون الدقية والركالة . 

وتبطل بالوَدٌ؛ كأن يقول: «لا أقبل». 

ومس لمن علم من نفسه الأمانة القبول» فإن لم يعلم من نفسه ذلك فالْأولَى له أن 
لا يقبل» ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : «لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لصا 
فإ غلم من نشبح لقعت كالظاامر إنها يسوم القبول» اماووى مطل عن أب دز لذ 
النبيّ كَكيْةٍ قال له : ني أَاكَ ضميقا. تاحتف لك ظا حب لتفسي» ادن نَ على 
انين ولا تين عَلَى مَالٍ يَذٍِ»' 

[حكم قبول الإيصاء ور في حياة الموصي] 

(ولا يصح) قبول الإيصاء ولا رَدَهُ (في حياته) أي الموصي (في الأصح)؛ لأنه لم 
يدخل وقت التصرف؛ كالوصية له بالمال» فلو قبل في حياته ثم ردّ بعد وفاته لغاء أو رة 
في حياته ثم قبل بعد وفاته صح . والثاني: يصح القبول والرد كالوكالة . 

[حكم انفراد أحد الوصبّين بالتصوٌف عند الوصيّة لهما] 

(ولو وَضَّى اثنين) ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرفف؛ بل شرط اجتماعهما فيه 
أو أطلق؛ كأن قال: «أوصيت إلى زيد وعمرو' أو «إليكما» (لم ينفرد أحدهما) 
بالتصرف عملا بالشرط في الأول» واحتياطا في الثاني ؛ ؛ بل لا بد من اجتماعهما فيه؛ 


. /4ا/7١‎ / أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .نوما 


(19) كاب الوصانا 0 


هه 


إلا إن صرح به. 


(إلا إن صرّح به) أي الانفراد؛ كأن يقول: «أوصيت إلى كلّ منكما» أو «كل واحد منكما 
وصي» أو «أنتما وصياي» فلكل منهما الانفراد بالتصرف. قال الأذرعي : «وفي الأخيرة 
نظراء ورُدَّ: بأن التثنية في حكم تكرير المفرد» فكأنه قال: ١كُلّ‏ منكما وصي». فإذا 
ضعف أحدهما عن التصرف انفرد الآخر كما لو مات أو جنَّ وللإمام نصب من يعين 
الآخر. وليس المراد بعدم الانفراد بالتصرف تلفظهما بالعقد معًا؛ بل المعتبر أن يصدر 
عن رأيهما وإن باشره أحدهما أو غيرهما بأمرهما. 

تفيد ار وجوب الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد في أمر الأطفال 
وأموالهم. وتفرقة الوصايا غير المعينة» وقضاء دين ليس في التركة جنسه. وأما ردٌ 
الأعيان المستحقة ‏ كالمغصوبء والودائع» والأعيان الموصّى بهاء وقضاء دين فى 
التركة جنسه ‏ فلأحدهما الاستقلال به؛ لأن لصاحب الحق أن يستقلّ بأخذ ذلك» فلا 
يضر استقلال أحدهما به» وقضيته أنه يباح له ذلك» وأن المدفوع يقع موقعه؛ وهو 
كذلك وإن توقف الشيخان في جواز الإقدام. ويَردُ على إطلاق المصنف ما لو اختلفا 
في حفط الجال المنقسم فإنه يقسم بينهما نصفين» فإن تنازعا في تعيين النصف 
المحفوظ أقرع بينهما على الأصح في «الروضة». 

وإذا تعين اجتماعهما على التصرف واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن 
ما أنفق على الأولاد أو غيرهم . 

وعلى الحاكم نصب آخر إن مات أحدهما أو جنّ أو فسق أو غاب أو لم يقبل 
الوصاية ليتصرف مع الموجودء وليس له جعل الآخر مستقلا في التصرف؛ لأن 
الموصي لم يرض برأيه وحده. ولو ماتا مثلا جميعًا لزم الحاكم نصب اثنين مكانهما. 
ولو جعل الموصي على الوصيين مُشْرِفًا لم يتصرفا إلا بمراجعته. قال الأذرعي : 
ادل فيما يحتاج إلى نظرء لا كشراء الخيز والبقل». قال في «الكفاية»: «وليس 
للمشرف التصرف»؟ ذكره في «البحر» . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااط 


1" مخين | لج (ه) 
وَللْمُوصي وَالْوَصيٌ الْعَزْلَُ مَتَى سَاءَ. وَإِذَا بَلَعَ الطفلٌ وَنَارَعَهُ في الإنْفَاقٍ عَلَيْهِ صُدَّقَ 
الوَصئةء أو في دفْع إليْهِ يَعْدَ البلُوغ صُدّقَ الْوَلَد. 


[حكم عزل الموصي الوصيّ وعزلهِ نفسه] 

(و) عقد الإيصاء جائز من الطرفين» وحينئذ (للموصي والوصيّ العزل متى شاء) 
كالوكالة» هذا إن لم تتعين عليه الوصية ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم 
من قاض وغيره وإلا فليس له ذلكء» ولا ينفذ عزله كما بحثه ابن عبد السلام» قال 
الإسنوي: «وعلى هذا لو لم يقبل هل يلزمه القبول؟ فيه نظر؛ يحتمل اللزوم لقدرته 
على دفع الظالم بذلك» ويحتمل خلافه». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ الأول إن 
تعين طريقًا في الدفع. قال الأذرعي: «ولو غلب على ظَنٌّ الموصي أن عزله لوصيّه 
مُضيّع لما عليه من الحقوق, أو لأموال أولاده باستيلاء ظالم أو لخلو الناحية عن قاض 
أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزله». انتهى» وهو حسن . 

تنبيه : تسمّح المصنف في إطلاق العزل بالنسبة للموصي فإن العزل فرع الولاية؛ 
ولا ولاية قبل موت الموصيء فالأؤلى التعبير بالرجوع كما في «الروضة» وأصلها. 

[الخلاف بين الموصى عليه والوصي] 

(وإذا بلغ الطفل) رشيدًا وكمل غيره (ونازعه) أي الوصيٌ أو نحوه كالأب (في 
الإنفاق عليه) أو على ممونه (صُدَّقَ الوصيٌ) ونحوه بيمينه في اللائق بالحال؛ لأنه 
أمين» وقد تشق عليه إقامة البينة. فإن ادّعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعًا. 
(أو) نازعه (في دفع) المال (إليه بعد البلوغ) والرشد للطفل والكمال لغيره» أو في 
تاريخ موت الأب (صُدَّقَ الولد) بيمينه على الصحيح المنصوص ؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ل دََشَهِدُوا كن » [الساء: 061 ولأنه لا يعسر إقامة البينة عليه. فإن قيل: هذه المسألة 
تقدمت فى الوكالة فهي مكررة» أجيب : بأن تلك في القيّمٍ المنصوب من جهة القاضي؛ 
فإن عبارته هناك : «وقَيِم اليتيم. . . إلى آخره»: وهذه في الوصي لا في قيم اليتيم؛ لكن 
تخصيصه الوصي بالذكر يوهم أن الأب والجد ليسا كذلك». وليس مرادًا؛ بل هما 
كالوصي كما تقرر. 


أعامط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


لقا كيس م 


ولو وه هأها ها ها و ها هاه هاه ها هاه هاه هاه ها ها واه وه هاه ا واه . ا .واه وما ها هه .ا ها وه ه هه هع ه ع ع »ه هع ٠‏ . 


خاتمة: للوصي أن يوكل فيما لم تَجْر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل» وقيل: يجوز 
مطلقاء وجرى عليه بعض المتأخرين كالأذرعي. ولا يخالط الطفل بالمال إلا في 
المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بُدَّ منه للإرفاق» وعليه حمل قوله تعالى : 
#وَإِن مَحَالِطوهَم» الآية. ولا يستقلّ بقسمة مشترك بينه وبينه؛ لأن القسمة إن كانت بيعًا 
فليس له تولي الطرفين» أو إقرارًا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه. ولو باع له شيئًا 
حَالًا لم يلزمه الإشهاد فيه بخلاف المؤجّلء ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل 
البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي . 

ولو قال: «أوصيت إلى الله وإلى زيد؛ حمل ذكر اسم الله تعالى على التبرك . 

وإن خاف الوصيّ على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منهء 8 وله يعَلَمُ 
لْمُمْسِدَ مِنَ الْمْضَلِحَ 4 [البقرة: »]5١‏ قال الأذرعي : «ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل 
شيئًا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدّى ذلك إلى استئصاله». 
ويجب أن يتحرّى في أقل ما يمكن أن يرضى به الظالم» والظاهر تصديقه إذا نازعه 
المحجور عليه بعد رشده في بذل ذلك وإن لم تَدّلَ القرائن عليه . قال: «ويقرب من هذا 
قول ابن عبد السلام: يجوز تعييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف 
عليه الغصب كما في قصة الخضر عليه السلام». 

وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عملهء 
فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان» وإن كان أبَا أو جدًا أو أمَا بحكم 
الوصية لها وكان فقيرًا فنفقته على الطفل» وله أن ينفق على نفسه بالمعروف» 
ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح . 


تننل داقن 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااما 


ب ب 
ا 


حت اث © / ه»« رع سس 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


٠7١‏ - هاب ونا 


اله هال« # اا #العه ل« ا« #«ت له اه له اه ا # #0 اله اله »ا ا## ا #اله« اه سم © اناه هه ده هاس ولو عه هعس ع و ع اه .م قاع عا ع هه 


كتاب الوديعة(") 
[تعريف الوديعة لغة وشرعًا] 
هي فَعِيْلة”"2». من وَدَعَ إذا ترك» ومنه قوله كله : لين َم عَنْ َع الحممات 
وَالجَماعَات)” "' رواه مسلم» وفي النسائي: «دَعوا الحَبَشَةَ مَا وَدَعْوْكَمْ وَاتّمكوا التّدكَ 
مَا تَرَكوْكمْ)”؟ وجمعها ودائع ؛ قال الشاعر : 
إِذا آنت لاتبِرَح تُوَكّي أماقة وَتَحْمِلُ أُخرَّى أنْقَلَنْكَ الوَدَائِمُ 
وهي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظء وشبرها: تقال””' على الإيداع 


)١(‏ ذكرها المصنف عقب الإيصاء؛ لأن المودع جعل الوديع وصيًا على الوديعة من جهة حفظها 
وتعهدها وإن كان في حال حياته» ولأنها من جملة ما يُوصى به ندبًا أو وجوبّاء ولأن مال الميت بلا 
وارث يصيرٌ كالوديعة في بيت المال للمسلمين . 

(؟) أي «فعيلة» بمعنى «مفعولة». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب التغليظ في ترك الجمعة / /١٠١7‏ دون قوله: «والجماعات؛» 
وتئمة الحديث : «أو لَيَخْتِمَنَ الله على قلوبهم» ثم ليَكُوّْنَ من الغافلين». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الملاحمء باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة / /17١05‏ . 
قال المنذري: وأخرجه النسائي أتم منه» ا 0 بن أبي عمرو السيبانى» 
ولم أجد من رواه غيره» ولا من سّمّاه. انتهى. ١‏ 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الجهادء باب غزوة الترك والحبشة 7 81175/ . 

(5) أي تُطلق على الإيداع؛ أي شرعًا فقط» وهو العقدٌء وهو تفسيرٌ مرادء وإلا فهو في الأصل الفعل» 
وهو دفعها للوديع؛ «ن ز». وقوله: «وعلى العين المودعة؛ أي شرعا ولغة» وقد اسْبُعملت في هذا 
الباب بالمعنيين» فمن استعمالها بمعنى العين المودعة قوله: «والوديعة أمانة»؛ وقوله: «ولا تضمن 
إلا بالتعدي». ومن استعمالها بمعنى العقد قوله: «وأركانهاء . والإيداع لغة: وضع الشيء عند غير 
صاحيه للحفظ. وشرعًا: توكيل من المالك أو نائبه لآخر بحفظ مال أو اختصاص. فخرج 
ب«توكيل» اللقطة والأمانات الشرعية؛ لأن الاثتمان فيها من جهة الشرع» ويتفْرَعٌ على كونه توكيلا- 
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هاعااع د ماه ماع عاو هه هاو وه هشاع هه قاع قاع هاه فاع هله هلع هه عاعج ماع هداع فاه هه عه ع اعقاو مدا وى 


وعلى العين المودعة» من وَدَعَ الشيء يَدَعٌ إذا سكن ؛ لأنها ساكنة عند المودع» وقيل: 
من قولهم: فلان في دَعَةٍ؛ أي راحة؛ لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه؛ قال 
الشاعن: 
اسْتَوْدعَ الم قِرْطاسَاضضَيْمَهُ وبئسن مُسْسَوْدِعٌ الهلّم القَرَاطِيْسَا 
والأصحٌ أنها عقد. فحقيقتها شرعًا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختصّ على 
بالدباغ» وزبل وكلب مُعَلَّم. وخرج ب«مختصّ» مالا اختصاص فيه كالكلب الذي 
ل يقتق) وب«توكيل» العين في يد ملتقطء وثوب طيَّرنَهُ ريح ونحوه؛ لأنه مال ضائع 
[أدلّةَ مشروعيّة الوديعة] 


0 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى”'2: 9 ##إنَّ أله يَأْمَوَحم أن نُوَدُوا الكت إل 
َمْلِهًا 4”'' [الساء: 5]: فهي وإن نزلت في رَدّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهى 


- أن الإيدا عقد. وعبارة «شرح م ر»: هي لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه. وشرعًا: العقد 
المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة حقيقة فيهما. وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في 


الترجمة . 
)١(‏ فيه أن هذا دليل على الردّ لا على الإيداع الذي الكلام فيه. وأجيب: بأنَّ الأمر بالردٌ يستلزم تقدّم 
الإيداع. 


)١(‏ أي كل من كان بيده أمانة وطلبها مالكها وجب عليه رَدّها لهء فالآية من مقابلة الجمع بالجمع؛ 
فالآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. وهي عامة في جميع الأمانات؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الواحدي: أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة» ولم 
ينزل في جوف الكعبة آية سواها؛ «شرح م ر». وعبارة «م د» على «التحرير» : وهذه الآية نزلت في 
شأن مفتاح الكعبة لما أخذه سيدنا علي رضي الله عنه من ابن بني شيبة قهرّاء وقال: نحن أحق 
بسدانتها ‏ أي خدمتها ‏ منكم. وليس فيها دفع ولا أخذ على وجه الأمانة» وإنما فيها الردُ إلى 
الأمين؛ لأن سيدنا عليًا أخذه قهرًا من خادمها لمّا أراد النبي دخولها فامتنع من إعطاء المفتاح لعليّ؛ 
فيكون عنده ليس بأمانة . وأجيب: بأنه لما وجب عليه ردّه لمن أخذه منه كان عنده كالأمانة . 
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مَن عَجَرَ عَنْ حفظهَا حرم ع1 عَلَيْه قَبؤْلهَا ا ا 000 


عامة في جميع الأمانات». قال الواحدي: أجمعوا على أن الآية نزلت بسبب مفتاح 
الكعبة. ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواهاء وقوله تعالىٍ : # كَلموَرَ لذ أذ تمن أملنحَة #6 
[البقرة: 787]. وخخبر: 67 لماه إلى من 5 وَلا تكن .ا مه 00 زواة 


الحاكم» وقال: ا 0 وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال 
وعر يعي داس «لا يُحْجبنَكُمْ مِنّ الدجُلٍ طَنْطنتَة ولكزق اذى الامانة ركفت 32 
عْرَاضٍ النَّاسِ فَهُوَ الوّجَلٌ»” ''» ولأن بالناس حاجة بل ضرورة”؟؟ إليها* . 


[حكم قبول الوديعة] 


ولكن (من عجر عن حفظها حرم عليه قبولها)0"؛ لأنه يُعَوْضهًا للتلف؛ قال ابن 
الرفعة: «ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم»» وقول الزركشي : «في ذلك 
نظرء والوجه تحريمه عليهماء أما على المالك فلإضاعته مالهء وأما على المودع 


)١(‏ تسمية الثانى خيانة مشاكلة؛ لأن الثاني استنصارٌ وتخليص حقٌء وهذا إذا كان الأمر الثاني مما جور 
الشرع المجازاة به» وأما إذا لم يُجِوّر الشرع المجازاة به؛؟ كمن زنا بامرأتك» فزنيت أنت بامرأته» 
فالأول خحيانة» والثاني خيانة أيضا فلا مشاكلة. وعبارة العناني: قوله: «ولا تخن من خانك» وهو 
من باب البشاكلة فهو مجاز: أو معناه: لا تحن بعد أن استنصرت منه بأخذ حقك ؛ إذ من أخذ حقه 
ليس خائنّاء وإنما الخائن من أخذ غير حقه؟ أي زيادة عليه . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البيوع /97؟١/‏ وقال: حديث شريك عن أبي حصين 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط 

2 00 البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الوديعة» باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات 
/ 6ه569١7١/.‏ 

(:) أي لأن صاحبها لا يقدر على القيام بحفظهاء والضرورة: هي الحاجة الشديدة. 

(( أي الوديعة . 

() أي والإيداعٌ صحيحٌ» فتكون أمانة. والحاصل: أن الأصل فيها الاستحباب» وقد تخرج عنه إلى 
الوجوب أو الحرمة أو الكراهة لعوارض إن تعيّن بأن لم يكن هنا غيره» ولا يجبر حينئذ على إتلاف 
منفعته ومنفعة حرزه مجانا؛ أي بلا عوض» وتحرم عند العجز عن الحفظ ؛ لأنه يعرضها للتلف» 
وتكره عند القدرة لمن لم يثق بأمانة نفسه» هذا إن لم يعلم به المالك وإلا فتباح . 
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فلإعانته على ذلك» ممنوع؛ لأن الشخص إذا علم أن غيره يأخذ ماله لينفقه أو يعطيه 
لغيره لا يحرم عليه ولا على الآخذ إذا علم رضاه بذلك. والإيداع صحيح مع الحرمة 
وأثر التحريم مقصور على الآثم؛ لكن لو كان المودع وكيلا أو وليّ يتيم حيث يجوز له 
الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعًا. 

(ومن قَدَرَ) على حفظها وهو في الحال أمين (و) لكن (لم يثق بأمانته) ؛ بل خاف الخيانة 
من نفسه في المستقبل (كره) له قبولهاء وهو المعتمد؛ خشية الخيانة فيهاء قال ابن الرفعة. 
ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك''' الحال» وإلا فلا تحريم ولا كراهة”"'» وفيه ما مَرَ. 

تنبيه : جزمه بالكراهة لا يطابق كلام «المحرر»ء فإنه قال: «لا ينبغي أن يقبل». 
ومخالف لما في «الروضة» وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجيح» 
قال الأذرعي: وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب «المهذب» والروياني وغيرهم» 
وهو المختارء قال: «وَلَيَكُنْ”" مَل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه 
وإلا فيحرم قبولها منه جزمًا؛ . 

(فإن) قَدَرَ على حفظها و(وثق)”* بأمانة نفسه فيها (اسْتْحبٌ) له قبولها*©؛ لأنه من 
التعاون المأمور» به. هذا''' إذا لم يتعين عليه» فإن لم يكن ثم غيئه وجب عليه كأداء 
الشهادة لكن بالأجرة» قال الرافعي : وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي 
دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض» وقضيته أن له أن يأخذ أجرة 
الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز» ومنعه الفاروقيٌ وابن أبي عصرون؛ لأنه صار واجبًا عليه 
فأشبه سائر الواجبات» والمعتمد الأول كما هو ظاهر كلام الأصحابء وقد تؤخذ 


)١(‏ أي الرشيد. 

(؟١)‏ أي فتكون مباحة. 

إفرة في نسخة البابي الحلبي : «ولكن» . 

(4) أي حالَا ومآلاء لا فيهما؛ أي القدرة على الحفظ والوثوق؛ أي والحال أنه لم يتعيّن . 
)0( أي قبول إيداعهاء أو أخذهاء أو عدم ردّها. 

(7) أي الاستحباب. 
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شَرْطَهُمَا شَوْط مُوَكُلٍ وَدَ كيل وَيُشْتَرَط صيعَة الْمُووع ىك «اسْتَوْدَعْتَكٌ هذا» 5 


ا أو «أَنَبُْْكَ فى حفظه». ل 
الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ . 
وأركان الوديعة بمعنى الإيداع”'2 أربعة: وديعة بمعنى العين المُودَعدَء ومُودِعٌ. 


ووَدِيع» وصيغة. وقد تقدّم الكلام على شرط الركن الأول وهو الوديعة. 
[الوُكن الثاني والثّالث: المودع والوديع] 

ثم شرع في شرط الركن الثاني والثالث وهما العاقدان فقال: (وشرطهما شرط 
موكل ووكيل)2'2؛ لأنها استنابة فى الحفظ .» فمن صحت وكالته صح إيداعه. ومن صح 
توكيله صح دفع الوديعة إليه؛ فخرج استيداع مُحْرم صيدّاء أو كافر مُصفْحًا ونحوه. 

[الرّكن الرّابع : الصّيغة 

ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة» » فقال: (ود يشترط صيغة المودع) الناطق 
باللفظ. وهي إما صريح؛ (ك«استودعتك هذا») أو «أودعتك» أو «هو وديعة عندك» (أو 
«استحفظتك» أو «أنبتك في حفظه)») أو «احفظه». وإما كناية تنعقد بها مع النية 


)١(‏ أي العقد لا بمعنى العين المودعة» وإلا لزم عليه كون الشيء ركنا لنفسه. وأن الصيغة وما بعدها 
تكون أركانًا للعين المودعة ولا معنى له. 

00( أي أن يكون مطلق التصرّف بحيث يصمح تصرفه في الشيء المودع» وهذا تقدم بالمعنى لا باللفظء 
فلا يودع كافر مصحمًا ولا مسلمّاء ولا مُحرِم صيدًا. وقال شيخنا: يصح العقدء ولا يسلم إليه؛ بل 
يوضع عند عدل؛ «ق ل». وعبارة هع ش» على «م ر»: قوله: «فلا يودع كافر مصحفا» قال #اسم» 
على ابن حجر: انظره مع قوله: الي البيع»» ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم 
ونحوه المصحف. وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه؛ لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل. 
وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؟ لأنه محدث. انتهى. قال «زي»: ويحمل ماهنا على وضع 
اليد وما هناك على العقد. انتهى. لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة» فإن الوديع ليس له 
الاستنابة في حفظها. انتهى بحروفه. ويؤخذ منه أنه يصح توقيت الوديعة وتعليق إعطائها بعد تنجيز 
عقدها كالوكالة؛ بخلاف تعليق نفس الوديعة» فلا يصح كتعليق الوكالة» فيكون كلَّ منهما فاسدًا. 
ويجوز كون كل من المودع والوديع أعمى ويوكلان في الإقباض والقبض . 
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وَالأَصَحُ أَنَهُ لا يُشْتَرَط الْقَبُولُ لفظاء وَيَحْفِي الْقَبْض . 


ك«خذه»» أو مع القرينة كاخذه أمانة». أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة . 

ولو علقها؛ كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا» لم يصح كالوكالة كما 
بحثه في أصل «الروضة» وجرى عليه ابن المقري» وقطع الروياني بالصحة. وعلى 
الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حيتئذ» ففائدة 
البطلان سقوط المسمّى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لو دخل شخص الحمّام ولم يستحفظ الحماميّ 
لم يجب عليه الحفظء 0 
ولا نائب له ٠‏ فإن استحفظه وقَبلَ منه لزمه حفظهاء وعن القاضي حسين : أنه يجب عليه 
حفظها مطلقا للعادة . 

[لا يُشترط قبول الوديع الوديعة لفظا] 

(والأصح أنه لا يشترط) في الود بع (القبول) للوديعة (لفظًا ويكفي القبض) لها؛ 5 

فى الوكالة بل أُوْلىء عقارًا كانت أو منقولاء فإذا قبضها تمت الوديعة ال 
الفضفك 81 نه نتن اللمفزل امن الشلة ولكن الذي قاله البغوي: أنه لو قال: «هذ 
وديعتي عندك» أو «احفظه» فقال: «قبلت» أو ١ضعْهُ‏ موضعه» كان إيداعًا كما لو قبضه 
بيده وصححه الرافعي في «الشرح الصغير»ء ونقل الأذرعي عن قتاوى القفال 
ما يوافقه» وهذا هو الظاهر وإن قال المتولي: «لا حتى يقبضه». والثاني: يشترط 
القبول لفظاء والثالث: يفرق بين صيغة الأمر كما في الوكالة . وعلى عدم اشتراط القبول 

يشترط عدم الرّدٌ كما قاله البغوي. . قال الماوردي وغيره: «ولا تفتقر الوديعة إلى علم 
1550 بخلاف اللّقطة لما يلزمه من تعريفها». فإن لم يوجب المالك له؛ بل وضع 
ماله بين يديه سواء أقال له قبل ذلك : «أريد أن أودعك» أم لاء أو أوجب له ووضعه بين 
يديه ورّدَّ لم يصحء فإن ذهب وتركها لم يضمن وإن أثم به بأن كان ذهابه بعد غيبة المالك؛ 
وإن قبضها صار ضامئًا إلا إن كانت معرّضة للضياع فقبضها حسبةً صونًا لها عن الضياع فلا 
يضمن . وذهابٌ الوديع مع ترك الوديعة والمالك حاضر كَرَّدَّهًا 
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تنبيه : قضية كلام الشيخين أنه لا بُدَ من لفظ ائتمان من المودع الناطق . 

قال الأذرعي : ولم يبعد أن يقال: الشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من 
الآخر للعلم بحصول المقصود بذلكء فلو قال الوديع: «أودعنيه» مثا فدفعه له ساكتا 
كفى كالعارية» وعليه فالشرط اللفظ من أحدهماء وهو حسن . 

ولو قال له: #خذ هذا يومًا وديعة ويومًا غير وديعة» فوديعة أبدّاء أو: #اخذه يومًا 
وديعة ويومًا عارية» فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني» ولم يَعذْ بعد يوم 
العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمانء قال الزركشي: فلو عكس الأولى 
فقال: «خذه يومًا غير وديعة ويومًا وديعة» فالقياس أنها أمانة؛ لأنه أخذها بإذن المالك 
وليست عقد وديعة؛ وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني 
أمانة . 

ءِ 0 
[حكم قبول الوديعة من فاقد الأهليّة وضمانه ما أودعة] 

َلَ) المال وقبضه (ضمن)؛ لعدم الإذن المعتبر كالغاصبء ولهذا التعليل لا يقال : 
صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها. قال السبكي: «ولا يحتاج أن يقال: هو 
باطل» ويفرق بين الفاسد والباطل»» ولا يبرأ إلا بالردٌ إلى وليه . 

ثنبيه : تفن من تضمينه ما لو خيف هلاكه فأخذه حسبة صَّؤْنًا له فإنه لا يضمنهء 
وما لو أتلف الصبىّ وديعة نفسه بلا تسليط من الوديع فإنه يبرأ كما صرح به الرافعي في 
الجراح قبيل الفصل الثاني في الممائلة . 

ولو أودعه عبد بغير إذن سيده لم يبرأ إلا بالرد إلى سيده . 

(ولو أودع صبيًا) أو مجنونًا (مالا فتلف عنده) ولو بتفريط (لم يضمن) كلّ منهما 
ما تلف عنده؛ إذ ليس عليه حفظه» فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظء 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


طرف مخ اط 5 (ه) 


وَإِنْ أتْلفَهُ ضَمِنَ في الأصَحٌ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بسَفَهِ كصب . 


(وإن آأتلفه ضمن)"'' ما أتلفه (في الأصح)؛ لعدم تسليطه عليه» والثاني: لا؛ كما لو 
باعه شيئًا وسلمه إليه. وأجاب الأول: بأن البائع أذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع. 

تنبيه : المرجح في «الروضة» كأصلها أن الخلاف قولان. 

(والمحجور عليه بسفه) في إيداعه والإيداع عنده والأخذ منه» وعدم تضمينه 
بالتلف عنده وتضمينه بإتلافه (كصبئئءٌ) فيما ذكر . 

تنبيه : قضية تقييده بالحجر أن السفيه إذا لم يحجر عليه بخلافه» قال الزركشى: 
ويشبه أن يكون على الخلاف في سائر تصرفاته . 

ولو أودع عند رقيق بغير إذن سيده فتلف عنده ما أودعه لم يضمنه؛ كذا أطلقاف 
وقيّده الجرجاني بعدم التفريط» قال: «ولا يفارق الرّقيقٌ الصبيّ إلا فى هذه الحالة» فإن 
الصبي لا يضمن ولو فرط»ء وأورد على حصره أن الصّبِيَ لا يودع عنده أصلا ويودع 
عند الرقيق بإذن سيده. وكلادينيا""" متخمول علق نا قيذابه. 


0 9 3 
وولد الوديعة وديعة كأمّهِ بناءً على أنها عقد. وقيل: إنها أمانة شرعية» فإن قيل: 


)١(‏ لأنه لم يسلطه على إتلافه» وخرج التلف فلا يضمن به؛ لأنه لم يلتزم حفظه؛ لإلغاء التزامه . وتلخّص 
أن الصور أربع : لأن المودع إما ناقص أو كامل؛ والمودّع كذلك؛ والحاصل أنه إما أن يودع كاملٌ كاملا 
فهي الوديعة الشرعية فلا يضمن إلا بالتفريط» أو يودع ناقصٌ ناقصًا فيضمن بالتلف كالإتلاف. أو يودع 
كاملّ ناقصًا فلا يضمن إلا بالإتلاف لا بالتلف» أو عكسه فيضمن بالتلف كالإتلاف فهو كما لو أودع 
ناقصّ ناقصًا؛ لكن في صورة العكس المذكورة إنما يضمن بالتلف إن لم يأخذها حسبة؛ أي احتسابًا 
وطلبًا للأجر أو خوفا عليهاء فلا يضمن بوضع يده عليها في هذه الحالة؛ لكن يجب عليه أن يدقعها إلى 
ولي أمر الناقص. وقوله: «إنما يضمن بإتلافه؟ الصواب «فإنما» بالفاء» وإسقاطها سرى له من قول 
«المنهج»): ١وفي‏ عكس ذلك إنما يضمن. . . إلى آخره». والحاصل أن كأ من المودع والوديع إما 
كامل أو صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مغمى عليه أو مكره أو عبد والحاصل من ضرب 
سبعة في سبعة تسعة وأربعون» وعلى كل إما أن تتلف الوديعة بنفسها أو يتلفها المودع أو الودبع» 
والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة وأربعين مائة وسبعة وأربعون. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» فصل في الوديعة» (9/ 181-191) . 

(؟١)‏ في المخطوط: ١كلاهما؟.‏ 


اعمط ام للا 1م50 مجاعم . //زوم اا 


)٠١(‏ رونا ا 


ا 2 ع :5 9 2 و 
وََرْتَفعُ بِمَوْتِ المُودع أو المُودّع وَجُنونهِ وَإِغْمَائِه وَلَهُمَا الإسْتِرْدَادُ وَالِرَةُ كل وَقتٍ . 


لا فائدة لهذا الخلاف» أجيب : بأن له فائدة» وهى أن العين على الأول إنما يجب ردها 


[مطلبٌ في أحكام الوديعة] 
تنبيه : أحكام الوديعة ثلائة”'" : 
الأول: الجواز”'' . 
والثاني : الأمانة . 
والثالث : الود . 
[الحكم الآوّل : الجواز] 
وقد شرع في الحكم الأول. فقال: (وترتفع) الوديعة» أي ينتهي حكمها (بموت 


المودع) - بكسر الدال ‏ (أو المودّع) ‏ بفتحها ‏ وحجر سفه عليه (وجنونه وإغمائه) 
وبعزل الوديع نفسهء وبالجحود المضمنء وبالإقرار بها لآخرء وبنقل المالك الملك 
فيها عي ونحوه ونحو ذلك كالوكالة. ويجب على الوديع الرد إلى الولي في مسألة 
الجنون» وإلى الوارث في مسألة الموت وإلا فيضمن لزوال الاتتمان. ولو وكل المالك 
الوديع في إجارتها فأجرها وانقضت مدة الإجارة عادت وديعة عند عامة الأصحاب. 
(ولهما الاسترداد والرَّدُ) أي للمودع ‏ بكسر الدال ‏ الاستردادء وللمودّع ‏ بفتحها _الوَدُ 
(كُلَّ وقت)؛ لأن لكل منهما الأمرين كما توهمه عبارة المصنف» وعبارة «المحرر»: 
و«للمودع أن يسترد متى شاءء وللمودع الردٌّ كذلك» فهي أوضح من عبارة المصنف . 


أمّا 


(000 


فق 
فق 


المراد بالأحكام الأحوال والصفات» وإلا فالمذكور ليس حكمًا شرعيّاء أو يراد بالأحكام اللغوية» 
وهي النسب التامّة ؛ كثبوت الأمانة» وثبوت قبول قوله في الردّء وثبوت جواز الردٌ لكل من المودع 
والوديع . 

أي عدم لزومها من المودع والوديع؛ فلكلّ فسخها. 

قضيته أنه لو كان بأجرة لزمت» فليراجع . 


أعا مام لالاك لح ام50 مجاعم .//نومااطا 


ل مخز 5 (0) 
سل يه 2 


وَأَضِلهًا الأمَائَة» وَقِدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةَ بَعَوَارضٌ : 5 


«وينبغي أن يُقيد جواز الرد للمودع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الردء فإن كان 
بحالة يندب :فيها القبول”'' فالرد خلاف الْأَوْلَى إن لم يرض به المالك». 

تنبيه : أفرد المصنف الضمير أوَّلَا لأن العطف ب«أو» ثم تناه ثانيّاء قال الزركشي: 
«ولا وجه لذلك». 

[الحكم الثاني : الأمانة] 

ثم شرع في الحكم الثاني وهو الأمانة فقال: (وأصلها الأمانة) أي موضوعها على 
ذلك؛ يعني أن الأمانة ليست فيها تبعًا كالرهن؛ بل هي مقصودة فيهاء سواء أكانت 
بجُعْل أم لا كالوكالة» ولأن المودّعٌ يحفظها للمالك فيده كيده» ولو ضمن لرغب الناس 
عن قبول الودائع . فلو أودعه بشرط أن تكون مضمونة عليهء» أو أنه إذا تعدى فيها 
لا ضمان عليه لم يصح فيهما. 

تنبيه: قضية إطلاقهم أنه لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة» وهر 
كذلك كما هو مقتضى القاعدة» قال في «الكافي»: «ولو أودعه بهيمة وأذن له في 
ركوبهاء أو ثوبًا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما ينافى مقتضاهء فلو 
ركب أو لبس صارت عارية فاسدة» فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما 
في صحيح الإيداع. أو بعده ضمن كما في صحيح العارية» . 

(وقد تصير) الوديعة (مضمونة) على الوديع بالتقصير فيهاء وله أسباب عَبرَ عنها 
المصنف : و7 


1 بأ ان ثفة قاذرا غلى حفظها ومن النغيانة . 


عوارض التتضمين عشر: وَدْعَها وسفرهء ونقلهاء وجحدها 
وتركٌ إيصاءء ودفع مهلك و منسع ردّهاء وتضييعٌ حكي 
والانتفاعء وكذاالمشخالفة في حفظها إن لم يزد ما خالفه 


عام ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


م ا اسم ل سس سس ا ص آم 


سي ب 
)١(‏ وبا وين م 


إن 


منها: أن يُودعَ غيْرَةُ ب دن وَلا عدر يخ فِيَضْمَنُ. وَقيْل : إن أَؤدَعَ القَاضيّ لم يَضْمَنْ . 


وَإِذا م يل ي تحار الاطينانة ع كران رى انر 1 ؤْ يَضعُهًا في خرَّانةٍ 
مُشتر كة . و ل ا ا ب 


[العارض الأوّل : أن يودع الوديع الوديعة عند غيره بغير إذن المودع] 

(منها: أن يودع غيره) ولو ولده أو زوجته أو عبده أو قاضيًا (بلا [ذن) من العووة 
(ولا عذر) لهء (فيضمن)؛ لأن المودعَ لم يرض بأمانة غيره ولا يده» نعم استثنى 
السبكي ما لو طالت غيبة المالك؛ أي وتضجَّرَ من الحفظ كما في «التتمة» فأودعها 
الوديع القاضي . 

تنييه: قول المصنئف: «فيضمن»؛ أي صار طريقا في الضمان؛ لأن للمالك أن 
يضمن من شاء من الأول أو الثاني» فإن ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على 
الأول؛ بخلاف العالم ؛ لأنه غاصب لا مودع . 

أما إذا أودعها لعذر ‏ كمرض أو سفر ‏ فإنه لا يضمنء» ولا فرق بين سفر الضرورة 
وغيره على الصحيح » نعم قال الأذرعي : «ينبغي أن يكون مباحًا». 

(وقيل : إن أودع القاضي) الآمين (لم يضمن)؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته . 

(وإذا لم يُزلَ) ‏ بضم أوّله وكسر ثانيه ‏ (يده) ولا نظره (عنها جازت الاستعانة بمن 
يحملها) معه ولو أجنبيًا (إلى الحرز أو يضعها في خزانة) ‏ بكسر الخاء بخطه ‏ موضع 
يخزن فيه (مشتركة) بينه وبين الغير كالعارية؛ لجريان العادة بذلك؛ كما لو استعان في 
سقي البهيمة وعلفهاء فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ عليها ثقة يختص به 
وهو يلاحظها في عوداته لم يضمنء» وإذا قطع نظره عنها ولم يلاحظها فكذلك كما 
صرح به الفوراني» وقال: (إنه الذي أشعر به فحوى كلام الأئمة». قال السبكي: 


أي الذي خالفه ؛ ؛ كأن قال: ا وأخصر من ذلك قول «ق ل»: 


عنوارقهينا أععة* : ضياعء وديعة ونقل. وجحدء. منع رد لمالك 
مخالفة فى الحفظء ترك وصيّة وسفر بهاء نفع بهاء ترك هالك 
أي ترك المهلك لها ولم يدفعه. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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ا ا ا ال ا ل ف مدع 57 لي 
وَإدا أرَادَ سَفرًا فليَرْدٌ إلى المالك او وَكيله. فإن فقدَهُمًا فالقاضيء فإن فقدة فأمين . 


«وَالمُتََمُ في ذلك العرف» فالملوك والأمراء أموالهم في خزائنهم بأيدي خرّان لهم, 
والعرْفٌ قاض بأنها في أيديهم». وإن كانت في غير مسكنه ولم يلاحظها ضمن 
لتقصيره. أما إذا استحفظ غير ثقة أو من لا يختص به فعليه الضمان. 

(وإذا أراد) الوديع (سفرًا) ولو قصيرًا وقد أخذ الوديعة حضرًا (فليرد) ها (إلى 
المالك أو وكيله) مطلقاء أو وكيله في استرداد هذه خاصة ليخرج من العهدة» فإن دفع 
لغيره ضمن في الأجنبي قطعًا وفي القاضي على الأصح ؛ لأنه لا ولاية للحاكم عليه. 

تنبيه : لا يخفى أن له دفعها إلى ولىّ المحجور عليه لجنون أو سفه طرأ لأنه قائم 
نقاهة. 

(فإن فقدهما) أي المالك ووكيله لغيبة؛ أي لمسافة قصر كما بحثه ابن الرفعة أخذا 
من كلامهم في عدل الراهن (فالقاضي) أي يَرُدُّهَا إليه؛ أي إذا كان أميئًا كما نقله 
الأذرعي عن تصريح الأصحابء. ويلزمه القبول في الأصح وإن كان سفره لا لحاجة؛ 
لأنه نائب الغائبين» وكذا الإشهاد على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي. قال الشيخ 
أبو حامد: «وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يُعَرَقَهٌ الحال ويأذن له» فلو حملها ابتداءً 
قبل أن يُعَرفَةُ ضمن». ولا شلك أنه لو أمره القاضي بدفعها إلى أمين كفى كما قاله 
الزركشي» ولا يتعين عليه أن يتسلمها بنفسه. ولو كان المالك محبوسًا بالبلد وتعذر 
الوصول إليه فكالغائب كما قاله القاضي أبو الطيب» ويُقاس بالحبس التواري ونحوه؛ 
وبالمالك عند فقده وَكِيْلُهُ. ولا يلزم القاضي قبول الدين ممن هو عليه» ولا المغصوب من 
غاصبه للغائب فيهما؛ لأن بقاء كل منهما أحفظ لمالكه؛ لأنه يبقى مضمونًا له» ولأن الدين 
في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض له»ء ولأن من في يده العين يثقل عليه حفظها. 
(فإن فقده) أي القاضي» أو كان غير أمين (فأمين) يردها إليه يأتمنه المودّع وغيره؛ لثلا 
يتضرر بتأخير السفر» ويجب عليه الإشهاد في أحد وجهين رجّحه ابن الملقن» فإن الأمين 
قد يُنكر. فإن ترك هذا الترتيب ضمن لعدوله عن الواجب عليه . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين» وهو كذلكء. وأغرب 


أعامطم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


") اونا 14 
فإِنْ فا بمَوْضِع وَسَا سَافْرَ ضَمِنَ فَإِنْ غلم بها أء مِينًا يَسْكنُ الْمَوْضِعٌ لَمْ يَضْمَنْ في 


الأصَمّ . وَلَوْ سَافَرَ بِهَا د ضمنٌ صَمِنَ إلا ذا وََمَ حَرِيقٌ أو خَارةوَعَجَرَ عن يَدَْمّها ل ا 


في «الكافي» فقال: «فإن لم يجده وسلّمها إلى فاسق لا يصير ضامنًا في الأصح». 

(فإن دفنها بموضع) ولو حررًا (وسافر ضمن)لها؛ لأنه عَوَضَهًا للأخذء هذا إذا لم 
يُعْلِمْ بها من ذكره في قوله: (فإن أعلم بها أميئا) يجوز الإيداع عنده كما في «الروضة» 
(يسكن الموضع) الذي دفنت فيه» وهو حرز مثلها (لم يضمن في الأصح)؛ لأن ما في 
الموضع في يد ساكنهء فكأنه أودعه إياهاء فشرطه فقد القاضي الأمين. وقد علم من 
ذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به. أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه به. 
والثاني: يضمن ؛ لأن هذا إعلام لا إبداع لعدم التسليم . فإن أعلم أمينًا لا يجوز الإيداع 
عنده ضمن كما في «الروضة»» وهذا الإعلام ليس بإشهاد على الأصمّ ؛ بل ائتمانٌ حتى 
تكفي فيه امرأة. 

تنبيه : قوله : «أعلم بها» يشعر أنه لا يشترط رؤية الأمين لهاء وبه صرح الماوردي . 

وقوله: «يسكن» ليس بقيد» فإن مراقبة الحارس لها كالسكنى. وخرج بقولي: " 
حرز مثلها» ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزمًا وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي . 

[العارض الثاين : السّفر] 

ومن عوارض الضمان السفر كما قال: (ولو سافر بها) من حضر (ضمن) وإن كان 
الطريق آمنًا وتلفت بسبب آخر؛ لتقصيره”'' بالسفر الذي حررْهٌ دون حرز الحضر . أما لو 
أودعها المالك مسافرًا فسافر بها أو مُنْتجعًا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك بهء وله 
إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيًا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن 
المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك كما ذكره القاضي وغيره. 

ثم استثنى من الضمان بالسفر قوله: (إلا إذا) أراد سفرًا و (وقع حريق) أو نهب (أو 
غارة وعجز) عند ذلك (عَمَّنْ يدفعها إليه كما) أي بالترتيب الذي (سبق) فلا يضمن لقيام 


() في نسخة البابي الحلبي : «كتقصيره» . 


أعا مام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


كك مُخي| 5 (0) 
رَالْحَرِيْقُ وَالعَارَةُ في الْبَفْعَة وَإِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْكَرَابٍ أَعْذارٌ كَالسَمَر. 


وَِذَا مَرضّ مَرَضًا مَحُونا فَلَيَْكَمَا إلى الْمَالِكِ أو وَكِيلهء وَإِلَا فَالْحَاكِم أو 50006 


العذر؛ بل يلزمه السفر بها في حالة الخوف عليهاء فإن لم يسافر بها كان مضيعا لهاء 
قال الشيخان: «ويجوز أن يقال: إن كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر 
فله السفر بها»» ونقل الأذرعي عن الدارمي ما يؤيده» وهو حسن 

تنبيه : : مقتضى كلام المصنف أنه لا د بد في نفي الضمان من اجتماع الأمرين : العذر 
المذكورء والعجز عمّن يدفعها إليه؛ وليس مرادًا؛ بل العجز كاف . 

فلو سافر بها عند العجز من غير عذر من حريق ونحوه لم يضمن على الأصح؛ لِثَلا 
ينقطع عن مصالحه وتنفر الناس عن قبول الودائع» فإن حدث له في الطريق خوف أقام 
دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره؛ إذ كان من حقه 
أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها . 

(والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حررًا هناك 
ينقلها إليه؛ ونحو ذلك من سائر الأعذار (أعذار كالسفر) في جواز الإيداع عند غيره من 
غير ضمان عليه . 

تنبيه : َالْعَارة؛ لخ فليلة) والأفصح : «الإغَارة) . 

[العارض الثَّالث : ترك الإيصاء] 


ومن عوارض الضمان ترك الإيصاء كما يعلم من قوله: (وإذا مرض مرضًا مخوثًا 
فَلِيَمَدَهَا إلى المالك أو وكيله) المطلق أو في قبضها. قال الأذرعي: «والظاهر أن كل 
حالة تعتبر فيها الوصية من الثلث كما سبق كالمرض المخوف فيما ههنا» . انتهى. وفي 
«الشرح» و«الروضة» هنا: «وفي معنى المرض هنا الحبس ليُمَتل) وقد مر في الوصيه 
أن الحبس للقتل ليس بمخوف» وتقدم الفرق هناك بين البابين فلي راجع . (وإلا) بأن لم 
يمكنه رَُّهًا إلى أحدهما (فالحاكم) الأمين يردها إليه إن وجده. أو يوصي بها إليه؛ (أو) 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


يردها إن لم يجد الحاكم (إلى أمين أو يوصي بها) إليه كما لو أراد سفرًا . 

تنبيه : قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة» وليس مرادّاء وحاصل 
ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له» وعند العجز بين 
الدفع لأمين والوصية له ولعلّه إنما أطلق استغناءً بما قدمه في أنه لا يودعها عند أمين 
إلا عند فقد القاضي . 

والمراد بالوصية الإعلام بها ووصفها بما يميزها أو يشير لعينها من غير أن يخرجها 
من يدهء ويأمر بالوّدٌ إن مات» ولا بُدَّ مع ذلك من الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي 
وأسقطه من «الروضة» وجزم به في «الكفاية»» فإن اقتصر على «عندي وديعة» فكما لو 
لم يوصء فإن ذكر الجنس فقال: «عندي ثوب لفلان» ضمن إن وجد في تَرِكتِهِ أثواب 
لتقصيره في البيان» وإن وُجِدَ ثوبٌ واحدٌ ضمن أيضًا في الأصحء ولا يدفع إليه الثوب 
الموجودء وقيل: يتعين الثوب الموجود. 

(فإن لم يفعل) شيئًا مما ذكر في محله (ضمن) لتقصيره فإنه عَرَضها للفوات؛ لأن 
الوارث يعتمد يده ويدعيها لنفسه . وكذا لو أوصى إلى فاسق أو أودعه . 

تنبيه: مَحَلَّ الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله على 
ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به 
وهذا هو المعتمدء وقال الإسنوي : «إنه بمجرّد المرض يصير ضامتا لها؛ حتى لو تلفت 
بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصيرات». ومحلّه أيضًا في غير 
القاضيء أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص 
به؛؟ لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته؛ قاله ابن الصلاح» قال: وإنما 
يضمن إذا فرطء قال السبكي: «وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات 
عن رضن : وهو الأوجه». وظاهرٌ أن الكلام في القاضي الأمين» ونقل التصريح به عن 
الماوردي» أما غيره فيضمن قطعًا. والضمان فيما ذكر ضمان التعدي بترك المأمور 
لااضمان العقد كما اقتضاه كلام الرافعي. 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


0 0 


يحو يدا 


(إلا إذا لم يتمكن بأن)؛ أي كأن (مات فجأة) أو قتل غيلة فلا يضمن لعدم تقصير 

تنبيه : هذا الاستثناء منقطع فإنه لم يدخل في قوله: «وإذا مرض مرضا مخوفا». 

ولو لم يوص فادعى صاحبها أنه قصّرء وقال الوارث : «لعلها تلفت» قبل أن ينسب 
إلى تقصيرء فالظاهر كما قال الإمام وأقرّاه براءة ذمته» قال الإسنوي : «وهذا إنما قاله 
الإمام عند جزم الوارث بالتلف» فأما عند ذكره له احتمالا فإنه صحح الضمان». 
0ع نكن لم ريف كل لجرا رن جور انها ات حلي سس انال رد 
بها لذلك فيضمنها؛ لأنه لم يدع مسقطا . . وصحّح السبكي أنه لا يُقبل قولهم في دعوى 
التلف والودٌ إلا ببينة» وسائر الأمناء كالمودع في هذا الحكم» وقد أفتى ابن الصلاح بأن 
العامل إذا مات ولم يوجد مال القراض بعينه في يده ضمن» ون أؤلى بالتشفية هن 
المودع ؛ لأن الوديعة ليس له التصرف فيها بخلاف القراض . 

[العارض الرابع : النقل من مَحَلَةٍ إلى أخرى دونها في الحرز] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (إذا نقلها''' من مَحَلَّة) ل مَحَلَةِ أخرى» (أو) من 
للتلفء سواء أنهَاهٌ عن النقل أم عَيِنَ عن لناظاك الميلة ا اطلن يلي عاك ان ره 
لا سفر بينهما ولا خوف كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف؟؛ لكن يستثنى من إطلاقه 
مالو نقلها بظن الملك فلا يضمن كما قاله في «الكفاية»؛ بخلاف ما لو انتفع بها ظانا 
الهاجلعه ولفت خرم رين كنا كلاه تن أولديات القصمية عن الإمام وأقزاة. (وإل) 
بأن تساويأ في الحرز أو كان المنقول إليه أحرز ر(فلا) يضمن لعدم تفريطه . وخرج 
ب «دار» ما لو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة أو خان واحد فلا ضمان وإن كان 


2000 أي لغير ضرورة. 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(0) باون هع 


كح ءَ؟. مك ع ونان > 1 كو ع ع سم مير ار ا 
وَمِنْهَا: أن لا يَدفع مُتلفاتهاء فلؤ أَؤْدَعَه دَابَة فترَكَ عَلفهًا 08 ”ظ5' 


الكوق اخدر كوا قاله البغوي . وتعلبامق كتين ان مروف الى خرن كان ذلك للمودع 
فحكمه كالبيت في النقل» وإن كان للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس بمضمن؟؛ 
إلا إن فضَّ الختم أو فتح القفل فيضمن في الأصح . 

تنبيه : يستثنى من عدم الضمان مسائل : 

منها: مالو نقلها والطريق مخوف. 

ومنها: مالو نهاه المالك عن النقل ونقل بلا ضرورة. 

ومنها: ما لو تلفت بسبب النقل؛ كانهدام الدار المنقول إليهاء قال الرافعي: 
«والسرقة من المنقول إليه كالانهدام؛ قاله البغوي والمتولي». 

ونها ةعالو كان الحوز المتقول عنه لوالك الوردئنة ملكا أن إحارة أ إغازة ورف كان 
المنقول إليه أحرز إذا لم يخف الهلاك» فإنه يضمن في هذه المسائل كلها . 

[العارض الخامس : أن لا يدفع متلفاتها] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن لا يدفع متلفاتها)؛ لوجوب الدفع عليه مع 
القدرة؛ لأنه من حفظها . 

تنبيه : يُستثنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريقٌ فبادر لنقل أمتعته فاحترقت 
الوديعة لم يضمن”''؛ كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر لنقل بعضها فاحترق ما تأخر 
نقله كما نقله في «الروضة» كأصلها آخر الباب عن «فتاوى القفال» . 

(فلو أودعه دَابَةَ فترك عَلَقَهَا)”' - بإسكان اللام على المصدر ‏ أو سَقيَها مد يموت 


)١(‏ أي إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة؛ أي من غير مشقة لا تُحتمل عادةً لمثله. 

(؟) أي مدّة يموت مثلها فيها غالبًا بقول أهل الخبرة وإن ماتت بغير ذلك ما لم يكن بها جوع سابق 
وعلمه. فإن كان بها جوع سابق وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام «الروضة» وأصلهاء وقيل: 
يضمن القسط ورجحه ابن المقري» ويؤيد الأول ما لو جَوَّعَ إنسانا وبه جوعٌ سابق. ومنعه الطعام أو 
الشراب مع علمه بالحال؛ فإنه يضمن الجميع» والمعتمد الأول. انتهى «رملي» «زي». ومثل العلف 
السقى» وعبارة «ق ل» على «الجلال»: أو ترك علف دابة؛ أي إن مضت مدة يموت مثلها فيها غالبًاء - 
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0 ميو ]2 (ه) 
من إن نَهَاهُ عَنْهُ فلا عَلَى الصَّحِيْح . ا ا 


مثلها فيها بترك ذلك (ضمن)ها وإن لم تَمَتْ كما صرح به في «الروضة» كأصلهاء ونقله 
المصنف في «نكته» عن البغوي» سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت؛ لتعدّيه 
فإنه يلزمه ذلك لح الله تعالى» وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها. وتختلف المدة 
باختلاف الحيوانات» والمرجع إلى أهل الخبرة بهاء فإن ماتت دون المدة لم يضمنها 
إلا إذا كان بها جوع أو عطش سابق وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام «الروضة؛ 
وأصلهاء وقيل: يضمن القسط. ورجحه ابن المقري؛ لأنها تلفت بالأمرين. ويؤيد 
الأول ما لو جَرّع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام أو الشراب مع علمه بالحال فإنه 
يضمن الجميع . (فإن نهاه''' عنه) أي عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك 
(فلا) يضمن"'" (على الصحيح) للإذن في إتلافه. فهو كما لو قال: «اقتل دابتى؛ 
فقتلهاء والثاني : يضمن؛ إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع . 


تق لو كانت الدابّة ملكا لغيره؛ كأن أودع الول حيوانَ محجوره؛ قال الزركشي : 


- أو دونها وبها جوع سابق وعلم به» وإلا فلا ضمان أصلاء وفارق ضمان القسط فى الجنايات أي 
إذا حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات؛ وقد مضت مدة بلا تناول ذلك قبل الحبس ولم يعلم 
بها فإنه يضمن القسط بتعديه» نعم يضمن الأرش هنا . 

)001 أي وكان مالك لا وليّا ولا وكيلا وإلا ضمن الوديع» وبقي ما لو نهاء عن ذلك فخالف فهل يضمن إذا 
تلف بعد ذلك أم لا؛ لِمَا في فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت إلى نهيه عنه؟ فيه نظرء والأقرب 
الثاني كما لو نهاه عن الإقفال فأقفل. انتهى «ع ش» على "م رة. ولو نهاه عن علفها لنحو تخمة بها 
لزمه الامتثال» فإن علفها مع بقاء العلة ضمن؛ أي وإن لم يعلم بعلتها خلافا لبعض المتأخرين. 
انتهى ١م‏ ر؟ . 

() كما لو قال: «أتلف الثياب؛ أو «الدَّابّة؛ ففعل» ولو أخرج الفأر الوديعة من الحرز لم يضمن الوديع؛ 
وإن أدخلها في جدار الوديع أو غيره لم يتسلط المالك على هدمه؛ لأن مالك الجدار لم يتعدٌ بإدخال 
دلك غير في.ملكه؟ بلاق ما إذا تعدى» تظيريها قالوة'في ديثار وقم يمتغيرة أو قضيل بَبيته ولم 
يُمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعدّ مالك الظرفء وإلا فلا أرش. 
انتهى «م ر». وقوله: أو «هدمه؛ بكسرء ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك» وليس مرادًا؛ بل يقال لصاحب 
الفصيل والدينار: «إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش», وإلا فلا يلزم المالك إنلاف 
ماله لعدم تعديه . انتهى اع ش» على م ر؟ . 
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ونا تدكا 


وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَمَا عَلَفَهَا منه وَلَا ميْرَاجِعُهُ َو وَكِيلَهُ فَإِنْ فقدًا فَالْحَاكِم» 


«فيشبه أن نهيه كالعدم»ء وسبقه إليه الأذرعي وقيّده بعلم الوديع بالحال؛ أي لقرار 
الضمان» وإلا فيضمن مطلقاء وهذا ظاهر. 

والخلافٌ المذكور في المتن في التضمين وعدمه كما ذكرهء أما التأثيم فلا خلاف فيه 
لحرمة الروح» فعليه أن يأتي الحاكم ليجبر المالك على علفها وسقيها إن كان حاضرًاء 
أو يأذن له في النفقة ليرجع عليه إن كان غاتبًا . هذا إذا نهاه لا لعلة» فإن كان كقولنج 
أو تخمة ‏ لزمه امتثال نهيه» فرك الك و قل قبل زوال العلهفيسن» كذا أطلقاهء قال 
ابن شهبة : «وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلّتها». 

(وإن أعطاه المالك عَلْفًا) - بفتح اللام: اسم للمأكول - ولم ينهه (علفها) في 
الأصحء ويجوز علفها (منهء وإلا فيراجعه أو وكيله) ليسترذها أو يعطي علفها أو 
يعلفهاء (فإن فقدا) ‏ بالتثنية بخطه ‏ أي المالك أو وكيله» (فالحاكم) يراجعه ليقترض 
على المالك20»: أو يؤجرها''' ويصرف الأجرة في مؤنتهاء أو يبيع جزءًا منها"' أو 
جميعها إن رآه. قال الإمام: «والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن 
التلف والتعييب لا ما يحصل به السَّمَنُ»» فإن فقدَ الحاكم تعاطى ذلك بنفسه وأشهد 
ليرجع» فإن لم يُشهد لم يرجع في أحد وجهين هو المعتمد كما في هرب الجَمّالٍء نعم 


)012( فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا إجارة باع بعضها أوكلّها بالمصلحة كما في «شرح م ر». 
والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنهاء ولو كانت سمينة عند 
الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها . ولو فُقَدَ الحاكمٌ أنفق 
بنفسهء ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك. فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه. نعم لو كانت راعية 
فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنفق عليها لم يرجع؛ أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه 
وإلا فيرجع» وعن أبي إسحاق: أنه يجوز له أي الوديع ‏ نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض 
كالحاكم» وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك. انتهى «شرح م ر». وعبارة 
الشوبري: رَاجَعّ القاضي. فإن فقده أنفق بنفسهء ثم إن أراد الرجوع أشهد إن أمكنء وإلا نوى 
الرجوع كما قاله بعضهمء ؛ والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد؛ لأنه عذرٌ نادر. 
انتهى . 

(؟) «أو»هنا للتنويع لا التخيير» فيفعل الأصلح. انتهى «أج». 

(7) أي إن رأى من يشتريه ولم تستغرق نفسها؛ بأن رَجّا حضور مالكها عن قُربء وإلا باعها كلّها . 
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وَلوْ بَعَتهَا مَعّ مَْ يَسْقِيهًا لم يَضْمَنْ في الأصَمٌ. 
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وَعلى المودع تعريض بياب الصوفٍ للرّيح ؛ كيلا بفسدها الذود. وَكذا لبسها عند 


لو كانت راعية قال الزركشي: «فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنفق عليها لم 
يرجع؛ أي إذا لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع». (ولو بعثها) أي الذَابّة» (مع 
من) أي أمين (يسقيها) أو يعلفها حيث يجوز إخراجها لذلك (لم يضمن في الأصح)؛ 
لجريان العادة بذلك. والثاني: يضمن؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه 
المالك. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا كان المبعوث معه أميئًا كما مج ولا خوف. والوديع 
لا يخرج دوابه للسقي» أو كونه لا يسقي وعادته سقي دوابه فمع غير الأمين والخوف 
يضمن قطعًاء ومع إخراج دوابه للسقي أو كونه لا يسقي دوابه بنفسه لا يضمن قطعًا. 

وقول المصنف «دابّة» قد يُفهم أنه لو أودعه نخلا ولم يأمره بسقيه فتركه لا يضمن» 
وهو أحد الوجهين في «الروضة» وأصلها بلا ترجيح صحّحه الأذرعي»ء وفرّق: بحرمة 
الروح» قال: «والظاهر أن مَحَلُ الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما لم ينهه عن 
نقية ف وإن أروعة حظة أو أررا أو نحو ذلك فوقع فيه السُّوسٌ لزمه الدفع» فإن تعذر 
باعه الحاكم» فإن لم يجد تولاه بنفسه وأشهد كما قاله في «الأنوار». ولو ترك شخص 
عند صاحب الخان مثلًا حمارًا وقال له: «احفظه كيلا يخرج» فلاحظه فخرج في بعض 
غفلاته لم يضمنه؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. 

(وعلى المودّع) ‏ بفتح الدال ‏ (تعريض ثياب الصوف) ونحوه؛ كشعر ووَبَرٍ وخز 
مركب من حرير وصوف ولبدء وكذا بُسط وأكسية وإن لم تُسَمَّ ثيابًا عرفا (للريح كيلا 
يفسدها الدُودا'2. وكذا) عليه أيضًا (لبسها)"”"” بنفسه إن لاق به (عند حاجتها) 


000 جمع الدُودَة1) ويجمع على «ديدان» بالكسر. 
(؟) قال ابن حجر: ولا بِدَّ من نية نحو اللبس لأجل ذلك. وإلا ضمنء ويُوجّه فى حال الإطلاق: بأن 
الأصل الضمان حتى يوجد صارف . وعبارة «م ر؟: وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتهاء 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .نوم اط 
يبيد 


١4 بوبنا‎ 55 :( 


والها عه هاه هله هه اه هه وه 8ه ه«د ىا عه «اع. د »اواو عه وفاو او وه وأو اوأر .هاوأ ها ما. ٠‏ مثا ع هد .د هد هم ٠‏ هه 


لتعبق”'2 بها رائحة الآدمي فتدفع الدُودا"'. فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره 
المالك أم سكتء فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم'" بها الوديع؛ كأن كانت في 
صندوق مقفل فلا ضمات. أما ما لا يليق به لبسه لضيقه أو صغره أو نحو ذلك» 


0ع( 
فق 


في 


بأن تعيّنَ طريقا لدفع الدود بسبب عبوق ريح الآدمي لهاء نعم إن لم يَلِقْ به لبسها ألبسها من يليق به 
بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته ؛ كما قاله الأذرعي» فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. نعم لو 
كان ممّن لا يجوز له لبسها ‏ كثوب حرير - ولم يجد من يلبسه ممَّن يجوز له لبسه؛ أو وجده ولم 
يرض إلابأجرة فالأوجه الجواز؛ بل الوجوبء ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي 
زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها؛ إذ لا يلزمه أن 
يبذل منفعته مجانًا كالحرز. 

من «عبق» بمعنى «فاح». 

فرع : لو أودع شخص عند آخر با أو فولا فدخله السُّوسء ولم يمكنه أن يردّه لصاحبه وجب عليه 
بيعه بإذن حاكم» فإن لم يجده تولّى بيعه وأشهدء ومتى ترك الوديعٌ شيئًا مما لزمه لجهل وجوبه عليه 
وعذر لنحو بُعْدِهِ عن العلماء ففي تضمينه وقفة؛ لكنه مقتضى إطلاقهم . انتهى . 

فرع : قال الأذرعي عن بعض الأصحاب: لو رأى أمين ‏ كوديع وراع - مأكولًا تحت يده وقع في 
مهلكة فذبحه جاز» وإن تركه حتى مات لم يضمنه» ثم قال: «وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا 
كلفة نظر». واستشهد غيره للضمان بقول «الأنوار» وتبعه الغزي: لو أودعه بُرًا ‏ أي مثلا ‏ فوقع فيه 
الشُوس لزمه الدفع عنه؛ فإن تعذّر باعه بإذن الحاكمء فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد. والذي يَنّجه 
أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمِنَ وإلا فلا لعذره؛ لأن الظاهر أن قوله: «ذبحتها 
لذلك» لا يقبلٌ. ثم رأيته مصرّحًا به فيما يأتي. ويُفرّق بيله وبين قبول قوله في نحو: «لبستها لدفع 
الدود» فإن الظاهر قبوله» ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم وهو صريحٌ فيه: بأن ما هنا فيه إذهابٌ 
لعينها المقصودة بالكلية فاحتيط له أكثرء ويؤيد ذلك ما مرّ في تعيبب الوصي للمال خشية ظالم . 
ويظهر أيضًا أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها: «لم أجد شهودًا على سببه»؛ وكذا بعد البيع لنحو السّوس 
احتياطًا لإتلاف مال الغير» نعم إن قامت قرينةٌ ظاهرة على ما قاله احتمل صدقه. انتهى «ابن حجر» . 

أو عَلمَ ولم يعطه مفتاح القفل» وفتحه لذلك غير مضمن وإن نُهي لكراهة الامتثال. ولا يحرم ترك 
التهوية إذ لا روح» وإضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلا لا تركاء ويلزمه أيضًا تسيير الدابة 
قدرًا يمنع به زمانتها. انتهى «زي؟. قال في «الكافي»: ولو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبهاء أو ثوبًا 
وأذن له فى لبسه فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاهء فإن تلفت قبل الركوب 
والاستعمال لم يضمن» أو بعده ضمن؛ لأنها عارية فاسدة. انتهى «دميري؟. فهما عقدان فاسدان. 
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قد على الصّندُوق» فَرَقدَ وَانْكْسَرٌ بئقَلهِ وَتَلِتَ مَا فيه ضَمِنَ» وَإِنْ تَلِف بِمَيْرهِ فلا على 


- 


٠‏ فاع مد عد اه عاع. د عد ورد و قففقاع قاع هه ه هاه هاه ده واه هاه جه ع« »هه ده فاع »هاه و مد واو 


فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة 
ويلاحظهء ولو كان لا يجوز له لبسه؛ كأن كان خرًا مركبًا من صوف وحرير والأكده 
حريرٌ ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسهء أو وجد ولم يَوْضَ إلا بأجرة هل يجوز له 
لبسه؟ لم أرَ من ذكره» والظاهرُ الجواز. 

ولو كانت ثياب الصوف كثيرة يحتاج لبسها إلى طول زمن يقابل بأجرة هل له أن 
يرفع الأمرَ إلى الحاكم ليجعل له أجرة في مقابل لبسها؟ لم أرَ من ذكره أيضّاء والظاهر 
أن له ذلك ؛ إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز. 

قال الأذرعى : «وكنشر الصوف تمشية الدابة وتسييرها المعتاد عند الخوف عليها من 
الزمانة لطول وقوفها»» وجعل الزركشي هذا مثلاء وجعل الضابط خوف الفساد. 

[العارض السّادس : مخالفة الوديع الحفظ المأمور به] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن يعدل) في الوديعة (عن الحفظ المأمور) به فيها 
(وتلفت بسبب العدول) عنه إلى الوجه المعدول إليه (فيضمن)؛ لأن التلف حصل من 
جهة المخالفة. (فلو) عدل؛ كأن (قال) له: (لا ترقد) أي لا تَنَمْ (على الصُندوق)”) 
الذي فيه الوديعة (فرقد وانكسر بثقله”'' وتلف ما فيه) بانكساره (ضمن)0"©, لمخالفته 
المُوَّدْيّةِ إلى التلف . (وإن تلف بغيره) أي بسبب غير الانكسار كسرقة (فلا) يضمن (على 
الصحيح)؛ لأنه زاد خيرًا ولم يأت التلف مما جاء به والثاني : يضمن ؛ لأن رقوده عليه 
يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده. 


)١(‏ بضم أوله وقد يفتح» ولو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه ضمنه . انتهى «م ر». 

(؟) أي فعلم من ذلك أن صورة المسألة: أن الراقد ثقيلٌ. وأن خشب الصندوق رقيق جدّاء وأن 
الصندوق مشتملٌ على نحو زجاج مما ينكسر بالثقل المذكور. انتهى ١خ‏ ض» . 

(6) ومفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف؟ اسم». 
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وَكذا لو قَالَ: «لا ِل عَلَِهِ فلن فَافَْلّهُمَاء ولوْقَالَ: «ازبط الدّرَاهم ني كم فَأنْسَكَهَا 
ني يَدِهِ فتَلمَتْ فَالْمَدْمَبُ 3 هَبُ أَنَّها إن ضَاحَتْ بنَوْمٍ وَنسيَانٍ ضَمنَ؛ أو بأَخْذِ غَاصبٍ قَلَا. 


تنبيه: صورة المسألة إذا كان في بيتٍ مُحْرَرْ وأخذه السارق» أما لو سرق ما فيه من 
الصحراء من جانب كان”'' يرقد فيه إن لم يرقد عليه فإنه يضمن ؛ لأنه إذا رقد عليه فقد 
أخلى جانب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجانبه؛ بخلاف ما لو 
سرق من غير الجانب المذكور . 

(وكذا) لا يضمن (لو قال) له: (لا تُقَفْلٌ) ‏ بمثنّاة مضمومة وفاء مكسورة ‏ (عليه) 
أي الصّندوق أصلا فأقفل عليه أو «أقفل عليه قفلا فقط» فأقفل عليه (قفلين) أو «لا 
تُمَفْلٌ عليه قفلين»» أو «لا تغلق باب البيت»» (فأقفلهما)”'' أو أغلق الباب لم يضمن في 
هذه الصور على الأصح؛ لأنه زاد احتياطا. والثاني: يضمن؛ لأنه أغرى السارق به . 

تنبيه : : مَحَلَّ الخلاف في بلد لم تَجْرٍ عادثُهم بذلك كما قاله صاحب «المعين»» وإلا 
فلا ضمان جزما. 

(ولو قال له : ارْبطٍ الدّراهم) - بكسر الموحّدة في المشهورء وحُكي ضقُّها - (في 
كمّكٌ) أي شدّها فيه» وجمعه ا(أكمام». (فأمسكها في يده فتلفت» فالمذهب أنها إن 
ضاعت بنوم ونسيان) ؟ أي «أو نسيان» كما في «المحرّر» (ضمن)؛ لحصول التلف من 
جهة المخالفة ؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب. (أو) تلف (بأخذ غاصب) 
لها من يده (فلا) يضمن ؛ لأن اليد أمنع للغصب حيتئذ» والطريق الثانى : إطلاقٌ قولين» 
والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمنء وإن اسك م خا لم يضمن. 
وعلى الأول إذا امتثل أمره وربطها في الكمّ لم يكلف معه إمساكها باليد؛ بل إن كان 
الربط من خارج الكدٌ فأخذها القاطع ضمن؛ لأن فيه إظهارها وتنبيه القاطع وإغراءَ 
عليها لسهولة قطعه أو حَلهِ عليه حينئذ» لا إن استرسلت بانحلال العقد وضاعت وقد 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «كأن». 
3 فلو لم يقفل عليه أصلا هل بة ن ؟ لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأمورًا به» أو لا؟ فيه نظ*» 
والأقرب عدم الضمان. انتهى «برماوي» . 
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وَلِوْ جِعَلهًا ني جَيْبِهِ بَدَلا عن الرَّبْط في الكمُ لم يَضْمَنْء وَبالعَكس يَضْمَنْ . وَلوْ أغطاة 
دَرَاهِم بالسُوقٍ وَلَم يُبِيّنْ كبيّة الحفظ فَرَبَطَهًا في كمه وَأَمْسَكَهَا بِبَدِهِ أو جَعَلهَا ني َي 


2.6 م 
لم يضمن. فى عاقد ةد هعافد قاقد قاف ود قد ىدوا م فى قاف قاف فا فداه قافد ف قافا .اه .قدا ف م وها مام 


احتاط في الربط فلا ضمان؛ لأنها إذا انحلت بقيت الوديعة في الكمٌ. أو كان الربط من 
داخله فبالعكس» فيضمنها إن استرسلت لتنائرها بالانحلالٍ لا إن أخذها القاطع لعدم 
سوه" افا قبل الماموكدية قطان الريط رو قن اتن نوة نل يقلي رن ياتنه 
بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فحصل به التلف. أجيب : بأن الربط ليس 
كافيًا على أي وجه فرض؛ بل لا بُدَّ من تضمنه الحفظ» ولهذا لو ربط ربطا غير محكم 
ضمن وإن كان لفظ «الربط» يشمل المحكم وغيره. فإن قيل: لو قال: «احفظ الوديعة 
في هذا البيت» فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه لا يضمن» ولا يقال : لو كانت في 
زاوية أخرى لسلمت. أجيب: بأن لفظ البيت متناول 0 من زواياهء» والعرف 
لا يخصص موضعا منه. ولو كان عليه قميصان فربط في التحتاني منهما لم يضمن سواء 
أربطها داخل الكم أم خارجه كما بحثه الزركشي ؛؟ لانتفاء المعنى المذكور . 

(ولو جعلها في جيبه) الذي في جنب قميصه أو لَبَيِهِ أو غير ذلك ( بدلا عن الرّبط في 
الكُمّ لم يضمن) على الأصح؛ لأنه أحرز؛ إلا إذا كان واسمًا غير مزرور فيضمن لسهولة 
تناولها باليد منه» وقيل : يضمن لمطلق المخالفة . (وبالعكس) أي أمره بوضعها في الجيب 
فربطها في الكم (يضمن) قطمًا؛ لأن الجيب أحرز منه؛ لأنه قد يرسل الكمَّ فتسقط . 

(ولو أعطاه دراهم بالسُوق ولم يبين كيفية الحفظ) فيها (فربطها في كُمّه) أو نحوه؛ 
كعلى يَكَتِهِ كما قاله القاضي حسين» أو على طرف ثوبه (وأمسكها بيده؛ أو) لم يربطها 
بل (جعلها في جيبه) الضيق أو الواسع المزرور (لم يضمن)؛ لأنه احتاط في الحفظ. 
أما إذا كان الجيب واسعًا غير مزرور فإنه يضمن كما مَرَ لسهولة أخذها منه باليد. قال 
الماوردي : «وكذا لو كان الجيب مثقوبًا ولم يعلم به فسقطت. أو حصلت بين ثوبيه ولم 
يشعر بها فسقطت ضمنها»؛ وفي «الكافي» في باب الغصب: «إذا كان الثقب موجودا 


. في نسخة البابي الحلبي: "تنبهه؟‎ )١( 
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َِنْ أمْسَكَهَا بيدِءِ لم يَضْمَنْ إِنْ أَحَذَمًا غَاصبٌ: و وَيَضْمَنُ إِنْ تَلفث بِعَفَلةٍ أؤ نؤم» وَإِنْ 
قَالَ : «احفظهَا فِي الْبَيتِ) فَلْيَمْض إِلَبْهِوَيُحْرِرْهَا فِيِه. فَإِنْ أَخَرَ بلَاعُذْر ضَمِنَ. 


عند جعلها فيه ضمن». وإن حدث بعله فلا»). 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو اقتصر على الربط من غير إمساك أنه يضمنء قال في 
«الروضة» كأصلها: «وقياس ما سبق النظر لكيفية الربط وجهة التلف». 

ولو وضعها في كُمّهِ ولم يربطها فسقطت: فإن كانت خفيفة لا يشعر بها ضمن 
لتفريطه في الإحراز»ء وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن؛ قاله الماوردي» هذا إذا لم 
يكن بفعله» فلو نفض كمِّهُ فسقطت ضمن وإن كان سهرًا؛ قاله القاضي. ولو وضعها 
في كور عمامته ولم يَشُدَّهَا ضمن . 

وخرج ب«السوق» مالو أعطاه دراهم في البيت وقال: «احفظها فيه» فإنه يلزمه 
الحفظ فيه فورّاء فإن أخر بلا مانع ضمنء وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدّها 
في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن؛ 
لأن البيت أحرز من ذلك». بخلاف ما إذا شدّها في عضده مما يلي أضلاعه؛ لأنه أحرز 
من البيت» قال الأذرعي: «ويجب تقييده بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من 
جهة المخالفة. وإلا فيضمن». قال الرافعي: وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال: 
«احفظها في البيت» إشعار بأنه لو لم يَقَلُْ ذلك جاز له أن يخرج بها مربوطة» ويشبه أن 
يكون المرجع فيه إلى العادة. انتهى» وهذا هو الظاهر. 

(وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصبء. ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) 
م آٍ 

(وإن) دفع إليه دراهم بالسوق» و (قال: «احفظها في البيت» فليمض إليه) فورًا 
(ويحرزها فيه) عقب وصولهء (فإن أخَّر بلا عذر ضمن) لتفريطه» قال السبكي : 
وينبغي أن يرجع فيه إلى العرف» وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير 
وضدهما». وقال الفارقي : إن كان ممن عادته القعود بالسوق إلى وقت معلوم لاشتغاله 
بتجارة وغيرها فأخرها إلى ذلك الوقت لم يضمنء فإن لم تجر عادته بالقعود ولا له 
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وَمِنْهَا: أن يُصِيْمَهَا؛ بأنْ يَضْعَهًا ني غَيْر حِرْرٍ مثلهاء أو يَدْلَ عَليْهَا سَارِقا أو مَنْ 
يُصَادِرٌ الْمّالكَ دق اسق اااتق ع نحو رساي ستو و ها 8 انار اوري ةا اوها الل ف رن 


وقت معلوم في المضيّ إلى البيت فأخرها ضمن» هذا عند الإطلاق» فأما إذا قال: 
«أحرزها الآن في البيت» فَقَبِلَ وأجَّرها ضمن مطلقا. انتهى» قال الأذرعي : وهذا مُتّجهُ 
من جهة العرف؛ لكن المنقول في «الشامل» و«احلية» الروياني وغيرهما عن النص من 
غير مخالفة يرذهء فإنهم قالوا: لو قال له وهو في حانوته: «احملها إلى بيتك» لزمه أن 
يقوم في الحال ويحملها إليه» فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان 
ضمن. انتهى. وهذا هو المعتمد»ء ولا نظر إلى عادته لأنه هو الذي ألزم نفسه ذلك». 
ولذلك قال بعضهم: «ثلاثة أحرف شنيعة: ضاد الضمانء. وطاء الطلاقء وواو 
الوديعة». 

ولو قال: «احفظ هذا في يمينك» فجعله في يساره ضمن» وبالعكس لا يضمن؛ 
لأن اليمين أحرز؛ لأنها تستعمل أكثر غالبّاء قال الأذرعي: «لكن لو هلك للمخالفة 
ضمن». وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم» وأنه لو كان يعمل بهما على 
السواء كانا سواء . 

[العارض السّابع : تضييع الوديعة] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن يُضَيّمَهًا؛ بأن يضعها) بغير إذن مالكها (في غير 
حرز مثلها) ولو قصد بذلك إخفاءها؛ لأن الودائع مأمور بحفظها في حرز مثلها. (أو 
يَدُلَّ) - بضهٌ الدال ‏ (عليها سارقًا)؛ بأن يعين له مكانها وتضيع بالسرقة كما في 
«الروضة» وأصلها. (أو) يدل عليها (من يصادر المالك) فيها؛ بأن عين له موضعها 
فضاعت بذلك؛ لمنافاة ذلك للحفظء بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره؛ لأنه لم يلتزم 
حفظهاء وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعهاء ولو أعلمه بها هو 
وغيره لا شيء على غيره وعليه هو الضمان لما مَرَّ. 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه يضمن ولو أعلم المُصَادِرَ بها مكرمّاء وهو كذلك» 
قال السبكي: «وهذا يجب القطع به»» وفرّفَ بينه وبين المحرم إذا دل على صيد حيث 
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فلؤ أكرّهَهُ ظَالِم حَتَى سَلْمَهًا إِلِيْهِ فللَمَالِكِ تَضْمِيْنَهُ ني الأصَحٌ تُمَ يَرْجِمٌ عَلَى الظالم . 


لم يضمنه : بأن الوديع التزم الحفظ بخلاف المحرم. وحمل الزركشي نقل الماوردي 
عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن على قرار الضمان لا أنه لا يكون ضامئًا . 

وقضية كلامه أيضا حصر التضييع فيما ذكره» وليس مرادًا؛ بل منه: الضياع بالنسيان» 
ومنه : دفنها في حرز ثم ينساه. ومنه : ما لو قعد في الطريق ثم قام ونسي الوديعة. 

ولو عَيّنَ المالك للوديعة ظرفا من ظروفه فنقلها الوديع منه إلى غيره منها وهو مساو 
له أو أعلى منه لم يضمن ؛ لأن الظرف والمظروف وديعتان وليس فيه إلا حفظ أحدهما 
في حرز والآخر في آخرء وإن كان الثاني دون المعين ضمن» وإن كانت الظروف 
للوديع فكالبيوت فيما مَرَ فيها. 

ولو نهاه عن دخول أحد عليهاء أو عن الاستعانة على حفظها بحارس2'7, أو عن 
الإخبار بها فخالفه فيه ضمن إن كان أخذها الداخل عليها أو الحارس لها أو تلفت يسبب 
الإخبار وإن لم يعين موضعها. وإن أخذها غير من ذُكِرَ أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا 
ضمان. فقول العبادي: «ولو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة وأخبره ضمن؛ لأن 
كتمانها من حفظها» محمولٌ على الضمان بالأخذ لا يسبب آخر. 

(فلو أكرهه) أي الوديع (ظالم) على تسليم الوديعة (حتى سلّمها إليه فللمالك 
تضمينه) أي الوديع (في الأصح) لتسليمهء والضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرارء 
(ثم يرجع) الوديع (على الظالم) لاستيلائه عليها. والثاني: ليس له تضمينه للإكراه 
ويطالب الظالمء وعلى الأول مطالبة الظالم أيضا. وخرج بقوله: «سلمها إليه» ما لو 
أخذها الظالم بنفسه قهرًا من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزمًا. فإن قيل: رجح 
المصنف فيما لو أكره الصائم حتى أكل عَدَمٌ الفطر مع موافقته على ترجيح التضمين هنا 
َهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه. وفي الصوم فعله 
كلا فعل؟ لأن الحق فيه لله تعالى . 

ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم» والامتناع من إعلامه بها جهده. فإن 


)01( في نسخة البابي الحلبي : «بحارث؟ . 
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ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن» وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظهاء قال 
الأذرعي: «وينّجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقًا والظالم يريد قتله أو الفجور 
بهك» ويجب أن يُوَرّيَ في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكأن يعرفها لئلا يحلف كاذباء 
فإن لم يُوَرٌ كر عن يمينه لأنه كاذب فيهاء فإن حلف بالطلاق أو العتق مكرمًا عليه أو 
على اعترافه فحلف حنث؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه» وإن اعترف بها وسلمها 
ضمنها؛ لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها. ولو أعلم النُصوص بمكانها فضاعت يذلك 
ضمن لمنافاة ذلك للحفظء لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن 
وذللك) 
[العارض الثّامن : الانتفاع بالوديعة] 


(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن ينتفع بها؛ بأن يلبس) الثوب مثا (أو يركب) 
الدابة (خيانة) - بخاء معجمة ‏ أي لا لعذر فيضمن لتعذيه . قال المتولي : «ومنه القراءة 
في الكتاب». وخرج بقوله: «خيانة» ركوب الجموح للسقيء. أو خوف الزمانة عليهاء 
ولبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوهء وما لو أودعه خاتمه وأمره بلبسه في خنصره 
فجعله في بنصره فإنه لا يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ» إلا إن جعله في أعلاه أو في 
وسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن؛ لأن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر 
ووسطه في غير الأخيرة وللمخالفة في الأخيرة» وإن قال له : «اجعله في البنصر» فجعله 
في الختصرء فإن كان لا ينتهي إلى أصل الينصر فالذي فعله أَحْرَرُ فلا ضمان وال 
ضمن. ولو لم يأمره بشيء فوضعه في الخنصر لا غيرها ضمن لأنه استعمله بلا 
ضرورة» بخلاف ما لو وضعه في غيرها لأن ذلك لا يعدّ استعمالاء نعم إن قصد بلبسه 
فيها الحفظ لم يضمن. وغير الخنصر للمرأة في حفظها للخاتم كالخنصر؛ لأنها قد 
تتختم في غيره» قال الإسنوي : «والخنثئى يحتمل إلحاقه بالرجل إذا لبس الخاتم في غير 
خنصره؛ لأن الأصل عدم الضمان» ويحتمل مراعاة الأغلظ هنا وهو التحاقه بالمرأة كما 
عَلْطنَا في إيجاب الزكاة فألحقناه بالرجل». انتهى» وهذا الثاني هو المتّجه . 
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أو يَأْحُدَ النّوْبَ لِيَلْبَسَهُ أو الدَّرَاهمَ لِبُْفِقَهًا فَيَضْمَنَ ردندججدردجد00000000000 


تنبيه : يُستثنى من مفهوم قول المصنف: «خيانة» ما لو استعمل الوديعة ظانًا أنها 
ملكه فيضمن مع أنه لا خيانة كما في «الروضة» وأصلها في باب الغصب عن جزم 
الإمام . 

(أو يأخذ الثوب) من محلّه (ليلبسه أو الدراهم) من محلّها (لينفقها) غير ظَانٌ أنها 
ملكه (فيضمن) بما ذكر وإن لم يلبس ولم ينفق؛ لاقتران الفعل بنية التعدّي فإن تلف المأخوذ 
في يده ضمنه» فإن مضت في يده مدة بعد التعدّي وجب عليه أجرة مثل تلك المدة» فيحمل 
قول المصنف : «فيضمن» على أن ذلك صار مضمونا عليه كالمغصوب؛ حتى يتناول ضمان 
العين في صورة التلف والأجرة عند مضي المدّة» وعلى ذلك حمل المصنف في «نكته» كلام 
«التنبيه» . أما إذا أخذها ظانًا أنها ملكه فإنه لا يضمنها إلا إن انتفع بها كما مَرّ. 

تنبيه : احترز بقوله: «الدراهم» عما لو أخذ بعضها؛ كأن أخذ منها درهمًا لينتفع بهء 
فإن رَدَّ بدله إليها لم يملكه المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ عن ضمانه» ثم إن لم يتميز 
عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسهء وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه؛ 
وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة ‏ كسواد وبياض وسكة ‏ ضمن ما لا يتميز 
خاصّة» وإن رَدَهُ بعينه إليها لم يضمن غيره من بقية الدراهم وإن تلفت كُلَّهَا أو لم يتميز 
هو عنها لاختلاطه بها؛ لأن هذا الخلط كان حاصلا قبل الأخذ». وإن تلف نصفها ضمن 
نصف الدراهم فقط هذا كله إذا لم يفتح قفا عن صندوق أو ختمًا عن كيس فيه 
الدراهم» فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئًا 
لأنه هتك الحرزء وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان: أوجههما ‏ كما قاله شيخنا - 
الضمان؛ لأنهما من الوديعة . 

ولو فتح الربط الذي يُشَدٌ به رأس الكيس لم يضمن؛ لأن القصد منه منع الانتشار ؛ 
إلا أن يكون مكتومًا عنه فيضمن . 

ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا نقصان الخرق؛ نعم إن خرقه متعمّدًا 
ضمن جميع الكيس . 
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وَلوْ نَوَى الأخذ وَلَمْ يَأحُذ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِبْح . 
وَلِوْ خَلطَهًا بِمَالِهِ وَلمَ تَتَميَرْ ضَمِنَ 201111110 


ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنهاء أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم 
يضمنه كما جزم به صاحب «الأنوار»؛ لأن الشرع ورد بذلك في اللقطة» وهي أمانة 
كتوفي نيك اذل 

(ولو نوى الأخذ) للوديعة خيانة أو نوى تعييبها (ولم يأخذ) ولم يعيب (لم يضمن 
على الصحيح) المنصوص ؛ لأنه لم يُحدث فعلاء والثاني: يضمن ؛ كما لو نواه ابتداء. 
وأجاب الأول: بأن النية في الابتداء اقترنت بالفعل فأثرت ولا كذلك هنا. 

تنبيه : مَحَلَ الخلاف في التضمين» أما التأثيم فلا خلاف أنه يأثم بي الأخذ . 

وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمن من وقت نية الأخذ؛ حتى لو نوى يوم الخميس 
وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس . والمراد بالنية - كما قال الإمام ‏ تجريد 
القصد لأخذهاء فأما ما يخطر بالبال وداعية الدّين تمنعه فلا حكم له. وإن تردّد الرأي 
ولم يجزم قصدًا فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان. 

[ضمان الوديع الوديعة عند خلطها بماله] 

(ولو خلطها) أي الوديعة (بماله) وإن قل كما قاله الإمام (ولم تتميّر ضمن)؛ لأن 
المودع لم يرض بذلك. فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها 
بدنانير» لم يضمنء نعم إن حدث بالخلط نقص ضمنه. قال الزركشي: «وليس الضابط 
التمييز بل سهولته؛ حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان مضمئًا فيما يظهر». انتهى؛ 
وهلا ظاهر إذا عسر التمييق: 

تنبيه: قوله: «ضمن» أي الوديعة بالمثل إن كانت مثليّةٌ وبأقصى القيّم إن كانت 
متقومة ؛ كالمغصوب . 1 

ويملك الوديعة كما صرّحا به في باب الغصب فيما إذا خلط الحنطة والزيت 
ونحوهما بمثلهما له؛ إذ الذي لا يتميز هالكٌ؛ حتى ينتقل ذلك إليه ويترتب في ذمته 
الغرم. 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


وين 0ك 
وَلْوْ خَلط دَرَاهِم كِيْسَيْنِ للخووع ضَمِنَ في الأصَحٌ. وَمَى صَارَتْ مَصْمُونةُ بانتفاع 
وَغَيْرِه تم قر رَكَ الْخيَانَة َم يَْرَأَء فإِنْ أَحْدَثَ لَهُ لْمَالِكُ اسْتثْمَانا بَرِىءَ في الأَصَحٌ . 


[ضمان الوديع إذا خلط دراهم كيسين للمودع] 

(ولو خلط دراهم كيسين) مثلا غير مختومين (للمودع) ولم تتميز بسهولة (ضمن في 
الأصح) لتعدّيه . والثاني : لا؛ لأن كلا لمالك واحد. أما إذا كانا مختومين أو أحدهما 
فإنه يضمن بالفضٌ وإن لم يخلط كما مَّرَه وإن كانت لمودعين فأؤلى بالضمان. ولو 
قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف 
فقط دون الباقي لعدم تعدّيه فيه» أو شبه عمد أو عمدًا ضمنهما جميعًا لتعدّيه. فإن 
قيل: هذا يخالف تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان, أجيب: بأن مَحَلَّ التسوية في 
ضمان الإتلاف كما في بعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدّي كما في الباقي 
فيها إذ لا تعذي فيه. 

[براءة الوديع بترك الخيانة بعد أن صارت الوديعة مضمونة] 

(ومتى صارت) أي الوديعة (مضمونة بانتفاع وغيره) مما مر (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) 
من الضمانء ولا يجوز له بعد التعدي حفظها كما في «فتاوى البغوي»؛ بل عليه ردهاء 
بخلاف المرهون في يد المرتهن والمال في يد الوكيل بعد تعدّيهما. (فإن أحدث له 
الغالف انتعه 00 عفرل -#امنا نلك عليهاة أن بر اتلك من فتماقياة4 أو مر برها 
إلى الحرز (برىء في الأصح) ؛ ؛ لأنه أسقط حقهء والثاني: لا يبرأ حتى يردها إليه أو إلى 
وكيله؛ لخبر : «عَلَى اليد ما مَا أَحَذَتْ حَبّى تُوَدٌيَهُو0 . 


تنبيه : احترز بقوله: «أحدث» عما لو قال له فى الابتداء: «أودعتك». فإن 2 5 


)١( |‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية / /807١‏ . والترمذي في «جامعه؛. كتاب 
البيوع. باب ما جاء في أن العارية مؤداة / /١577‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقاتء» باب العارية / /١ 4٠٠‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
البيوع / 1707/ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري. 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


كش زا له (0) 
وَمَتَى طَلَبَّهَا الْمَالِكُ لَرمَهُ الوَُ؛ بأنْ بُخَلََ بَيْنَهُوَييْتَهَاء ا 00 


تركت الخيانة عَدْتَ أميئًا؛ فخان ثم ترك الخيانة فلا يعود أميئًا قطعًا كما نقلاه عن 
المتولي وأقرّاه؛ لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة. قال الأذرعي: «ولا خفاء أن 
هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما؛ بل لا يجوز لهم 
ذلك» ولو فعلوه لم يعد أميئًا قطعًا». ولو أتلف الوديع الوديعة ثم أحدث له المالك 
استئمانا في البدل لم يبرأ بلا خلاف ؛ لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك . 
[الحكم الثّالث : الرَّدُ] 

ثم شرع في الحكم الثالث» وهو ردها عند بقاتها على مالكها إذا طلبهاء فقال: 
(ومتى طلبها) أي الوديعة (المالك"'' أو وارثه بعد موته وهو أهلّ للقبض (لزمه) أي 
الوديع (الرَدُ)؛ لقوله تعالى : 9# ##إنَّ اله يَأمَوحم أن تُوّدوأ الأمنكني إلج أَهْلِها4 [النساء: +ه]. أما 
إذا لم يكن أهلا للقبيضى ‏ كمحجور عليه فلا يلزمه الرَدٌ إليه؛ بل يحرمء فإن رد عليه 
ضمن . ولو رد على المالك في حال سكره قال القفال في «فتاويه»: «يحتمل أن يقال: 
لا ضمان؛ لأن السكران مخاطب بخلاف الصبي». انتهى » وهذا ظاهر. 

وليس المراد بِرَدٌ الوديعة حملها إلى مالكها؛ بل يحصل”" (بأن يُخَلّىَ ينه" وبينها) 
فقط. 


وليس له أن يلزم المالك الإشهاد”*'. وإن كان أشهد”*' عليه عند الدفع فإنه يصدق 


)١(‏ أي المطلق التصرّف ولو كان سكرانًا؛ إلحاقًا له بالمكلف. أما مالك حُجِرَ عليه بنحو فلس أو سفه 
فلا يرد إلا لوليّه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين . انتهى ام د . 

(؟) المناسب أن يقول: «بل بالتخلية بينه وبينها» . 

() أي فمؤنة الردٌ على المالك» ومنه يُعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة» وأمره بردّه بعد 
قضائهاء فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه ؛ لما تقرّر أنه لا يلزمه سوى التخلية . انتهى ١م‏ ده. وقوله: 
«فتركه» أي من أخذه. وقوله: «في حرزه» أي الخاتم؛ أي حرز مثله . انتهى . 

(4) أي ليس له أي للوديع - أن يلزم المالك بتأخير أخذها حتى يشهد عليه «ق ل»؛ بأن يقول: ١لا‏ 
تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مئي». 

(5) الغاية فيه للردٌ على الإمام مالكِ؛ قال في «الميزان»: قال الأثمة الثلاثة : إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل 
قوله في الردٌ بلا بينة. وقال مالك: إنه لا يقبل إلا ببيئة» ووجه الأول: أن المودع ائتمنه أُوّلَاء * 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


(١؟)‏ وكاب الو تنا "١‏ 


في الدفع» بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع”'“؛ لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه. ولو 
كان الذي أودعه حاكمًا ثم طلبه فعليه أن يشهد له بالبراءة» لأنه لو عزل لم يقبل قوله؛ 
قاله الاصطخري في أدب القضاء. قال الزركشي: «ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب 
عن غيره بولاية أو وصية». 

ولو أودع شخصٌ يعرف باللصُوصِيَةِ وديعة عند آخر وغلب على ظَنٌّ الوديع أنها 
لغيره ثم طالبه بالرّدٌ هل يلزمه أو يتوقف فيه ويطلب صاحبهاء فإذا لم يظهر مع امتداد 
الزمان رده احتماللان فى «اليحرا» والذي يظهر أنه ليس له امتناع لظاهر اليك ولو 
ضة ليطن وسو ل قرا ء تحاجة وأعطاء تحاسمه أمازة لمن نتف له الجاجة و قال فده 
التخلية لا النقل . 

ولو قال من عنده وديعة لمالكها: «خذ وديعتك» لزمه أخذها كما فى البيان. وعلى 
المالك مؤنة الْرَد . 

لنميه . ما ذكره المصنئف حيث لا شريك للمودع. فلو أودعه اثنان وجاء أحدهما 
يستردٌ نصيبه لم يدفعه إليه كما جزم به الرافعي؛ لأنهما اتفقا في الإيداع فكذا في 
الاسترداد؛ بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه 

واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية - كثوب طيّرته الريح في 
داره ‏ فإن رَدَّهًا بالإعلام بحصولها في يده. 

فإ اكت ود الوؤديعة بالمسق المذكون (بلة عدن طتية) مدي فإ أخد لعذر - 
كصلاة وطهارة وليل وملازمة غريم وأكلٍ ‏ لم يضمن. هذا إن كان العذر لا يطول 
زمنه» فإن كان يطول كنذر اعتكاف شهر مثا أو إحرام يطول زمنه ‏ قال الأذرعي : 


ًٍ ومقتضى ذلك قبول قوله في الردٌ. ووجه الثاني: أنه قد يطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدّعي الردٌّ 
كذبًا وقلّة دين. انتهى . 
)١(‏ بكسر الذدَّال؛ أي فإنه يلزمه بالإشهاد . 


عمش ام لالا لا م50ام جاعم .نوم اط 


7 معن اج (0) 
يي - كسَرقةٍ - صَدَّقَ بِبَمينِه» وَإنْ ذكرٌ 
ظاهرًا كحَرِيْقٍ : فإِنْ عرف الْحَرِيقٌ عمومة كا ا ا ا 5 


افينبغي أن يقال: إن تمكن من توكيل أمينٍ متبرع يخلّي بينها(”' وبين ربها لزمه ذلك فإن 
أخر ضع بإناالي يكن عرق ترك الجالك" لامر إلى الخاكم ابيفية يعد يوك 
الإيداع عنده أن يبعث معه من يخلي بينه وبينهاء » فإن أبى بعث الحاكم معه أميئًا يسلمها 
إليه كما لو كان الوديع غائبًا». انتهى . 

ولو قال له المالك: «أَغْط وكيلي فلانًا» وتمكّن ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل؛ 
وكذا من يعرف مالك الضالة وما طيرته الريح. وإن أخر عن وكيل حتى يشهد عليه لم 
يضمن؛ لما مَرَ أنه لا يقبل قوله في الرد إليه» أو ليعطي آخر وقد قال له: «أعطها أحد 
وكلائي» ضمنء فإن قال مع ذلك: «ولا تؤخر» فأخّر عصى أيضًاء فإن قال: «أعط من 
شت منهم» لم يعص بالتأخير ولم يضمن في أحد وجهين رجحه الأذرعي . 

[حكم تصديق الوديع في دعوئ تلف الوديعة] 

(وإن ادَّعى تلفها ولم يذكر) له (سببّاء أو ذكر) له سببًا (خفيًا - كسرقة ‏ صَدَّق) في 
ذلك (بيمينه) بالإجماع كما قاله ابن المنذر؛ لآنه ائتمنه فليصدّقه. ولا يلزمه بيان 
السب'في الأول :انعم يلليمه أن يلف اله انها تلفته بيعي تقريط م جوزة انكل عن اليهينة 
عند ذكر السبب الخفي حلف؛ أي المالك على نفي العلمء وقيل: على البَتُ. 
والغصب كالسرقة كما قاله البغوي» وقال الرافعي: 9إنه الأقرب». وقيل: كالموت» 
ورجحه المتولي» وقال الأذرعي : «إن ادّعى وقوعه في مَجْمَع طولب ببينة وإلا فلا». 
التهى :ونش حمل الكلامين على :ذلك 1 

تنبيه: شمل إطلاق دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال: «أردٌّها» ولم يخبره 
بالسرقة ثم طالبه فأخبره» وقال العبادي: «إن كان يرجو وجودها فلا ضمانء وإن أيسّ 
منها ضمن»؛ نقله عنه الزركشي وأقرّهء والإطلاق أظهر . 

(وإن ذكر) سببًا (ظاهرًا كحريقء فإن عُرِفَ الحريق وعمومه) ولم يحتمل سلامة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : #بينهما». 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


١‏ كبا رديه 


و مه 00 
ان ل سواس 2 
صُدَّقَ بلا يَميْنء وَإِنْ عْرِفَ دُونَ عُمُوْمِهِ صَدَّقَ بِيَمِينه. وَإِنَ جهل طولب ببينة. ثم 


يُحَلَّتُ عَلَى التَلْفٍ به . وَإِنِ اقَعَى ردَهَا عَلَى مَنِ ائتَمَتَهُ صُدَّقَ يمه ا 


الوديعة كما قاله ابن المقري (صَدّق بلا يمين)؛ لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين» 
إذا احتمل سلامتها؛ بأن عَمَّ ظاهرًا لا يقيئًا فيحلف لاحتمال سلامتها كما قاله البلقيني . 
(وإن عُرفَ) الحريق (دون عمومه صُدَّقَ بيمينه)؛ لاحتمال ما اذّعاف (وإن جهِل) 
ما اكعاء تن لكين الفلا هر قولب بيعة) عله زم يحل عن التلقزة) د عاك انها 
لم تتلف به. ولا يكلف البينة على التلف به؛ لأنه مما يخفى فإن لم تقم بينة أو نكل عن 
اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق . 
[حكم تصديق الوديع في دعوى رَدَّ الوديعة] 

(وإن ادَّعى) وهو مستمر على أمانته (ردَّها على من ائتمنه) من مالك وحاكم وولي 
ووصي وقَيّمء (صَدَّقَ بيمينه) وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه اثتمنه» أما لو ضمنها 
بتفريط أو عدوان فإنه لا يقبل دعواه ردها . 

تنبيه: ما ذكره المصنف يجري في كُلَّ أمين؛ كوكيل وشريك وعامل قراض وجََابٍ 
في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح» وأمين ادعى الرد على 
الوديع إذا أودعه عند سفره؛ لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع الاسترداد إذا عاد من سفره» 
وهو المعتمدء بخلاف ما إذا اذّعى الرَدَّ على المالك فإنه لا يصدق كما سيأتي لأنه لم 
يأتمنه. ولا يصدق ملتقط الشيء ولا من ألقت عليه الريح ثوبًا في الرَدٌ إلى المالك؛ 
لأنه لم يأتمنهما. وضابط الذي يصدق بيمينه في الرد: هو كل أمين اذَّعى الردٌ على من 
ائتمنه ؛ إلا المرتهن والمستأجر فإنهما يصدقان في التلف لا في الرد؛ لأنهما أخذا العين 
لغرض أنفسهما. وقال ابن القاصّ وغيره: «كلَّ مال تلف في يد أمين من غير تَعَدٌ 
لااضمان عليه؛ إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حَولِهًا فتلفت 
في يده فيضمنها لهم؛ أي في بعض صورها المقرّرة في محلّها». وقول الزركشي : 
«ويلحق بها ما لو اشترى عيئًا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند المشتري فتلفت 
فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الشمن» ممنوع؛ بل الراجح أنه لا يتقرر عليه فهو كما لو 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


ع معن | ]5 (0) 
أو عَلى غَيْره كَوَارئهِ أو اذعَى وَارثُ الْمُودَع الدَدٌ عَلَى الْمَالكِء أو أَوْدَعَ عِنْدَ سَفْره 
م ررس 1 ََ 3 08 0 70 5 
أمينا فادّعى الأمِيْنُ الدَدَّ عَلى المّالك طولب بين . 


00_71 > سوهت 5 ا ا 5 


تلف في يد البائع كما هو مذكور في باب المبيع قبل قبضه . 
(أو) اذّعى الرَدَّ (على غيره) أي غير من ائتمنه؛ (كوارثه) أي المالك» (أو ادَّعى 
وارث المودّع) ‏ بفتح الدّال ‏ (اليَهٌ) للوديعة منه لا من مورثه (على المالكء. أو أودع 
عند سفره أمينًا فادّعى الأمين الرّدّ على المالك طولب) كل ممن ذكر (ببينة) بالوَدٌ على من 
ذكر؛ إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه فإنه يصدق 
بيمينه لدخول ذلك في الضابط المتقدمء» وصرّح به البغوي. وقال الرافعي: «وهو 
الوجه؛ لأن الأصل عدم حصولها في يده»» وقال ابن أبي الدم: «إنه الأصح»»؛ وخالف 
في ذلك المتولي وقال: «يطالب بالبينة» . 
[ضمانٌ الوديعة بجحودها بعد طلب المالك لها] 
(وجحودها) بلا عذر (بعد طلب المالك) لها (مُضَمّنٌ) كخيانته» أما لو جحدها 
بعذر ‏ كأن طالب المالك بها ظاليٌء فطالب"") المالك الوديع بها فجحدها دفعًا 
للظالمء أو جحدها بلا طلب من مالكها وإن كان الجحد بحضرته؛ كقوله ابتداء: «لا 
وديعة عندي لأحد) ‏ فإنه لا يضمن؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. ولو لم يطلبها 
المالك» ولكن قال: «لي عندك وديعة» فأنكر لم يضمن أيضًا على الأصح؛ لأنه قد 
يكون في الإخفاء غرض صحيح . ولو جحدها بعد الطلب ثم قال: «كنت غلطت» أو 
انسيت» لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك . 


فائدة: سثل الشيخ عِزَّ الدّين عن رجل تحت يده وديعة مضت عليها مدة طويلة ولم 
يعرف صاحبها وأيسّ من معرفته بعد البحث التامء فقال: «ايصرفها في أهمٌ مصالح 
المسلمين» ويقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة»ء ولا يبني بها مسجدّاء ولا يصرفها 


41١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فطلب». 


عمش ذم للا ا م50ام جرع« .//:نسم اط 


#ال#« © ا« ل« ا# # اه اه ا« #الو ‏ # # اا« # ## # الال اتن اله انا« اله اه اهماع عه لو لماه م اه له ع« ع مصاع عا اع ع ء. 


إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه» وإن جهله فليسأل أورع العلماء بالمصالح 
الواجبة التقديم». 

خاتمة: لو تنازع”'' الوديعة اثنان؛ بأن اذَّعى كلّ منهما أنها ملكه فصدق الوديع 
أحدهما بعينه فللآخر تحليفه» فإن حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف الآخر 
وغرم له الوديع القيمة» وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال: «هي 
لأحدكما ونسيته» وكذباه في النسيان ضمن كالغاصبء والغاصب إذا قال: «المغصوب 
لأحدكما وأنسيته» فحلف لأحدهما على البَّثٌ أنه لم يغصبه تعيّن المغصوب للآخر بلا 

ولو ادّعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي 
العلم بذلك» فإن نكل حلف الوارث وأخذهاء وإن قال الوديع: «حبستها عندي لأنظر 
هل أوصى بها مالكها أم لا؟» فهو متعدٌ ضامن . 

ولو أودعه ورقة مكتوبًا فيها الحق المُقَرٌ به وتلفت بتقصير ضمن قيمتها مكتوبة 
وأجرة الكتابة؛ كذا قالاهء فإن قيل: هذا لا وجه له فإن الورقة المكتوبة متقومة فإذا 
تلفت لزمه قيمتها ولا نظر لأجرة الكتابة» ولو صح هذا للزم أنه لو أتلف على غيره ثوبًا 
مطوّرًا غرم قيمته وأجرة التطريزء وهذا لا يقوله أحد» والغاصب إنما يغرم القيمة فقط 
كما أجاب به الماوردي وغيره» فالصواب لزومها فقطء أجيب: بأن التطريز يزيد قيمة 
الثوب غالبّاء ولا كذلك الكتابة فإنها قد تنقصهاء وعلى هذا لا فرق بين الكتاب الكامل 
ومزة: 


تا تنا نا 


. في نسخة البابي الحلبي : «تنازعا»‎ )١( 
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عمش ام للا ا م50امج/عم .نوما 


ا ا ا ا 


والوا ها و ها مه .ها ها ع واه هع ا .ا ها عه ه ا هوا هد و هد هد هد عقاوعة وهاو هد ع واو دواع وأو وا وا فاه ٠.‏ ثاثا .ا مأو .داه 


كتاب قشم الفيء والغنيمة"١)‏ 
هذا شطر بيتٍ موزون. ْ 
و« القّسْجا بفتح القافم نه 0 الشّيءَك و«الفيء» فَفَِيدوَ لقاء يَفيء) إذا 
رجعء ف استحيل في المال الراجع من الكفار إلينا؛ من استعمال المصدر في اسم 


عو 


الفاعل؛ لأنه راجع» والمفعولٍ؛ لأنه مردودٌ. وقال القفال في «المحاسن»: «سَمّي 
الفىءٌ بذلك ؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للاستعانة على طاعته» فمن خالفه فقد 
عصاه وسبيله الدةُ إلى من يطيعه»» وهذا المعنى يشمل الغنيمة أيضاء فلذلك قيل: اسم 
الفَيْءِ يشملها دون العكس» ومن ذلك قولهم: «يُسَنٌّ وَسْمْ نَحَم الفيء». وقيل: يقع 
اسم كل منهما على الآخرء فإن جمع بيتهما افترقا كالفقير والمسكين» والمشهور 
تغايرهما كما ذكره المصتف . 

والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من «الغنْم» وهو الربح» استعملت شرعا في ربح من 
الكفار خَاصٌّء وسّمّيت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة. 

[أدّلة مشروعيّة قسم الفيء والغنيمة] 
والأصل في الباب قوله تعالى : # نا أَفاءَ اله عل رَسُولِوء © [الحشر: 7]» وقوله تعالى : 


مدو 224 ب امع 


« # وَاعَلموًا أَنَّما عَنِمْشُم من سَىْءٍ © [الأنفال: ]4١‏ الآيتين» وفي حديث وفد عبد القيس وقد 


)١(‏ ذَكَرَ هذا الكتاب عقب الوديعة؛ لأن ما تحت أيدي الكفار من الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة؛ بل 
للمؤمنين» فهو كوديعة سبيلها الردّ إلى مالكها؛ «ز ي» ملخّصًا. وعبارة «شرح م ر»: وذكر هذا 
الكتاب هنا كما صنع المصنف أنسب من ذكره عقب السّير؟ لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من 
الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة» فَهُم كوديع تحت يده مال لغيره سبيله الردّ إليه» ولهذا ذكره عقب 
الوديعة لمناسبته لهاء لا يقال: بل هم كالغاصبء فيكون الأنسب ذكره عقب الغصب!؛ لأن التشبيه 
بالغاضب - وإن صح من وجه ‏ لكن فيه تكلفٌ . 
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الْفَيْءُ: مَالْ حَصَلَ مِنْ كُمَّار بلا ِتَالٍ وَإِِجَافٍ حَيْلٍ وَرِكَاب ؛ ل 


فشر لهج رضول الله كله الأيمان: الاوآن. تشطول من المَغتَمِ الْحُمْسَ)0') متفق عليه ولع 
تَحِلَّ الغنائم لأحد قبل الإسلام ؛ بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نارٌ من 
السماء تأخذه» ثم أحلّت للبِيَ''' يِه فكانت في صدر الإسلام له خاصّة”/؛ لأنه 
كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم يصنع فيها ما يشاءء وعليه يحمل إعطاؤه َه 
من لم يشهد بدرّاء ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي . 

وذكر صاحب (التنبيه" وغيره هذا الكتاب بعد كتاب الجهاد. وهو أنسبء» وذكره 
المصدّفٌ هنا اقتداء بالمزنيٌ وغيره» فقال: 

[تعريف الفيء] 


(الفيء: مال) أو نحوه ‏ ككلبٍ ينتفع به (حصل) لنا (من كقّار)؟؟ مما هو لهم 
(بلا قتال”*' و) لا (إيجاف) أي إسراع (خيل و) لا سير (ركاب) أي إبل ونحوها كبغال 


)١(‏ أخرجه بالبخاري في «صحيحهاء كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان / 07/ وفيه قول 
النبي يل لوفد عبد القيس لما أتوا النبي يَكليهِ: «أتدرونّ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله و وشرائع الدين والدعاء 
إليه والسؤال عنه / /١١6‏ بلفظ : : اوأن تُؤدُوا خمس ما غنمتم». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»» كتاب التيمم /7154/ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن 
النبي يي قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلّث لي المغانم ولم تَحلّ 
لأحدٍ قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة» وبعثت إلى الناس عامّة». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة / /١١77‏ . 

زفة اع دم كتاب الجهاد؛ باب الأنفال /1007/ عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: «أخذ 
أبي من الخُمس شيئًاء فأتى به النبي يَكله فقال: هب لي هذا فأبى. قال: فأنزل الله عر وجلّ: 
ينوك عن امال كل الال يِنّهِ سول [الأنفال: .]١‏ 

050 اطق عنا تكسم الصريدن والمرتذية رامل الدقة: 

(0) أي لا حقيقة ولا حكمّاء فلا يرد ما أخذه سرقة أو اختلاسًا أو لقطة من دار الحربيين» ويُزاد قيدٌ> 
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(5) كار شتوالي و العييمة ”/١‏ 


يَةِ وَعَشْر تِجَارَةء وَمَا جَلدًا ااا اي 21011110 


ومين وسفن ووجالة91. 
وخرج بزيادة «لنا؛ ما حَصَّلَهُ أهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا يُنزع منهم» وبزيادة 
«مما هو لهم» ما أخذوه من مسلم أو ذميّ أو نحوه بغير حق, فإنا لم نملكه بل يرد على 
مالكه إن عرف وإلا فيحفظ . 
تنبيه: اعتبر المصئّف في حصول الفيء انتفاء القتال وإيجاف الخيل والركاب» 
وهذا يصدق بانتفاء المجموع وبانتفاء كل واحد على انفراده» والمراد هو الثاني» فإن 
واحدًا من الثلاثة كافب في حصول اسم الغنيمة فلا يكون فيئًا حتى تنتفي الثلاثة» فكان 
ينبغى أن يقول: «ولا إيجاف خيل ولا ركاب», كما قَدَّرْنْهِ في كلامهء وأجاب بعض 
ابا ري ل بأن «الواو» في كلامه بمعنى «أو»؛ أي الفيء ما حصل عند انتفاء أحد 
هذه الثلاثةء» وهو أعمٌ من كُلَّ واحد منهاء والأعهٌ إذا انتفى ينتفي ي الأخصي لانتفاء 
الإنسان بانتفاء الحيوان. وقال بعضهم: : إنما يظهر كون «الواو» , بمعنى «أو» في جانب 
الإثبات فى حَدَّ الغنيمة» وأما في جانب النفي في حَدٌ الفيء فالواو على بابهاء والمراد 
انتفاء كل واحد على انفراده كما مَرَّء وهذا أظهر. 
[أنواع الفيء] 
ثم ذكر أنواعًا سِنَّةَ من الفيء أشار لها بقوله: (كجزية وعشر تجارة)”" من كفار 
ال لي 0 وخراج ضَرِبَ عليهم على اسم جزية”؟»: (وما جَلَوَا) 


آخر؛ أي بغير صورة عقد؛ ليخرج الهدية في غير حالة القتال» فإنها ملك للمُّهدَى إليه لا غنيمة 
ولا فيء . 

للق جمع رَاجَلٍ»2؟ أي ماش » ويجمع أيضًا على «رَجْلٍ ؛ كاصحب» و«صاحب»» ويجمع 0 
«رجال»» وأما رجل مقابل امرأة فيجمع على «رجالٍ». فهرجالٌ» جمع مشترك بين «راجلٍ» بمعنى 
ماش و«رجل» مقابل امرأة. 

00( المراد به ما شرط عليهم وإن كان أكثر من العُشر . 

(؟) الضمير فى «شرطت» راجع للعشر؛ لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 

(4) أي بأن صولحوا على أن الأرض لهم حتى يكون الخراج على اسم الجزية» وأما إن صولحوا على أن - 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


3" يوا ]5 (0) 


أي تفرقوا (عنه خوفا) من المسلمين أو غيرهم» (ومال مُرْنَدٌ قتل أو مات) على الردة» 
(وذمي) أو نحوه (مات بلا وارث)» أو ترك وارثًا غير حائز. 
تنبيه : هذا التعريف ليس بجامعء فإن المال يخرج الاختصاصات مع أنها فيء كما 
مرك فلو بال ««ما حصل»» كان أؤْلى» وليس بمانع لدخول ما حصل من سرقة أو هبة 
ونحو ذلك كلقطة فإنه غنيمة لا فيءٌ . وما أهدوه لنا في غير الحرب فإنه ليس بفيء كما 
أل لين رسيي ززعو الج اخلى لذ او اانا عدر لنا والحرب قائمة فهو غنيمة كما 


ولق بخدف البضعك انق" :«الحراف لكان اذل اتدل الال الدذى :جار عن لم + 
أصابهم» أو صّولحوا عليه بلا قتال فإنه فيء وإن لم يكن خوف . 
[حكم الفيء وكيفيّة قسمته] 
ثم أشار لحكم الفيء مبقرلة (تخكة) شيعه عبية اعبات ناوي كالشتية 
خلاقًا للأئمة العلائة 217 حيث قالوا: لا يَحَمّس ؛ بل جميعة لمصالح العنااة 0 لنا 


الأرض لناء فيكون الخراج لا يكفي عن الجزية لأننا نستحقه بدون عقد الجزية» وعبارة «م ر؟ في 
اشرحه؟: وخراجٌ ضرب على حكمها؛ أي الجزية ؛ كذا قيده بعض الشارحين» والوجه عدم الفرق 
بينه وبين غيره مما هو في حكم الأجرة حتى لا يسقط بإسلامهم» ويؤخذ من مال من لا جزية عليه؛ 
لأنه وإن كان أجرة فحدّ الفيء صادفٌ عليه ؛ أي قبل إسلامهم كما علم من قول المصنف: «من 
كفار»» أماما يؤخذ منهم بعد الإسلام فليس فيئًا كما هو ظاهر . انتهى . 

)١(‏ حاصل مذهبهم: أنه يوضع جميعه في بيت» ويُفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من 
المصالحء ولا يُعطي للمرتزقة منه شيئًاء وهذا هو المراد بقوله: «بل يوضع جميعه لمصالح 
المسلمين»؛ بخلاف الغنيمةء» فإن أربعة أخماسها للغانمين» وها للخمسة المذكورين 
جين 

(0) أي ولآله يل ويبدأ بهم ندبًا عندهم؛ لأن مس الغنيمة وجميع الفيء عندهم يُوضعان في بيت 
المال» ويصرف في مصالح المسلمين ممن ذكر في الآية وما لم يُذكر من تزويج الأعزب ورزف 
العلماء والمحتاجين» ومقتضى كلام الشيخ عبد الباقي على «متن الشيخ خليل»: أنه لا يُعطى من 
آله يق إلا المحتاج» فإنه سَوَّى بينه وبين غيره في الاحتياج» وأن المحتاج يعطى كفاية سن . انتهى: 
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١ كار شت وا ليت وليه‎ )١( 


وَخْمْسْهُ ل أمة : 


قوله تعالى : # مآ أفءَ لَه عل رَسُولِء » [الحشر : “] الآية» فأطلق ههنا('" وقيد في الغنيمة» 
فحمل المطلق على المقيد جمعًا بينهما لاتحاد الحكم» فإن الحكم واحد وهو رجوع 
المال من المشركين للمسلمين وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه؛ كما حملنا الرقبة في 
الظهار على المؤمنة في كفارة القتل» وكان يخ يقسم له أربعة أخماسه وَحُمُسَ9) 
خمُسه”” 4 ولكر فخ 3 المذكورين معه في الآية خمس حُمُسٍ» وأما بَعْدَهُ َكل 
تيَصرف ما كان له من حُمْسٍ الحُّمْسٍ لمصالحناء ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما 
تضمن ذلك قول اليف (وخمُشة) أي الفيء (لخمسة) فالقسمة من خمسة 


َ 


وعشرين: 


4 أي في الفيء ؛ أي لم يقيد القسمة على الخمسة أصناف بالحُمس حيث قال : # مآ أفاء أله عل رَسُولِه‎ )١ 
إلى آخره» فاقتضى أن جميع الفيء يقسم على الخمسة أصنئاف » وقيد في الغنيمة القسمة على تلك‎ 
إلى آخره؛ فحملنا المطلق وهوآية‎ ]١ الأصناف بالحُمس حيث قال: 8 َيِه حسم » [الأنفال:‎ 
الفىء على المقيد وهو أية الغنيمة.‎ 

00( ار اليخاري في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب المِجَنّ ومن يتترس بترس صاحبه / 58 /'/ عن 
عدر ؤضى الله احيه .قال" واكاك اأموال يقي التضين أمما آقاة .الله على رسيرله كلانه حمالم برطت 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب». فكانت لرسول الله كَكِْهَ خاصة. وكان ينفق على أهله نفقة سنته» 
ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَة في سبيل الله؛ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب حكم الفيء / 451/0/ . 
قال التووي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله: «الكراع»: الخيل. قوله: «كانت للنَبِيَ كل خاصّة» هذا يؤيّد 
مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه» ومذهب الشافعي أن 
لزه 36 كال لمدمن الوية اربع احماية وخدين خسن اناف فكان له أحد وعشرون سهمًا من 
خمسة وعشرين» والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا 
الحديث على هذاء فنقول قوله: «كانت أموال بني النضير» أي معظمها. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب الجهاد, باب حكم الفيء. /١5(‏ 114). 

(5) أي يجوز له ذلك لكنه لم يأخذ لنفسه» وإنما كان يصرف حمس الحُمس فقط في مصالحه؛ أي 
مصالح نفسهء ويصرف الأربعة أخماس في مصالح المسلمين» قيل: وجوباء وقيل: ندبّاء وقال 
الغزالي : بل كان الفيء كله له في حياته» وإنما حَمّسَ بعد مونه بعد نسخ فعله بآية الفيء في آخر حياته» 
والتخميس إنما وقع بعد موته» فقال الماوردي وغيره: كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 
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َحَدُهَا: مَصَالحُ الْمُسْلِمينَ كَالثُورِ وَالْمُضَاةَ وَالْعُلَمَاءِء يُقَدّمُ الأَهَمُ. 


(أحدها: مصالح''' المسلمين)”". فلا يصرف منه شيء لكافر. ثم مَثَّلَ المصنف 
للمصالح بقوله: (كالثغور) جمع 'تُغْر؛؛ أي سدها وشحنها بِالعْدَدٍ والمقاتلة» وهي 
مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم . 
وكعمارة المساجد والقناطر والحصون. (و) أرزاق (القضاة) والأئمة (والعلماء) بعلوم 
تتعلق بمصالح المسلمين؛ كتفسير وحديث وفقه. وطلبة هذه العلوم. 

تنبيه: نبَّهَ المصنّفٌ رحمه الله تعالى بالعلماء على كل مافيه مصلحة عامة 
للمسلمين ؛ كالأئمة ومعلمي القرآن والمؤذنين. 

لآن بالثغور حفظ المسلمين» ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه 
العلوم. وعن تنفيذ الأحكامء وعن التعليم والتعلم» فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا 
لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي: «تُحْطى العلماء والقضاة مع الغنى. وقدر 
الققطى إلى زأى السلطان: بالسلحة:» ويشتلت بفيق المال وسح فاك العو ال + 
«ويُعْطى أيضًا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى». ْ 


والمراد بالقضاة غير قضاة العسكرء. أما قضاتهم الذين يحكمون لأهل الفيء في 


مغزاهم فيُرزقون من الأخماس الأربعة لا من + خمس الخمس كما قاله الماوردي». قال: 
«وكذا أئمّتهم ومؤذنوهم وعُمّالهم». 

(يُقَدَمُ الأهمٌ) فالأهمٌ منها وجوبّاء وأهمها ‏ كما في «التنبيه» ‏ سد الثغور؛ لأن فيه 
جه لسلس 


تنبيه: قال في «الإحياء»: لو لم يدفع السلطان إلى المستحقّين حقوقهم من بيت 
المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ فيه أربعة مذاهب : 


0 انظر الحديث السابق وخاصّة قوله: "ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَةَ في سبيل الله . 
(؟) وأشار به المصنف إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح 
المسلمين من إصلاح الحصون والثغورء ومن شراء سلاح وخيلٍ على الصحيح . انتهى . 
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وَالئاني : بنو هاشم وَالممطلب» عط لق اعد اماه لوقك 1 حم بن لاه لك وا وود عور عا ب جا ل اه رمد 5ه 


أحدها: لا يجوز أخذ شيء أصلا ؛ لأنه مشترك ولا يُدْرَى قدر حصته منهء قال: 
وهذا غلوّ. 

والثاني : يأخذ كل يوم قوت يوم . 

والثالث : يأخذ كفاية سنة . 

والرابع: يأخذ ما يُعْطَى وهو حصّتهء قال: «وهذا هو القياس؛؟ لأن المال ليس 
مشتركًا بين المسلمين كالغنيمة بين الغائمين والميراث بين الورثة لأن ذلك ملك لهم ؛ 
حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم» وهنا لو مات لم يستحقٌّ وارثه شيئًا». انتهى» وأقرّه في 
«المجموع» على هذا الرابع » وهو ظاهر. وفي «فتاوى المصنف»: «لو غصب من 
جماعة من كل واحد شيئًا معيئًا وخلط الجميع ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر 
حقوقهم فإنه يحلّ لكل واحد وجد قدر حصته» فإن فَرَقَ على بعضهم فللمدفوع إليه أن 
يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم». انتهى» وقد مَرَتِ 
الإشارة إلى ذلك في باب الغصب . 

(والثاني: بنو هاشم و) بنو (المُطّلِبٍ)» ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
وهم آل النبي يِه وهم المراد بذي القربى في الآية دون بني عبد شمس وبني نوفل وإن 
كان الأربعة أولاد عبد مناف؛ لاقتصاره كك في القسم على بني الأوّلين مع سؤال بني 
الآخرين له؛ رواه البخاري”''» ولأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام؛ حتى إنه لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي 
بعض قرابته دون بعض /7917١/‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «مشيتُ أنا وعثمان بن 
عفان إلى رسول الله يِه فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال رسول الله يفيه : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 
قال الليث: حدثني يونس وزاد: قال: جبير: ولم يقسم النبي مَللْةْ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل . 
وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم» وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل 
أخاهم لأبيهم . انتهى . 
قال: ابن حجر رحمه الله تعالى : ذكر الزبير بن بكار في «النسب»: أنه كان يقال لهاشم - 
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بُعث عَللا بالرسالة نصروه وذبُوا عنه بخلاف بني الآخرين؛ بل كانوا يؤذونه. والثلاثة 
الأَوَلُ كفاع ونوفل أخوهم لأبيهم . وعبد شمس هو ججَدٌ عثمان بن عفان رضى الله 


و بالانتساب إلى الآباء» أما من انتسب منهم إلى الأمهات فلا؛ كذا قالاه 
واستثنى السبكي أولاد بناته يك ؛ كأمامة بنت أبي العاص من بنته زينب» وعبد الله بن 
عثمان من بنته رقية» فإنهم من ذوي القربى بلا شك» قال: «ولم أَرَهُمْ تعرضوا لذلك» 
فينبغي الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا بنبيهما». انتهى» وحينئذ فيستثنى أولاد 
بئاته يِخِ من قولهم : «إنه لا عبرة بالانتساب إلى الأمهات». ويؤيده ما صححوه أن من 
خصائصه يئِِ انتساب أولاد بناته إليه''' بخلاف غيره؛ قاله ابن شهبة» وأجاب شيخنا: 
ابأن المَذْكُورَيْنِ توفيا صغيرين ولم يكن لهما نسل فلا فائدة لذكرهما». انتهىء فلا 
يحتاج إلى استثناء السبكي مع أنه دخل في عبارته غير المراد» فإن قرابة هاشم والمطلب 
أعم من فروعهما على الوجه المذكور. 

(يشترك) في خمس الخمس «الغني والفقير) لإطلاق الآية» وأعطى النبي كله 


والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب اتثتلانا 
سرى في أولادها من بعدهماء ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم فيٍ 
الشُعبٍ دخل بنو المطلب مع بني هاشمء ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس» وفي الحديث حجّة 
للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصّة دون بة بقية قرابة النبي يد من 
تريش 
يا لي 00 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ("/ 5/)» الحديث رقم /0757؟/ عن جدّتي الزهراء بنت 
رسول الله يل قالت: قال رسول الله يَك: «كلّ بني أمْ ينتمون إلى عصبة؛ إلا ولد فاطمة فأنا وليّهم 
وأنا عصبتهم». 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الفرائفض» باب العصبة / //١ 51١‏ وقال: رواه الطبراني» 


وفيه شيبة بن نعامة» وهو 5 ضعيف . 
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وَالمْسَاءُ» وَيُمَضَلُ الذكدُ كالإزث . 
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وَالثالث : اليَتامى. وَهُوَ صَغِيدُ لا أ لهء الخد ا ان بق ل اللو لاوج 1 ل ج01 


العباس''' منهء وكان من أغنياء قريش . (والنساء) ؛ لأن الزبير رضي الله تعالى عنه كان 
يأخذ سهم أمّهِ صفية عمة النبي مَل وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يدفع للسيدة 
فاطمة رضي الله تعالى”"' عنها منه» ولولا هذه الأدلة لم يدفع للنساء شيء؛ لأن الآية 
إنما تدل على الصرف للذكورء فإن #ذو» اسم مذكر وجَعْلَهُ للشخص الذي يشمل الذكر 
والأنئى يحتاج إلى دليل؟ قاله السبكي. (و) لكن (يُمَضَّلُ الذكر) ولو صغيرًا على الأنثى» 
فله سهمان ولها سهمء فإنه عطية من الله تعالى يستحق بقرابة الأب. قال الأذرعي : 
«والظاهر أن الخنثى كالأنثى» ولا يُوقف له شيء». انتهى؛ بل الظاهر أنه يوقف له تمام 
نصيب الذكر كما يؤخذ من قول المصنف: (كالإرث) وحكئ الإمام في أن الذكر يفضل 
على الأنثى إجماع الصحابة» ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية . 

تنبيه: علم من قوله: «كالإرث» أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقطء وهو 
الأصحء وقد ذكره المصنف في السير. ومن إطلاق الآية أنه يجب تعميمهم» وأنه 
يُسَوَى بين مُدْلِ بجهتين ومُّدْلٍ بجهة وإن خالف في ذلك القاضي حسين» وأنه لا يفضل 
كبير على صغير» ولا قريب على بعيد» ولا حاضر بموضع الفيء على غائب عنه . 


(والثالث: اليتامى) للآية» جمع 'يَتِيْمِ؛» (وهو صغيرٌ) ذكر أو خنثى أو أنثى لم يبلغ 


3 


الحلم (لا أب له)ء أما كونه صغيرًا فلخبر: «لايْتم بَعْدَ اختلام» رواه أبو داود”'' وحسّنه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه»» أبواب المساجدء باب القسمة وتعليق القنو في المسجد /4١١/‏ عن 
أنس رضى الله عنه قال: «أتي النبي ول بمال البحرين» فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله عل فخرج رسول الله يقةِ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جلس» فجلس 
إليه» فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه؛ إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي 
وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله يكلِ: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يُقلّه فلم يستطع . . .» الحديث. 

(") ليست في نسخة البابي الحلبي. 

ف أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم / 78177/ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب قسم الفيء والغنيمة / /١84‏ وقال: رواه أبو داود عن علي في حديث» > 
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المصنف وإن ضعّفه المنذريٌ وغيره. وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف» سواء أكان 
من أولاد المرتزقة أم لاء قتل أبوه في الجهاد أم لاء له جََدٌ أم لاء ووقع في «الروضة» 
في باب النكاح أن اليتيمة هي التي لا جد لهاء والمذكور هنا هو الصواب» ويمكن أن 
يقال: إن المراد باليتيمة في باب النكاح هي التي لا تزوج''2 في صغرها فإن الجدّ 
يزوجهاء فلا ينافي ما هناء ولعل هذا مراده بلا شك . 

تبية: كان الأؤلى للمصنتف أن يقد اليتيم بالمسلم؟ لأن أيتام الكفان لا معطون من 
سهم اليتامى شيئًا كما قاله الإمام والماوردي والصيمري وغيرهم؛ لأنه مال أخذ من 
الكفار فلا يرجع إليهمء وكذلك يشترط الإسلام في ذوي القربى والمساكين وابن 
السبيل لذلك» درج قن تتميرهم "الثم ولد الزنا واللقيط والمنفيّ باللعان» 
ولا يُسَمَّوْنَ أيتامًا؛ لأن ولد الزنا لا أب له شرعًا فلا يوصف باليتيم» واللقيط قد يظهر 
أبوه» والمنفي بلعان قد يستلحقه نافيه» ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى . 

فائدة : يقال لمن فَقَدَ أمه دون أبيه : + ١م‏ كه القع قن البهاتم من نقد أعةا ٠‏ وفي 
الير هن نمه أخةوأناه» 

(ويشترط) في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيمًا (فقره) الآتي تعريفه في الكتاب الآني 
الشامل لمسكنته (على المشهور)؛ لإشعار لفظ «اليتيم»”'' به؛ ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا من 
استحقاقةٌ فاغتناؤه بماله أذلى بمنعه» والثاني: لا يشترطء وقال القاضى: (إنه مذهب 
أصحايناء وإلا لما كان في ذكره فائدة لدخوله في الفقراء؛؛ ورُةٌ: بأن الفائدة عدم حرمائه. 


وقد أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكًا بسكوت 
أ بي دواد عليه ٠‏ انتهى . 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ »20٠6‏ الحديث رقم / 5177/ . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الفرائض»ء باب لا يتم بعد حلم / //١55‏ وقال: رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات . 
00)0 في نسخة البابي الحلبي: ١لا‏ تزوّج إلّا». 
زع فى نشخة البابي الحلبي 4 #اليعم: 
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وَالرَابعَ وَالْخََامُِِ : المشاكين وان م السَبيل » وَيَحُمُ الأَصَْافَ الْأَرْبَعَة الْحْتَأَخَرَى 


(والرابع والخامس : المساكين) الشاملون للفقراء (وابن السبيل) للآية» وسيأتي 
بيانهما في الكتاب الذي بعد هذا. ويشترط في ابن السبيل الفقر كما صرح به الفوراني 
وغيره وإن كان ظاهر إطلاق المصنف عدم الاشتراط . قال الماوردي: «ويجوز للومام 
أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقّهم من الكفارات 
فيصير لهم ثلاثة أموال». قال: «وإذا اجتمع في واحد يُتَمٌ ومسكنة أعطي باليتم دون 
المسكنة ؛ مالم رضت لازم والجيحة رائلوة واغتر فين + بأن اليْتَم لا بُدَّ فيه من 
فقر ومسكنةء وقضية كلام الماورديّ: أنَّه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ 
بالغزو بل بالقرابة فقط؛ لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهماء واقتضى 
كلامه أنه لا خلاف فيه» وهو ظاهرء والفرق بين الغزو والمسكنة: أن الأخذ بالغزو 
لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها . 

(ويَعُمٌ) الإمام ولو بنائبه (الأصناف الأربعة المتأخّرة) بالعطاء وجوبًا غائبهم عن 
موضع الفيء وحاضرهمء نعم يجعل مافي كل إقليم لساكنيه» فإن عدمه بعضص 
الأقاليم؛ بأن لم يكن في بعضها شيء أو لم يستوعبهم السهم؛ بأن لم يف بمن فيه إذا 
وزع عليهم نقل إليهم بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم . 
ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة كما جَرْمَا به . 

ويجوز أن يفاضل بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل؛ لأنهم يستحقون 
بالحاجة فتراعى حاجتهم بخلاف ذوي القربى فإنهم يستحقون بالقرابة كما مَرَّ 

فإن كان الحاصل يسيرًا لا يَسُّدُ مسدًا بالتوزيع قدّمَ الأحْوَجٌ فالأحْوَجٌ ولا يستوعب 
للضرورة»؛ وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق. ومن فقد من 
الأصناف أعطي الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول الله َك فإنه للمصالح كما 
2 


مر. 


ويصدق مُدَّعى المسكنة والفقر بلا بيّنة وإن انهم ولا ايصدق مدّعي اليتم 
ولا مدعي القرابة إلا ببينة . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 مُخيو| 5 (د) 


وَِيل: يشي بالْحَاصِل في كل حي من بهذ 
وَأَمَا الأَخْمَامِنْ الْأَرْبَعَةٌ فَالأظهه 5 للْمُوْتَرِقَةِ - وَهُمْ الأَجْنَادُ الْمُوْصَدُونَ لِلْجِهَادِ ‏ 
فِيَضْعٌ الإمَام دِيوَانا 00000 0/1711 


(وقيل: يَخْصُ بالحاصل) من مال الفيء (في كُلَّ ناحية من قيها منهم)؛ كالزكاة 
ولمشقة النقل» ورّدَّ: بأنه يؤدي إلى حرمان بعضهم وهو مخالف للآية. 

(وأما الأخماس الأربعة) التي كانت لرسول الله يَكِةِ مضمومة إلى خمس الخمس 
(فالأظهر أنها للمرتزقة)؛ لعمل الأولين به لأنها كانت لرسول الله يلي الحصول النصرة به 
كما مر والمقاتلون بعده هم المرصدون لها كما قال: (وهم الأجناد المرصدون 
للجهاد) بتعيين الإمام لهم. سُحُوا «مرتزقة» لأنهم أرصدوا أنفسهم للذَبٌ عن الدين 
وطلبوا الرزق من مال الله . وخرج بهم المتطوعة. وهم الذين يغزون إذا نشطواء فإنما 
يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة . والثاني: أنها للمصالح كخمس الخمس 
وأهمها المرتزقة. وعلى الأول لو لم يف المال بحاجة المرتزقة وهم فقراء صرف الإمام 
لهم من سهم سبيل الله . 

[حكم وضع الإمام الدّواوين والعُرفاء لضبط المرتزقة 

وإذا عَلِمَ أن الأخماس الأربعة للمرتزقة (فيضع الإمام) لهم (دِيوانًا) ندبًا كما صرح 
به الإمام. وهو ظاهر كلام أبي الطيب وإن أفهم كلام «الروضة» الوجوبء. وأول من 
وضعه في الإسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» وهو بكسر الدال أشهر من فتحها - 
الدفتر الذي يُكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم. ويطلق الديوان على الموضع الذي 
يجلس فيه للكتابة. وهو فارسي معرّب» وقيل: أوَّل من سماه بذلك كسرى؛ لأنه اطلع 
يومًا على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهمء فقال: «ديوانه»؛ أي مجانين» ثم حذفت 
الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفًا. فإن قيل: هذا لم يكن في زمن النبى يَلِِ ولا زمن 
أبي بكر رضي الله عنه فهو بدعة وضلالة» أجيب: بأن هذا أم* 5 الحاجة إليه 
واستحسن بين المسلمينء وقال كَل : «ما رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عِنْدَ الله ح27. 


3 . موقوقًا عليه‎ /1٠ ٠ / أخرجه أحمد في «مسنده»» مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ١) 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0 ككشت لالع اك 
وَيَنْصِبُ لِكُلٌ قبئِلةٍ أو جَمَاعَةٍ عَرِيفَاء وَيَبْحَتُ عَنْ حَالٍ كُلَّ وَاحِدِ وَعِيَالِهِ وَمَا يكْفِيهمْ 


- مت مر 
أي 
و8 0 يعو 9 


اللا هس ام 0 


(وينصب) ندبًا كما في الروضة (لكُلَّ قبيلة) من المرتزقة (أو جماعة) منهم (عريفا) ؛ 
ليجمعهم عند الحاجة إليهم» ويسهل عليه ما يريده منهم» ويعرفه بأحوالهم» ويرجع 
إليه الإمام في ذلك ؛ لأنه يك قال في غزوة هوازن: «ارْجِعُوا حَنَى أَسْأَلَ عُرَقَاءكة22"7 
وكان قد عََفَ على كل عشرة عريمًا. وزاد الإمام على ذلك فقال: «وينصب الإمام 
صاحب جيش» وهو ينصب النقباء» وكلٌُ نقيب ينصب العرفاء» وكلٌ عريف يحيط 
بأسماء المخصوصين بهء فيدعو الإمام صاحب الجيش» وهو يدعو النقباء» وكلٌ نقيب 
يدعو العرفاء الذين تحت رايته» وكا خورفيه دضو سد تلحنقا را عه لا و«العريف» فعيل 
بمعنى فاعل» وهو الذي يعرف مناقب القوم. 

فائدة: قال عطاء بن يسار : «حملة القرآن عرفاء الجنة»» قال الدميري: ومعناه أنهم 
رؤوس أهلها. 

(ويبحث) الإمام وجوبًا (عن حال كُلَّ واحد) من المرتزقة» (و) عن (عياله) وهم من 
تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادهاء لا رقيق زينة 
وتجارة (وما يكفيهم. فيعطيه) كفايته و(كفايتهم) من نفقة وكسوة وسائر المؤن بقدر 
الحاجة ليتفرّغ للجهاد. ويراعى في الحاجة حاله في مروءته وضدَّها والمكان والزمان 
والرخص والغلاء وعادة البلد في المطاعم والملابس» ويُّزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد 


- 0 قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود. 
وأخرجه الطيرانى في «المعجم الكبير؛ (8/ »)١7‏ الحديث رقم / /85٠54‏ موقوفا على عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 
وذكره الهيثمى فى (امجمع الزوائد»» كتاب العلم» باب في الإجماع / 7 87/ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» ورجاله موثقون. 

)01( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
/ 197/ بلفظ : «قارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» . 
وأخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال / 5197/ بمثل لفظ البخاري 

رحمه الله تعالى . 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


1" مخ | ةج (0) 
يشا وَهُمْ وَلَدُ النَضْرٍ بْنِ كِتاتَة - وَيُقَدُم منْهُم 


وحدوث زوجة فأكثر. .وما لا رقيق له يُعْطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته 
إذا كان ممن يخدم ويُعْطى مؤنته. ومن يقاتل فارسًا ولا فرس له يُعْطى من الخيل 
ما يحتاجه للقتال ويُعطى مؤنته» بخلاف الزوجات يعطى لهنّ مطلقًا لانحصارهنّ في 
أربع» ثم ما يُدفع إليه لزوجته وولده الملكُ فيه لهما حاصل من الفيء» وقيل: يملكه 
هو ويصير إليهما من جهته. ولا يزاد أحد منهم لنسب عريق وسبق في الإسلام والهجرة 
وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال؛ بل يستوون كالإرث والغنيمة؛ لأنهم يعطون 
صين ترصدف للجهاد وكليع فترصدرن له 
[التّرتيب المندوب في إثبات الأسماء في الدَّيوان والإعطاء] 

(وَيُقَدّم) ندبًا (في إثبات الاسم) في الديوان (و) في (الإعطاء) أيضًا (قريشًا) على 
غيرهم؛ لخبر: اقَدَّمُوا قَرَئِشَّاو(" ولشرفهم بالنبيّ كَكِدِ. (وهم ولد النضر بن كنانة) 
أحد أجداده ع سُكُوا بذلك لتَقَرُشهمْ وهو تجمعهم. وقيل: لشدتهم. (ويقدَّم منهم) 
أي قريش (بني هاشم) وهو جذه و الثاني» سمي بذلك لأنه كان يهشم الثريد لقومه. 
(و) يقدم منهم أيضًا بني (المطلب) شقيق شقيق هاشم . 

تيف 6 المصنف رحمه الله تعالى في بني المطلب ب«الواو» إشارة إلى أنه 


. أخرجه الشافعي في «مسنده»» ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره / 77/ بلاعًا‎ )١( 
قال المناوي  رحمه الله تعالى - : ظاهر صنيع المصنف - أي السيوطي - أن الشافعي لم يخرجه إلا‎ 
بلاغا فقطء وليس كذلك» فقد أفاد الشريف السمهودي في «الجواهر» وغيره : : أن الشافعي في‎ 
لامستدها) وأحمد في «المناقب» خرجاه من حديث عبد الله بن حنطب قال : : «خطبنا رسول الله ينه‎ 
يوم الجمعة» فقال: أيها الناس قدموا قريشًا. . .» الحديث.‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر : خرجه عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح ؛ لكنه مرسل » وله شواهد‎ 
. /51١١8/ رقم الحديث‎ .)77/١ /5( انظر : فيض القديرء حرف القاف»‎ 
قلت: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب المناقب» باب ماجاء في فضل قريش‎ 
. وقال : رواه الطبراني» وفيه أبو معشر. وحديثه حسن» » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ . /161١/ 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


(9) كار شالف والعييية رذق 


ما اير 
6 


00 م تؤفل. 0 م ءَأمّنا سَائِر البطون الأقرّبت فالاقردت إلى 


لاثر ل و ا ف ل ل ل ل ل 
الع «أمنَا بَنُو هَاشْمٍ وَبَنُو0"" الْمُطَلِبٍ فَشَيِءٌ وَاحِدّ؛ وَسْبّك بين أصابعه”” 2 
رواه البخاري 

(ثم) بني (عبد شمس)؟ لأنه أخو هاشم لأبويه» (ثم) بني (نوفل)؛ لأنه أخو هاشم 
لأبيه عبد مناف. (ثم) بني (عبد العَرَّى)؛ لمكان خديجة رضي الله 0 1 من 
النبي يِه فإنهم أصهاره يلل وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العرَّى. (ثم سائر 
البطون) أي باقيها من قريش (الأقرب فالأقرب إلى رسول م 
عبد العُرَّى بني عبد الدار بن قصيّ» ثم بني زهرة بن كلاب ؛ لأنهم أخواله و ثم بني 
تيم لمكان عائشة وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما منه يك ثم يقدَّم بني مخزومء 
ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه» ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة 
كما جرى عليه ابن المقري . ثم بني عامر» ثم بني الحارث . 

(نم) بعد قريش يقدّم (الأنصار)؛ لآثارهم الحميدة في الإسلام» وينبغي - كما قال 
شيخنا ‏ تقديم الأوس منهم؛ لأنهم أخوال النبي كله والأنصار كلهم من الأوس 
والخزرج» وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؛ قاله الزركشي . 

(ثم) بعد الأنصار يقدّم (سائر) أي باقي (العرب) ومنهم المهاجرون الذين لا قرابة 
لهم. 


تنبيه : قضيّة كلامه كغيره التسوية بين سائر العرب» وصرّح الماوردي بخلافهء 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وبني2. 

(؟) أخرجه اليخاري في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب مناقب قريش /7١١/‏ . دون قوله: «وشبكٌ 
بين أصابعه». 
قلت: هذه الزيادة وردت في الحديث الذي أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»: كتاب قسم 
الغيءء باب رقم / /١‏ » الحديث رقم/ /4١44‏ . 


عمش ذم للا لا م50ام جرع . :وما 


فقال: «بعد الأنصار مضرء ثم ربيعة» ثم ولد عدنان» ثم ولد قحطانء فيرتُبهم على 
السابقة كقريش». 

فإن استوى اثنان في القرب إليه يَكٍ قَدّمَ بالسبق إلى الإسلامء ثم بالدين» ثم 
بالسَّنّء ثم بالهجرة» ثم بالشجاعةء ثم برأي وليّ الأمر فيتخير بين أن يقرع وأن يقدم 
برأيه واجتهاده. 

(ثم) يقدم بعد العرب (العجم)». وقدمت العرب عليهم؛ لأنهم أقرب إلى 
رسول الله يَلِِةِ منهم وأشرف» والتقديمٌ فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس - 
كالترك والهند ‏ وبالبلدان» ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب 
إلى ولي الأمرء ثم بالسبق إلى طاعته» فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده 
كالعرب. وينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ اعتبارٌ السن ثم م كو د 
الأمر كما في العرب. والترتيب المذكور مستحبٌ لا مستحق كما نقلاه عن الأثمة وإن 
نظر فيه في «المطلب». 

[صفة من يُنْبَتُ اسمه في الدّيوان] 

والذي يثبت في الديوان من المرتزقة هو الرجل المسلم المكلّف الحُرٌ البصير القادر 
على القتال العارف بهء (و) حينئذ (لا يثبت في الديوان) شخصًا (أعمى ولا رْمِنًا) 
ولا امرأة ولا صبيًا ولا مجنونا ولا كافرًا. وقوله: (ولا من لا يصلح للغزو) ‏ كأقطع - 
من عطف العامٌ على الخاصٌ» ولو اقتصر عليه كفى. ويجوز إثبات الأخرس والأصم. 
وكذا الأعرج إن كان فارسًا وإلا فلا. ويُميز المجهول بصفة فيذكر نسبه وسنه ولونه 
ويُحَكَى وجهُهُ بحيث يتميز عن غيره . 

(ولو مرض بعضهم أو جَنَّ وجي زواله) أي كل من المرض والجنون وإن طال زمنه 
كما قاله ابن الرفعة (أعطي) جزمًا كصحيح» ويبقى اسمه في الديوان؛ لأن الإنسان 


أعامث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(9) َرشتو ليو اليم 0 


يو 


لم بج فالأطهر هَدْ أَنّهُ يُعْطىء وَكذا رَوْجَبْهُ وَأَوْلادُهُ إذَا مَاتَ فتَعْطى الرَّوْجَةَ حتى 


-- 3١ 


لايخلو من عارض فربما يرغب الناس عن الجهاد ويقبلوا على الكسب لهذه 
العوارض . (فإن لم يُرْج) زواله (فالأظهر أنه يُعطى) أيضًا لما ذكر؛ ولأنه إذا بقي على 
اديه فعلى نفسه أُوْلّى» ولكن يمحى اسمه من الديوان كما جزم به في «الروضة» 
وأصلها؛ إذ لا فائدة في إبقائه . 

تنبيه : قضية كلامه أنه يُعطى ذلك القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك. وليس مرادًا؛ بل يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به فى الساعة الراهنة كما قاله 
2 : 

والثاني : لا يُعطى لعدم رجاء نفعه؛ أي لا يعطى من أربعة أخماس الفيء المعدّة 
للمقاتلة» ولكن يُعْطَى من غيرها إن كان محتابًا. ومحلٌ الخلاف في إعطائه في 
المستقبل» أما الماضي فيعطاه جزمًا . 

(وكذا) تُعطى (زوجته وأولاده) الذين تلزمه مؤنتهم في حياته (إذا مات) بعد أخذ 
نصيبه في الأظهر؛ لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم . 

تنبيه : إفراده الزوجة وجمعه الأولاد يوهم اعتبار الوحدة في الزوجة» وليس مرادًا؛ 
بل تعطن الزوتحاث وإ كر اريم واقتصاره على الأولاد يوهم عدم الدفع إلى غيرهم 
ممن تجب نفقتهم كالوالدين» وليس مراداء فقد نقل الأذرعي عن قضية كلام البغوي 
الإعطاء. وهو المعتمد. قال الأذرعي: «ولو كان المنققٌ عليهم من الأصول والفروع - 
أي والزوجة - كفارا عل يُتْطُوة؟ لم أزفيه ثقلة» والظاهر أنّهم لا يُعطون». انتهى» لكن 
فضية إطلاقهم إعطاؤهم وهو الظاهر؛ إذ لم يشترطوا فيهم الإسلام . 

ولم يُبَيْنِ المصنف قدر ما يعطون؛ والمراد ما يليق بهم لا ما كان للمرتزق أخذه» 
دالثاني: لا يعطون لزوال تَبعيّتهم له. 

وإذا قلنا بالأظهر (فتعطى الزوجة حتى تنكح). وكذا الزوجات كما مَّرَ؛ لاستغنائها 
بالزوج» فإن كان زوجها الثاني من المرتزقة قرر لها كفايتها تبعًا له. ولو استغنت 
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وَالأَوْلَادُ حَنَى يَسْتَقلُوا . 
الزوجة بكسب أو إرث أو جره عرصة لم تعطود ويه صرح اق «البيال 5 بالنسية. إلى 
الكسب. وصرح الزركشي بالباقي. والظاهر ‏ كما قال الزركشي ‏ أن أمّ الولد 
كالزوجة. 

تنبيه : قوله: «حتى تنكح» يقتضي أن الزوجة لو كانت ممن لا يُرغبٍ في نكاحها؛ 
أي ولم تَسْتَعْنِ بما ذكر أنها تُعْطَى إلى الموت» وهو ظاهر. ويقتضي أيضًا أنها لو 
امتنعت من التزويج مع رغبة الأكفاء فيها أنّها تُعْطى» وهو ظاهر أيضًا وإن نظرَ فيه . 

(و) تُمْطى (الأولاد حتى يستقلُوا) بكسب أو نحوه كوصيةء أو يقدر الذكور على 
الغزوء فمن أحبَ إثبات اسمه في الديوان أثبت وإلا قطعء فإذا بلغ عاجرا لِعَمّى أو 
زمانة أو نحو ذلك فكمن لم يبلغ . أو تَرّوّحٌ الإناث . 

تنبيه: استنبط السّبكي رحمه الله تعالى من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو 
المدرس إذا مات تُعْطَى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبًا في العلم؛ 
كالترغيب هنا في الجهادء فإن فضَّلَ المال عن كفايتهم صرف إلى من يقوم بالوظيفة. 
قال: «فإن قيل : هذا تعطيلٌ لشرط الواقف إذا اشترط مُدَرّسًا بصفة فإنها غير موجودة في 
زوجته وأولاده» قلنا: قد حصلت الصفة مدّة من أبيهم والصرف لهم بطريق التبعية؛ 
ومُدَّنْهُم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة» ولا يقدح تقرير من لا يصلح للتدريس 
ونحوه؛ لأنه تبع لولاية صحيحة» وإنما الممتنع تقرير من لا يصلح ابتداء كما يمتنع 
إثبات اسم من ليس أهلا للجهاد في الديوان ابتداء»» قال ابن النقيب: «ويفرق بينهما: 
بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه؛ 
والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى التآلف». وإلا فمحبة 
الزوجة والولد قد تَصّدُ عنه»», قال الولي العراقي: «وفرفٌ آخر: وهو أن الإعطاء من 
الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف» فلا يلزم من التوسع 
في تلك التوسع في هذه؛ لأنه مال معيّنٌ أخرجه شخصٌ لتحصيل مصلحة نشر العلم في 
هذا المَّحَلَّ المخصوص. فكيف يصرف مع انتفاء الشرط؟ ومقتضى هذا الفرق الصرف 
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فإِنْ فقَضَّلَتِ الْأَحْمَاسُ الأريَعة بعة عن حَاجّات المُرْتَرْقَةِ وَرْعَ عَلَيْهمْ عَلَى قذر م مُؤْنَتِهِم 
وَالصَحٌ أنه يَجُورٌ أَنْ يُصْرَفَ بَعْضّهُ في إضلاح التُمُور وَالسلاح وَالْكْرَاع . 


لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم» ومقتضى الفرق الأول 
عدمه». انتهى» والفرق الثاني أظهر . 

ولك ةوقك العطاء مغل كا" له تقد رن سبيانية اوتاه أ ناضين عمق أر ل الس 
أو غيره» أوّل كُلّ شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام» والغالب أن الإعطاء يكون في كل 
سنة مرّة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد. ولأن الجزية وهي 
معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة. ومن مات منهم بعد جمع المال وبعد تمام 
الحول فتصيبه لوارثه كالأجرة في الإجارة» أو بعد تمام الحول وقبل جمع المال فلا 
شيء لوارثه ؛ إذ الحق إنما يثبت بجمع المال» وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه. 

[حكم الرّائد من الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة] 

على «الأظهنالسابق من اختضاصن "التمناس الازيعة بالم ترق لقان فصّلف) 
بتشديد الضّاد ‏ أي زادت (الأخماس الأربعة عن حاجة المرتزقة وُرَّعَ) الفاضل (عليهم 
على قدر مؤنتهم) ؛ لأنه حقّهم مثال ذلك : كفاية واحد ألفء وكفاية الثاني ألفان» 
وكفاية الثالث ثلاثة آلاف» وكفاية الرابع أربعة آلاف؛ فمجموع كفايتهم عشرة آلاف» 
فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاءء فيُعْطى الأول عُشرهاء والثانى خمسهاء 
والثالث ثلاثة أعشارهاء والرابع خمساهاء وكذا يفعل إن زاد. ْ 

تنبيه : قضية كلامه كغيره أن صرف الزائد لا يختص بالرجال المقاتلة» وهو مخالف 
لكلام الإمام فإنه قال: «الذي فهمته عن كلام الأصحاب أنه يختصنٌ برجالهم؛ حتى 
لا يصرف منه للذراري؛ أي الذين لا رجل لهم». قال الرافعي: «ولا خلاف في جواز 
صرفه إلى المرتزقة عن كفاية السَّنة القابلة» . 

(والأصح) على الأظهر السابق أيضا (أنه يجوز أن يصرف بعضه) أي الفاضل عن 
حاجات المرتزقة (في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) وهو الخيل؛ لأن ذلك معونة 
لهم. والثاني: المنع؛؟ بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له كالغنيمة» وصكحه ابن الرفعة . 
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عع و لف ل قي ا و أ 26 ئَ” :تنا : تُقَّصَهُ ضَاد 
هَذا حكم مُنقول الفيئءء فأمًا عَقَارُهُ فَالمَدهَبُ أنَهُ يُجْعل وقفاء وَتقسَم غلته 
كذلك . 


- 


تنبيه : : ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن الإمام لا يبة تبقى في بيت المال شِيئًا من 
الفيء ما وجد له مصرفاء فيصرف مال كل سنة إلى مصارفه» ولا يَدَخر شيعًا خخوفًا لنازلة 
تأسّيًا بأبيَ بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فإنهما ما كانا يدّخران شيئاء ثم إن نزل 
بالمسلمين نازلة فعلى المسلمين القيام بأمرهاء وإن غشيهم العدو على جميعهم أن 
ينفروا. فإن لم يجد مصرقا ابتدأ رباطات ومساجد على حسب رأيه» وهذا ما جزم به في 
«الروضة» كأصلها. قال الإمام: «والذي ذهب إليه المحقّقون أن له أن يدخر في بيت 
المال لأجل الحوادث». انتهى. فإن ضاق الفيءٌ عن كفايتهم قسم بينهم على قدر 
أرزاقهم؛ قاله الماوردي . 
[حكم ما في الفيء من عقار] 

(هذا) السَابنُ كُلّهُ (حكم منقول) مال (الفيءء فآأمًا عقاره) من أرض أو بناء 
(فالمذهب أنه) أي جميعه (يجعل وقفا) أي يُنشىء الإمام وقفه (وتقسم غلَّته) كُلّ سنة 
(كذلك) أي مثل قسمة المنقول؛ لأنه أنفع لهم فتصرف أربعة أخماس الغلَّة للمرتزقة: 
وخمسها للمصالح وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

تنبيه : يفهم من كلام المصنف أشياء : 

أحدها: أنه لا يصير وقفًا بنفس الحصول؛ بل لا بُدَّ من إنشاء وقف كما مر وقيل: 
يصير وقفًا بنفس الحصول؛ كرق النساء بنفس الأسرء وهو مقابل المذهب . 

ثانيها: تحتم الوقف. وليس مرادًا؛ بل الذي في «الشرح» و«الروضة» أن الإمام لو 
رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز له ذلك ؛ لكن ا بقع سهم المصالج ؛ ؟) بل يوقف 
وتصرف غلته في المصالح» أو تُباع ويصرف ثمنه إليهاء ولكن الوقف أوْلى . 

ثالثها: أن المراد بالوقف الوقف الشرعي»ء وهو الأصحء وقيل: المراد الوقف عن 
التصرف بالقسمة لا الوقف الشرعي 
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اللاات سا ا مس ا ا 


-١‏ فصل في الغنيمة وما يتبعها 
الْمَيئِمةٌ: مَالَ حَصَلَ مِنْ كفَارٍ َال وإنْجَافِِ. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها 
[تعريف الغنيمة لغة وشرعًا] 

(الغنيمة) لغةً: الربح؛ كما سبق أول الباب. وشرعًا: (مال) وما التحق به؛ كخمرة 
محترمة (حصل) لنا (من كفار) أصليين حربيين مما هو لهم (بقتال) منا (وإيجاف) بخيل 
أو ركاب أو نحوهما مما مَيَ ولو بعد انهزامهم في القتال» أو قبل شهر السلاح حين 
التقى الصفان . 

وتو القيجة انا احتد تن دازهم سيرقة أن ناكما او لقطلة» اونا ادر "ليا أو 
صالحونا عليه والحرب قائمة. وأما المرهون الذي للحربيّ عند مسلم أو ذمي». 
والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو 
غنيمة؟ وجهان: أشبههما ‏ كما قال الزركشي - الثاني . 

ويَرِدُ على طرد هذا الحَدٌّ المتروكٌ بسبب حصولنا في دراهم وضرب معسكرنا فيهم. 
فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف» وعلى عكسه ما أخذ 
على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة كما مَرَ. 

وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال» فالنّصضٌ أنه ليس بغنيمة 
فلا يُتزع منهمء وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة كما مَرَّءُ وما أخذ من ذمي 
كجزية فإنه في كما مرّ أيضًا. ولو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير 
حق لم نملكه. ولو عَدِمَ ذميٌّ ومسلم فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم؟ وجهان: 
أظهرهما الثاني كما رجّحه بعض المتأخرين . 

وصرح الماورديٌ في قسم الصدقات بأنه لا يُغنم مال من لم تبلغه الدعوة» وهو 
محمول على من تمسك بدين حَقَّ ولم تبلغه دعوة النبي يَلِل. أو لم تبلغه دعوة أصلاء 
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أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا؛ بل هو كغيره من الكفار . 

تنبيه: قوله: «وإيجاف» بالواو هنا بمعنى «أو» لثلا يَردَ المأخوذ بقتال الرَجّالة 
وبالسفن وت غعينة كما تقررولا إيجاف فيه ْ 

[مطلبٌ في الستَلب] 

وإذا تقرّر ذلك (فيقدّم منه) أي أصل مال الغنيمة (السَلَبُ) - بالتحريك ‏ (للقاتل) 
المسلم. سواء أكان حرًا أم لاء ذكرًا أم لاء بالغا أم لاء شَرَطَهُ له الإمام أم لاء فارسًا أم 
لاء وذلك لخبر الشيخين : من تل مهيلا قله سكأ وروى أبو داود: «أنَّ با طَلحَة 
رضي الله تَعَالى عَنُْ َل يَومَ حبر عِشْرِيْنَ قيبْلَا: وَأَخَدَ أسَْلابَهة)0" 

تتبن : يستتى من إطلاقه الذي فإنه لا يستحق لسلب سسواء أحضر بذ لإا م 
لاء والمخذل والمُرْحِفُ والحَائِنُ ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ . قال الأذرعي : 
«وأطلقوا استحقاق العبد المسلم السّلبء ويجب تقييده بكونه لمسلم على المذهب». 

ويُشترط في القتيل أن لا يكون منهيًا عن قتله. فلو قتل صبيًا أو امرأة لم يُقَتَلا فلا 

سلب لهء فإن قاتلا استحقه في الأصح. ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه 
منه على الأصح ؛ لأنه متعين له . 


)00( اخرخه البكارى لي اشحيعةا. كتاب المغازي. بات قوله الله تعالئ : « ويوم حَمَين ذأ 2 
كفس لشي خسطة كارك كذ تقس لاض بنارجتت 2ل ثرت ) اللردا 
ه10 /. 
وفيه قول المصطفى ككلهِ: «من قتل قتيلا له عليه بِيّنه فله سَلَبهُ» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب استحقاق القاتل سلب القتيل / 1574/ بمثل لفظ البخاري 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في السلب يُعطى القاتل /111١8/‏ عن أنس بن مالك قال: 
«قال رسول الله كَل يومئذ - يعني يوم حنين -: من قتل كافرًا فله سَلَبهُ. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين 


رغة راعذ أسلابين: ٠+‏ العديث: 
قال أبو داود: هذا حديث حسن . 
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(5) كار ةمو لفت و الحيمة "4١‏ 
وَهُوَّ ياب الْقتيلٍ وَالْحُْففٌ وَالِدَانُ وَآلاتُ الْحَوْبِ كدِزع ولاح وَمَرْ كُوب وَسَوْج 
وَلِجَامٍ وَكَذَا سِوَارٌ وَمِنْطِقَة وَحَاتٌَ 2 ا جيه تقد مَعَهُ في الأظهر : 


(وهو) أي السَلَبُ (ثياب القتيل) التي عليه؛ (والخُفتٌ والدَانُ) وهو - بمهملة وألفٍ 
ونون خفتٌ لا قدم له» أطول من الخف يلبس للساق؛ قاله في «المجموع» ذ في الحج . 
(وآلات الحرب كدرع) وهو - بدال مهملة ‏ الزرديّة» (وسلاح) لثبوت يده على ذلك . 

تنبيه: قضية عطفه السلاح على الدرع أنَّ الدرع ليس بسلاح وهو المشهورء وإن 
كان في «شرح مسلم» للمصنف ما يقتضي أنه منهء وعطفه أيضا ما بعد الثياب عليها 
يشعر بمغايرته لهاء وهو عكس ما قالوه فيمن أوصى بثيابه أنه يدخل كل ما على بدنه 
وَمكهالكك لكان والطيلكسات: 

ولو كان غلامه حاملا لسلاحه يعطيه متى شاء؛ قال الإمام: «فيجوز أن يكون 
السلاح كالفرس المجنوب مع الغلام؛» ويحتمل خلافه». انتهى» والآول أظهر . ولو زاد 
سلاحه على العادة فقياسٌ ما يأتي في الجنبيّة أنه لا يُعطى إلا واحدة أنه هنا لا يُعطى إلا 
سلاحًا واحدّاء وقال الإمام: «إذا زاد على العادة فهو محمول لا سلاح». انتهى» 
والأول أظهر. 

(ومركوب) للقتيل قَائَلَ عليه» أو أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجللاء (و) آلته نحو 
(سرج ولجام) ومهماز ومقود'2 *'“؛ لثبوت يده على ذلك حمسا . (وكذا) لباس زيئته» 
وهو (سوار) وطوق (ومنطقة)» وهو ما يشد بها الوسط (وخاتم» و) كذا (نفقة معه) مع 
هميانها لا المُخَلّفة في رحله (وجنيبة تقاد معه في الأظهر). سواء أكانت أمامه أم خلفه 
أم بجنبه؛ لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة» سواء أكان يقودها بنفسه أم لا؛ لأن 


)1( في نسخة اليابي الحلبي : اامعقودا. 

(؟) «اللّجامُ: مايُجعل في فم الفرسء ««المقود»: الذي يجعل في الحلقةٍ ويمسكه الرَاكبُ» 
و«المهماز؟: هو الركاتٌ؛ لكن قال في «المختار» : «هو حديدة تكون في مؤخر الوّائنض»؛ لكن على 
هذا لا يناسب جعله من أمثلة آلة المركوب؛ أنه ليس آله فلعلٌ المراد به الكابُ بطريق التّجِوّز . 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (/ )7"١0‏ باختصار . 
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لا حَقِيبَة مَشْدُودَةٌ عَلَى الْفَرَسِ عَلَى الْمَذْمَب. 


وَإنّمَا ما شق وذ 7 كوب عَرَر يَكْفِي به دركائر فى عاك العريه فز رك ون در 
1 مِنَ الصّفتٌ أو تل نئًِا أو أسيد ا أو قَتَلَهُ وَقَدِ انْهَرَمَ الْكُمَارُ قلا سَلَّبَ. 


سرون ” 


هذه الأشياء متصلة به وتحت يده» والجنيبة قد يحتاج إليها فهي كمركوبه الذي أمسك 
بعنانه وهو يقاتل راجللاء بخلاف الذي يحمل عليها أثقاله. وبخلاف المّهْر التابع له فإنه 
ينفصل عنه كما ذكره ابن القطان في فروعه . والثاني : لا يستحقها؛؟ لأنه ليس مقاتلا بها 
فأشبهت ما في خيمته. ولو تعددت الجنائتب اختار القاتل منها واحدة كما صوبه 
المصنف, وقال الرافعي: «إنه يرجع إلى تعيين الإمام واحدة منها أو يقرع». 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط كونه قائدها بنفسه وإلا لقال: «يقودها»» 
وهو كذلك كما مر وقول الزركشي: (إِنّه لا بُدّ من التقييد بكونه يقودها بنفسه؛ وإلا 
فليست سلبًا كسائر ماله الذي معه» مردودٌ بقولهم: «لو كان معه جنائتب استحق 
واحدة»؛ إذ المعلوم أن الجنائب لا بد لها من عدد يقودونها . 

(لا حَقيبة) - بفتح المهملة وكسر القاف ‏ وعاءٌ يجمع فيه المتاع ويجعل على حَفَوٍ 
البعير . (مشدودة على الفرس)» فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة (على 
المذهب)؛ لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسهء والطريق الثاني: 
طردٌ القولين كالجنيبة» واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها؛ لأنه حملها على فرسه 
لتوقع الاحتياج إليها . 

[ما يستحقٌ به القاتلٌ السَلَبَ] 

(وإِنّما يستحقٌ) القاتل السَّلَبَ (بركوب غرر يكفي به) أي بركوب الغرر (شَتَ كافر) 
0 هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله : (فلو رَمَى من 
حصن أو) رمى (من الصَّفتٌ) الذي للمسلمين» (أو قتل) كافرًا (نائمًا) أو مشتغلا بأكل 
ونحوه (أو أسيرّاء أو قتله) أي الكافر الحربي (وقد انهزم الكقّار) المحاريون غير 
متحيزين لقتال أو إلى فئة (فلا سلب) له؛ لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس 
وهو مُنْتَفِ ههناء ولأنه يك لم يُعْط ابن مسعود سَلَبَ أبي جهل؛ لأنه قد كان 
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١ه‏ اه »م هه ه. 
والمه اه هاه هله هه فلع هاه هاه اه هه « ده هداع ا هاع عه هاه وا هد واو ولو أو وام ما م ع ماع ع *» * 


أثخنه فتيان من الأنصار”''؛ رواه الشيخان. 

قال القاضي : «ولو أغرى به كلبًا عقورًا فقتله استحقّ سلبه؛؟ لأنه خاطر بروحه حيث 
صبر في مقاتلته حتى عقره الكلب». انتهى» وقول الزركشي : «وقياسه أن الحكم كذلك 
لو أغرى به مجنونا أو عبدًا أعجميًا» ممنوعٌ؛ لأن المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك 
لل لل فإن أغرى الكلب بلا مقاتلة كرامي 
السهم فلا يستحق السَّلْبَ . 

أما إذا تحيزوا لقتال أو فئة فحكم القتال باق في حَقَهِمْ كما قاله الإمام. 

تنه د «من الصَّففٌ»؛ عبارة «المحور»: «من وراء الصَّففٌ». وكذا كتبها 
المصنف بخطه في «المنهاج»» ثم ضرب على لفظة «وراء؛» والصورتان ذ في «الشرحين» 
و«الروضة»» فأتى «المنهاج» بما ليس في أصله لكونه يفهم منه ما في له بطريق 
الأَْلّىء قال السبكي: «وهو حسن لمن لا يلتزم في الاخنتصار الإتيان بمعنى الأصل من 
غير تغييرء وإلا لم يجز». 

وقوله: «انهزم الكفار» يفهم أن انهزام الكافر الواحد لا يعتبر؛ حتى لو هرب فقتله 
في إدباره والحرب قائمة استحق ق سلبه» وهو كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب /70177/ عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: «بينما أنا واقففٌّ في الصف يوم بدرء فنظرثٌُ عن يميني وشماليء» فإذا 
أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أَضْلَمَ متهماء فغمزني أحدهماء فقال: 
ياعمٌ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: 3 ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرثٌ أنه يَسْتْ 
رسول الله كَل والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 
فتعجبت لذلك» فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أَنْسّبْ أن نظرتٌ إلى أبي جهل يجول في 
الناسء قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سالتماني. فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى قتلا» ثم 
انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراهء فقال: أيَكما قتله؟ قال كل واحد منها: أنا قتلته. فقال: هل 
مسحئمًا سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح . وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح» . 
وأخرجه مسلم» كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل/ 1559/ . 
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(وكفاية شَّدّه : : أن يزيل امتناعه؛ بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه)» فإنه ف يك أغطى 
سَلَبَ أبي جهل لِمُنْخْنِهة'2 كما مَرَ دون قاتله» فدلٌ على أن المناط كفاية شَره . 

تنبيه : عبارة (الفجرر : : «أن يقتله أو يزيل امتناعه»» فاقتصر المصنف على الثاني 
لفهم الأول من باب أولى» وعبارة «الروضة»: «بأن يعميه»» وهي صادقة بأن يضرب 
رأسه فيذهب ضوء عينيه» وبمن له عين واحدة فيقلعهاء فهي أحسن لشمولها ما ذكر. 

(وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر). وإن مَنَّ عليه الإمام أو فداه أو 
أرقه» أما في الأسر فلأنه أبلغ من القطع» وأما في القطع فكما لو فقأ عينيه . والثاني: 
لاء واختاره السبكي وقال: إنه لا يستحق السلب إلا بالقتل؛ لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: مَنْ قَتلَ قَتَيْلَا فلَهُ سَلَبّ9"©. ولأن ذلك لا يزيل الامتناع فربما أعمى شر 
البصيرء ومقطوع اليدين والرجلين يحتال على الأخذ بثأر نفسه. ويجري الخلاف فيما 
لو قطع يدا ورجلا لضعف حركته؛ بخلاف ما لو قطع طرقًا وفقأ عيئًا فإنه لا يستحق. 

ولو مسكه شخص بحيث منعه الهرب ولم يضبطه فقتله آخرء أو اشترك اثنان في 
قتله أو إثخانه اشتركا في سلبه 0 شو بوسا .و13« تلاق القصاضس: فإنه 
منوط بالقتل» نعم إن كان أحدهما لا د يستحق السلب مذ تصبيه إلى الغنيمة 
قاله الدارمي. أما إذا ضبطه فهو أسيرٌء وقتلٌ الأسير لا يستحق به السَّلَبَ كما مَءِ 
والجارح إن أثخن جريحه فالسَّلْبٌ له فإن لم يثخنه فََةَ قَفَهُ7 آخر فالسَلَتُ له؛ لأنه 


كن 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى «وَيَومَ مين إذ بتك 
كشك لفن عدحكْ سيدا وَضَافتْ عََحكْمْ الاش يمَانَضُتَ شه وَلَدِسُم مُدبرِيت4 [التوبة: 
6 ,© وفيه قول المصطفى جَكِِ : 0 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل / 5078/ بمثل لفظ البخاريٌ 
رحمه الله تعالى . 


22 في نسخة البابي الحلبي: «فدفعه». 
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(59) وكا قسو لك اليه 6 
له يُحَمّنُ السَلَبُ عَلَى الْمَشْهُور. وَبَعْدَ السَلَّب تُخْرَج مُؤْنَةُ الحفظ وَالتقَلٍ 


5ع 


وَغْيْرهِماء ثم ييخمّسر العاف فَحُمُّسْهُ لِأَهْلٍ حمر الفَْء يُقْسَمْ كما سَبَقَ . 


الذي ركب الغرر في دفع ا 

ولا حىّ للآسر في رقبة أسيره ولا فدائه» فلو أرقَّهُ الإمام أو فداه فالرقبة والفداء 
للمسلمين لا حقّ فيهما لآسره؛ لأن اسم السَّلَبٍ لا يقع عليهما. 

[حكم تخميس السّلْب] 

(ولا يحم َُسمّسُ العَلْبُ على المشهور) ؟ لخبر أبي داود وغيره : أنه كل قَضَى به لِلْقَاتلٍ 
وَل يُخَمّسْهُ2200. والثاني : يُخَمِّنُ لإطلاق الآية» فيدفع خمسه لأهل الفيء والباقي 
للقاتلن» 

[إخراج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من الغنيمة قبل قسمتها] 

(وبعد كلت تخرج) ‏ بمثناة فوقية أوّله بخطه ‏ (مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من 
المؤن اللازمة؛ كأجرة حمّالٍِ وراع إن لم يوجد متطوع بذلك للحاجة إليهاء قال 
الماوردي : وول وريد خلج اجر المدل » لأندافن التسلمين كالولي :قال الي 

[لعييية العفية] 

ثم يخمس الباقي) بعد السلب والمؤن خمسة أخماس متساوية» ويؤخذ خمس 
رقاع ويُكتب على واحدة: الله تعالى» أو «للمصالح» وعلى أربع : اللغانمين»» ثم 
تُدرج في بنادق متساوية ويخرج لكل خمس رقعة . فما خرج لله تعالى أو للمصالح جعل 
بين أهل الخمس على خمسة كما قال: (فخمسه) أي المال الباقي (لأهل خمس الفيء 
يقسم) بينهم (كما سبق) في قسم الفيء . 


. /؟775١/ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد؛ باب في السلب لا يخمس‎ )١( 
. قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش‎ 
.)197/7( انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ باب في السلب لا يخمسء‎ 
قلت: إسماعيل بن عياش مقبول الحديث إن كان قد أخذه عن الشاميين» وهو هنا أخذه عن‎ 
. صفوان بن عمرو» وهو شامييٌ» والله تعالى أعلم‎ 
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سيجم )لوو يي يمه 


0 مخين 5 (ه 
وَالأصَحُ أن التّعَلَ يكُونُ منْ حمر الْخْصْرِ الْمحْوْصَدِ لِلْمَصَالح إِنْ تَقَلَ يما سَيَت 1 
فى هََذَا الْقَتَالِ ا 


تنبيه : يقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس ؛ لأنهم حاضرون ومحصورون لكن 
بعد إفرازه بقرعة؛ خلافا لما يوهمه كلام المصنف من أن أهل الخمس يفوزون بسهامهم 
قبل قسمة الأخماس الأربعة» ولا فرق في ذلك بين العقار والمنقول لعموم الآية. 

ويُستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبى يك وتأخيها بلا 
عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه»ء وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل» 
ولا يجوز التأخير من غير عذر لما فيه من الإضرار بالغانمين» وقال الأذرعي: (إنه 
ظاهر لا شك فيه إذا طلبها الغانمون بلسان القال أو الحال». 
ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لاء وقيل: إن شرطه لضرورة لم يخمسء قال 
في «زيادة الروضة» آخر الباب: «وهو شاد باطل» . 

[بِيانُ ما يكون التَمَلُ منه] 
والايع أن لخاد بون مرج زعا تسنيفة ابنكوبة وتتكن أينا - (يكون من 
حُمْسٍ الحُمُسِ المرصد للمصالح) لرواية الشافعي عن مالك عن أبي الزناد : أنه سمع 

ده العسية لقو لةة «كان لكام تقطون التَّعَل مِنَّ الْخُّمْس)20, قال الشافعي 
رضي الله تعالى عنه : #يريد من < خمس النبي يكوا ٠‏ والثاني: من أصل الغنيمة كالسلب» 
والثالث: من أربعة أخماسها كالمصحح في الرضخ» وهذا الخلاف محلّه (إن َعَلَ مما 
سيغتم في هذا القتال) وفاء بالشرط أو الوعد. ويغتفر الجهل به للحاجة» فيشترط الربع 

تنبيه : قوله : «نفل» قال السبكي: يجوز فيه التشديد إذا عدَّيته إلى اثنين» والتخفيف 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ جماع أبواب الأنفال» باب النفل 

من خمس الخمس سهم المصالح / /١١817‏ عن سعيد بن المسيب قال: «كان الناس يعطون النفل 

من الخمس». 
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وَيَجُورُ أن يُتَقَلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِح الْحَاصِلٍ عِنْدَُ. 


َالَقلُ: رباد يََِْطُهَا امام أو المي لِمَنْ يَفْملُ ما فبه نكَايَ كار ويَْمههُ 


في قذْره . 


إذا عديته إلى واحد» وقد كتب المصنف عليه بخطه «خف»؛ لأن معناه جعل النفل . 

(ويجوز) جزمًا (أن يُنَقّلنَ من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال؛ لأن ذلك 
من جملة المصالح ولا تغتفر الجهالة حينئذ؛ بل لا بد أن يكون معلومًا؛ لأنه جعالة 
ولا ضرورة إلى احتمال الجهل في الجعل . 

تنبيه : لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه؛ بل يجوز أن يُعطي مما 
يتجدد فيه. وقضية كلامه التخيير بين خمس الخمس والمصالحء قال الرافعي: 
«والأشبه أن يجتهد ويراعي المصلحة» . 

[تعريف التفل وأقسامه] 

(والنفل) لغة: الزيادة. وشرعا: (زيادة) على سهم الغنيمة (يشترطها الإمام أو الأمير 
لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار) زائدة على ما يفعله , + الحاو اليم على كاينة: 
والتهجّم على قلعة والدلالة عليهاء وحفظ مكمن. ويجوز إفراد المشروط له وتعدّدهء 
وتعيينه وعدم تعيينه؛ كامّنْ فعل كذا فله كذا», هذا أحد قسمي النفل, وشرطه أن تدعو 
اللجاحة زليه لكفرة: العرة ,وفلة"الكدتلعيرة واقتضى الال بعق الكرانا وشفظ :المكامةء 
وكذلك فعل رسول الله يَكيِ في بعض غزواته دون بعض . والقسم الثاني : أن يُتَقْلَ من صدر 
منه أثر محمود؛ كمبارزة وحسن إقدامء وهذا يسمّى إنعامًا وجزاء على فعل ماض شكرًاء 
والأول جعالة» ولكن يتعين كون هذا بما عنده من سهم المصالح أو من تلك الغنيمة . 

قشي قد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم» وهو ما قال الإمام إنه 
ظاهر كلام الأصحابء أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه . 

[مقدار التَقلِ] 
(ويجتهد) الشارط (في قدره) بحسب قلَّة العمل وكثرته» وقد صَّحّ في الترمذي 


عمش ملالا لا م50ام جرع« .سمط 


08 مخين | | (ه) 
وَالَأَخْمَانْ الأَوْيَعَة عَقَادُهًَا وَمَنقُولها للْعَانِمِينَ: وَهُم مَنْ حضة الوقعة بدي يَْ الْقتَالٍ 


وَإِنْ لم يُقَاتِلَ 0000 غ1 


1 يِه كَانَ يُتَمُلّ في البَدَأة ة الوبع وفي الوَجْعَة الثُّلْتَ202. و«اليَدأَةٌ» - بفتح الباء 
الموحّدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة ‏ السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار 
الحرب مقدمة له. و«الرّجعة» ‏ وهي بفتح الرّاء ‏ السريّة التى يأمرها بالرجوع بعد توجه 
3 5 و 
الجيش لدارنا. وإنما نقص في البدأة؛ لأنهم مستريحون إذ لم يَطلْ بهم السفرء ولأن 
الكفار في غفلة. ولآن الإمام من ورائهم يستظهرون به ؛ ا 
وقيل: «البّدأة» السريّة الأولى و«الرجعة» الثانية»ء ويقال للرجعة: «القفول» بضمٌ 
القاف. وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . 
[بيان مُسْتحقٌ مُسْتحِقٌ الأخماس الأربعة وتعريف الغانمين ومن يدخل فيهم] 

(والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها) أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديمه من 
المؤن كما سبق (للغانمين) لإطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله يك في أرض خيبر"". 
(وهم) أي الغانمون (من حضر الوقعة) ولو في أثنائها قبل الانقضاء ولو عند الإشراف 
على الفتح. وعلق ب«حضر) قوله: (بنيّة القتال وإن لم يقاتل) مع الجيش؛ لقول 
أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: (إِنّمَا العَيمَة لِمَنْ شهِدَ الوَقْعَة»(". رواه 


(1) أخرية الترمذي في «جامعه»؛ كتاب العينه باب في النفل / /١0571١‏ عن عبادة بن الصامت: «أن 
النبي يل كان يتل في ابأ الربع» وفي القَفُوْلٍ الشلث». 
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الجهاد» باب النفل / /١8617‏ عن عبادة بن الصامت . 
قلت: وأخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب فيمن قال الخمس قبل النفل / ٠1/65؟/‏ عن حبيب بن 
مسلمة الفهري قال: شهدت النبي يل تفن الربع في البَدأََء والثلث في الوَجْعَقَه . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة / /١901/‏ قال عمر 
رضي الله عنه : «لولا أخرُ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها , بين أهلها كما قسم النبي يك خيبر؟. 
(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ 8/ا”), الحديث رقم 7 موقوفًا من قول عمر 
رضي الله عنه . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الجهادء باب قسم الغنيمة / 91/617/ . وقال: رواه> 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


ب لللسمسمة 


١ رتل2‎ )9( 


الل الا ال اليا الاي ا اي يا الى اال ار ا ا ا اا ا 2 ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ال للا لا لصا لا 


الشافعي رحمه الله تعالى؛ قال الماوردي: ولا مخالف لهما من الصحابة» ولأن 
المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله هناك, فإن تلك الحالة باعثة على القتال» ولا يتأخر 
عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين» وكذا من حضر لا بنية 
القتال وقاتل في الأظهر . 

تنبيه : هذا الضابط يشمل من يُرضخ له كالصبيّ والكافر» فلو قال: «ممّن يسهم له» 
كما فعل في «الروضة» لخرجء قال السبكي : «ويحتمل إبقاء الكلام على عمومه ومن 
يرضخ لهم من جملة الغانمين فلا حاجة إلى إخراجهم»؛ وهو كما قال ابن النقيب - 
صحيح بناءً على أن الرضخ من الأخماس الأربعة . 

وَأُوْردَ على منطوق المتن صُّورتان : 

الأول «السيخدن والمُرْجِفٌ والخائن إذا حضروا الوقعة لا يستحقون سهمًا 
ولارضحًا وإن حضروا بنية القتال وقاتلوا؛ بل يمنعون من حضور الصَّففّء ولا يمنع 
الفاسق من الصف وإن لم يؤمن تخذيله. والمخذل من يثبط القوم؛ كأن يقول: «العدو 
كثيد ولا نقدر عليهم». والمرجف من يخوف القوم؛ كأن يقول: «جاء العدوّ مددا. 
والخائن من يُطلع الكفار على عورات المسلمين. 

الثانية : المنهزم غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولم يَعَْدْ فإنه لا يستحق شيئًا مع 
حضوره. فإن عاد قبل انقضاء الوقعة استحقّ من المحوز بعده فقطء وكذا من حضر في 
الأثناء لا يستحق من المحوز قبله» قال المصئّف رحمه الله تعالى: «وكلام من أطلق 
محمول عليه بخلاف المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يُحْطَى لبقائه في الحرب مَعْتَىء بخلاف 
المتحيز إلى بعيدة». وإن اذَّعى التحيّر إلى فئة قريبة ا لقتال 0 
أدرك الحرب» وإن حلف استحق من الجميع» وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد 


وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب السيره باب الغنيمة لمن شهد الواقعة 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


2 مخ | هت (0) 


وَلا 2 لمن حضه تعد انقضاء القتالٍء وَفِيِمَا قبل حِيّارَةٍ المَالٍ وَجِهُ . 


عودهء بخلاف ما إذا لم يدرك الحرب لا يصدّق في ذلك ؛ لأن الظاهر خلافه . 
وعلى مفهومه ثلاث صور : 
الأولى عاالو وفك الاناء ساموشا فقن النعيشن: قبل رجو عد فاه شار كه قن 
الأصح . 
الثانية: لو طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم عدوء أو أفرد من الجيش 
كميناء فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة؛ لأنهم في حكمهم؛ ذكره الماوردي 
وغيره. 
الثالثة: لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب بجيش فبعث سرية في ناحية فغنمت 
شاركها جيش الإمام وبالعكس لاستظهار كل منهما بالآخر.ء ولو بعث سريتين إلى جهة 
اشترك الجميع فيما تغنم كل واحدة منهماء وكذا لو بعثهما إلى جهتين وإن تباعدتا على 
الأصحء ولا يشارك السرايا الإمام ولا جيشه إن كانوا في دار الإسلام وإن قصد 
لحوقهم. 
[حكم الإسهام من الغنيمة لمن حضر بعد انقضاء القتال] 
(ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال) ولو قبل حيازة المال أو خيف رجوع 
الكفار؛ 5 شهود الوقعة» (وفيما) بعد الانقضاء و(قبل حيازة المال وَجْه) أنه يعطى ؛ 
لأنه لحقّ قبل تمام الاستيلاء . 
تنبيه : تَرَدَّدَ الرافعي في حكاية هذا وجهًا أو قولاء ورجح المصنف في «الروضة؟ 
أنه قول . 
وصّوَرُ هذه المسألة أربع : حاضرٌ قبل انقضاء الحرب والحيازة فيستحقٌ جزمّاء أو 
بعدهما فلا جزمّاء أو بعد الانقضاء وقبل الحيازة فلا على الصحيح. أو عكسه فيستحق 
كما يفهمه كلام المصنف خلافا للرافعي . 


أعامطى ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


(51) وكاب قتو ليت والعيمة ١م‏ 


ولد ما ت بَعْضَهُمْ بَعْدَ انقضائه وَالْحِيَارَةِ فَحَقَّهُ لوّارثه. وَكَذَا بَعْكَ الإنقضَاءٍ وَقِبْلَ 


صيمر 


الْجيّارَةِ ني الأَصَمّ» وَلَوْ مَاتَ فِي الْقَمَالٍ فَالْمَذْمَبُ أَنَّهُ لا شَيْءَ لَهُ. 


[حكم الإسهام من الغنيمة لمن مات من الغائمين] 

(ولو مات بعضهم) أي الغانمين» البخرج عن اد يكون من أهل القتال بمرض أو 
نحوه (بعد انقضاته) أي القتال (و) بعد (الحيازة فَحَقُّهُ) من المال إن قلنا: «إن الغنيمة 
تلك بالأنقفاء والحيازةة أوعحى تملكة إن قلنا: #إنها إنما تُملك باختيار التملّك أو 
القسمة» وهو الصحيح (لوارثه) كسائر الحقوق» وعبارة المصنف تصدق بما قلناه. 
(وكذا) لو مات (بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح)؛ بناء على أن الغنيمة تملك 
بالانقضاء. والثاني: لا؛ بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة. وهل المملوك 
عليهما نفس الأعيان أو حق تملكها؟ وجهانء» وكلاهما يورث كما مر وتقدم أنها إنما 
تملك باختيار التملك أو القسمة على الصحيح . 

(ولو مات في) أثناء (القتال فالمذهب أنه لا شيء له) هذا هو المنصوص» فلا يخلفه 
وارثه فيه. ونصّ في موت الفرس حينئذٍ أنه يستحق سهمهاء والأصمحٌ تقرير النصين؛ 
لأن الفارس متبوع» فإذا مات فات الأصلء والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه 
للمتبوع . وقيل: قولان فيهما وَجْهُ الاستحقاق شهود بعض الوقعة» ووّجَهُ المنع اعتبارٌ 
آخر القتال فإنه وقت الظفر. 

تنبيه: قوله: «مات في القتال» ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد حيازة المال أو لاء 
وهو كذلك» وقول الأذرعي: «إن القياس أنه يستحق نصيبه إذا مات بعد حيازة المال» 
ممنوعٌ؛ ل ا ل ا 

ولو مرض في أثناء الحرب مرضا يمنع القتال وهو يُرْجَى زواله استحق » وكذا إن لم 
يُرْجّ - كالفالج والزّمانة على الأظهر ذ في «الروضة»؟ لأنه ينتفع برأيه ودعائه بخلاف الميت . 
والجنون كالموت وأَوْلى بالاستحقاق» والجراحة في الحرب كالمرض وأؤلى بالاستحقاق» 
وفي”' المغمى عليه وجهان: أوجههما: أنه يسهم له؟ لأنه نوع من المرض . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «من 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


م مخي | 5 (ه) 
وَالأَظهَرُ أَنَّ الأجيرَ لسِيَاسَة الدَّوَاتٌ وَحَفْظ الْأَمْتِعَقَ وَالتَاجِرٌ وَالْمُْحْتَرفَ ف يُسْهُم لهُم 
إِذَا قَائَلُوا . 
وَللرّاجل سَهُمء وَلِلمُارس ثُلائة لك اانا د يع اتج كا بج نو جه ون جد أي "ون لو لوو لمي ا 


[حكم الإسهام من الغنيمة للأجير والتّاجر والمحترف إذا قاتلوا] 

(والأظهر أن الأجير) الذي وردت الإجارة على عينه م معينة لا لجهاد؛ بل 
(لسياسة الدَّوَابٌ وحفظ الأمتعة) ونحوهاء (والتاجر والمحترف) ‏ كالخياط والبقَّال ‏ 
5 (يسَْهُم لهم إذا قاتلوا) ؛ لشهودهم الوقعة وقتالهم . والثاني : لا؛ لأنهم 7 يقصدوا 
الجهاد 1 أما:من وزدث. الاجارة غلى :ذقته أو يغيز مدّة - كفياظة توبات قتمُطن :وإ له 
يقاتل» وأما الأجير للجهاد. فإن كان مسلمًا فلا أجرة له لبطلان إجارته؛ لأنه بحضور 
الصف تعيّن عليه ولم يستحق السهم في أحد وجهين قطع به البغوي واقتضى كلام 
يد لإعراضه عنه بالإجارة ولم يحضر مجاهدًا . ويأتي الكلام على إجارة 
الذَمّر 

ل أو أسلم كافر أسهم له إن حضر الصف وإن لم 
يقاتل ؟ لشهوده الوقعة. ولقصد من أسلم إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام فيقبح حرمانه. 
وإنما يسهم لكلّ منهما مما حيْرٌ بعد حضوره»ء ذإن كان هذا الأسبير عن حفي آخر اسه 

له إن قاتل؛ لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد. وإن لم يقاتل فكذا فى أحد وجهين 
صحّحه في «الشرح ١‏ لصغير» لشهوده الوقعة. 

(وللرّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة)؛ له سهمٌ وللفرس سهمان؛ للاتباع فيهما قي 3 زواة 
الشيخان. ومن حضر بفرس يركبه يُسْهُم له وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه يمكنه ركوبه» 
لا إن حضر معه ولم يعلم به فلا يسهم له. ولو استعار فرسًا أو استأجره أو غصبه ولم 
)١(‏ أخخرجه البخاري في « صحيحه؛؛ كتاب الجهاد؛ باب سهام الفرس/8١/07؟/‏ عن ابن عمر رضي الله 

عنهما: «أن رسول الله يَليةِ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا» . 


وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين/ 4587/ . 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


0 وكرقنس ولف اليب‎ )3١( 


وَلَا يُعْطى إلا لفررس وَاحدٍ عرَببًا كان ا ل ل 


يحضر المالك الوقعة أو حضر وله فرس غيره امستبم لزلا للمالككة لأنه الذي أحضره 
وشهد به الوقعةء أما إذا كان المالك حاضرًا ولا فرس له وعلم بفرسه» أو ضاع فرسه 
الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه كما علم مما مَرَ. وإن كان معه فرس فلا 
يستحقٌ سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد. 

ولو ركب شخصان فرسًا وشهدا الوقعة وقويت على الكرٌ والفرٌ بهما أعطيا أربعة 
أسهم ؟ سهمان لهما وسهمان للفرسء وإن لم تَقَوَ على ذلك فلهما سهمان. 

ولق الزواقن سام أو مكسرموقنة خصو الفاراس نزم اعتلى لاني الفلادةا لأنه قد 
يحتاج إلى الركوب؛ نصيّ عليه» وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن 
يخرج ويركب وإلا فلا معنى لإعطائه سهم الفرس؟ وأقراه. 

0 هذا كُلَّهُ في غنيمة الكاملين» فلو القرة أعل الرصخ يقيمة خضت وقسنع 
الباقي بينهم بقدر نفقتهم» ويتبعهم صغار السبي في الإسلام؛ فإن حضر معهم كامل 
فالغنيمة له ويرضخ لهم . 

[لا يُعطى الفارس من الغنيمة إلا لفرس واحيٍ] 

(ولا يعطى) الفارس (إِلَّا لفرس واحد) وإن كان معه أكثر؛ لما رَوَى الشافعي وغيره 

نه و لَمْ يط الرُبيْرَ إلا لِمَرَسِء وَكَانَ مَعَهُيَومَ ين أفْرَامرخ970©. (عَرَبيًا كان) الفرس 


)١(‏ أخرجه الشافعئ في «الأم؛» (4/ )١157‏ عن عبد الله بن الزبير: «أن الزبير بن العرّام كان يضرب في 
المغنم بأربعة أسهم ؛ سهمًا وسهمين لفرسه وسهمًا في ذوي القربى؛ . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ جماع أبواب تفريق القسم» باب 
ما جاء في سهم الراجل والفارس /١74777/‏ عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي يك قسم للزبير أربعة 
أسهم ؛ سهمًا لأمّهِ في القربى» وسهمًا له؛ وسهمين لفرسه" . 
قلت: وذكر لفظ الترجمة ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة 
وقال: رواه الشافعي من حديث الزبير بسندٍ منقطع؛ ورد حديث مكحول أن النبي وه 
أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين بأنه منقطع» وولد الرجل أعرف بحديثه . 
وروى الواقدي» عن عبد الملك بن يحيى» عن عيسى بن معمر قال: «كان مع الزبير يوم خيبر- 
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غيْرَه) لا لبَعِيْرٍ وَغَيْرِهِ َلَا يُعْطى لِفَرَسٍ أَعْجََف وَمَا لا غَنَاءَ فيه وَفِي قَوْلٍ : يُعْطَى 
5-86 هي الأمْرِ عَنْ ضار . 


ارك كار رلا جرقيا ره ميان - والهجين د وهوها أبوة عرزي دون أنه 
والمُقرفٌ ‏ , بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء ‏ عكسه ؛ لأن الك والفه يتخصل هم 
كل شونا ول شر تفار تون عازرجان. 
[حكم الإسهام لغير الخيل من الغنيمة] 

(لا لبعير وغيره) كالبغل والحمار والفيل؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له 
بالك والفت واستأنسوا له بقوله تعالى: # ومن رَبَاٍ الْكَيْلِ 4 [الأنفل: 0] فخصّها 
بالذَكْرِء وصّوّبَ في «الشامل» عن الحسن البصري أنه يسهم للإبل ؛ لقوله تعالى : « كنآ 
َوسجَفْسُمٌ عليه مِنْ خَيّلٍ وَلَا ركامبب» [الحشر : 7 لكن السّنّة يَينَتْ أنه إنما يسهم للخيل» 
وأما غيرها فيرضخ له. 

ويفضل الفيل على البغل» والبغل على الحمارء واختّلف في تفضيل البعير على 
البغل وعكسه. فقيل : يفضل البعير لما نقل عن الحسن البصري» وقيل : يفضل البغل» 
وجرى عليه في «الأنوار»: والأول استظهره شيخناء وحمل بعضهم كلام من فضل 
البعير على البغل على الهجين» وكلام من عكس على غيرهء وهذا أظهر . 

والغيواة المتولد بين ما ترفغ لدزوما + يسهم له حكمٌ ما يرضخ له . 

[حكم الإسهام للفرس الهزيل والضّعيف من الغنيمة] 

ولا يُدْخِلُ الإمامُ دار الحرب إلا فرسًا شديدًاء (و) حينئذٍ (لا يُعْطَى) السهم (لفرس 
أعجف) أي مهزول بَيّنَ الهزالٍ» (وما لا غناء) ‏ بفتح المعجمة وبالمّدٌ ‏ أي لا نفع 
ذقنم كالهرم والكير لعدم داقنتهه إل هر 55 7اأمان عاط (وفي قول: يُمْطى إن لم 
يعلم نهئُ الأمير عن إحضاره)؛ بأن لم ينهه الأميرء أو لم يبلغه النهي كما يُعْطى الشيخ 
5 فرسان» فأسهم له النبي كي خمسة أسهم»ء وهذا يوافق مرسل مكحول؛ لكن الشافعي كذَّبَ 

الواقديّ . انتهى مختصرًا. 


)2000 ليست في : نسخة البابي | لحلبي. 
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(0) كا قتو التو العنمة م٠‏ 


وَالْعَبْدُ وَالصّبِيُ امد 5 وَالذمٌ م إذَا حَضَرُوا فلَهُمْ الوَضْحْ» ا مونل ارود ع 


الكبير إذا حضر» وأجاب الأول: بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه» نعم يُرضخ له. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا تأنَّى ركوبه وإلا لم يُعْط قطعًا؛ قاله الإمام. وأفهم أنه إذا 
علم بنهي الأمير عن إحضاره لا يسهم له قطعّاء وهو كذلك . 

ولو أحضره صحيحًا ثم طرأ عجفه فكطررّ موته» ولو أحضره أعجف فصمح نَظِرَ: إن 
كان خدال شوق الوقعة اضحيهًا أبهج له وإلا فلا كما بحت يعضن العتاخرين 

قال الأذرعي : «وينبغي أن يلحق بالأعجف الحَرون الجَمُوح وإن كان شديدًا قويًا؛ 
لأنه لا يكدٌ ولا يفدٌ عند الحاجة؛ بل قد يُهْلِكُ راكبَة». انتهى» وهو حسن . 

ولم يتعرض المصنف لسن الفرس». وذكره الرافعي في المسابقة فقال: «والذي 
تجوز المسابقة عليه من الخيل مايسهم لهء» وهو الجذع والثنيّء وقيل: وإن كان 
ضغيها. 

[ما يُعطاءٌ العبد والصَّبوعٌ والمرأة والذَمّعٌ إذا حضروا الوقعة] 

(والعبد والصبي) والمجنون (والمرأة) والخنثى (والذمي) والذمية (إذا حضروا) الوقعة مع 
غبرض كا يطل :نما م3 وأذن الإمام للذميّ والدَّمْيَه ولم يستأجرا كما سيأتي وفيهم نفع 
(فلهم الرضخ)؟ للاتباع رواه في العبد الترمذي”') وصحححه؛ وفي النساء والصبيان البيهقي'"' 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الشّير» باب : : هل يسهم للعبد؟ / /١901‏ عن عميرة مولى أبي 
اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتيء فكلموا فِيّ رسول الله يِه وكلّموه أني مملوك» قال: 
فأمرني فَقَلّدْتُ السيف» فإذا أنا أجرهء فأمر لي بشيء من خُرْئي المتاع» وعرضث عليه رقية كنت 
أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . انتهى . 
قلت: قوله: «أبي اللحم» قال أبو عبيدة» كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم . 
وقوله : فآمر لي:يشيء عن خرتي المتاع» قال في «النهاية»: هو أثاث البيت. قال في «القاموس»: 
الخُرئي ‏ بالضم - أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم . 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب السيره باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة 
// عن مكحول وخالد بن معدان قالا: «أسهمَ رسول الله كَكِْهْ للفارس لفرسه سهمين» 


ولصاحبه سهمّاء فصار له ثلاثة أسهم» وللراجل سهمّاء وأسهم للنساء والصبيان؟. 5 
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55 ميو 2ج (ه) 


اا ا اجام قار كا لفل ور وو ف مرق جل وى يفن افون ايه ١‏ توك يرف هد روود بو وه “ون بك يفاك لإا ولد تمه وا 7و ورك" إ. بوه . أي راو ليزوا حي )واد (واحيمهة” رفاك ملو “رن مهاد ان 


مرسللاء وفي قوم من اليهود أبو داود''' بلفظ : «أسهم» وحمل على الرضخ . 

والرضخ مستحق . وقيل: مستحتٌّ» وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور 
أم لاء والرضخ لسيد العبد وإن لم يأذن. 

تيه مَحَلَّ ما ذكره المصنف إذا كان فيهم نفع كما قدرته فى كلامه تبعًا لنص 
البويطي. وتعبيره ب«الذميٌ» يقتضي أن غيره من الكفار لا يرضخ لهء قال الأذرعى: 
«والظاهر إلحاق المستأمن والمعاهد والحربي بالذمي إذا حضروا بإذن الإمام بحيث 
يجوز له الاستعانة بهم1. ويِدل ار «التنبيه»؟ وغيره ب«الكافر». قال: «وأما 
المبعّض فالظاهر أنه كالعبد» ويحتمل أن يقال: إن كان هناك مهايأة وحضر فى نوبته 
أسهم له وإلا رضخ». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخي - الأوّل وإن قال بعض 
المتأخرين : «الأوجه الثاني»؛ لأن الرقيق ليس من أهل فرض الجهاد والمبكّض كذلك . 

ويرضخ أيضا للأعمى إن حضم والرَّمِنِ وفاقدٍ أطرافي» وكذا تاجر و من م 1 
ولم يقاتلا. 


وقال: حديث منقطع . انتهى . 
قلت : هذا حديث منقطع ضعيف لا تقوم به الحجة على الإسهام للمرأة والصبي من الغنيمة» أو بأن 
يحمل الإسهام هنا على الرضخ» وفيه أخرج الإمام مسلم. كتاب الجهادء باب النساء الغازيات 
يرضخ لهن ولا يسهم / 114854/ وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما : «وقد كان يغزو بهن فيداوينَ 
الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن». 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله «يحذين» أي يعطين تلك العطية» وتسمى الرضخ . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد؛ باب النساء الغازيات يرضخ لهن 
ولايسهمى (؟١/995).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله», »)757١/١(‏ الحديث رقم /7١78؟/‏ عن الزهري: «أنَّ التَبِىَ يكل 
استعان بناس من اليهود في حريه فأسهم لهم». 
وأخرجه في الحديث رقم / 187/ بلفظ : «أنَّ اليَ يق أسهم ليهود كانوا غزوا معهة . 

(0) ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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(9) ككرت ولف والعيبة كك 


٠: قلس‎ - 


وَهُوَّ دون سَهُم يَحْتهِدٌ الا 1 في قذْره. ومكلةالأخكاية الأزبعةا في الأظهّر؛ قلتُ قل - 
نما يُرْضَححُ لذِميَ حَضَرَ بلا أ جرَة. ٠‏ وَبِإِذْنٍ الإمّام عَلَى الصَّحِيْح وَالله أَعْلَمْ. 


[مطلبٌ في تعريف الرّضخ ومقداره ومَحَلّهِ] 

(وهو) أي ارضخ لغة: العطاء القليل. وشرعا: شيء (دون سهم) لراجلٍ (يحتهد 
الإمام في قدره) ؟ لأنه لم يَردْ فيه تحديد فرجع إلى رأيه . ويفاوت على قدر نفع المرضخ 
له فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره» والفارس على الراجل» والمرأة التي 
تداوي الجرحى وتسقي العطشى على التي تحفظ الرجال؛ بخلاف سهم الغنيمة فإنه 
يستوي فيه المقاتل وغيره؛ لأنه منصوص عليه . والرضخ بالاجتهاد لكن لا يبلغ به سهم 
رَاجِلٍ ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري ؛ لأنه تبع للسهام فنقص به عن 
ا ا 

تتنيةه : : ظاهر كلامهم أن المسلم د يستحقٌّ الرضخ وإن استحق اقلت وهو كذلك 
خلاقًا لابن الرفعة لاختلاف السبب . 

(ومَحَلَّهُ) أي الرضخ (الأخماس الأربعة في الأظهر) ؛ لأنه سهم من الغنيمة يستحق 
بحضور الوقعة إلا أنه ناقص» والثاني: أنه من أصل الغنيمة كالمؤن» والثالث: أنه من 
خمس الخمس سهم المصالح . 

[الدَمّيحُ الذي يرضخ له] 

(قلت: إِنّما يرضخ لِذَمّئة) وما ألحق به من الكفار (حضر بلا أجرة» و) كان حضوره 
(بإذن الإمام) أو الأمير وبلا إكراه منه (على الصحيح. والله أعلم) ولا أثر لإذن الأحادء 
والثاني: فيما إذا أذن الإمام لا يرضخ لهء والثالث: إن قاتل استحق وإلا فلا. فإن 
حضر بأجرة فله الأجرة ولا شيء له سواها جزمًا؛ لأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل 
ببدل آخرء ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل . 

تنبيه : إنما قال: «بأجرة» ولم يقل: «بإجارة» ليشمل الإجارة والجعالة فإنهما 


سواء. 
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فإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل يعزّره''' الإمام إن رآه» وإن 
أكرهه الإمام على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم ورضخ؛ لاستهلاك عمله 
عليه كما قاله الماوردي . 

خاتمة : لو زال نقص أهل الرضخ قبل أن ينقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو 
عتق أو وضوح ذكورة مشكلٍ أسهم لهمء أو بعد انقضائها فليس لهم إلا الرضخ كما قاله 
الماوردي. ولو غزت طائفة وليس فيهم أمير من جهة الإمام فحكموا واحدًا في القسمة 
صحّت إن كان أهللا وإلا فلا؛ حكاه المصنف عن الشيخ أبي محمد . 


200 في نسخة البابي الحلبي: (يوزره؟. 
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الْمَقي : مَنْ لا مَالَ له كشب يَقَعْ مَوْقَعًا مِنْ حَاجَتِهِ ا ك1 


كتاب قَِسْم الصّدقات 
أي الأكوات خلى متعحتيها وان صدقةٌ التطؤع فقد أفردها المصنف” بفصل آخِرَ 
هذا الكتاب. وجمَعَهَا لاختلاف أنواعها من نقد وحب وغيرهماء وسٌميت بذلك 
لإشعارها بصدق باذلها . 
وذَكَرَ هذا الكتابّ المزنيئٌ رحمه الله تعالى والأكثرون في هذا الموضع» وتبعهم 
المصيّفُ فى كتابه هذا؛ لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمامُ جمعهء وذكره 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في دالأُم) في آخر الزكاة وتابعه عليه جماعة منهم 
المصنف في «الروضة»» وهو أنسب . 
وافتتحه «المحوّر» بقوله تعالى: # © إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ © [التوبة: 60] الآية» فَعُلمَ من 
الحصر ب« إنَّما) أنها لا تصرف لغيرهم»؛ وهو مجمع عليه وإنما وقع الخلاف في 
استيعابهم. وأضاف في الآةالكريمة الصدقات: إلى "الأضتات الأزبعة الأو لى يلام 
الملك والأربعة الأخيرة ب«في» الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأول 
وتقييده في الأربعة الأخيرة؛ حتَّى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه 
فنالا رن على انا نان. 
[الأصناف المُسْتَحَقَّةٌ للزكاة] 
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصناف الثمانية على ترتيب الآية الكريمة : 
[الصّنف الأول : الفقير] 
فقال مبتدئًا بأولها: (الفقير) مشتقٌ من كسر الفقار التى ذ فى الظهرء لوكو 
لامال له ولا كسب يقع) جميعهما أو مجموعهما (نوققا من حاعنة): لقوله كله : «لا 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


م محين لح (ه) 


000 يَمَْعٌ ال ع نه وَتِيَابُهُ 


حَظ فِيهًا لِغِيٌّ وَلا لِقَوِيٌّ مُكْتّسب2"”2. ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت الآية 
استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل فى «المحرّر». والمراد بحاجته 
ما يكفيه مطعمًا وملبسًا ومسكنا وغيرها مما لا بُدَّ له منه على ما يليق بحاله وحال من 
في نفقته من غير إسراف ولا تقتير» والذي لا يقع موقعًا من حاجته أن يحتاج إلى عشرة 
ويجد منهما درهمينء. قال المحاملي: «أو ثلاثة»» وقال القاضي: «أو أربعةا, 
ار ال يا 0 وما اواك 0 
مرشء أو جد من بشغلهء أووجد من شغل في كسب لايق به أو يجد كس 
لس ا 07 
بقدر لا يخرجه عن الفقر أنه لا يُخْطى» وبه صرح البغوي في «فتاويه» فقال: «لا يُمْطَى 
من سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده للدين»2. انتهى . 
وما ذكره المصنف تفسير لفقير الزكاة كما علم من التقدير فى كلامهء أما فقير 
العرايا فسيةّ ايب ل ا ل لله 
زولا د 0 000 المملرك ل لهء (و) لا (ثياد له) اللائقان به ولا يضر مع 
تنبيه : اقتصار المصنف على المسكن والثياب يوهم عدم اعتبار غيرهماء وليين 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحدٌ الغنى / /1١77*‏ . والنسائي في 
«السنن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المك- ب / /5691/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثماتية / ٠ /١417‏ وقال: 
قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث ٠.‏ انتهى . 
وقال: صاحب «التنقيح»: حديث صحيح» ورواته ثقات. 


عام ام لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


3 يي مسي ل ال سخ السام عد جب سسب م طبر يي سي ا ممطاعة 


يك هماقا 00 


وَمَالَهُ الْعَائْبُ في مَرْحَلَتَينِء وَالْمُوَجَلُ وكنث لا كليو بد ا 00 


مرادّاء فإن رقيقه المحتاج إليه وكتبه المحتاج إليها إذا كانت تتعلق بعلم شرعي أو آلة له 
كذلك بخلاف كتب يتفرج فيها . 

ولو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن 
اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي . 

(و) لا يمنع الفقرَ أيضًا (مَالّهُ الغائب في) مسافة (مرحلتين)؛ بل له الأخذ حتى يصل 
إليه لأنه الآن معسر ؛ قياسًا على فسخ المرأة النكاح بغيبة مال الزوج على مرحلتين» قال 
السبكيى: «ويحتاج القول بالآخذ مع ماله الغاتب إلى دليل». انتهى». ودليله القياس 
المتقدم . 

قال الرافعى: «وقد يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصر؛ بل ينبغي الجواز فيما 
دونها لأجل الحاجة الناجزة». انتهى» ويُرَدٌ: بأن ما دونها في حك" الحاضر فلم 
ينظروا إليه . 

(و) لا يمنع الأخدّ أيضًا من الزكاة ديئّهُ (المؤجّلٌ) الذي لا يملك غيرهء فيأخذ منها 
حتى يَحِلَّ الأجل كما لو كان ماله غائبًا . 

تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يحل قبل مضيّ زمن مسافة القصر أم 
لاء قال الرافعى: «وقد يتردد الناظر فيه». انتهى. وهذا إنما يأتي على المنقول» وأما 
على يكو لتعده ناور ورجات من كيه فقون + )ذا رون لبا كان مركا لم شيون 
له زمنا؛ بل يُعْطى حتى يحلّ ويقدر على خلاصه» بخلاف المال الغائب ففرّق فيه بين 
قرب المسافة وبعدها. 

(و) لا يمنع الأخذ منها أيضًا (كسب) حرام أو (لا يليق به) أي بحاله ومروءته؛ لأنه 
يُخلٌ بمروءته فكان كالعدمء وإطلاق «المكتسب» في الحديث المَارٌ محمول على 
الكسب الحلال اللائق» قال البغويٌ في «فتاويه»: «ولو وجد من يستعمله لكن بمالٍ 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


اعمط ام للا 1م50 مجاعم .نوما 


1 مُخين| |5 (ه 
وَل اْتقَلَ ْم والْكَسْبٌ يد يَمْنَعُهُ ففقيك 00 101001010101 


حرام فله الأخذ من الزكاة حتى يقدر على كسب حلالٍ». وأفتى الغزالي بأن أرباب 
البيوت الذين لم تَجْرٍ عادتهُم بالكسب لهم أخذ الزكاة. انتهىء» وجرى عليه في 
«الأنوار» فقال: «فلو كان من أهل بيت بيت لم تَجْرِ عادتهم بِالتَّكَسُّبٍ بالبدن وهو قوي قادر 
غلك اله الوقاءات قال الدميريٌ يّ: «وينبغي حمله على ما إذا لم يعتادوا ذلك للاستغناء 
عنه بِالغِتى» فأما عند الحاجة إليه والقدرة عليه فتركه ضرب من الحماقة ورعونات 
النفس فلا وجه للترفع عنه وأخذ أوساخ الناس؛ بل أخذها أذهب للمروءة من التكسب 
بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله» وقد أَجَّرَ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه؛ 
أق ليهودئ:يستقي له كل دلويعي؟") كنا مك في الاجانة» ٠‏ النهن .الأول أظلية: 


(ولو اشتغل بعلم) شرعي - كما في «الروضة» ‏ يتأنّى منه تحصيله ‏ كما قاله 
الدارمي وأقرّاه ‏ (والكسبٌ يمنعه) من اشتغاله بذلك (ففقير)ء فيشتغل به ويأخذ من 


الزكاة؛ لأن تحصيله فرض كفاية. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يُعْطَى إن قدر على 


(01١‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء الباب رقم / 5 / » الحديث رقم 
/ 87 1/ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: : اخرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله وك 
وقد أخذت إهابًا معطوباء فَجَتوادت وسنطة » فأدخلته عنقي» وشددت وسطي فحزمته بُخوص النخل؛ 
وإني لشديد الجوع. ولو كان في بيت رسول الله يَكهِ طعامًا لطعمْتُ متهء فكردت التمين شتا 
فمررثٌ بيهوديٌ في مال له وهو يسقي ببكرة له» فاطّلعت عليه من تَلْمَةِ في الحائط» فقال: مالك 
يا أعرابي؛ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم؛ فافتح الباب حتى أدخل . ففتح فدخلت» 
فأعطاني دلوه. فكلما نزعتٌ دلوًا أعطاني تمر حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوف وقلت: حسبي. 
فأكلتهًاء ثم جَرَعْتُ من الماء فشربت» ثم جئت المسجدء » فوجدت رسول الله َك فيه» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . انتهى . 
وأخرجه ابن ماجه؛ أبواب الرهون» باب الرجل يستقي كلّ دلو بتمرة ويشترط جَلِدَةَ /441؟/ عن 
ابن عباس قال : : «أصاب نبي لل يك خصاصة فبلغ ذلك عليّاء فخرج يلدمس عملا يصيب فيه شي 
لبقيت به رسول الله كله فأتى بستانًا لرجل من اليهودء فاستقى له سبعة عشر دلوًا كل دلو بتمرة» 
فخيّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة» فجاء بها إلى نب الله يللد . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده حنشٌ؛ واسمه حسين بن قيسء ضحّفه أحمد 
وغيره. 


أعامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومخا 


لقا 5 
وَلو اشتعَل بالنوَافلٍ فلا . 

وهس 2 2 ار ع ام 5 

وَلَا يُشْترَط فيه الرَّمَانَةٌ وَلا التَحَفْفُ عَن الْمَمألة عَلَى الْجَديد: 0 


الكسب. وخرج بقوله: «والكسب يمنعه» ما لو كان لا يمنعه فلا يُعْطَى إذا كان يليق به 
مثله» ومثله في «البسيط» بالتكسب بالوراقة ؛ يعني النسخ . 

تنبيه : يُؤخذ من التعليل المذكور أن من اشتغل بتعلم القرآن أو بما كان آله للعلم الشرعي 
والكسبُ يمنعه ويتأتى منه تحصيله أن له الأخذء وهو كذلك؛. وقد صرح به في «الأنوار» 
فقال: «ولو قدر على الكسب بالورّاقة أو غيرها وهو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم الذي هو 
فرض كفاية أو 7 تعليمه» والاشتغالٌ بالكسب يقطعه عن التعلم والتعليم حَلَّتْ له الزكاة» . 

(ولو اشتغل بالنوافل) للعبادات وملازمة الخلوات في المدارس ونحوها (فلا) 
يكون فقيرًاء وادعن في «المجموع» الاتفاق عليه؛ لأن الكسب وقطع الطمع عما في 
أيدي الناس أولى من الإقبال على النوافل مع الطمع . والفرقٌ بين المُسْتَغْلٍ بهذا وبين 
المشتغل بعلم أو قرآنٍ: بأن ذلك مشتغل يما هو فرض كفاية بخلاف هذاء ولأن نفع هذا 
قاصر عليه بخلاف ذاك. وفي «فتاوى ابن اليزري2"'؟: «أنه لو نذر صوم الدهر وكان 
لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته أن له أخذ الزكاة» وأنه لو كان يكتسب كفايته من 
مطعم ومليس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته». انتهى » 
وهو ظاهر. وفي «فتاوى القفال»: «أن مستغرق الوقت بالعبادة والصلاة آناء الليل 
والنهار يحلّ له أخذ الزكاة كالمشتغل بالفقه وإن كان قويّاء أما غيره فلا وإن كان 
صوفيًاء. انتهى. وفي قياسه على الفقه نظر لما تقدّم من الفرق . 

(ولا يشترط فيه) أي فقير الزكاة الآخذ منها (الزَّمانة) وهي ‏ بفتح الزاي ‏ العاهة 
(ولا النَمَمْكُ عن المسألة على الجديد) فيهما؛ لقوله تعالى: 8 وَف أَمَولِهِمَ حَقٌّ لَتَكْلٍ 
الْحْرورٍ © (الداريات: 4١]؟‏ أي غير حل ولأنه يك أعطى من لم يسأل ومن سأل 
ومن لم يكن رَمِنَا2"؟. والقديم: يُشترطان» ورججح في «الروضة» القطع بالأول» 


)1( في نخة اليابي الحلبي : «البرزي؟ . 
زفة أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة / 54177/ عن أنس بنع 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


م مخز | 5 (0) 


وَالمَكَفِيٌ بنفقة قريب أو زج لَيِسَ َقَبرًا في الأَصَحٌ . 


ونسبه في «المجموع» للجمهور. 

(والمَكْفِيُ بنفقة قريب أو) نفقة (زوج ليس فقيرًا) ولا مسكينًا أيضًاء فلا يُمْطَى من 
سهمهما (في الأصح)؛ لأنه غير محتاج؛ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته» والثاني: 
نعم ؛ لاحتياجهما إلى غيرهما . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق 
الرجعيّ أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي» وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف. 

وخرج بذلك المكفيئٌ بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ. قال ابن قاضي عجلون في 
تصحيحه قول «المنهاج» في المكفيّ بنفقة قريب بأنه ليس فقيرًا: يخالف تعبير 
«المحوّر» و«الشرحين» و«الروضة» بأنه لا يعطى من سهم الفقراءء ورجح السبكي هذا 
الثاني. انتهى. وجه ذلك كما قال شيخي - أنَّ الفقيرَ هو الذي لا مال له 
ولا كسب. . . إلى آخره» وهو شامل لهذا فلا يصح نفيه؛ لكنا أنزلناه منزلة الغني لكونه 
مكفيّاء فلا يُعْطى من سهم الفقراء» فالتعبير ب«لا يُغطى» أَوْلى . 

ويعطي الزوج زوجته من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة» ومن سهم ابن السبيل؛ 
لا إن سافرت معه بإذن أو دونه أو وحدها بلا إذن فلا يعطيها منه؛ لأنها فى الأولى وإن 
انتفى الإذن مكفية بالتفقة لأنها في قبضتهء وفي الثانية عاصيةء وله أن يعطيها في 


ح- مالك قال: «كنت أمشي مع رسول الله كك وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 
بردائه جبذة شديدة؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله يلخ قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذته. ثم قال: يا محمد مُّرْ لي من مال الله الذي عندك . فَالتَقَتَ إليه رسول الله يكذ ثم ضحك» 
ثم أمر له بعطاء؟ . 

وأخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط واحتمال من 
نآل تكناء تجيل /454/: 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» كما ورد في الترجمة» كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية 
/ 1 وذكر ما أوردته من حديث كشاهد على ذلك». ثم قال: وأكثر أحاديث الباب شاهدة 
لذلك. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 
0000 0 ليبا 


وَالْمِسْكِينُ : مَنْ قدَرَ عَلَى مَالٍ أؤ كسب يَقَعُ مَوْقِعَا مِنْ كِمَابته وَلَا يَكْفِيه. 


الرجوع إليه لرجوعها عن المعصية» وإن سافرت وحدها بإذنه: فإن وجبت نفقتها ‏ كأن 
سافرت لحاجته ‏ أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر»ء وإن لم تجب 
نفقتها - كأن سافرت لحاجتها ‏ أعطيت كفايتها منه» وإن سافرت وحدها بلا إذن 
أعطيت هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء» بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على 
الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على الكسب» والمسافرة لا تقدر على العود في الحال. 
وللزوجة إعطاء زوجها الحُرّ من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك؛ بل يسن كما 
قاله الماوردي. وأما المكاتبٌُ فاقتضى كلام «الروضة» وأصلها هنا أنه مكفيئٌ بنفقة 
قريبه؛ لكن صحّح في «زيادة الروضة» أن نفقته لا تجب على قريبه لأنه رقيق . 
[الصّنف الثاني : المسكين] 

ثم شرع في الصنف الثاني فقال: (والمسكين : من قدر على مال أو كسب) لائق به 
حلال (يقع موقعًا من كفايته) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه 
ولمن تلزمه نفقته كما مَدَ في الفقير (ولا يكفيه) ذلك المال أو الكسب؛ كمن يحتاج إلى 
عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية . وسواء أكان ما يملكه نصابًا أم لا كما مَرَ في الفقيرء 
قال الغزالى فى «الإحياء»: «المسكين هو الذي لا يفي دَخْلَّهُ بخَرْجِدِء فقد يملك ألف 
داوع ميكرن وتو ال وباك لاقام لوحا وهر حرفب والمعتبرٌ في ذلك ما يليق 
بالحال بلا إسراف ولا تقتير» . 

تنبيه: قد عُلِمَ من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافًا لمن عكس» 
واحتجوا له بقوله تعالى : # ما اَلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَدْكينَ4 [الكهف: 74] حيث سمي مالكيها 
مساكين . و ل او كاي وبما روي من 
قوله جَِيِ : «اللَّهُمَ أَخينِي مِسْكِيْنا وَآمِنْنِي مِسْكِيْنَا0(' مع أنه كان يتعوّذ من الفقر . 


. /11757/ أخرجه ابن ماجهء أبواب الزهدء باب مجالسة الفقراء‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : أبو الميارك لا يعرف اسمهء وهو مجهول. ويزيد بن سئان‎ 
التميمى أبو فروة ضعيف » والحديثٌ صححه الحاكم» وعذه ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى .ع‎ 


عا م2 ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


مام مخن | اج (ه) 


ها« العاف ع« اه ه هاه هد هاه د هد هد وشاع هاع هاعد اه هاع ا » فاع هماع 6ه # له ##» هت # هد« ههه اهشاع عاو د وه اواو 


والطرء عله الجديرر كفارة العم 'العالتكاة على أنه تقطن كفارة ذلك + قر 
المعتمد» وقيل : كفاية سنة؛ بناء على أنه إنما يعطى كفاية سنة . 

وخرج ب «لائق به و «حلال» غير اللائق به والحرام فهو كمن لا كسب له. 

ولا يُخرجه عن المسكنة أثاثُ يحتاجه في سنته» ولا ملكه ثياب شتاء يحتاجها فى 
صيف ولا عكسه» ولا ملك كتب وهو فقيه يحتاجها للتكسّب - كالمؤدٌب والكدن 
بأجرة ‏ أو للقيام بفرض”"2“2؛ لكل امنيس ساعة :مهمة ون كان احتياجه لها في الكنة 
مَدَة» فتبقى له النسخة الصحيحة من النسخ المتكرّرة عنده» فلا تبقيانٍ معًا لاغتنائه 
بالصحيحة» وإن كانت إحداهما أصح والأخرى أحسن يبقى الأصمّ» وإن كان له كتايان 
من علم واحد وكان أحدهما مبسوطا والآخر وجيرًا بقي المبسوط إن كان غير مُدَرس؛ 
بأن كان قصده الاستفادة» وإن كان مدرسًا بقيا؛ لأنه يحتاج لكلّ منهما ف ادوس 


0 وقال السيوطي: قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء: الحديثُ ضعيف السند؛ لكن لا يحكم عليه 
بالوضع » وأبو المبارك وإن قال فيه الترمذي: مجهول. فقد عرفه ابن حبان» وذكره في «الثقات». 
ويزيد ابن سنان قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: مقارب الحديث إلا أن ابنه 
محمد بن يزيد روى عنه مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق. ولا يحتج به. وباقي رواته 
مشهورون؛ قال العلاء: إنه ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة. وقال الحافظ اين حجر: قد 
حسّنه الترمذي؛ لأن له شاهدًا. 
وقال الزركشي: أساء ابن الجوزي بالحكم عليه بالوضع» وله طريق آخر عن عطاء عن أبي سعيد 
أخرجه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي في «تلخيصه». وأخرجه البيهقي من تلك الطريق» وله 
شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي» ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني والبيهقي» 
وصححه الضياء المقدسي في «المختارة»؛ ومن حديث ابن عباس أخرجه الشيرازي فى «الألقاب». 
عدا خلاضه ما أذكره االسيرظى فى حاشية الكنات + وحاغزة الترمدي, ْ 
انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجهء أبواب الزهد؛ باب مجالسة الفقراء» (4/ 4785 -470). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الرقاق /١41١/‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 
فضت 

)١(‏ في المخطوط : «بغرض». 


اعمط ام للا 1م50 مجاعم . //زوم كا 


(15) سا3 8 


0# 


وَالْعَاِمِلٌ : سَاء وَكَاتِبُ وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَيْمُّ ذو الأَمْوَالِء لا الْقَاضي وَالوَالِي . 


معو داب ل ركعت زه أرعالع با اعم ار سيوف العااح مار تل /01 
وكتب وعظ وإن كان ثم واعظ؛ إذ ليس كَل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته» 
وعلى حسب إرادته. ولا يبقى له كتاب يتفرج فيه. والحاصل: أن الكتاب يطلب 
للتعليم وللاستفادة فلا يمنع المسكنة كما تقررء ويطلب للتفرج فيه بالمطالعة ككتب 
التواريخ والشعر فيمنع . 

ومن له عقارٌ مثللا ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين . 

[الصّنف الثَّالث : العامل على الزكاة] 

ثم شرع في الصنف الثالث فقال: (والعامل) على الزكاة : (شاع). وهو الذي يجبي 
الزكاة» (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الصدقة من المال» ويكتب لهم براءة بالأداء 
وما يدفع للمستحقين» (وقاسم) وحاسب وعريف - وهو كنقيب القبيلة ‏ وجندي» وهو 
المشدّ على الزكاة إن احتيج إليهء (وحاشر) وهو اثنان: أحدهما: من (يجمع ذوي 
الأموال)» والثاني: من يجمع ذوي السهمان؛ لصدق اسم العامل على الجميع ؛ لكن 
أشهرهم هو الذي يُرْسَلٌَ إلى البلاد والباقون أعوان . 

تنبيه : يؤخذ من اسم العامل أنه لا بُدَ من العمل» فلو فرق المالك أو حملها إلى 

الإمام سقط 

(لا) الإمام و (القاضي والوالي) للإقليم إذا قاموا بذلك فلا حقَّ لهم في الزكاة؛ بل 
رزقهم إذا لم يتطوّعوا بالعمل في حمس الحُمس 00 للمصالح العامة فإن عملهم 
عام ؛ ولان عمر رضي الله تعالى عنه شرب لبنًا فأعجبه فأخبر أنه من نّمَمِ الصدقة فأدخل 
أصبعه واستقاءه('2؟ رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


)20030 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب قسم الصدقات» باب الخليقة ووالي الإقليم العظيم 
الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق / /١7١74‏ عن زيد بن أسلم قال: 
«شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنّاء فأعجبه» فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ 


فأخبره : الى زواع ياه فتجنمات فإذا نعم من نعم الصدكة. وهم يستقون. فحليوا لي من ألبائها. - 


امم ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


5-5 ميو 5 (5) 


9 سيو 57 4 0 رو ل الى 1 م 2 0 5 بير 2 
0 0 أ 3 ضعيفة . أَوْ له شف توفع بإغطائه ئِه إِسلام غيْره 


تنبيه: قضية كلام المصتف أن للقاضي قبض الزكوات وصرفهاء وهذا في أموال 
أيتام تحت نظرهء فإن لم يُّقَمِ الإمام لها ناظرًا ففي دخولها في عموم ولايته وجهان: 
أصحهما : الدخول كما جزم به المصنف» وأطلق الرافعي في كتاب الأقضية الدخول. 
وهو محمول على هذا. 

ويزاد في العمال بقدر الحاجة . 


والورَّان والكيّال والعدّاد عمالٌ إن ميزوا بين أنصباء الأصناف» وأجرتهم من سهم 
العامل؛ إذ لو ألزمناها للمالك لزدنا في قدر الواجب. وأما مميزو الزكاة من المال 
وجامعوه فإن أجرتهم على المالك؛ لأنها لتوفية الواجب؛ كأجر كيل المبيع فإنها على 
البائع . وأجرة الراعي والحافظ بعد قبضها والمخزن والناقل في جَمْلَةِ السَهُمَانِ0© ) 
لا في سهم العامل . 

[الصَّنف الرَابع : المؤلّفة قلوبهم] 

ثم شرع في الصنف الرابع فقال : (والمؤلّفة) جمع امُوَلفِ؛ من «التَالّف» وهو جمع 
القلويه وهو (من الم وين غغيفة) عالت ليقؤى زثماته ورالك المساميق»«ويقيل 
قوله في ضعف النية بلا يمين. (أو) من أسلم ونيته في الإسلام قوية» ولكن (له شرف) 
في قومه (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) من نظائرهء ولا يصدق في شرفه إلا ببينة. 
(والمذهب أنهم يعطون من الزكاة)؛ لقوله تعالى: # وَالْموَلفةَ لُوميُم» [التوبة: :]4 إذ لو 
لم نغط هذين الصنفين من الزكاة لم نجد للآية محملاء والقول الثاني: لا يعطون؛ 


0 فجعلته فى سقائي هذا. فأدخل عمر رضي الله عنه أصبعه في فَيْهِ واستقاءه» . 
قلت :شك الشارم كرجه إل تعالنإستادة: 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «السهمين؟. 

() جمع هسَهُمِ». وعبارة «م ر؛: فأجرته من أصل الرّكاة لا من خصوص سهم العامل . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (7/ .)71١‏ 


عمش ام للا ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


(11) كا بشهوا لض دقان ١‏ 
2-2 تت أ ا يي ا ل نا 


وَالرّقَابٌ : المكاتبون . 


لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال» والثالث: يعطون من خمس 
الخمس؛ لأنه مُرْصَدٌ للمصالحء وهذا منها. وكان ينبغي للمصنف أن يعبر ب«الأظهر' 
لأن الخلاف أقوال. 

وخرج بقوله: «من أسلم» مؤلّفة الكفارء وهم من يُرْجَى إسلامهم. ومن يُحْشى 
شم هُمْ فلا يُعْطْنَ من الزكاة قطعًا للإجماع؛ ولا من غيرها على الأظهر ؛ لأن الله تعالى 
7 الإسلام وأهله وأْعْنَّى 0 التأليف. وخر الميحيحين” أنه بَكِيةِ قال لمعاذ: 

ِنَم أَنَّ عَلَئْهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَذَ مِنْ أَغنِيَائِهِمْ» فَتَرَدُ عَلَى فُفَرَائِهِم ا 

تنبيه: حصر المصنف المؤلفة في هذين الصنفين» وليس مرادًا؛ بل هم أربعة 
أصناف : المذكوران» والثالث: من يقاتل من يليه من الكفارء والرابع: من يقاتل من 
يليه من مانعي الزكاة» فيعطون إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يُبعث لبَعْدِ 
المشقة أو كثرة المؤنة أو غير ذلك . 

قال الماوردي وغيره: «ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم». ونقله في 
«الكفاية» عن «المختصر»». وهو ظاهر في غير الصنفين الأولين» أما هما فلا يشترط 
فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم . 

وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان: الصحيح : نَعَمْ. 

[الصّنف الخامس : الرّقاب] 

ثمّ شرع في الصنف الخامس فقال: (والرّكاب) وهم (المكاتبون) كتابة صحيحة » 
فيدفع إليهم لا من زكاة سيدهم ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة؛ بأن 
عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ لأن التعجيل متيسر في الحال» وربما يتعذر عليه 
0 بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم. وإنما لم يشترط الحلول 

شترط في الغارم ؛ لأن الحاجة إلى الخلااص من الوق أهم, والغارم يُنتظر له اليسار 


)0 أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة / اخ /. ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / ١؟7١/‏ . 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


0 معن | 5 (0) 


ار الل لقا 35 لالت ل ل ل وام الاير رقا امع 18 ع اود بلدا راجا تسا ل كيو "نها جا ايؤر وو لفك اوري اجا جو وو هن - و 7 يذ لفح هذ له يق" مار مق قا ل اذ كود ته "ها لوو د 26 


فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة. 

وإنما لم يُشْترَ بما يخصّهم رقاب للعتق كما قيل به؛ لأن قوله تعالى : 9 وَف أَلرَمَابِ» 
كقوله تعالى : #وَفِ سبل أله » [التوبة: »]7٠‏ وهناك يُعطى المال للمجاهدين فيعطى 
للرقاب هنا . 

أما المكاتت كتابة فامندة فلا ينطى 4 لاأنها غير لآزنة من جنهة السين و كدذا لا يَعْطى 
من كويِب بعضه كما ذكره في «الروضة» في باب الكتابة؛ لثلا يأخذ ببعضه الرقيق من 
سهم المكاتبين» واسة ستحسن الرافعي وجهًا ثالثاء وهو أنه إذا كان بينهما مهايأة صرف 
إليه في نوبته وإلا فلا . 

وزإنها الو انق التكاقه من وقاء هيده لوق القافةه الندة قزق قن + زعت الددن أذ 
يُعطي غريمه من زكاته» فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه 
لا 

المكاحيوا ل النررره على كدي افا نودي يه الععوم د كن كيل قد مد أن 

ا ان اا 0 فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن حاجتهما 


تتحقق يوما بيوم. والكسوب يحصل كل يوم كفايته. ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا 
بالتدريج . ولا يزادون على ما يؤدون لعدم الحاجة إليه . ولو استدان المكاتب شيئًا فك 


به رقبته أعطي من سهم الغارمين لا المكاتبين كما نقلاه عن «فتاوى البغوي». 
ولو عجز المكاتب اسْترِدٌ منه ما أخذه إن كان باقيّاء وتعلق بدله بذمته إن كان تالقًا 
لحصول المال عنده برضا مستحقهء فلو قبضه السيد رده إن كان باقيّاء وغرم بدله إن 
كان تالقان ولواملكة: نشكا ل مداو عن رن بيط مه اليك 
[الصّنف السّادس : المّدين] 
ثم شرع في الصنف السادس» وهو من لزمه دين» وهو على ثلاث أضرب : 
« دين لزمه لمصلحة نفسه. 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


20 ومو ' 


(9؟) وكاب ةنوالظ ةنا 2 
وَالْعَارمُ: إن اسْتَدَانَ لِنفْسِهِ في غَبْرِ مَعْصِيَةٍ أطي ؛ قُلْتُ : الأصَحٌ: يُعْطى إِذَا ناب 
وَالله ألم . 
#* ودَيّنٌ لزمه لتسكين فتنق» وهو إصلاحٌ ذات الْبَيْن . 


* ودين لزمه لا لتسكينهاء والمصنف أسقط هذا الضرب» ولكنه يؤخذ من ممهوم 
قوله: «استدان لنفسه». 


[مطلبٌ في ضروب المّدين] 
[الضَّرب الأول : الدَّين الذي لزم المدين لمصلحة نفسه] 

وقد بدأ بالضرب الأول من ذلك» فقال : (والغارم إن استدان لنفسه) شيئًا يصرفه في 
غرضها (في غير معصية) من طاعة أو مباح ؛ كحجّ وجهاد وتزوج وأكل ولبس (أعطي)»؛ 
ومثله من لزمه الدين بغير اختياره؛ كما لو وقع على شيء فأتلفه؛ بخلاف المستدين في 
معصية» ومَثَّلَ الرافعييٌ الاستدانة للمعصية بثمن الخمر والإسراف في النفقة» فإن قيل : 
قد سبق في «الحجر» عدم تحريم الإسراف في المطاعم ونحوها على الأصح» أجيب : 
بأن المراد هنا إسراف في نفقة بقرض لا يرجو له وفاء بخلافه هناك» ومثله من لزمه 
الدين بإتلاف مال الغير عدوانًا فلا يُعْطَى؛ (قلت: الأصح يعطى) مع الفقر (إذا تاب) 
عنهاء (والله أعلم)؛ لأنَّ التَوبة قطعت حكم ما قبلها فصار النظر إلى حال وجودها 
كالمسافر لمعصية إذا تاب فإنه يُمْطى من سهم ابن السبيل . قال الرافعيٌ : ولم يتعرضوا 
هنا لمدة الاستبراء ليظهر حاله؛ إلا أنَّ الرويانيّ قال: تمظن إواغلن على الخ ساق 
في توبته» مكو دل إطلاقهم عليه» قال في «المجموع»: «والظاهر ما قاله الرويانيٌ 
وإن قصرت المدة». والثاني : لا يُعْطى لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود . قال الإمام: 
"ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي » وفي عكسه يُعْطى أيضًا | إن عرف قصد 
الإناحة] و كدرو ليه ل رهق الداهزو الأو لى واردة عن المفيناك واشعدر عدا ليما ييه 
عموم مفهوم الشرط من قوله: «إن استدان في غير معصية» فإنه يفهم أن المستدين 
لمعصية لا يُعْطَى مطلقًاء ولهذا نقل في «الروضة» عن «المحرّر» الجزم بأنه لا يعطى» 
ومراده ما اقتضاه عموم المفهوم. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومخطا 


ا مين | 5 (0) 
الأظي؛ اباط حاعه 4 > ذا 5ه ون الي ا ا للع 1 اك نع 
وا ظهرٌ اشترّاط حاجته دون حلول الذين ؟ قلت : الآصحّ اشترّاط حلوله. وَائله 

أغلم . 
ورت ا دي 6 ّم 00 

ا لمصلحة ذات البَيْنِ أعطيّ مَعّ الغنى, 00 


(والأظهر اشتراط حاجته) أي المستدين؛ بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه؛ لأنه 
إنما يأخذ لحاجته كالمكاتب» فلو وجد ما يقضي به دينه لم يعط . قال الرافعي: «ومن 
المُهمّ البحث عن معنى الحاجة» وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقَيرًا لا يملك شيئاء 
وربما صرّحوا به»» ثم قال: «والأقرب قول بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر 
والمسكنة؛ بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه تَمَسْكَنَ فيترك له مما معه 
ما يكفيه ويُعطى ما يقضي به باقي دينه»» ووافقه في «الروضة» و«المجموع». 

تنبيه : قد يفهم كلام المصئف أمرين : 

أحدهما: أنه لو قدر على قضاء دينه بالاكتساب أنه لا يُعْطَىء والأصح كما في 
«الروضة» أنه يعطى؛ لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن. وحاجته حاصلة في الحال 
لثبوت الدين في ذمته» وقد يقال: هو حينكذ محتاج . 

انيهما: عود الخلاف إلى التّائب تفريعًا على إعطائه» وليس مرادًا؛ بل اشتراط 
الحاجة مجزومٌ به في هذه الصورة» والخلافٌ عائدٌ للاستدانة في غير معصية . 

(دون حلول الدين) فلا يشترط في الأظهر كما يشعر به كلامه؛ لكن قوله: (قلت: 
الأصح اشتراط حلولهء والله أعلم) يقتضي أن الخلاف وجهانء. وهو ما في «الشرحين؛ 
و«الروضة»» وإنما لم يُعْط قبل الحلول لعدم حاجته إليه الآنء وقد تقدم الفرق بينه 
وبين المكاتب . 

[الضَّرب الثاني : الدّين الذي لزم المدين لإصلاح ذات البين] 

ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (أو) أي أو استدان (لمصلحة ذات البين) أي الحال 
بين القوم؛ كأن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين وقع النزاع بينهما في قتيل لم يظهر 
قاتله» فيستدين ما يسكن به الفتنة. وما دون النفس من الأطراف وغيرها وإتلافٌ المال 
في ذلك كالنفس كما شمل ذلك عبارة المصنف . (أَعُطي) إن كان الدين باقيًا (مع الغِتى) 


اعمط ام لاك ام50ا مجاعم . //زوم كا 


سه 


' 


ظ 


("1) 5 ةنوالك ةقانا "8 


وَقبْلَ : إِنْ كَانَ غَدِيًا بنقْدِ فلا. 


بالعقار قطعاء و بِالعَرْض على المذهب. وبالنقد على الأصح . (وقيل : إن كان غنيًا بنقد 
فلا) يعطى حينئذ؛ لأن عر القرم لع مايه ارد وأجاب الأول: : بعموم 
الآية» ولأنه لو شرط الفقر فيه لقَْتِ الرغبةٌ في هذه المكرمة. أما إذا لم يكن الدين 
اننا كان اذاه مره هال فاته لا تشط.: 
[الضّرب الثَّالث: من لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن] 

الضرب الثالث الذي أسقطه المصنف : من لزمه دين بطريق الضمان عن معيّنٍ لا في 
تسكين فتنة» فيُعطى إن أعسر مع الأصيل''" وإن لم يكن متبرعًا بالضمان أو أعسر وحده 
وكا متبرعًا بالضمان؛ لأنه إذا غرم لا يرجع عليهء بخلاف ماإذا ضمن بالوذن . 
نه إلى الأصيل المعسر أؤْلى لأن الضامن فرعهء وإن أعسر الأصيل وحده أعطي 
دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر إذ لا حقٌّ له في الزكاة. وإذا أعطي 
الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه» وإنما يرجع إذا غرم من 
عنده بشرطه» وإن كانا موسرين لم يُخْطْ واحد منهما. 

ولو استدان لمصلحة عامّة - كقرّى ضيفب وعمارة مسجد وبناء قنطرة وفك أسير - 
فهر كمن استدانَ لمصلحة نفسه كما قاله السرخسيٌ» وجرى عليه أبو عبد الله الحجازيٌ 
في «مختصر الروضة»» وجزم به في «الأنوار»» وقال الأذرعي: «هو الذي يقتضيه كلام 
الأكثرين»» واعتمده شيخي» وقيل: يُعْطَى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقارء 
وجرى عليه الروياني والماوردي وجزم به ابن المقري في «روضه»2» وحكى في 
ل 

تنبيه : اشتراط المصئف حلول الدين فى الضرب الأول يقتضي أنه لا يشترط في 
الضرب الثانيء ووجة لاف اكه جرد الإمطا تامع الفن يجوز مع التأجيل» وظاهر 
كلانيع آنه لا فرق ]3 لآ لنت للحدين الآنا: 

والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الأصل». 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:سم اط 


هف مُخيو| 5 (0) 
وَسَبِيْلٌ الله تعَالى : : عُرَاةٌ لا فيْءَ لَهُمْ فَيِمْطوْنَ مَعَ الْغِتَى . 


الغارم خوط وأفضل؛ إلا أن يكون ما يستحقّه أقلُ مما عليه وأراد أن يَتّجِرَ فيه فلا 
يستحبٌ تسليمه إلى من ذكر. وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع زكاة 
لأنهما المُسْتَحِقَانِء ولكن يسقط عنهما بقدر المصروف لأن من أَديَ عنه دينه بغير إذنه 
7 دهن «ولو أعيق الكاتت 557 الغارم أو استغنيا وبقي مال الزكاة في أيديهما 
ا منهما بزيادته المتصلة» ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما لتلفه على 
ملكهما مع حصول المقصود أو بعده غرماه لعدم حصول المقصود به. وللمكاتب 
والغارم أن يَتَجِرًا في المأخوذ ليربحا فيه» ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي من 
كسبه مُنع المكاتب لا الغارم . 

ولو أدى الغارم الدين من قرض فلم يسترد منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارمًا 
استرد منه؛ لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه فى أحد وجهين رجحه بعض 
المتأخرينء وقيل : لا؛ لأنه يجوز دفعه إليه الآن. ْ 

ولو بان القابض للزكاة من المالك غير مستحقٌّ لها كغنيئّ ‏ لم يُجزه('2 وإن أعطاها 
له ببينة شهدت له بالوصف الذي أعطاه به ؛ لانتفاء شرطه . 

[الصّنف السّابع : سبيل الله] 

ثم شرع في الصنف السابع فقال: (وسبيل الله تعالى: غزاةٌ) ذكورٌ (لا فَيْءَ لهم)؛ أي 
لا اسم لهم في ديوانٍ المرتزقة؛ بل يتطوّعون بالغزو حيث نشطوا لهء وهم مشتغلون بالجرّفٍ 
والصنائع . (فيُعطون) من الزكاة (مع الغنى)؛ لعموم الآية» وإعانة لهم على الغزو؛ بخلاف 
م ايم الي دون الميرفة لاقع انها رهن في بالايران - فلا يعطون من الزكاة ولو عدم 
الفيء ء في الأظهر؛ بل يجب على أغنياء المسلمين إعانتهُم». قال ابن عباس رضي الله تعالى 

عنهما: "كَانَ أَهْلُ المَيْء عَلَى عَهْدِ رَ سُوْلٍ الله كه بمَعْزلٍ عن الار وَأَهْلّ الصَّدَقَاتِ 
مَل عن أَْلِ اله ولأنهم أخذوا بدل جهادهم من الفيء!" '» فلو أخذوا من الزكاة أخذوا 
بدلين عن مُبدلٍ واحدٍء وذلك مُمْتنِعٌ» ولكل ضرب منهما أن ينتقل إلى الضرب الآخر. 


1 في نسخة البابي الحلبي : #يحزه». (؟) عله الشافعيٌ عن ابن عباس كما في «مختصر المزني» (8/ 187). 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


ميلاقا ا 


8 8 ان سبي الود وني قا ضام قا و بوره" نرت 
وَابْنْ السّبيل : اد ء سَمَرِ أو مُجْمَارٌ وَشْرْطهُ الحاجة وعدم المعصية . 


و 00 © ممه وا ”م 2 
: شَدْط آخذ الرّكاة مِنْ هذه الأَصْنَاف التَّمَانيَة : 0 


وإنما فسر سبيل الله بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عُرْفًا وَشرْعَا بدليل قوله 
تعالى في غير موضع : 9 يمَدوِلورت ف سيم ل أَكَّوِ» [التوبة: »]١١١‏ فحمل الإطلاق عليه وإن 
كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصلة إليه» وهو أعجٌ. ولعلّ اختصاصه بالجهاد؛ 
لأنه طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله تعالى فهو أحق بإطلاق سبيل الله عليه . 

[الصّنف 00 بناسيلة | 

مَحَلَّ الزكاة» ا ا 0 واحدًا كان أو أكثرء 
ذكرًا أو غيره» سّمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق. وإنما أفرده المصنف مع أنه 
يصدق على ما ذكر تَأَسّيا بالكتاب العزيز» فإنه لم يَرِدْ فيه إلا منفردًا. وهو حقيقةٌ في 
المجتازء مجاز في المُنْشَىءِء وإعطاء الثاني بالإجماع» والأول بالقياس عليه؛ ولأن مريد 
السفر محتاج إلى أسبابه» وخالف في ذلك أبو حنفية ومالك رضي الله تعالى عنهما . 

(وشرطه) فى الإعطاء لا فى التسمية (الحاجة) بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن 
كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبًا أو كان سفره لنزهة» (وعدم المعصية) بسفره» 
سواء أكان طاعة - كسفر حَحّ وزيارة - أو مباحًا - كسفر تجارة ‏ أو مكروهًا؛ كسفر 
منفرد لعموم الآية؟ بخلاف سفر المعصية لا يُعْطى فيه قبل التوبة» وألحق به الإمام 

ولو كان له مال غائب ووجد من يقرضه نقل في «المجموع» عن ابن كج أنه يُعْطى» 
وأقرّه» وهو المعتمدء وقيل: لم يُعْط كما نصنّ عليه في «البويطي»» ورُدَ: بأن النّصصّ 
ليس فى الزكاة وإنما هو في الفيء. 

[الشّروط التى يجب توافرها في الأصناف الثّمانية المستحقّة للزكاة] 
(وشرط آخذ الزكاة) أي من يُدفع إليه منها (من هذه الاصناف الثمانية) : 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


م مين | لج (ه) 


ا 6 م كم م 2 
الإشلامء وَأَن لا يَكونّ هَاسْمِيًا ولا مطلبباء وت جا إلا ل ال لاا وا بو ونا لوحو ار 2 


[الشّرط الأّل : الإسلام] 

(الإسلام)ء فلا تدفع لكافر بالإجماع فيما عدا زكاة 2 وباتفاق أكثر الأئمة 
فيهاء ولعموم قوله يكل : "تُوْحَلُ الصَّدَقَة م أغَِْائهمْ فَتَرَةُ إلى ذ فَرَائِهِمْ»” روا 
الشيخان. نعم الكيّال وَأَلووَان ‏ والشافط والسكاك يجوز كونهم كفارًا مستأجرين من 
سهم العامل؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة. ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا في الزكاة؛ لأنَا 
إن قلنا: «صدقة» فلا حَقٌّ له في الصدقة المفروضة» وإن قلنا: «أجرة» فلا ينصب فيها 
لعدم أمانته؛ كما لا يجوز أن يستعمل على مال يتيم أو وقف . 

[الشّرط الثاني : أن لا يكون هاشميًا ولا مُطَّلِيًا ولا مولى لهم] 

(و) شرط آخذ الزكاة أيضًا (أن لا يكون هاشميًا ولا مُطَلسيًا) ولو انقطع عنهم خمس 
الخمس لخلرٌ بيت المال من الفيء والغنيمة» أو لاستيلاء الظلمة عليهما وك يخرم 
الي م ا 0 لعموم قوله و : «(إِنَّ هَذْهِ 
الصَّدَقَاتِ لا تَحِل لمككد ولا لآل مُحَمَّدِ محم "' رواه مسلمء وقال: دلا أجل لَكُمْ آَل 
ل 0 إن لَكُمْ في حُمُسٍ الحُمُسٍ ما يَكْفِيكُمْ أذ 
عي أي بل يغنيكم؛ رواه الطبراني» نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة /١771/‏ . ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام /١71/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي كَكِ على الصدقة / 487 ؟/ بلفظ : «إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد يلق . 
قال النووي - رحمه الله تعالى -: قوله يَلِلهِ: «إنما هي أوساخ الناس» تنبيه على العلة في تحريمها 
على بني هاشم وبني المطلب» وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ» ومعنى «أوساخ الناس' أنها 
تطهير لأموالهم ونفوسهم؛ كما قال تعالى: وُذ يِنَ أَنوهم صَدَهَهَ مآ رهم وتركر يا © [التوبة: 
7١٠]ء‏ فهي كغسالة الأوساخ . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ترك إستعمال آل النبي يك على 
الصدقة؛ (/ا/178). 

5 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (5/ 17 4): الحديث رقم /١1١1/8/‏ . 2 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


هماقا 5 


وَكذا مَوْلاهُمْ في الأَصَحٌ . 


النقل فلهم أجرته كما في «المجموع» عن صاحب «البيان» وجزم به ابن الصباغ وغيرهء 
فإن قيل: هذا إما ضعيف أو مبنيئٌ على أن ما يُعطاه العامل أجرة لا زكاة» والصحيح - 
كما قال ابن الرفعة ‏ أنه زكاةء أجيب : بأن مَحَلَّ ذلك إذا اسُتؤجروا للنقل ونحوه؛ كما 
في العبد والكافر يعملان فيهما”'' بالأجرة. 

(وكذا مولاهم) أي عتقاء بني هاشم وبني المطلب لا يحل لهم أخذ الزكاة (في 
الأصحّ)؟ لخي لول الْقَوْم نه" '' رواه الترمذييٌ وغيره وصكحححوه. والثاني : يَحِلٌّ 
لهم أخذها؛ لأن المنع للشرف في ذوي القربى وهو مفقود في مولاهم؛ وجرى على 
هذا في «التنبيه»؛ وقال: «إن الأول ليس بشيء» وهو قوي بدليل عدم كفاءتهم لمواليهم 
في التكاح» وعدم استحقاقهم حَمْسِ اللخمس 4 واذّعى القاضي عسي أن العدمب أن 
مولاهم لا يلحق بهم» ومع هذا فالمشهور في المذهب هو الأول. 

تنبيه: كلام المصنف يوهم حصر الشروط فيما ذكره وليس مراداء فمنها: 

[الشّرط الثَّالث : الخُرّيّة ] 

الحرية فيما عدا المكاتب» فلا يجوز دفع الزكاة إلى مُبَعَضٍ ولو في نوبة نفسه خلافا 

لابن القطان . 


2-2 وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛» كتاب الزكاة» باب الصدقة لرسول الله كككِِ ولآله ولمواليهم 
/ 4 5 وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه حسين بن قيس؛ الملقب بحنش» وفيه كلام 
كثير» وقد وثقه أبو محصن . 

)١(‏ فى المخطوط : «فيها». 

0( حر البخاري في «صحيحه»» كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم /778٠0/‏ . 
وأبو داود. كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم / /١190٠١‏ كلاهما بلفظ : «مولى القوم من 
أنفسهم» . 
وأخرجه الترمذي فى «جامعه»ء كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يِدِ وأهل بيته 
ومواليه / 101/ بلفظ : «وإن موالي القوم من أنفسهم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم / /7١١١‏ بلفظ الترجمة . 


أعا مم ام الاك هج ام50 مجاعم .//نومااا 


[الشّرط الرّابع : أن يكون من بلد الرّكاة] 
ومنها: أن يكون من بلد الزكاة على ما سيأتي على نقل الزكاة. 
[الشّرط الخامس : أن لا يكون ممّن تلزم المزكي نفقته] 
ومنها: أن لا يكون ممن تلزمه نفقته» نعم يُستثنى الزوجة إن كانت غارمة كما ذكره 
صاحب «الخصال» . 
ولو كان لشخص أب قويٌ صحيحٌ فقيرٌ لا يجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه 
من زكاته من سهم الفقراء أو لا؟ أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني» وأخوه كمال الدين 
بالأول» قال ابن شهبة : «وهو ظاهر ؛ إذ لا وجه للمنع». 
[حكم دفع الرَّكاة لمن بلغ تاركا للصّلاة كسا أو للفاسق] 
وآفْنَى المصدّف فيمن بلغ تَاركًا(' الصلاة كسلا واستمرَ على ذلك : أنه لا يجوز دفع 
الزكاة له؛ بل يقبضها له وليه لسفهه. وإن بلغ مُصَلَيَا رشيدًا ثم طرأ تركُ الصلاة ولم 
يحجر عليه جاز دفعها له وصحٌ قبضه بنفسه . 
وأفتى ابن البزريٌ”"2 بجواز دفعها إلى فاسق إلا أن يكون المدفوع إليه يُعِيْنهُ على 
المعصية فيحرم إعطاؤه. 
وقال المروزيٌ : «لا يجوز قبض الزكاة من أعمى ولا دفعها له؟ بل يوكل فيها؛ لأن 
التمليك شرط فيه»» قال ابن الصلاح : «وفساد هذا ظاهرٌء وعملٌ الناس على خلافهك» 
وهو كما قال. ويؤيد الجواز ما صحّحه في «الروضة» من السقوط فيما إذا دفع زكاته 
لمسكين وهو غير عالم بالمدفوع جنسًا وقدرًا بأن كانت في كاغدٍ ونحوه. 


+ د كاد 


)1١(‏ فى نسختى المقابلة : «تارك». 
فم في نسخة البابي الحلبي: «البرزي؟. 


عام ام الاك 0 2ام50 مجعم //نومااطا 


")يك قموالهكةيقا 5 


١‏ فصل [في بيان ما يقنضي 
صرف الرَّكاة لمستحقّها وما عوابا 


مَنْ طلّب رَكَاةٌ وَعَلِمْ الإمَامُ اسْيَحْقًا مُعَسمَانة | َو عَدَمَهُ عَمِلَ بعِلْمه بعِلّمهء وَإِلَا قإن اذى فقرًا أ 
- هه كَنَة لم 03 00 بيع 58 القع سخ ا عا إن أو رهظ لك وذ قف ”هد "روا قز اف أذ اشير الوه “رو قب امه #إهة ذو لاد زمخواوة عواا روكااج لاصوا ده 


(فصل) في بيان ما يقتضي 
صرف الرّكاة لمستحقها وما يأخذه منها 
[بيان صرف الرَّكاة لمن طلبها وعَلِمَ الإمام استحقاقه أو عدمّه] 
كن (من طلب زكاةً وعلم الإمام) أو منصويّة لِتفِْقَتِهَا (استحقاقه) لها (أو عدمه عمل 
بعلمه) في ذلك» فيعطي من علم استحقاقه لهاء ويمنع من علم عدم استحقاقه؛ بل 
يحرم عليه حينئذ الصرف له ويجب عليه منعه» قال الرافعي: «ولم يُخَرُجوهُ على 
القضاء بالعلم»؛ أي لم يجروا فيه الخلاف المذكور فيه؛ بل جزموا به» وفرق في 
«المجموع»: بأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وليس فيها إضرار بالغير بخلاف 
القضاء بالعلم . 
تنبيه: قوله: «من طَلَبَ» ليس بقيد؛ بل لو أراد الإمام تفرقتها بلا طلب كان الحكم 
كذلك. وكذا قوله: «وعَلِمَ الإمام» فلو فرقها المالك بنفسه أو بوكيله كان الحكم كذلك . 
[بيان صرف الرّكاة لمن ادّعى فقرًا أو مسكنة] 
(وإي) أي وإن لم يعلم الدافع استحقاق المريد الدفع إليه ولا عدمهء (فإن ادّعى) 
مريدٌ الأخذ (د فقرًا أو مسكنة لم يُكلّف بينة) يقيمها على ذلك لعسرهاء ولم يحلف في 
الأصح إن انُّهمء فإن لم يُتَهَمْ لم يحلف جزمًا؛ لأنه يِْ أعطى اللذين سألاه الصدقة بعد 
أن أعلمهما أنه لا حَظ فيها لغنئٌ ولم يُطَالِبَهُما بيمين”'2. وإن ادعى عدم الكسب وحاله 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب من يُعطى من الصدقة وحَدٌ الغنى /١777/‏ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: «أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يل في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة. - 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


م معن | لج (0) 


فإن عرف له مَالَ وَادَعَى تلفه كلفت. ركذا إن اذَّعَى عِيّالا في الأَصَمٌ . 
000 إن مووي را هم 
و د غارٍ وَابن سَبِيْلٍ اف بها قار قف أيه فد وام و نه نه اق 8 7ه نهنا هك ته ها لفق “قا واه وجو 16 اها اجو ها اوه 8ه 


يشهد بصدقه ‏ كأن كان رَمَِاء أو شيخًا كبيرًا ‏ فإنه يُصِدَّق بلا بينة ولا يمين» وكذا 
يصدق إن كان قويًا جَلْدَا في الأصح . (فإن عرف له) أي من طلب زكاة (مال) يَمْنَمْ من 
صرف الزكاة إليه (وادّعى تلفه كلف) بينة على تلفه - وهي رجلان أو رجل وامرأتان - 
لسهولتهاء ولأن الأصل بقاؤه. قال الرافعي: «ولم يفرقوا بين أن يدّعي تلفه بسبب 
ظاهر أو خفي كالوديع»» قال المّحِبٌ الطبري: «والظاهر التفرقة كالوديعة». انتهى» 
وهذا هو المعتمد وإن فرق ابن الرفعة بينهما: بأن الأصل هناك عدم الضمان وهنا عدم 
الاستحقاق. فإن هذا يؤدّي إلى عدم أخذ من ادّعى ذلك بِالكَلَّيّةء فإنه لا يصدق 
ولا يمكنه إقامة البينة» وفي هذا حرج عظيم وقد قال تعالى : 8 وَمَاجَحَلَ عَلبَك في ألدّنِ 
مِن حرج » [الحج: 8/8 . 

تنبيه : أطلق في «زيادة الروضة» في قسم الفيء أن من ادَّعى أنه مسكين أو ابن سبيل 
قبل بلا بيئة» وهو محمول على هذا التفصيل المذكور . 

(وكذا إن ادّعى) من طلب زكاةً (عيالا) له لا يفي كسبه بكفايتهم كلف البينة على 
العيال (في الأصح)؛ لأن الأصل عدمهمء ولسهولة إقامة البينة على ذلك . والمراد بهم 
من اتلومه تنشمهع , قال شيكنا؟ .وقول الشكي تنذها 43 اهن لم زمه عنمن تقض 
المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره» بعيدٌ. 

[بيان صرف الرَّكاة لمن ادَّعى كونه غازيًا أو ابنَ سبيل] 
(ويُمْطَى غَانِ) جاء وقت خروجه كما في «الروضة» وأصلهاء (وابن سبيل) كذلك 


- 0 فألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضهء فرآنا جلدين» فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها 
لغنيّ ولا لقوي مكتسب». 

راعريعه السباني فى #المدق الصغرى»» كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب /10917/ . 
وذكره ان «تلخيص الحبير»» كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية / /١5117‏ وقال: 
قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث . انتهى . 

وقال صاحب «التنقيح؟ : حديث صحيح » ورواته ثقات . 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 


الفا لك يق 


ثَ سل وي ع سل # عسل سس ك) # سوه 
بمَْلِهِمَاء فَإِنْ لَمْ يَخْوْجَا اسْتْرد. وَيُطَالَبُ عَامِلُ وَمُكَاتِبٌ وَعَارِم بَينٍَء 505000086 


قياسًا عليه (بقولهما) بلا بينة ولا يمين على الأصح؛ لأنه لأمر مستقبل. (فإن لم 
يخرجا) مع الرفقة وإن تأهَّبا للغزو والسفر (اسْتَرِة) منهما ما أخذاه؛ لأن صفة 
الاستحقاق لم تحصل. ولم يتعرض الجمهور للقدر الذي يحتمل تأخيره» وقَدَرَهُ 
السرخسييٌ بثلاثة أيام» قال الرافعي: «ويشبه أنَّها تقريبٌ؛ أي فيحتمل تأخير الخروج 
لانتظار الرفقة وتحصيل الأهبة ونحوهما». قال الرافعي: «ولو مات الغازي في الطريق 
أو امتنع من الغزو اسْترِدٌ منه ما بقي»» وهو يدل على أنه لا يسترد جميع ما أخذه. 
وهذا ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ ظاهر في حالة موته دون امتناعه . 

لاسي ا ل ل 
يُسْترَدٌ منهماء وليس على إطلاقه؛ بل يسترد من ابن السبيل مطلقاء وأما الغازي فإن غزا 
ورجع وبقي معه شيء صالح و تقع على تيه انعو مه :ذللف فقظ 4 لذن قينا أن الحعظى 
قوق تالجع فإن قَثَرَ على نفسه أو لم ير والباقي يسيرٌ لم يسترد منه شيء. ولا يتين 
الاسترداد بهما؛ بل إذا أعطي المكاتبٌ ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه 

عن النجوم استردٌ ما قبضه على الأصح؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه 
ولم يحصلء قال في «البيان» : ١‏ #ولو صلم تعفن المال اليذه فاعتقه فيفتقئ المذغب أنه 
لا يُستردٌ منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض»» قال في «المجموع»: «وما قاله متعين»؛ 
قال الرافعي : «ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء أو نحوه» . 

[بيان صرف الرّكاة لمن اذَّعى كونه عاملًا أو مكاتيًا أو غارمًا] 

(ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل والكتابة والغرم لسهولتهاء ولا بُدَ 
أيضا أن يقيم المكاتب بيّنة بما بقي عليه من النجوم كما قاله الماوردي . قال السبكي : 
«ومطالبة العامل”'' بالبينة مَحَلّهَا إذا أتى لرب المال وطالب وجهل حالهء أما الإمام فإنه 
يعلم حاله فإنه الذي يبعثه فلا تتأتّى البينة فيه». قال الأذرعي: «وقد يُتَصَّوَّرُ فيما إذا 
فرّض إليه الإمام التفرقة ثم جاء واذَّعى القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «العامل ومطالبة». 


أعا مم ام لالاك هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


ا مغن 5 (ه) 
وَهِيَ إِخْبَارُ عَذْليْنِ وَيُثْنِي عَنْهَا الاستقاضة, وَكذا تَصْدِيْقُ رَبٌ الدَّيْنِ وَالمَيّدٍ في 
الاصح. 


واستثنى ابن الرفعة تبعًا لجماعةٍ من الغرم ما إذا غرم”'' لإصلاح ذات البَيْنِ لشهرة أمره. 
وقال صاحب «البيان»: (إنه لا بُدَ من البينة»» وهو قضية كلام «الإحياء»». قال 
الأذرعي : «ولعل هذا فيمن لم يَسْتَفْض غرمه لذلك. ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم 
يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته؛ وهذا جمع بين الكلامين» وهو حسنٌ». 

(وهي) أي البينة هنا وفيما مد (إخبار عدلين) بصفة الشهودء ولا يعتبر لفظ الشهادة 
كما استحسنه الرافعي في «الشرح الصغير». 

تنبيه: أشعر تعبير المصنف ب«(إخبار» أنه لا يحتاج لدعوى عند قاض وإنكار 
واستشهادء وهو كذلك؛ بناء على قبول الاستفاضة المذكورة في قوله : 

(ويغني عنها) أي البينة في كلّ مطالبة بها من الأصناف كما قاله الرافعى 
(الاستفاضة) بين الناس؛ لحصول غلبة الظن بهاء وسيأتي في الشهادات إن 00 
تعالى أن شرطها التسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. (وكذا تصديق 
رَبِّ الدّين) في الغارم (و) تصديق «السَيّدِ) في المكاتب يغني عن البينة فى كُلٌ 
منهما (في الأصح)؛ لظهور الحقّ بالإقرار والتصديق» والثاني : لا؛ لاحتمال راط 
ورُد: بأنه يُرَاعى المكاتب فإن عتق وإلا استرجع منهء والغارم فإن وفى وإلا استرجع 
منة . 

[بياز صرف سهم المؤلّفة قلوبهم لمن ادّعى ضعف إسلامه أو شرفًا أو كفايةً] 

تنبيه: سكت المصنف رحمه الله تقال تك الماك لع وحكمهم أن من قال: «نيبي 
في الإسلام ضعيفة» أنه يصدق بلا يمين؛ لأن كلامه يصدقه . وأن من ادّعى الشرف بأن 
قال: «أنا شريف مطاع في قومي»» أو الكفاية بأن قال: «أنا أكفيكم شر من يليني من 
الكفار أو مانعي الزكاة» أنه لا بد من إقامة البينة على ذلك . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «غرمه». 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


"كا شم لكين 0 


وَيُعْطى الْفَقيدُ وَالْمسْكِينٌ كِفَايَة سَنَةِ؛ٍ قُلْتُ : ا الْمَنْصُوصٌ وَقَوْلُ الْجُمْهُوْرِ 


كِمَايَة الْعُمْرٍ العَالبِء فَيَشْتَرِي به عَقَارَا يَسْتَغِلَفُ َال أَعْلَم. 


[مطلبٌ في كيفيّة صرف الزكاة لِمُسْتَحِقَيْهَا ومقدار المُعطى له منها] 

واعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق من 

الأصناف الثمانية» ومن هنا إلى آخره في كيفية الصرف وقدره» وقد شرع في ذلك فقال: 
[مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين من الرَّكاة] 

(ويُعطى الفقير والمسكين) أي كل منهما إن لم يحسن كسبًا بحرفة ولا تجارة (كفاية 
دق لكذ الزعاء كرو كل منة ممصن بها الكقاية امن #ؤائد زماأن المحم لكيه 
كان يَدَّحْدُ لأهله كفاية سنة”2. (قلت: الأصح المنصوص) في «الأمٌ» (و) هو (قول 
الجمهور) أيضًا: يُعْطَى كل منهما (كفاية العمر الغالب)؛ لأن به تحصل الكفاية على 
الدوام. وده «الكفاية» بقوله: (فيشتري به عقارًا يستغله) ويستغني به عن الزكاة» 
فليس المراد أن يدفع له كفاية عمره دفعة» (والله أعلم). فإن وصل إلى العمر الغالب 
ماذا يدفع له؟ لم أرَ من ذكره) وقد سألت شيخي عن ذلك فقال لطن كقانة سخةف 
وهو ظاهر. 

تنبيه: لم يُعلم من كلام المصنف من يشتري العقار؛ قال الزركشي : ااوينبغي أن 
يكون الإمام»» ثم قال: «ويشبه أن يكون كالغازي إن شاء اشترى له وإن شاء دفع له 
وأذن له في الشراء» . انتهى. وهذا هو الظاهر. 

أماافخ يخينن الكست بحرقة:فنتطئ ما يشتري به النها فلت قبمتها أو كرت قال 
الزركشي فقا «ولو اجتمع في واحد حرّفٌ ع بأقلّهاء فإن لم تنب بحاله ثَمّمَ له 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الجهاد» باب المجنٌ ومن يتترس بترس صاحبه /48/ا7/ عن 
عمر رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله كله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يي خاصة» وكان ينفق على أهله نفقة سنته» 
نم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدةٌ في سبيل الله" . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب الفيء / 1016/ . 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


5 موا ]5 (0) 


- 


ياوس )> 000 7 قر ماخ 00-2 2 0 8 وه ا را 
وَالمكاتِبٌ وَالعَارِم قذرٌ دَيْنِهِء وَابْنُ السَبيل مَا يُوْصِلهُ مَقصِدَه أو مَوْضِعٌ مَالِه 


ما يكفيه». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يُعطى بالحرفة التي تكفيه . أو بتجارة 
فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبّاء قال الرافعي: 
«وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكفيه خمسة دراهم» والباقلاني عشرة» والفاكهاني 
عشرونء. والخباز خمسونء والبقال ماتة» والعطار ألف. والبزاز ألفان» والصيرفى 
خمسة ألاف» والجوهري عشرة ألاف»» وظاه5 كما قال شيخنا ‏ أن ذلك لل 
التقريب» فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال. 

تنبيه: «البَقَلِينُ ‏ بموحّدة ‏ هو من يبيع البُقول» و«البَاقِلَانِيُ» من يبيع الباقلاء, 
و«البَقَالُ» ‏ بموحّدة ‏ المَامِئٌ» وهو من يبيع الحبوب» قيل: والزيت» قال الزركشي : 
«ومن جعله بالنون فقد صكّفهء فإن ذلك يسمى التّقلي لا التّقال» . انتهى . 

وسكت المصيّف وغيره عن أقلّ ما يُدفع من الزكاة» وفي الودائع لابن سريج : «أقلَه 
أي من جهة الأولوية للمالك إذا لم ينحصر المستحقون أو انحصروا ولم يَف بهم المال 
نصف درهمء وأكثره ما يخرجه من حال الفقر إلى الغنى» . 

[مقدار ما يُعطى المكاتب والغارم من الرَّكاة] 

(و) يعطى (المكاتب) كتابة صحيحة (والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) فقطء وإن 
كان معهما البعض اعلا التتمة فقط؛ لأن الدفع لهما للحاجة» نعم الغارم لذات البين 
يُعْطَى قدر دينه مطلقًا كما عُلم مما مَر. 

تنبيه: كان الأَوْلى للمصنف تثنية الضمير كما في «المحرّر» أو يعطف الغارم 
ب«أو». 

[مقدار ما يُعطى ابن السبيل من الرّكاة] 

(و) يعطى (ابن السبيل ما) أي شيئًا إذا حان وقت خروجه يكفيه لنفقته وكسوته 
بحسب الحال صيفًا وشتاء» بحيث (يوصله) ذلك (مقصده) ‏ بكسر الصاد إن لم يكن 
له في طريقه إليه مال» (أو) يعطى ما يوصله (موضع ماله) إن كان له مال في طريقه» 
فإن كان معه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ذهابّاء وكذا رجوعًا إن كان عازمًا على 
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وَالْعَازِى قدرٌ حَاجِته نفقة وَكِسْوَةٌ ذاهبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هناك وَفْرَسَا وَسلاحاء وَيَصِيرٌ 


و 
01 


ذَلكَ ملكا لَه وَيُهَيَا لهُ وَلِإبْن السّبيل مَرْكُوبٌ إِنْ كان السَفَدُ طويلًا أو كَانَ 0 


الرجوع وليس له في مقصده ولا طريقه ما يكفيه. ولا يُعْطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة 
المسافرين كما في «الروضة»» وهذا شامل لما إذا قام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى 
لثمانية عشر يومّاء وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . 

[مقدار ما يُعطى الغازي من الرَّكاة] 

(و) يعطى (الغازي) إذا حان وقت خروجه (قَلْرَ حاجته) في غزوه (نفقة وكسوة) 
لنفسهء وكذا لعياله كما صرح به الفارقي وابن أبي عصرون في النفقة» وقال الرافعي : 
«ليس بيبعيد»» وقياسًا في الكسوة. (ذاهبًا وراجعًا ومقيمًا هناك) في موضع الغزو إلى 
الفتح وإن طالت الإقامة؛ لأن اسمه لا يزول بذلك بخلاف ابن السبيل . 

تنبيه : سكتوا عن قدر المُعْطى لإقامته مع أنه لا يعرف في الابتداء مدة مقامه. قال 
الأذرعى : «ويحتمل إعطاؤه لأقل مُّذَّةَ يظنّ إقامته هناك» وإن زادت المدة زيدَ بحسبها؛ 
لكن قد يجره ذلك إلى نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناك. وقد يغتفر هذا 
للحاجة» . انتهى » وهذا هو الظاهر. 

(و) يُعطى (فرسًا) أي قيمتها إن كان يقاتل فارسّاء (وسلاحًا) أي قيمته للحاجة إليه 
(ويصير ذلك) أي الفرس والسلاح (ملكا له)» فلا يُستردٌ منه إذا رجع كما صرح به 
الفارقي . 

تنبيه : قد عُلِمَ مما تقرّر أنه ليس للمالك أن يعطيه الفرس والسلاح لامتناع الإبدال 
في الزكاة» وأما الإمام فله أن يشتري له ذلك ويعطيه له» وله أن يشتري من هذا السهم 
خيلا وسلاحًا ويوقفها فى سبيل الله تعالى» وله أن يستأجر له وأن يعيره مما اشتراه 
ووَقَفَهُ» ويتعين 5086 إن قَلَّ المال» وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف 
والمستأجر والمعار. 

(ويّهيَا له) أي للغازي (ولابن السبيل) أي لِكُلَّ منهما (مركوب) غير الذي يقاتل عليه 
الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي» هذا (إن كان السفر طويلًا أو كان) 
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السفر قصيرًا وكان كل منهما (ضعيمًا لا يطيق المشي) دفمًا لضرورته» فإن كان قصيرا 
وهو قويٌّ فلا. 

تنبيه : قضية كلامه كالمحوّر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه كما قررته. 
قال الأذرعي: ولم يذكرا في «الشرح» و«الروضة» في الغازي غير الفرس» وذكرا تهيئة 
المركوب لابن السبيل فقط». ولم يحضرني في ذلك تصريح لالأصحاب؛ بل قضية كلام 
كثير منهم أن مركوبه هو الفرس الذي يعطاهء قال: وقد يوجه ما في الكتاب بتوفير 
الخيل إلى وقت الحرب ؛ إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلث وعجزت عن 
الكك :والمة تحال »المطازدة:والتفال: لاهسا إذابيعد المفوص» ااتقيى .وها رحد يه هو 
المراد وهو ظاهر. 

زو وكا لبناءزما) أن مركت نسل عله كل تنهها (الزاء وكاب لهاج غانيه 
(إلّا أن يكون) متاعه (قدرًا يعتاد مثله حمله بنفسه) فلا ؛ لانتفاء الحاجة . 

تنبيه: أفهم سياق كلام المصنف استرداد المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا 
رجعاء وهو كذلك. 

وقضية إطلاقه التهيئة لابن السبيل ولو كان سفره للنزهة؛ قال الزركشي: ” 
بعيد» والمتجه منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه». انتهى» وينبغي حمل هذا على 
ما إذا كانت النزهة هي الحاملة له على السفر . 

[مقدار ما يُعطى المؤلّفة قلوبهم والعامل من الرَّكاة] 

وسكت المصئّف عن إعطاء المؤلفة والعامل» أما المؤلفة فيعطيهم الإمام بحسب 
ما يراه أو المالك إن فرق على قولنا: «إنه يعطي المؤلفة» وهو الراجح 

وأما العامل فيستحق من الزكاة أجرة مثل ما عمله. فإن شاء بعثه الإمام بلا شرط 
أعطاه إياهء وإن شاء سماها له إجارة أو جعالة ثم أداه من الزكاة. فإن أذَّاها المالك قبل 
قدوم العامل» أو حملها إلى الإمام أو نائبه فلا شيء له. وليس للإمام أن يستأجره بأكثر 
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سكف كك 0 


اسم © 


وَمَنْ فيه صِفَنَا اسْتِحْفَاقٍِ يُعْط بإحَْدَاهُمًَا فقط في الأظهر . 


من أجرة مثلهء فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحةء والزائد من سهم 
العامل على أجرته يرجع للأصناف. وإن نقص سهمه عنها كمل قدرها من الزكاة ثم 
قسم الباقي» وإن رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز 
وبطل سهمهء فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل . 

فرع: قال الدارمييٌ: «إنما يجوز أن يُعْطى العامل إذا لم يوجد متطوع»؛ نقله 
الأذرعي عنه وأقرّهء وهو يقتضي أن من عمل متبرعا لا يستحق شيئًا على القاعدة» وهو 
ما جزم به ابن الرفعة» ورَدَهُ السبكي : بأن هذا فرضه الله تعالى لمن عمل كالغنيمة يستحقها 
المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى» فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئًا استحق 
وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوهاء وليس كمن 
عمل لغيره عمللا بقصد التبرع؛ حتى يقال إن القاعدة أنه لا يستحق؛ لأن ذلك فيما يحتاج 
إلى شرط من المخلوق» وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة والفيء. 

[حكم من فيه صفتا استحقاقٍ للرَّكاة] 

(ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم ولو كان عاملا فقيرًا (يُعْطى 
بإحداهما فقط في الأظهر) ؛ لأن العطف في الآية يقتضي التغاير. والثاني : يُعْطى بهما 
لاتصافه بهما. 

تنبيه : مَحَلٌَّ الخلاف إذا كان من زكاة واحدة» أما إذا كان أخذ من زكاة بصفة ومن 
أخرى بصفة أخرى فهو جائز . 

ولو أخذ فقير غارم مع الغارمين نصيبه من سهمهم فأعطاه غريمَةُ أَعطِي مع الفقراء 
نصيبه من سهمهم ؛ لأنه الآن محتاج كما نقله في «الروضة» عن الشيخ نصر وأقرّهء قال 
الزركشي : «فالمراد امتناع أخذه بهما دفعة»؛ أي أو مرتبّاء ولم يتصرف فيما أخذه أوّلا 
كما قاله شيخنا . 

أما من فيه صفتا استحقاق للفيء؛ أي وإحداهما الغزو كغاز هاشم فَيِعْطَى بهما. 

دن ند نت 
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١‏ فصل [في حكم استيعاب 
سعيه اب يتبعها] 


ما 30 


يحب اسْتِيّعَات الأَضْنَافٍ | إن ة َسَم الإمَام وَهُنا كَُ عامل 2 


(فصل) في في حكم استيعاب 
الأصناف والتّسوية بينهم وما يتبعها 
[حكم استيعاب الأصناف الثّمانية أو ما وجد منها بالرّكاة] 

(يجب استيعاب) أي تعميم (الأصناف) الثمانية بالزكاة حتى زكاة الفطر (إن) أمكن ؛ 
بأن (قسَمَ الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) مع بقية الأصناف» ولم يجعل له الإمام شينًا من 
بيت المال» ولو قسم العامل كان الحكم كذلك» فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على 

وإنما وجب التعميم لظاهر الآية» ولقوله وَكِْ لسائله''' الرّكاة : «إِنَّ للم يض 

بشغم ين لا َه ني الات حل حك فقا اق ا فَإِنْ كَنْتَ 
مِنْ تلك الْأَجْرَاءِ أعْطَيِتكَ حَقَكَ»”” رواه أبو داود. فإن شقت القسمة فى زكاة الفطر 
جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة. ل 
الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين» واختاره السبكي» وحكى الرافعي 
عن اختيار صاحب «التنبيه؟ جواز صرفها إلى واحدء قال في «البحر»: «وأنا أفتى به؛, 
قال الأذرعي: «وعليه العمل في الأعصار والأمصارء وهو المختارء (الأخوظ ؤندنا 
إلى ثلاثة»» قال: «والقول بوجوب استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيدٌ؛ 
لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم» والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كلَّ صنف 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : السائلة» . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وَحَدٌ الغنى / /١37٠‏ . 

قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه 

غير واحد. 


انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنىء (8/0؟). 
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ولا فالقسْمَة عَلى سَبْعَةٍ فإِنْ فقد بَعْضِهُمٌ فَعَلى الْمَوْجُودِينَ . 


ق العادة». (وإلا» بأن قسم المالك أو الإمام ولاعامل؛ بأن حَمَلَ كلَّ من 
أصحاب الأموال زكاته إلى الإمام؛ أو استأجر الإمام عاملا من بيت المال (فالقسمة) 
حينئذ (على سبعة) لسقوط سهم العامل» فيُدفع لِكُلَّ صنف منهم سُبع الزكاة قلَّ عدده 
أو كثر. (فإن فقد بعضهم) من البلد وغيره (فعلى الموجودين) منهم؛ إذ المعدوم 
لا سهم له. قال ابن الصلاح : «والموجود الآن أربعة: فقيرء ومسكين» وغارم» وابن 
سبيل». وقال ابن كج : «سمعت القاضي أبا حامد يقول: أنا أفرق زكاة مالي على 
الفقراء والمساكين لأني لا أجد غيرهم»» ولعلّ هذا كان في زمنهم» وأما في زماننا فلم 
نفقد إلا المكائَيِينَ ؛ لكن جاء في الخبر : «أنَّ في آخر الرَّمَانٍ يَطوفٌ الوَجُلُ بِصَّدَقَيَه قلَا 
يَجِدُ ا إ؛(لكر 

تنبيه : شمل إطلاق المصنف فقدَ البعض صورتين : 


إحداهما : فَقَّدُ صنف بكماله كالمكاتبين. 


ع 


والثانية : فَقَلٌ بعضس صنف بأن لا يجد منه إلا واحدًا أو أثنين » وفي «زيادة 
الروضة» : «نه يصرف باقى السهم إليه إن كان مستحقاء ولا ينقل لبلد آخر» 

فإن لم يوجد أحدٌ منهم في بلد الزكاة ولا غيرها حفظت الزكاة حتى يُوجدوا أو 
بعضهم » فإن وجدوا وامتنعوا من أخذها قاتلهم الإمام على ذلك كما قاله سليم في 
«المجرد»؛ لأن أخذها فرض كفاية . 
الزكاة فسيأتى حكمه في نقل الزكاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردٌ / /١745‏ عن حارثة بن وهب 
قال: سمعت النبي كل يقول: «تصدقواء فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من 
يقبلها؛ يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها». 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها / 7”11/ . 
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َإِذا قِسَمْ الإمّام اسْتَوْعَبَ مِنَّ الرَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادَ كُلَّ صئفٍ. وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ 
س2 5 ولو عاد نر 5كعى” يش > م ًَ 2 3 و 8 ا 
المَالك 1 انحَصّرٌَ المنتجقون ي البلدِ وَوَفى بهم المال» وَإلا فيَحبٌ إعطاءٌ ثلاثة 
تجب المَسْوِيَة: ف َيْنَّ الأَضْنَاف» وام هل ألم انيف لاف يه أ نامع بجي اق 12 عا اق ال ب حر هد ع اما ا 


[حكم استيعاب الإمام أو المالك بالرَّكاة آحادَ كلّ صنفٍ من الأصناف المستحقَّة لها] 
(وإذا قِسَمَّ الإمام) أو نائبه المفوّض”'' إليه الصرف (استوعب) وجوبًا (من الزكوات 
الحاصلة عنده آحاد كُلَّ صنف)؛ لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب. ولا يجب عليه أن 
يستوعب في زكاة كل شخص جميع الأصناف؛ بل له أن يُعطي زكاة شخص بكمالها 
لواحد. وأن يخص واحدًا بنوع وآخر بغيره؛ لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة. 
تنبيه : مَحَلَّ وجوب الاستيعاب ‏ كما قال الزركشي - إذا لم يقل المال» فإن قَنّ - 
بآن كان قدرًا لو وزعه عليهم لم يسدّ ‏ لم يلزمه الاستيعاب للضرورة؛ بل يقدم الأحوج 
فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء. 
(وكذا يستوعب) وجوبًا (المالك) آحاد كل صنف (إن انحصر المستحقون في البلد)؛ بأن 
سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم؛ وسيأتي بيان ضابط العدد المحصور في باب ما يحرم من 
اجاج إن شاء الله تعالى. (ووَفى بهم) أي بحاجتهم (المال)» ويجب التسوية ية بينهم حينئل» 
فإن أَخَلّ أحدهما بصنف ضمن ما كان يعطيه له ابتداء؛ لكن الإمام إنما يضمن من مال 
الصدقات لا من ماله بخلاف المالك؛ قاله الماوردي. (وإلَا) أي وإن لم ينحصروا أو 
انحصروا ولم يف المال بحاجتهم (فيجب) في غير العامل (إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف؛ 
لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع» وأقله ثلاثة» فلو دفع لاثنين غرم للثالث أقل 
متمول على الأصح في «المجموع»؛ لأنه لو أعطاه ابتداءً خرج عن العهدة. فهو القدر الذي 
فرط فيه؟ وقيل : يغرم له الثلث. أما العامل فيجوز أن يكون واحدًا إن حصلت به «الكفاية». 
[حكم التّسوية بين بين الأصناف المستحقّة للرّكاة وبين آحاد كل صن منها عند قسمها بينهم] 
(وتحب التسوية بين الأصئاف) » سواء أقسم الإمام أو المالك وإن كانت حاجة بعضهم 
أشد لانحصارهم» ولأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك» فاقتضى أن يكونوا سواء. 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «المفروض». 
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(1) كديا لظ ريات م0 
لا بَئْنَ آحَادٍ الصَّنِْء إلا أَنْ يُقَسَمٌ الإمَام فَبَحْدُمْ عَلَبْه التَضِيْلٌ مَمّ نَسَاوِي الْحَاجَاتٍ . 
وَالأَظهَدُ مَنْعُ تقل الزَّكَاقٍ ا ااا 2370771070111 


تئسيه  :‏ يُستئنى من ذلك صورتان: 

الأؤلى الغائل تقائه لذا راد على اوري كماامة: 

الثانية : الفاضل نصيبه عن كفايته فإنه يعطى قدر كفايته فقط . 

و(لا) يجب على المالك التسوية (بين آحاد الصنف)؛ لأن الحاجات متفاوتة غير 
التفاوت بقدرهاء بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه يجب التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها 
لهم على التعيين؛ حتى لو لم يكن ثم فقيرٌ ا ا يثبت الحق لهم على 
اين وإنعا وا القند عيرهع لهذا لو لم يكن فى اليلد مستحق لا تسقط الزكاة؛ 
بل ينقل إلى بلد آخر . (إل أن يُقَسّمَ الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات)؛ 
لأن عليه التعميم فكذا التسويةء ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم 
بخلاف المالك فيهماء وهذا ما جرى عليه الرافعي في «شرحيه» عن «التتمة»؛ لكنه قال 
في «الروضة»: قلت : ما في «التتمة» وإن كان قويًّا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق 
الجمهور استحباب التسوية» وعليه جرى ابن المقري في «روضه». والمعتمد ما في 
أؤلى؛ لأنهم جيرانه . 

[حكم نقل الرَّكاة من بلد الوجوب إلى بلدٍ آخر] 

ا بلد الوجوب 0 إن بلد آخر فيه 

على د فقرَائْهمْ»217, ولا أطماع اناف 2 يلد ا والنقل 


00( أخر جه اليخاري في لاأصححيحه ؟ »2 كتاب الزكاة» ياب وجوب الزكاة / /١77١‏ 5 ومسلمء كتاب 
الإيمان. ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / ./85١‏ 
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يُوحشهم . والثاني: الجواز لإطلاق الآية» وليس في الحديث دلالة على عدم النقل» 
وإنما يدل على أنها لا تَعْطى لكافر كما مَّرّء وقياسًا على نقل الوصية والكفارات 
والنذر. وأجاب الأول عن القياس : بأن الأطماع لا تمتد إلى ذلك امتدادها إلى الزكاة. 

تنبيه : كلامه يفهم أن القولين في التحريم؛ لكن الأصح أنهما في الإجزاء وأما 
التحريم فلا خلاف فيه. 

وإطلاقه يقتضي أمورًا : 

أحدها : جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونهاء وهو كذلكء» ولو كان النقل 
إلى قرية بقرب البلد. 

الثاني: جريانه»ء سواء أكان أهل السهام محصورين أم لاء وهو قضية كلام 
الماوردي والإمام وغيرهماء وخصّه في «الشافي» بعدم انحصارهم فلو انحصروا حَْل 
تملكوها وتعين صرفها إليهم». وتنتقل إلى ورثتهم ولو كانوا أغنياء» ومن دخل قبل 
القسمة لا شيء لهء وهذا ظاهر كما سيأتي . 

الثالث: أنه لا فرق بين الإمام وغيره: وليس مراذا؛ بل إنما هو في المالك كما قاله 
الرافعي» أما الإمام والساعي فقال في «المجموع»: «الأصح الذي تقتضيه الأحاديث 
جواز النقل للإمام والساعي»؛ وقال الأذرعي: «إنه الصواب الذي دلّت عليه الأخبار 
وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم». انتهى . 

والعبرة في نقل الزكاة المالية ببلد المال حال الوجوب» وفي زكاة الفطر ببلد 
المؤدّى عنه اعتبارًا بسبب الوجوب فيهماء ولأن نظر 00 يمتد إلى ذلك» 
فيصرف العشر إلى مستحقي بلد الأرض التي حصل فيها العشرء وزكاة النقدين 
والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها. ويستثنى من ذلك مسائل: 

منها: ما لو كان للمالك ِكل بلد عشرون شاة فله إخراج شاة في أحد البلدين حذرًا 
من التشقيص» بخلاف ما لو وجب عليه في غنم كل بلد شاة فإنه لا يجوز النقل لانتفاء 
التشقيص . 
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لوقا 2 


وَلَوْ عُدِمَ الأضتافُ فِي البَلَدِ وَجَبَ التَفْلُء أو بَمْضْهُمْ وَجَوَرْنَا النقْلَ وَجَبَء وَإِلَا فير 
عَلَى الْبَاقيْنَّ» وَقيل : ينَقَل . 


ومتها: اما لو. وجيت عليه زكاة ماله والمال سادية ولا مُشْعحَق فيها قله نفل إلى 
مُسْتحِقٌ أقرب بلد إليه . 


ومنها: أهل الخيام غير المُسْتَقَرينَ بموضع؛ بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى آخر 
دائمّاء فلهم إن لم يكن فيهم مستحق نقل واجبهم إلى أقرب بلد إليهم» وإن استقرُوا 
بموضع؛ لكن قد يظعنون عنه ويعودون إليه ولم يتميز بعضهم عن بعض في الحِللٍ وفي 
المرعى وفي الماء صرف إلى من هو فيما دون مسافة القصر من موضع الوجوب ؛ لكونه 
في حكم الحاضر»ء ولهذا عدّ مثله في المسجد الحرام من حاضريهء والصرف إلى 
الظاعنين معهم أَرْلَى لشدّة جوارهم» فإن تميز بعضهم عن بعض بما ذكر فَالحِلّةُ كالقرية 
في حكم النقل مع وجود المستحق فيهاء فيحرم النقل عنها. 

[حكم نقل الرَّكاة عند انعدام الأصناف المستحقّة لها في بلد الوجوب] 

(ولوعَدِمَ الأصناف في البلد) الذي وجبت الزكاة فيها أو''' فضل عنهم شيء (وجب 
النقل) لها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب. فإن نقل لأبعد منها فعلى الخلاف السابق في 
نقل الزكاة. (أو) عدم (بعضهم) أي الأصناف غير العامل» أو فضل شيء عن بعض 
وجد منهم (وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب الصنف المعدوم إلى ذلك 
الصنف بأقرب بلد . أما العامل فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مَرَء (وإلا) بأن لم 
نجوّز النقل (3 فْيْرَهُ) نصيب البعض أو ما فضل عنه (على الباقين) حتمًا إن نقص نصيبهم 
عن كفايتهمء فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم», (وقيل : ينقل) حتمًا إلى 
أقرب بلد؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه فيقدّم على رعاية المكان الثابت 
بالاجتهاد. وأجاب الأول: بأن عدم الشيء في موضعه كالعدم المطلق. فإن نقل 


)١(‏ في نسخة اليابي الحلبي: «و 
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وَشَرْطُ الساعِي : ونه حرا عَذْلَا ققِها واب الرّكَاقٍ فَإِنْ مين لَه أحْدَ وَدَفْعْ لم 
0 - 2 


تنبيه: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على المالك» نعم إن قبضه الساعي من 

المالك فمؤنة النقل من مال الزكاة؛ قاله الأذرعي . 
[شروط العامل على الرّكاة] 

(وشرط السّاعي) وهو العامل: (كونه حُرًا) ذكرًا مكلّمًا (عدلا) فى الشهادات كُلَّهَا 
فلا بد أن يكون سميعًا بصيرًا؛ لأنه نوع ولاية. كا للك رون سوطن تعاس 
الولايات. 

تنبيه : استغنى بذكر العدالة عن اشتراط الإسلام . 

(فقيهًا بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي؛ ليعلم من يأخذ 
وما يؤخذء هذا إذا كان التفويض عامّاء (فإن عيّنَ له أخذّ ودفعٌ) فقط (لم د يشترط الفقه) 
المذكور؛ لأنه قطع اجتهاده بالتعيين» وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة: 
وكذا الإسلام كما اختاره في «المجموع» دون الحرية والذكورة. 

ومثل السّاعي أعوان العامل من كتابه وحسّابه وجْبَّاتهِ ومُسْتوفيه؛ نبّه عليه الماوردي 
في «حاويه». 

ويقسم الزكاة ساع قُلَدَ القسمة أو أطلق تقليده» لفن مال فلن الأخل وده لبس 
له أن يقسم . فإن كان الساعي جاء ًا في أخذ الزكاة عادلا في قسمها جاز كتمها عنه 
ودفعها إليه» أو كان جائرًا في القسمة عادلا في الأخذ وجب كتمها عنه» فلل علي 
طوعا أو كرمًا أجزأت وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه نائبهم كالإمام . 

[حكم تعيين الإمام موعدًا للفقراء يأخذون فيه الرّكاة] 

(ولبملم) الإمام ولو بنائبه (شهرًا لأخذها) ليوا انالك الأموال لدفعها والمستحقون 

لأخذها. ويسنٌ كما نصصّ عليه الشافعي والأصحاب كون ذلك الشهر المحرم؛ لأنه أوَّل 
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العام. وهذا فيما يعتبر فيه العام» فإن لم يكن كالزرع والثمار فيبعث وقت وجوبها وهو 
في الزرع عند الاشتداد. وفي الثمار عند بدوّ الصلاح؟ قاله الجرجاني وغيره. 
والأشبه - كما قال الأذرعي ‏ أن لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها؛ بخلاف 
الثمار فإنها تخرص حينئذ» فإن بعث خارصا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها . 

تنبيه : كلام المصئّف قد يفهم أن هذا الإعلام واجبٌء والصحيح نذبهُ . 

ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكاة كما في «الروضة» وأصلها. 

[تتمّة في ذكر بعض مسائل أخذ الزكاة وقسمها] 

تتمة: يُسَخّ للإمام أو نائبه في تفريق الزكاة أن يكون عارفًا عدد المستحقين وقدر 
حاجاتهم» وأن يبدأ بإعطاء العاملين» نإلة لفت المال تحتف اناري ون اشير فا جاتيم 
من بيت المال. 

ويحرم على الإمام أو نائبه بيع شيء من الزكاة» ولا يصحٌ بيعها إلا عند وقوعها في 
خطر؛ كأن أشرفت على هلاك» أو حاجة مؤنة نقلٍ أو رَدٌ جبران”''. فإن باع بلا عذر 
ضمن . فإن كان المستحقُونَ جماعة والزكاة شاة مثلا أخذوهاء ولا تباع عليهم ليقسم 

ويستصق العام الزكاة بالععل والأصعاف بالقنيمة» "تم إن انتحص الستحترق فى 
ثلاثة فأقلّء وكذا لو كانوا أكثر ووقَّى بهم المال استحقوها من وقت الوجوبء. فلا 
يضرُهم حدوثٌ عِنَى أو غيبة» ولو مات أحد منهم دفع نصيبه لوارثه؛ حتى لو كان 
المزكي وارثه أخذ نصيبه وسقطت عنه النية لسقوط الدفع؛ لأنه لا يدفع عن نفسه 
بنفسه ء ولا يشاركهم قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب . 

ويضمن الإمام إن أَخَرَ التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها؛ إذ لا يجب عليه 


في شرح روض الطالب»» .)5٠5/١(‏ 
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التفريق بخلاف الإمام. ولا يشترط معرفة المُسْبَحِقٌ قَدْرَ ما أخذهء فلو دفع إليه صرّةٌ 
ولم يعلم قَدْرَهًا أجزأه زكاة وإن تلفت في يده . 

وإن انهم رَتُ المال فيما يمنع وجوب الزكاة ‏ كأن قال: «لم يَحُل عليّ الحَوْلُ؛ لم 
يجز تحليفه» وإن خالف الظاهر بما يدّعيه كأن قال: «أخرجت زكاته» أو بِعْتةُه ويس 
للدلك بتتهاو شرج الركاة جار يُسَاءٌ الظنٌ به . 

لظ عه ارك اله عدر وا ند كلف عزوتي لافنا قتع عليه الأحده ونا 
أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرهاء فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقي ما يدفعه إلى 
اثنين من صنفهء ولا أثر لما دون غلبة الظن. ولو أخّر تفريق الزكاة الوبالعم الايد 
فمن كان فقيرًا أو مسكيئًا أو غارمًا أو مكاتبًا من عامه إلى العام الثاني خُصُّوا بزكاة 
الغاضي ازشاركرا غيزهم في الناء الثاني فيعطون من زكاة العامين» ومن كان غارمًا أو 
ابن سيل أو مولقا لم يحصو بشيء» ووجهه أن هؤلاء يأخذون لما يستقبل بخلاف 
هؤلاء . 

[حكم وسم نعم الصّدقة والفيء] 

١و‏ يسن وَسْمٌ نعَمٍ الصدقة والفيء) والجزية؛ لتتميز عن غيرها ويردّها واجدها لو 
كردت أو'فلت: تزتها" البعصدق فاك كيلكها: يلد لأنه بكر له كما سيأتي» 
والأصل في ذلك الاتباع''2 في نعم الصدقة والقياس في غيرها. أما نعم غير الزكاة 
والفيء فوّسْمّه مباح لا مندوب ولا مكروه؛ قاله في «المجموع». وكالئعم الخيل 
والبغالٌ والحميرٌ والفيلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها'ء كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده /١471/‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غدوثُ إلى رسول الله يَكقٍِ بعبد الله بن أبي طلحة ليُحكة؛ 
فوافيته في يده الميسم؛ يسم إبل الصدقة». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في 
نعم الزكاة والجزية / 005/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى» وفيه : «قال: فإذا النبي 356 في 
مربد يسم غنمًا. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها» . 


عمش ام لال ام50 مجاعم . //زومااط 


(9؟) كار نالك قات 30 


- 
َ: 0 وس رو 57 


. ممه ف س2 5 ر. م 27 ا 4 00 
فى موضع لا يكنز شعرة و في الوَّجَهِ؛ٍ قلث: الأصَحٌ يحرم وَبهِ جزم البغوي. 
وَنِي «صَحِيْح مُسْلِم' لعْنُ فاعِلهِ» وَالله أغلم . 


و«الوسم» ‏ بالمهملة -: التأثير بالكيٌ وغيرهء وجَوَرَ بعضهم الإعجام؛ حكاه 
المصنف في «شرح مسلم»» وبعضهم فرق فجعل المهملة للوجه والمعجمة لسائر 
الجسد. ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها. 

فيُكتب عليها: «زكاة» أو «صدقة)» أو «طهرة» أو الله)ء وهو أبْوَكُ فَأدَلنْ اقتداء 
بالتّلفء ولأنه أقلّ حروفاء فهو أقلٌ ضررًا؛ قاله الماوردي والروياني» وحكى ذلك في 
«المجموع» عن ابن الصباغ وأقرّه. وعلى نَحَم الجزية: «جزية» أو «صَعْار) - بفتح 
الصاد ‏ أي ذُلَء وهذا أَوْلَى لقوله تعالى : « وَهُمٌ صْرُوت؟ [التوبة: 4؟]. فإن قيل: لِمّ 
جاز الوسمُ بالله مع أنها قد تتمرغ علق التحاساك؟ أحيب: .بآن" الغرفن المميير 
لا الذّكْدُ. قال الأذرعي: «والحرف الكبير كَكَابٍ الزكاة» أو صاد الصدقةء أو جيم 
الجزية» أو فاء الفيء كافب». ويكتب ذلك (في موضع) ظاهر صلب (لا يكثر شعره) 
والأؤلى في الغنم آذائها وفي غيرها أفخاذها. ويكون وسم الغنم ألطف من البقرء 
والبقر ألطف من الابل» والإبل ألطف من الفيلة . 

(ويُكره) الوسم (في الوجه)؛ للنهي عنه”'2»: (قلت: الأصح يحرم؛ وبه جزم) الإمام 
محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود (البغوي) في «تهذيبه» (وفي صحيح 
مسلم) بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبًا النيسابوري وطئاء مات سنة إحدى وستين 
ومائتين عن خمس وخمسين سنة (لعْنُ فاعلهء والله أعلم) أشار إلى حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه: أنه ل مَمَ بحمّار وُسمَ في وَجْهِدِء فمَالَ: ١لعَنَ‏ الله الذي 
وَسَمَّه7 قال الإسنوي: وقد نصّ عليه أيضًا في «الأم» قال: «والخبر عندنا يقتضي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
/565٠ /‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يه عن الضرب في الوجه» 


0( أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
/؟ادوم/ . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


0 صخي | | (0) 


ها « »ها هالع هه اع اه هه #6 اهوأساهم هاه ها هفده هالع« قاس و هلس عه ه» هاه هشاع ده فاع هدعم هاه .اع ماع ه» هه .هام 


التحريم» فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم» أو أن قائله لم يبلغه 
الحديث»). 

قال في «المجموع»: «وهذا في غير الآدمي» أما الآدمي فَوَسْمُهُ حرام إجماعا؛. 
وقال فيه أيضًا: «يجوز الكينٌ إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلاء سواء 
نفسه أو غيره من آدمي أو غيره؟ . 

[حكم خصاء البهائم والتهريش بينها وإنزاء الحُمر على الخيل] 

ويجوز خصاء ما يؤكل في صغره؛ لأنه يطيب اللحم»ء ويحرم في الكبيرء وكذا 
خصاء ما لا يؤكل. ويحرم التهريش بين البهائم. ويكره إنزاء الحُمر على الخيل ؛ قاله 
الدميري. وعكسه. قال الأذرعي: «والظاهر تحريم إنزاء الخيل على البقر؛ لضعفها 
وتضررها بكبر آلة الخيل». 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(9؟) وكاب شنوا لك :قات 01م 


فصل [في صدقة التطوٌع] 


(«فصلٌ) في صدقة التَطوُع 
[حكم صدقة ة التَطوع ] 
وهي المرادة عن الإطلاق غالبًا. (صدقة التطوع سُئّة) للكتاب والسّنَّهّه فمن الكتاب 
قوله تعالى : 8 كن دَا الى يُفَرِضٌ الله كَرْصَّا حسما [البقرة: 140]» ومن السُِّنَّةَ قوله يل : «مَنْ 
أَطعَمَ جَانِعَاً أطعَمَهُ الله" لعز الكت وك حلي لزيا على الخ ال از مكل بذ 
القيَامّةِ مِنّ الدَحيّقٍ المَحْتَوم ومركماخزي ايا ين لودو حم لحي" ور 
أبو داود والترمذي بإسناد جيدء و«خضر الجئقةت تإسكان الفاة الشسحية ثانا 
6 وقوله عه : ١مَا‏ تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ إلا أَحََهَا الله بيَمئنه كه كما 


يري أَحَدُكُحْ فَلْوَهُ أو قصِيلَهُ حَنَى تَكونَ أغظم ٠‏ مِنَ الْجَبَلٍ العَظيْم»” "*.. وقد يعراضن لها 


. /١7857 / أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء‎ )١( 
قال المنذري: في إسناده أبو خالد محمد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني»؛ وقد أثنى عليه غير‎ 
واحدء. وتكلم فيه غير واحد.‎ 
.)09 /4( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب فضل سقي الماء‎ 
وقال: هذا حديث غريب.‎ /١519 / الحديث رقم‎ » /١18/ وأخرجه الترمذي في «جامعه؛ء الباب رقم‎ 
وقال: قال المنذري: رواه أبو داود‎ /597١ / وذكره المناوي في «فيض القدير؛» حرف الهمزة‎ 
. والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني» وحديئه حسن. انتهى . ليّنَّهُ ابن عدي. انتهى‎ 
قلت: قوله : «من خضر الجنة» أي من ثيابها الخضر ؛ من باب إقامة الصفة مقام الموصوف.‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه؛ء كتاب الزكاة. باب لا يقبل الله صدقة من غلول /١755/‏ عن 
الى قوور» وصى :ابن كنة أقان :"قال رصول ال كلقا امن تسق بعلل تمر عن اشر ظيية 
ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدم فلوّه» حتى تكون 
مثل الجبل؟ . 
وأخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها / 1141/ بنحو حديث 
البخاري رحمه الله تعالى . 


عمش ملالا لا م50امج/عم.//نوم اط 


9 موا 05 
و3 د لغْنَىٌ ع لط له إل ونج لحن أ ال حل انه م وف أو سياه لوطا ونه بع منكاف 7ق ل “لصون اه مامد عوك لمق وا نوه وان 


ما يحرمها كأن يعلم من آخذهًا أنه يصرفها في معصية» وقد تجب في الجملة؛ كأن 
وجد مضطرًا ومعه ما يطعمه فاضللا عن حاجته؛ وذلك معلوم في مَحَلهِ. 
[حكم أخذ الغنيّ صدقة التَطوّع] 

اعد ل ار اماد اليد 
كان تون نا م انائظ بون فكة الصف تق 0 نشوك عر المدت 4 فاك 
حَوَمٌ الله عَلَيَْا الصَّدَقَة لم0 رواه الشافعي والبيهقي. ومثلهم 0 
أذ لا لبي يك على الأظهر تشريفًا له» ففي الصحيحين: «تُصَدّقَ اللَبْلَهَ عَلَى 
عَنْة4» وفيه: «لَعَلَهُ أَنْ يَخْتَبِرَ َيُنْفِنَ مما آنَاهُ الله»("2. قال في «الروضة»: «ويستحب 
للغني التنرّه عنهاء ويكره له التعرض لأخذها»» قال الإسنوي: ويكره وله أخذها وإن لم 
يتعرض لهاء ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة» وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل 
الصّفَّة وترك دينارين فقال 806 : "كيان مِنْ نَار»”"2. والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب قسم الصدقات» باب لا تحرم على آل محمد يَكِيةٍ صدقة 
التطوعء )2١/7(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي دون إسنادٍ إليه رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم / /١564‏ . 
ومسلم. ا ل لو جا وي او ل ويه 

(') أخرجه أحمد في «مسنده؛؛ مسند علي بن أ بي طالب رضي الله عنه / 1/4/ عن علي رضي الله عنه قال: 
«مات رجل من أهل الصفة» وترك دينارين أو درهمين» فقال رسول الله يَكِ: كَينَانِء صلوا على صاحبكم». 
قال محققه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده ضعيف . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الزهد. باب في الإنفاق والإمساك / /١17/975‏ وقال: رواه 
أحمد وابنه عبد الله والبزار» وفيه عتيبة الضريرء وهو مجهول. وبقية رجاله وثقوا. 
وأخرجه أحمد في ١مسنده».‏ مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / 78517/ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : «لحق بالنبي كك عبدٌ أسودء فمات» فأوذن النبى يليه فقال: انظرواهل 
ترك شيئًا؟ فقالوا: دينارين . فقال النبي يَئهِ: كيّتان» . ْ 
قال محققه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الزهد. باب في الإنفاق والإمساك /١79/17/‏ وقال: 
رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة؛ وقد وثق. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااا 


(19) كا كنوا له رقاق) م 


7ت مكومه 2 
وَكافر » وَدفعها سرًا كم تي ل ل ع ا اع ل ل ال ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 1 ا 0 1ل الل ل ل ل كل ف ف ف د كه 


أخذ الزكاة» فإن قيل: قد تقدم في الحديث أن الميت خلف دينارين» وهذا ليس غني 
الزكاة» أجيب : باحتمال أنه كان وصل العمر الغالب» أو كان غناه''' بنفقة قريب أو 
كسب أو نحو ذلكء. فقد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال كما هو من قواعد 
إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. ويعتبر في حلها له أن لا يظن الدافع فقرهء فإن 
أعطاه ظانًا حاجته» ففي «الإحياء»: «إن علم الآخذ ذلك لم يَحِلَّ له ذلك» وكذا إذا دفع 
إليه لعلمه أو صلاحه أو نسبه لم يَحِلَّ له إلا أن يكون بالوصف المظنون». 
[حكم أخذ الكافر صدقة التَطوّع] 

رو نحل لشخص (كافر) فى الصحيحين : «في كل كبلٍ رَطْبَةِ ج00" وأما 
حديث : وَل يَأكلُ طَعَامَكٌ إلا تَقَو0”" أريد به الأؤلى . 

تنبيه : قضية إطلاقه الكافر أنه لا فرق بين الحربي وغيره» وهو ما فى «البيان» عن 
الصيمري» والأوجه ‏ ما قاله الأذرعي ‏ من أن هذا فيمن له عهد أو ذْمَّهٌ أو قرابة» أو 
يرجى إسلامه» أو كان بأيدينا بأسر ونحوه» فإن كان حربيًا ليس فيه شيء مما ذكر فلا . 

وشمل إطلاقه الصدقة عليه من أضحية تطوع» والأوجه المنع كما نصصّ عليه فى «البويطى». 

[تفضيل صدقة السّرٌ على صدقة الجهر] 

(ودَفعُها سِرًا) أفضل من دفعها جهرًا لآية: « إن دوا الصّدَكَتٍ كَنِصِمًا هىَّ4 [البقرة: 

١‏ ولما فى الصحيحين في خبر السّبعَةِ الذين يَُظلهُمْ الله تحت ظلّ عرْشه من 


)١(‏ فى المخطوط : «غنيًا؛. 

0( أخزجة البخاري في «صحيحه»»ء كتاب المساقاة «الشرب؛»؛ باب فضل سقي الماء / 5 577/ . 
ومستئة ,كال البياعة باك فصل تي النهات الميسترمة وإللكانها وه مها 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس / 7 547/ . والترمذي فى «جامعه»؛ كتاب 
الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن / 90؟؟/ قال أبو عيسى : هنا ديك خان . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم» 
وسكت عنه أبو داود والمنذري» وقال المناوي : أسانيده صحيحه . 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الزهد, باب ما جاء في صحبة المؤمن» .)١71/19(‏ 


عمش ام للا هج ام50 مجعم .//زنومااا 
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قوله يك : «وَرَجْلّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةِ فَأَحْمَامَا حَنَى لا تدْري شمَّالهُ مَا أَنْفْقَث يَمِيْنْهُ» 
إذ كات ممق يقتت بداو أظهرها لقتدى يهن غير .وياء الا :مسنم فهو أفضل : 
[تحري دقع الصّدقة في الأوقات والأماكن الشّريفة] 

(و) دفعها (في رمضان) أفضل من دفعها في غيره؛ لما وواه الترمدىئ غ اسن 
رضى الله تعالى عنه: 1 رَسُوْلُ الله عل أيُ الصَّدَقَةَ أَفضَدُ؟ قال : «صَدَقَةٌ فى 
رَمَضَانَ”"©2. ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم. وتتأكد 
في الأآيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيدء وكذا في الأماكن الشريفة كمكة 
والمدينة» وفي الغزو والحج» وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر. قال 
الأذرعي : «ولا يُفهم من هذا أن من أراد التطوع بصدقة أو بر في رجب أو شعبان مثلا أن 
الأفضل له أن يؤخره إلى رمضان أو غيره من الأوقات الفاضلة؛ بل المسارعة إلى 
الصدقة أفضل بلا شك وإنما المراد أن التصدّق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة 
أعظم أجرًا مما يقع في غيرها». 

[أفضليّة دفع صدقة التَطوٌع إلى القريب] 

(و) دفعها (لقريب) أقرب فأقرب رحمًا ولو كان ممن تجب نفقته أفضل من دفعها 

لغير القريب وللقريب غير الأقرب؛ لقوله عَلَِةِ : «الصَّدَقَةٌ على المِسْكِيْنِ صَدَفَةٌ وَعَلَى 


عن اح 


ذِي الرّحم يُنَْانٍ : صَدَقة وَصِلةُ)” "' رواه الترمذي وحسّنه وابن حبّان وصحّحه. وحكى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين / 1517/ . ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة / /71٠١‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة / 577/ وقال: هذا 
حديث غريب . انتهى . 
قلت: فيه صدقة بن موسى؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وليس بقوي؛ كذا في «الميزان». وقال الحافظ : صدوق له أوهام . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» (510/3/5). 
() أخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة / 104/ . وقال:- 
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فى «المجموع» فيه الإجماع . وفي الأشد من الأقارب عداوة أفضل منها في غيره ؛ 
ليتألف قلبه» ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس . 


فائدة: سُئل الحناطيئٌ : هل الأفضل وضع المَخل صدقته في رَحِمِهِ من قِبَلٍ أبيه أو 
من قِبّل أمه؟ فأجاب : «إنهما سواء». 

وألحق بالأقارب الزوج من الذكور والإناث؛ لخبر الصحيحين: «أنَّ امْرَأتَيْن َتنا 
رَسُولَ الله كك فَقَالتَا ليلال: : سَلْ لنَادَ سُولَ لله يلي مَل يُزَىء أن عصَدَقَ على أَرْوَاجنَا 
وَيَتَامَى في حُججورنًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ لهجا وان 21 الذكات وا تالف 31 دو يتان 
بالزوج الزوجةء ثم هي بعد الأقرب فالأقرب من ذوي الرحم المَحْرّمٍ ومن ألحق به في 
الأقرب فالأقرب من ذي الرحم غير المَحْرّم؛ كأولاد العم والخال. ثم في الأقرب 
ادرب عن الميخرء رحبا اا كم انعا ماه أن الى الأقري تالاتريت ولك من الأعلى 
والأسفل. 

[أفضليّة دفع صدقة التطوّع إلى الجار الأقرب] 

(و) دفعها ل(جَار) أقرب فأقرب 0 عر احجان ومن وعدم ؛ لخبر 

البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها + إن لي جَارَيْن فَإِلَى أيهِمًا أمدي؟ فَعَال: «إلى 


حديث سلمان بن عامر حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»»؛ كتاب الزكاة» باب صدقة التطوعء» ذكر البيان بأن الصدقة على 
ذي الرحم تشعمل على الصلة والصدقة /”757”/ . والحاكم في «المستدرك»». كتاب الزكاة 
,0 وقال: صحيح . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
/ 91( / بلفظ : «فقلنا - أي زينب زوجة عبد الله رضي الله عنهما والمرأة الأنصارية -: «سل 
النبى يَكيِ أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري. . .» الحديث. 
سه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين / 7778/ بلفظ : «فقلنا له: انْتِ رسول الله يَكِِ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ . . .» الحديث . 
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8 4 قن لك إلى برا اق مالا ب افق و1 ا لبقا اول ل “ا يوا ”واد ايا دك هوا و الم ود وو 87 او جد ١‏ عن توق ال “#1 ا “واد أ اقرخ ف + رد “ليب 7 وق "اجا ملا "ا ااا الول ا ا 


كرَنهَمَا متك جانا»"" ...وكقع اسار الاجدى على قززب ينيك .من أن العتضدق ابل ار 
قريب منها بحيث لا تنقل إليه الزكاة فيهماء ولو كان القريب ببادية فإن كانت تنقل إليه 
بأن كان في محلّها قُدِّم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره» وأهل الخير والمحتاجون 
أؤْلى من غيرهم . 
[ما يسَنَّ في الصّدقة وما يُكره] 
ويسَنُ أن تكون الصدقة مما يحب لقوله تعالى : # أن ثتَالوأ الْيِرَ حقّ 
[آل عمران: ؟9]» وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس ؛ الحا لوو 
وتُكره الصدقة بالرديء لقوله تعالى : # ولا تَمَمَّمُوا اَلْحِيتَ ِنْهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 1117]» فإن 
لم يجد غيره فلا كوه وبما فيه شبهة لخبر مسلم”" ساق أول لباب . ولا يأف من 
التصدق بالقليل رد صل اك كارع اله وقال تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِعْقَالَدَرَةَ 
حيرا يَرَمٌ * [الزلزلة: /ا]» وقال عليه : 01 نوا الثَّارَ وق 0 تَمْوَةِ)” 0 
ا 0 


0-17 


تسن الصدقة بالماء؛ لخبر: أي الصَّدَقَة أفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»”؟»؛ أي في الأماكن 


. /5١4٠ / أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الشفعة» باب أي الجوار أقرب‎ )١( 

6 أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها / 47 77/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : ما تصدق أحد بصدقة من طيبٍ» ولا يقبل الله إلا الطيب» 
إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة؛ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
7 .. ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من التار / 2/5754 /717549/ 2 / /776٠‏ . 

(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةء باب في فضل سقي الماء / /١140١‏ عن رجل عن سعد بن عبادة . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان 
7 7177/ عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» / 58 عن الحسن البصري عن سعد بن 
عبادة . - 
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رمه داه مفع 5و لوهم د ه مهوي توعى جك ف ١5‏ بي لد د ةس دة وده - هٍ 
وَمَنْ عليّهِ دين أو وَلهُ مَنْ تلزمه نفقته يَسْتحبٌ أن لا يَتصَدّق حتى يُوَدّيَ ما عليه ؛ 
و. 2 ”م اه م سىس 5 8 098 01 
قلثُ: الأصحٌ تخريم صَدقتِهِ بم يَحْتاحٌ إلبْهِ لنفقة مَنْ تلَرْمَهُ نفقتف 500000 


المحتاج إليه فيها أكثر من غيره. 

ويُكره للإانسان أذ يتملك صذقكه أو رؤكاته أو كثارته أو نحوها من الذي أخذها؛ 
لخبر : «العَائِدُ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْمِ 
ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له. ولا بالإآرث ممن ملكها له. 

[حكم تصدّق من عليه دينٌ أو له من تلزمه نفقته] 

(ومن عليه دينٌ أو) لم يكن عليه (و) لكن (له من تلزمه نفقته يستحبٌ) له (أن 
لا يتصدّق حتى يؤدّي ما عليه)» فالتصدق بدونه خلاف المستحبٌ. 

تنبيه: عبارة المصنف لا تطابق ما في «المحرر» وغيره من كتب الشيخين فإنهما 
قالا: «لا يستحب له أن يتصدق»». قال الولئٌ العراقي: «وبين العبارتين تفاوتٌ ظاهراء 
وبيانه: أن عبارة المصنف أفادت أن عدم التصدق مستحبء فيكون التصدق خلاف 


- و 9 2 ,ًّ. - 2 4 
يَعود فى قئئه)7ك, ولآنه قد يَستحيى منه فيحابيه» 


الأوْلَى» وعبارة «المحرر» وغيره أن التصدق غير مستحب. قُتَصْدُقُ بأن يكون واجبًا أو 
وم 
حرامًا أو مكرومّاء فإن ذلك كلهُ غير مستحب . 


(قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته)» أو يحتاج إليه 


وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب» باب فضل صدقة الماء / 7585/ عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن عبادة . 

قلت: هو عند النسائي وابن ماجه بلفظ : «سقي الماء؟ . 

قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه النسائي بنحوه من حديث سعيد ومن حديث الحسن 
البصري» وأخرجه ابن ماجه بنحوة من حخديث: سعيد بن. المسيب». وهو منقطع» .فإن سعيد بن 
المسيب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة» فإنَ مولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة» 
ومولد الحسن البصري سنة إحدى وعشرين» وتوفي سعد بن عبادة بالشّام سنة خمس عشرة» وقيل : 
سنة أربع عشرة» وقيل: سنة إحدى عشرة» فكيف؟! 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء. (0/ 08 -54). 
)01 أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته / 58١‏ ؟/ . 
ومسلم؛ كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه / /4١71‏ . 
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لنفقة نفسه ولم يصبر على الإضاقة» (أو لدين لا يرجو له وفاءً) لو تصدق بهء (والله 
أعلم)» أمّا تقديم ما يحتاجه للنفقة فلخبر : ١كَفَى‏ بِالْمَْءِ إِنْمَا أن يُضَيّمَ مَنْ يَقَوتُ» وابدأً 
بِمَنْ تَعُول”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه مسلم بمعناهء ولأن كفايتهم فرض 
وهو مقدم على النفل . والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في «شرح مسلم»», قال: 
وأماعير الاساوض الناف: ا لوده لعي تأكليكه نهو كرك ميعاية! 7 وتهمول خلن 
أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حيظدٍ إلى الأكل وأا الوجل:والمرأة شوغا ببعنيها 
وكانا صابرين» وإنما قال فيه لِأَمهِحْ : «١نَوَمِيْهِمْ)‏ خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة 
الصبيان في الطلب من غير حاجة. وما ذكر من أنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه 


5 0 في !| 5 رع" ونقله في «الروضة' عن كثيرين؛ لكنه صحح فيها عدم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى / 5787؟/ دون الجملة 
الأولى. 
وأخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب صلة الرحم / /١797‏ دون الجملة الثانية . 
قلت: وأخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثئم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم / 17117/ بلفظ : «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته؛. 
وذكره النووي في «#رياض الصالحين»؛ باب النفقة على العيال / 7515/ وقال: حديث صحيح ؛ رواه 
أبو داود وغيره» ورواه مسلم فى «صحيحه؛ بمعناه. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب فضائل الصحابة» باب قول الله : « وَيُوَئْرُو َل ْوَلَو 
كن يم حَصَاصَةٌ * [الحشر: 4] / 5417/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى الي يل 
فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله يَكيْهِ: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل 

من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله يكل . فقالت: ما عندنا إلا 
قوت صبياني . فقال: هَيْئِي طعامك؛. وأصبحي سراجكء. ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيأت 
طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فَأطفأتَهُ» فجعلا 
يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله و فقال: ضحك الله الليلة -أو 
عحب - من فعالكما. فأنزل الله : « ديؤفردت عل أشمِحْ ولو 56 بج حَصَاسَه وص وق نسو 
وليك هُمْ الْعَقْيمُت4 [الحشر: 1]9. 
وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره / 0104/ نحو حديث البخاريٌ 
رحمه الله تعالى. 
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وَفَى استحباب الصدقة بما فضل عَنْ حاجته أؤجة: اصحّها: إن م يشقٌ عليه 


ا 


الصَّيْدُ شت 8 وَإِلا فلا. 


التحريم» قال شيخنا: وهو محمولٌ على من صبر كما أفاده كلامه في «المجموع»» 
وعلى الأول يحمل ما قالوه في التيمم من حرمة إيثار عطشان عطشان آخر بالماء» وعلى 
الثاني يحمل ما في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرًا آخر مسلمًا. وأما 
تقديم الدَّيْنِ فلأن أداءه واجب فيتقدم على المسئون» فإن رجا له وفاء من جهة أخرى 
قاع :1ك اسن العف تن إلا ان بحم ان خسنا كوو ولوس زقاء الذي على لقوق 
بمطالبة أو غيرهاء فالوجه وجوب المبادرة إلى إيفاته وتحريم الصدقة بما يتوجه إليه 
دفعه في دينه كما قاله الأذرعي . 
[حكم الصّدقة بكُلّ ما فضل عن الحاجة والكفاية] 

(وفي استحباب الصّدقة بما) أي بكلّ ما (فضل عن حاجته) أي كفايته وكفاية من 
تلزمه كفايته يومه وليلته» وكسوة فصله لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته 
كما هو قضية كلام «الإحياء»: ولوفاء دينه (أَوْجُُ: أصحُها: إن لم يشقّ عليه الصبر) 
على الإضاقة (اسْتُحِبَ) له (وإِلا فلا) يستحب؛ بل يكره كما في «التنبيه»» وعلى هذا 
التفصيل تحمل الأحاديث المختلفة الظاهر كخبر: (إِنَّ أتايك عدف يولع لم90 
وواوااحى: وسكح ره الكرن قار ةا عدن عن عو وترونطا. أي بعال 
النفس وصبرها على الفقر؛ رواه أبو داود وصححه الحاكم . 59 الثاني : يستحب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما 
كليهما / 7717/5/ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسولٌ الله يكل أن نتصدق» فوافق 
ذلك مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجعت بنصف مالى» فقال 
رسول الله يِ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكل ماعندهء فقال: يا أبا بكر 
ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيثُ لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شىء أبدًا» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال/ 5١‏ 50/ . 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى /787؟/ . 
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مطلقاة والثالك+ لآ معدب مطلفا: آما الفتدقة عفن مافقيل ما ذكر فستمن 
مطلقا؛ إلا أن يكون قدرًا يقارب الجميع فينبغي جريان التفصيل السابق فيه . 
[حكم المَنّ بالصدقة 

والمّنُ بالصدقة حرام مبطل محبط للأجر؛ لقوله تعالى : # يكأيها أَلَدِبنَءَا امايو 
صَدقَنِيَكم بَلْمَنَ ولد © [البقرة: 00 ولبحي ميعلم + 2 "لا يُكَلَمُهُهُ الله يَوْم م القيَامَة 
وَلَا يَْظء التف ولا ركه | وَلهُمْ عَذَابٌ ليما قال أبو ذَرّ: حَابُوا وَحَسرُواء مَنْ هُمْ 
يَا رَسُّوْلَ الله؟ قال: «الْمُسْيلٌ» وَالمَنانة وَالمُنِْقُ سِلَعتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب)7" . 

[حكم السؤال بوجه الله تعالى] 

خاتمة : يكره لمكن إن ينان برع له عير اليه 6 وار يمع مرود لياف وتم 
دم بار سان بوَجْهِ الله إلا الجَنَّةُع2"0, وخبر: امن سكا ثالله فأعدو ف و2 
َال بالله فأغطوف وَمَنْ دَعَاكمْ فََِْبُوة» ومن صَنَعَ لم م مَعْوُوَْا فَكَافتُومُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا 
مَا كاوه به قَادْعُوا لَهُ حَنَى تَرَوْا أنَكُمْ قد كَافأتُمُوم900؟' رواه أب و ذاوة: 

[حكم التسمية والدعاء عند الدّفع إلى المتصدّق عليه] 
ونّسَنٌ التسمية عند الدفع إلى المتصدّق عليه لأنها عبادة؛ قال العلماء: «ولا يطمع 


. /791 / أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله عر وجل / /١51/١‏ . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى : في إسناده سليمان بن معاذ؛ قد تكلم فيه غير واحد. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله عرّ وجل» 
(05/60). 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بوجه الله عرّ وجلَ / /١7177‏ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب الزكاة / ؟5١6١/‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبى على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهما. 
وذكره التؤزوي فى «زيافتن الصالحين»» كتاب الأمور المنهي عنهاء باب الكراهية أن يسأل إنسان 
بوجه الله و غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به / /١7/7‏ وقال: حديث 
صحيح ؛ رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كما 


اهلقا 3 


واله له جه له اهاج والجهاج هه # هاه اه #» هاه هه هاه هه اوامو م لو وهام .واه ا مااع باع م هاه .ا .ا مه ها ها عه .ا ع هه 


المتصدّقٌ في الدعاء من المتصدّقٍ عليه لثلا ينقص أجر الصدقة. إن وعا له استكة أن 
يرد عليه مثلها لِتَسْلَمَ له صدقته» . 
[ما يُسَنٌّ أن يُتصَدَّقَ له] 

وتَور التصضيدق عقب كا ينعطي ؟ قاله الجرجاني» ومنه التصدق بدينار أو نصفه في 
وظاء اناهن : 

ويْسَُ لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يتصدّق بالقديم: ففي الحديث: «مَنْ لبس تَوْبا 
0 نم عَمَدَ إلى تَوْبهِ الذي كَانَ عَلَيْهِ فتَصَدَّقَ به لَمَ يَرَلْ فِي حَفْظ الله حَيًا 230 
وليس هذا من التصدق بالرديء بل مما يحب» وهذا كما جرت به العادة من التصدق 
بالفلوس دون الذهب والفضة. 

[تفضيل قبول المحتاج الرّكاةً على قبوله صدقة التَطوْع] 

وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا؟ وجهان: رجّح 
الأول جماعةٌ منهم ابن المقري؛ لأنه أعانه على واجبء ولأن الزكاة لا مِنّهَ فيهاء 
ورجّح الثاني آخرون منهم الجنَيْدٌ والخوّاص؛ 00 ولئلا يخل 
بشرط من شروط الأخذء ولم يرجح في «الروضة» واحدًا منهماء : ثم قال عقب ذلك : 
ا ا ل 00 
يأخذ الزكاة وإن قطع بهء فإن كان المتصدّقٌ إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذهاء 
فإن إخراج الزكاة لا بد منه» وإن كان لا بُدَ من إخراجها ولم يضيق بالزكاة تخيرء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب رقم /٠١8/‏ » الحديث رقم / /807٠0‏ »وقال: 
هذا حديث غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا / لاه65”/ . وذكره 
المناوي في «فيض القدير»؛ حرف الميم / /81٠٠‏ وقال: رمز - أي السيوطي ‏ لحسنه؛ قال ابن 
الجوزي: حديث لا يصحء وأصبغ هو ابن زيد؛ قال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة. وابن 
حبّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأبو العلاء قال: مجهول. قال: والحديث غير ثابت. 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //نومااطا 


م مخين | ]5 (ه) 


لأا ااا ا ا لك اول 319 مق« ركو نو الاك اك هذل “تار عقاو با ووه بعلن “شو رهاوظ موك هار هاا تفلك لدي رع ا الا ربلل و0 لاا و الا وا لا روا د اود الوا حو قاد اا 6 علي 


وأخذها أشدٌ في كسر النفس". انتهى؛ أي فهو حينئذ أفضل» وهذا هو الظاهر. وأخذ 
الصدقة في الملأ وتركه في الخلوة أفضل ؛ لما في ذلك من كسر النفس . 
ا 0 و ل 
[حكم التَصدّق في كلّ يوم بشيءٍ وإن قلّ] 
ويْسَنُ للراغب في الخير أن لا يخلو يوم من الأيام من الصدقة بشيء وإن قل ؛ لخبر 
البخاري : اما مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا وَمَلَكَانٍ يقُولُ أَحَدُهُمَا: النَّهُمَ أعط مُنْفِقَ 
لان اد اللَّهمَ أغط مُنْسكَا تكم0", ولخبر الحاكم في «صحيحه»: ١كُلُ‏ 


امْرِىءٍ في ظِلَ صَدَ َيِه حَنَى يُفْصَلَ بَيْنَ النّآسٍ)» أو قال : «حتى يُحَكمَ بَيْنَّ النَّ لناينن 776 : 


5-7 


00 00 50 
2 د ات 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: « كَمَامنَ عن وَألَقَ * وَصَدَّنَ 
د مم لتر » [الليل: 7-6] / 17175/ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»». كتاب الزكاة /١0117/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم .//زنومااطا 


6م ه ا شاج # د ها هه و8« ا« ١ه«‏ ه« ها ©« © © هه © ها أو اه اه هاه ده اه اه هاه © #ه» هه هت هاه ه© واه اه هاه ها و ه 


كتاب النكاح<") 


هو لغة: الضهٌ الجمع”"'. ومنه : "تَناكَحَتَ الأشجار» إذا تمايلث وانضمٌ بعضها 
إلى بعض . وشرعًا: عقد”" 1111 1001111 


1 قدّمٍ العبادات لأنها أهمٌ» ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أعمٌء ثم ذكروا الفرائض في أول النصف 


فق 


في 


الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث» ثم النكاح؛ لأنه يكون بعد استيفاء شهوة 
البدن» ثم الجنايات؛ لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج . 

والتكاح من الشرائع القديمة من لدن آدمء ويبقى له أثر في الجنة أيضًا . 

والمراد من النكاح العقد المركب من الإيجاب والقبول. وأصله: الإباحة» ولهذا لا ينعقد نذره وإن 
عرض له الاستحباب» وقد يخرج عن الإباحة إلى بقية الأحكام. وفائدته: حفظ النّسلء وتفريغ 
ما يضدٌ حبسه» واستيفاء اللذة والتمتع» وهذه ‏ أعني استيفاء الّذة مع التمتع ‏ هي التي في الجنة؛ 
إذ لا تناسل فيها ولا احتباس» وما قيل: إن العبد يشتهي فيها الولد فيلد في الجنة» فيكون حمله 
ورضاعه وفطامه في ساعة» ‏ وإن لم يولد له في الدنيا؛ كالخصيٌ والممسوح غير صحيح» ولهم 
فيها ما يشتهون ولو كان حرامًا في الدنيا؛ كالحرير والخمر وجمع الأختين؛ قال ١م‏ ر»: «بل صرح 
القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأمّ والبنت؛ لأن العلة هنا التباغض وقطيعة 
الرحم؛ وهي منتفية هناك». لا ما فيه رذيلة ؛ كوطء في دبرء ومنه وطء الأبعاض كبنته وأمه» وقد ورد: 
يُعطى أحدكم في الجنة ذكرًا مثل النخلة السحوق وفرجًا يسع ذلك". انتهى «بابلي»؛ ٠ع‏ ش» . 

قال السيد الرحماني: ويسن إظهار النكاح وإخفاء الختان» ففي الحديث: «أعلنوا النكاح واضربوا 
فيه بالدُفوف ولو في المساجد». انتهى» ويؤخذ من الحديث جل الدفوف» وبه قال الشاقعي» 
وتحريم الكوبة لعله أمر عرض . 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب النكاح» (148//7). 

أي والوطء بدليل ما يأتى؛ وعطف «الجمع» على «الضم» من عطف العام على الخاصٌ. وعبارة 
«م ر»: «لغة: الضحٌ والوطء». وسُمّي النكاح نكاحًا لما فيه من ضمٌ أحد الزوجين إلى آخر. 

يستلزم الأركان الخمسة الآتية» وعدَّها بعضهم ستة: زوج وزوجة وولىٌ وشاهدان وصيغة. وسَتعلم 
كنَّها من كلامه» وليس منها المهر بخلاف الثمن في البيع . ِ 


أعامط ام /الاك هج ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


ل مُخيوا 5 (ه 


« « ا عا ع« ا .هد ا .ع وقاإعفاعه قاع وه » هاه هأواءاد عه هاه و ها » واو وق هد .ا و هه والواا. ا هه واه وله ا هاى ا« ماه .ا .د 6زم 


يتضمَّنٌ”'' إباحة وطءٍ , بلفظ"'' «إنكاح» أو «تزويج» أو ترجمته . والعرب تستعمله بمعنى 


العقد الو جميعًا؛ لكنّهم إذا قالوا: «انكح فلانُ فلانة» أو ا«يقت فلان» أو «أخجه) 
أرادوا تَرَوَجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: انك زوحته) 0 «امرأته» لم يُريدوا إّ 
المجامعة. قال الثعلبي: وقال ابن القطّان: «له ألف اسم»ء وقال علي بن جعفر 


اللغويٌّ: له ألف وأربعون اسمّاء وكثرة الأسماء تدل على شرف المُسمّىء وسيأتي 
علاية 0 ذلك 


[موضوع النكاح الشر عي ] 
أصحها : أنه حقيقة في العقد مجاز ذ في الو "© كما جاء به!*؟ فى القرآن والأخبار. 


- 0 فرع: المعقود عليه حلٌ الاستمتاع اللازم المؤقّت بموت أحد الزوجين» وقيل: المعقود عليه 
المرأة» وقيل : منافع البضع . انتهى «شوبري» مع زيادة. 

200 أي يستلزم . 

(5) متعلّق بمحذوف؛ أي عقد يحصل بلفظ «إنكاح». . . إلى آخره؛ أي بلفظ مشتَقٌ «إنكاح» أو مشتقٌ 
نحوهء وهو «التزويج». ل فإنه عقد يتضمن إباحة وطء؛ لكن لا بلفظ : «إنكاح؟ أو 
نحوه» وإنما قلنا: «أي بلفظ مشتقٌ»... إلى آخره لأنهما مصدرانء. والمصدر كناية لا ينعقد به 
التكاح . 

(*) أي يطلق على كل منهماء فهو من قبيل المشترك» فيكون حقيقة فيهما. 

(4) مقابل قوله: «والعرب تستعمله. . . إلى آخره». 

١(ه)‏ صوابه: «في الموضوع لهلا؟ أي معناه ١ق‏ ل» وليس المراد الموضوع الذي هو محل الحكم وهو 
هنا ذات الزوجين» وإنما المراد المعنى الذي وضع لفظ النكاح له شرعاء وقد يقال: لا تصويب؟؛ 
لأن قوله: «الشرعيّ» يدفع إرادة ذلك . 

(5) وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو علّق الطلاق على النكاح» فيُحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواف 
وهو عقد لازم كما تقدّم . 

02ي الظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبّبٍ ؛ ؛ لآن الوطء مسيّبٌ عن التكاح . 

)200 أي بأنه بمعنى العقد» وَالأَوليَ أن يقول: «لأنه جاء به القرآن»؛ أي جاء بالعقد؛ أي بأنة نتن 
العقدء ويمكن أن تكون الكاف للتعليل» وما مصدرية؛ أي لمجيء القرآن به . 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« .نوما 


(10) كاب تكاج م 


“ا اج "صا ل لإ إن ما لل ب ققد لقن ون 09 جه جا لال القند الود 397 “يأف , 7د" لود بسار 1 ايان اوج ساون نو ال ل بي به "3 انا احور ا و اي" اا وسو 3 بو فوا الي ل 2 


ولا يرد على ذلك قوله تعالى”'': ##حَقّ تمكم رَوْعًا غَيرةٌ 4 [البقرة: 780]؟ لأن المراد 
العقدٌء والوطء مستفاد من خبر الصحيحين : نا 

والثاني : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء وبه قال أبو حنيفة» وهو أقربٌ إلى 
اللغة» والأول أقرب إلى الشرع . قال الزمخشريٌ وهو من علماء الحنفية: لم يَرِدِ 
التكاح في القرآنٍ إلا بمعنى العقد؛ لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح» ومن أراد 
به الكناية عنه أتى بلفظ «المَلامَسَة» أو «المُمَاسَّةَ). وأُورة عليه قوله تعالى : « لزان لا 
يكم إِلَّا رَانيَةَ * [النور: *]» فالمراد به الوطءً كما قاله في «الكفاية» في باب الرجعة. 
وقال الراغبٌ: يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويُكنى به عن العقد؛ لأن 
الجماع يُستقبحُ من ذِكْره كما يُستقبح من فعله» والعقدٌ لا يستقبح؛ أي فلا يُكنى 
بالأقبح عن غيره؛ ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ إذ يقال في الزنا: «سماحٌ لا نكاح». 
ويقال في السُرّيّة : «ليست مزوّجة ولا منكوحة»؛ وصحة النفي دليل المجاز. 


و 


والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك؛ كالعين”*'» وخمل على هذا النهيّ في قوله 


)١(‏ وُرُوْدُهًا على ما قبلها مشكلٌ؟؛ لأنها موافقة لما قبلها في أن كَل فيه النكاح بمعنى العقدء فكان 
الأَْلى تقديم الآية ثم يقول: «وقضية الآية أن المطلّقة تحلٌ بمجرد العقدء وليس كذلك»» وأجيب: 
بأن الوطء مستفاد من الحديث وهذا تقرير في الآية» وفيها تقريرُ آخر: وهو أن التكاح بمعنى 
الوطءء يرد عليه أن الغالب استعمال النكاح في العقدء وقد استعمل في الآية بمعنى الوطءء 
ويجاب: بأنةا مل عل: ذلك امن غين الغالي للحلنيث المذكوو؛ ليوافق الخارج من أن المطلّقة 
لا تحلُ إلا بالوطء لا بالعقد. 

00( «العسلٌ» يذكّر ويؤَّث وهو الأكثرء و#عسيلة» : مخرووعير أصلى (نهالنااي ث؛ قال ابن مالك : 

واختم ب«تا» التأنيث ما صغرت من ونكت عار ثلاثئي كد«سنّ)» 
وفيه استعارة حيك شه لدَّة الجماع بالعسل واستعاره لها. وسّمّي الجماع عسلا؛ لأن العرب تسمي 
كن ما تستحليه عسلا. وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء بهء وهو 
تغبيب الحشفة؛ لأنه مظنّة اللذة. انتهى ملخصًا من «المصباح». 

(؟) أخرجه البخاريّ في (#صحيحه؟»؛ كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي /١197/‏ . ومسلمء كتاب 
التكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره /5077/ . 

(4) فإنّها وُضْعَتْ للشّمس والباصرة والجاسوس 


اعمط ام لاك لج ام50ا مجاعم .نوما 
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تعالى : «ولا تدكخوا الْمُتْرِكَتٍ حَقٍّ يرصن * [البقرة: ١؟؟]‏ عن العقد وعن الوطء بملك 
اليمين معًا على استعمال المشترك في معنييه . 
[فائدة الخلاف بين الحنفية والشافعية في حقيقة لفظ النكاح] 

وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة» فإنها تحرم على والده 
وولده عندهم لا عندنا؛ قاله الماوردي والروياني. وفيما لو علّق الطلاق على النكاح 
فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلا إن نَوَى؛ حكاه الرافعي في آخر الطلاق عن 
الواعمون : 

[لزوم عقد النكاح من جهة الزوج والزوجة] 

وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة؛ وكذا من جهة الزوج على الأصح”''. وهل هو 
ملك أو إباحة؟ وجهانء» ويظهرٌ أثرُ الخلاف فيمن حلف لا يملك شيئًا وهو متزوّج» 
وفيما لو وُطِدّتِ الزوجة بشبهة؛ إن قلنا: «مِلْكُ؛ فالمهر له وإلا فلها. واختار المصنف 
عدم الحِنْثِ في الأولى إذا لم يكن له نية؛ إذ لا يفهم منه الزوجية» وأما في الثانية 
فالمهر لهاء فظهر أن الراجح هو الثاني. وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة 
فقط”''؟ وجهان: أوجههما: الثاني . 

[أدلّهُ مشروعيّة النكاح] 


والأصل في حلَّه” الكتابُ والسّنّهُ وإجماعٌ الأمة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: 


)210 ومقابله : أنه جائز من جهته من حيث إن له دفعه بالطلاق» وأما فسخه من غير سبب من أسبابه قلا 


يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة . 
(0) ويترتّب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول فتطالبه؛ لأن المنفعة من كل 
منهما معقود عليها. 


(6) لميقل: «فى طلبه» مثلا إشارة إلى أن أصلّه الإباحة» فلا ينعقد بالنذر وإن عرض له الطلب كما في 
نظائره مما كان أصله الإباحة . انتهى «أج؟ . 
قوله : « وأنكحوأ الأيمئ » [النور: ؟"] جمع «أيم2) وهي من ليس لها زوجء بكرًا كانت أو ثيبّاء 
وهذا في الأحرار والحرائر» والصارف له عن الوجوب الإجماع . 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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« فَأتكحوأمَا طاب لَكم من أليْسَآء 4 [النساء: *7]» وقوله تعالى : # وأتكحوأ الي مك4 [النور: 07] . 
ومن السنة قوله يكل : حك 0 6 وَمِنْ سُئَيِي التكَاعٌ) وق 
وقوله يَِ : «تَنَاكَحُوا تَكثدوا2*”0؛ رواهما الشافعي بلاغَاء وقوله يكِِ: «الدّنْيَا مَتَاعٌْء 
وَحيْدُ مَتاعهًا العداة العالك 1 رواه مسلم؛ وقوله يله : «مَنْ رَرَقَةُ الله امْرَأةٌ ة صَالِحَة 
د مانا عل ل وي '؛ أي لأن الفرج واللسان لما استويا في إفساد الدين جِعِلٌ 
كَل واحدٍ شطرًا . 

قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ اللسل» وإخراج الماء الذي يضر 


)١(‏ أي خلقتي وطبيعتي؛ لأنه طبع على حب النساء كما في الحديث: «حَيّبَ إليّ النساء»» أو المراد 
بالفطرة هنا الدّين؛ أي من أحبّ ديني . 

فم أي ديني . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائده» كتاب التكاح» باب الحَثّ على النكاح وما جاء في ذلك 
( ملم وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقاتٌ إن كان عبيد بن سعد صحايّاء وإلا فهو مرسلٌ. 
انتهى قوله. 

)2 أخرجه البيهقىّ في «معرفة السنن والآثار»؛ »)707/١1١(‏ الحديث رقم / /4717/ بلاغا عن الشافعي 
رحمه الله تعالى . 
قلت : وهذا مرسل الإسناد» والله تعالى أعلم . 
وذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير؟» كتاب النكاح / ”17 /١‏ وقال: أخرجه صاحب اامسئد 
الفردوس» من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يَكخِ: «حجوا تستغنواء وسافروا تصحُواء وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي 
بكم الأمم»: والمحمدان ضعيفان . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة /757149/. وأحمد في 
#مثلوق. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما / /190571/ . 

03 أخرجه الحاكم فى «المستدرك». كتاب النكاح / 1781/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبئنٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


ام ماطح (ه) 


ا« # و« مه #اه ا هه« اه © اه © 0# ه# له ه©0 #6 هاه ده هاه داه ده اه له فاه هاه هه 6 هاه 6م م اها ها مااع م وه واه اه 


احتباسه» ونيل اللَّدَّهِ وهذه الثالئة هي التي في الجنة؛ إذ لا تَنَاسُلَ هناك ولا احتباس . 
قال البلقيني: «والنكاح شرع من عهد آدم يَِةِ واستمرت مشروعيته؟ بل هو مستمر في 
الجنةء ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان». قال: قلت: «ذلك بفتح 
الكريم المنان». انتهى . 
[ذِكْرٌ بعض خصائص رسول الله وَكِ] 

وقد مر )عاد ينانا معدن هذ كتاج بذ القع نضى الشترينة اول 
لأنها في النكاح أكثر منها في غيره» وقد ذكرث منها أشياءً كثيرةً ينشرح الصدر بها في 
«شرح التنبيه» فلا أطيل بذكرها هلهنا؛ ولكن أذكر منها طرفا يسيرًا تبدُكًا ببركة صاحبها 
عليه أفضل الصلاة والسلام» فإن ذكْرّها مستحبٌء قال في «الروضة»: ولا يبعد القول 
بوجوبها؛ لئلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح» فيعمل به أخذًا بأصل 
التأسّيء فوجب بيانها لتعرف. وهي أربعة أنواع: أحدها: الواجبات» وهي أشياء كثيرةٌ 
منها: الضحىء والوترء والأضحية» والسواك. والمشاورة. والنوع الشاني: 
التدكائق» «وهى ارشاكثرة نتها + 'الوكاة واللضدكة» وصعرفة الخط والشعر عاد 
الأعين» وهي الإيماء بما يظهر خلافه دون الخديعة في الحربء ونكاح الأمَةِ ولو 
مسلمة. النوع الثالث: التخفيفاث والمباحاث» وهي كثيرة أيضًا منها: تزويج من شاء 
من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذنٍ من المرأة ووليها متوليًا الطرفين» وزرَّجه الله 
تعالى» وأبيح له الوصالء وصَّفِنُ المغنم» ويحكم ويشهد لولده ولنفسهء وأبيح له 
نكاح تسع» وقد تزوج كلل بضع عشرة» ومات عن تسع"'2, قال الأائمة: وكثرة 


)001 أخرج البخاريّ في «صحيحه؛»» كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد / /١76‏ عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي يك يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهنّ إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أوكانَ يطيقه؟ قال: كنا 
نتحدَّث أنه أعطِى قوة ثلاثين» . 
وأخرج النسائيّ في «السئن الصغرى»؛ كتاب النكاحء باب ذكر أمر رسول الله يَلِةِ في النكاح 
وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه يق / 11417/ عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله يل وعنده- 
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الل ا وي ا ا لكي لاو عو ا يز 
الرجال ونقل محاسنه الباطنة. فإنه َل تكمل له الظاهر والباطن. النوع الرابع 
الفضائل والإكرام» وهي كثيرة جدًا منها: تحريم ركان ل بر وا 1 
موطوءات أم لاء مطلقات أم لاء باختيارهن أم لاء وتحريم سراريهء ومن إماؤه 
الموطوءات بخلاف غير الموطوءات» وتفضيل زوجاته على سائر النساء على ما يأتي» 
وثوابهنَت وعقابهت مضاعف. وهر أمهات المؤمنين. فلا يقال لهرً: تهات 
المؤمنات»؟ بخلافه يَكيدِ فإنه أب للرجال والنساءء وأما قوله تعالى: # ًا كَانَ محمد أي 
أَحَوِ من يَجَالِكَُ » [الأحزاب: 40] فمعناه: ليس أحدّ من رجالكم وَلْدَ صَليد: ويحرم 
سؤالهن إلا من وراء حجاب. وأفضلهن خديجة ثم عائشة”''» وأفضل نساء العالمين 
مريم بنت عمران؟ إذ ذ قيل بنبوّتهاء تي اكاطمه بح شرل الول ثم خديجة ثم عائشة 
ثم آسية امرأة فرعونء» وأما خبر الطبراني : 0 نْسَاءِ ِ العَالِينَ مَوْيَمْ بنث غوان 0ه 


و سه ني 


خديجة بث خرويلكة ثم فَاطِمَةُ بنْتْ مُحَمَدٍ يل 5 هاي ازا واعون0) افاعاب عن 


- تسع نسوة يصيبهن ؛ إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة». 
قلت: إسناده صحيح » والله تعالى أعلم . 

)001 أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضى الله عنها 
7 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: قف عالق طن 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
وأخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضائل عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنها / /١199‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير»؛ :.)507/١7(‏ الحديث رقم //ا18147/ ؛ لكن عطف بينهن 
بالواو لاا ب0ة ثم». وخالف ترتيب الترجمة . 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير؛؛ حرف الخاء / 57165/ ورمز لأحمد في 
«مسنده». وللطبراني في «المعجم الكبير»» وصخّحه . 

وأخرج مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
/7177١/‏ عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد» . 
وأخرجه في الحديث رقم /7717/ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالء 
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ابن الغماد: بِأنّ خديجة إنما فضلت“ فاطمة باعتاز الأمومة لآ باعتبار السيادة» وهر كلد 


خاتم النبيين وأفضل الخلق على الإطلاق» ونخصٌ بأنه أول النبيين خَلْقَاء وبتقديم 
نبوته» فكان نبيّا وآدم منجدل في طينته"''» وبتقدّم أخذ الميثئاق عليه» وبأنه أول من 


وه ار 


قال: «بلى») وقت: 9 الست رري * [الأعراف: 31/7]» وبخلق آدم وجميع المخلوقات 
لأجلهء وبكتابة اسمه الشريف على العرش”" والسموات والجنان وسائر ما في 
الملكوت؛ وبشقٌّ صدره الشريف في أحد القولين» وبجعل خاتم النبوّة بظهره بإزاء 
قلبه» وبحراسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهب. وبإحياء أبويه حتى آمنا به 
وأكرم يك بالشفاعات الخمس يوم القيامة : 


- 0 رسول الله يلِِ: «كمُلَ من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» وآسية امرأة 
فرعون» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحزاب /5977/ عن عرياض بن سارية 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إني عبد الله» وخاتم النبيين وأبي منجدل في طيتته 
وسأخبركم عن ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى» ورؤيا أمي آمنة التي رأت. . . » الحديث. 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيّ على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ومن كتاب آيات 
رسول الله يَلِيِهِ التي هي دلائل النبوة /47187/ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحقٌّ محمد لما غفرت لى . فقال الله : 
يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فىّ من روحك 
رفعت رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وادعنى 
بحقّه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك». 1 1 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» ققال: بل 
موضوعء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واو. 
وأخرجه الطبرانيَ في «المعجم الأوسط»» باب من اسمه محمد /1007/ نحو حديث الحاكم 
رحمه الله تعالى . 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب علامات النبوة» باب عظم قدره يي / /١84117/‏ وقال: 
رواه الطبراني في #الأوسط» و«الصغير»» وفيه من لم أعرفهم . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 
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.اماه 


و كه هد هد وك جل ا برلاو لق ع بهار افر لقال 0 يأك 7ق" لل اا“ ليلذ اللا »با 1 حوارم فا تف" .با لل وى ".عدر رو او لو وو“ عور ويا ايل" اي“ لك الو ١‏ اليه بلقي ا د د 


أُوَلْهَا: العُظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء9" . 

الثانية : في إدخال خلقٍ الجَنّهَ بغير حساب . 

الثالثة : في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها . 

الرابعة : في ناس دخلوا النار فيخرجون . 

الخامسة : ل سج ا 

وكلّها ثبعت في الأخبارء وحص منها بالعظمى» بوخرلدسي من مي الجنة بغير 


حساب» وهى الثانية» قال في «الروضة»: ويجور أن يكون خصّ 5 بالثالنة والعخامسة 
أيضًا. وهو أول من يقرع باب الجنّة("'. وأول شافع ١‏ وأول مشفع 0" ؛ أي من يجاب 


(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأنبياء؛ باب قول الله تعالى : 9 إنا أَرَسَلَافوًا إل قوم أن أذ ْمَك مِن 


فيه 


م2 


15ج عاك أل » انرما 0 / عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنًا مع النبي يَِْ في دعوة» 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة؛ وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون يم؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي؛ وتدنو منهم الشمس» 
فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه» إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
ل وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ وأسكنك الجنة؛ ألا تشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 
فيقول: ربى غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفىء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض وسمّاك الله عبدًا شكورًا أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 
ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده مثله؛ نفسي نفسي» اثتوا النبي يك فيأتوني 
فأسجد تحت العرشء فَيُّقال: يا محمد ارفع رأسك؛» واشفع تشفع وسَلْ تعطى». 

وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها / /4/١‏ بنحو حديث البخاريٌ 
رحمه الله تعالى مع زيادة. 

أخرجه مسلمء » كتاب الإيمان» باب في قول النبي 55: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : : هذا حديث صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: بل 
الأنبياء تيعًا»: / 85 / عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم 
القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة؛ . 

أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب المناقب» باب في فضل النبي يد /7717/» وفيه قول - 
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شفاعته؛ فنسأل الله تعالى بِمَنّهِ وكرمه أن يُسْفْحَهُ فيناء ويدخلنا معه الجنة» ويفعل ذلك 
بأهلينا ومشايخنا وإخواننا ومُحِبّنا وسائر المسلمين. 


[حكم الد لنكاح في حَقَّ الوّجل والمرأة] 
ولمًّا كان النكاح من سُننه يَكلِيّ قال المصنف رحمه الله تعالى: (هو يو 
لمحتاج إليه)؟ بأن تتوق نفسه إلى الوطءء 7 خصيًا كما اقتضاه كلام «الإحياء؛ 


(يحد أهبته). وهي مُوَّنَهُ من مهر”") وكسوة ة قَصْلٍ التّمكين ونفقة و وإن كان 


5 جَذَيٍ يَكِ: «وأنا أول شافم» وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنةء 
فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 
قال أبو عيسى : هذا حديتث غريب . الثهى. 
قلت: فيه زمعة بن أبي صالح » وهو ضعيف . 
وأخرجه الدارمي في «سئنه»» »)08/١1(‏ الحديث رقم / /06٠0‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
أن النبي عَكِن قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر». 
وذكره المناويّ في «فيض القدير؛اء حرف الهمزة» (51//7)» الحديث رقم / /١5595‏ وقال: قال 
الصدر المناوي : رجاله وثقهم الجمهور. 

)١(‏ قال الزياديُ: «وأفهم كلامه أن النكاح لا يجب». واستثنى منه بعضهم ماإذا نذره حيث كان 
مستحبًا؛ كأن قصد به غضٌ البصرء واستثنى بعضل آخر حالة خوف العنت حيث لم يقدر على 
التَسَجَيء وقيد بعضهم هذا بما إذا تعين طريقا لدفع الزنى؛ والمعتمد عدم انعقاد نذره؛ لأنه في 
الأصل ليس بعبادة؛؟ بل هو مباح بدليل صحّته من الكافر؛ لكن في «فتاوى النووي»: أنه إن قصد به 
طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلا فمباح. انتهى. وذكر بعضهم 
أنه يجب في صورة على المذهب؛ وهو ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدةٌ بترك القسم ثم طلقها 
قبل أن يوفيهاء فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها بنظير ما ظلم به وفي هذه الصورة يحرم 
طلاقهاء ويكون طلاقها بذعيًا إذا طلّقها قبل توفية حقها مما ظلمها نه . ولنا وجة : أن التكاح فرض 
كفاية على الأمة» وهو مذهب أحمد رضي الله عنه» وإن اتمْق أهلّ قطر على تركه أجبروا عليه 
ويتتعدل عليه رقنوله تعالل + لط واتحتمرق 4 هود 55] النهى + اذكزه السابة, 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب التكاح. (451/5). 

(؟) أي الحالٌ منه» والمراد أن ذلك زائد عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه . 

زفية أي يوم التمكين. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


والقا ع ا أها. عهم» ده 6ه هه« ع هله هه ههه له ده هسه دواع وأو وى عواواء دفاو .دواع .عه واج ىد ما » هه ماع هام 


متعبدًا؛ تخصيئًا”'؟ لدينهء ولما فيه من بقاء النسل وحفظ السب وللاستعانة على 
المصالحء والخير الصحيحين: «يَا مَعْشَّرَ الشَّبَابِ'" من مَنِ استطاع مِنْكُمْ 0 
و0" فَإِنهُ أَعَضٌ لِلْبِصَرِ وَأَحْصَنْ لِلْمَرْحء وَمَنْ لَم َم فلي الصّوْم ”© فَإِنّهُ 

وجَاء '*”0‏ بالمّدٌ - أي قاطعء ولاه بالق - لغة: الجماعء وال ايه يللاه 
وقيل : مؤن النكاح ؛ والقائل بالأول ردّه إلى معنى الثاني ؛ إذ التقدير عنده : «من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع لعجزه عنها فعليه 
بالصوم»» وإنما قدّره بذلك؛ لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى 
الصوم لدفعها. وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البَرّ عن عَكاف بن وداعة : 
أنه أتى لنب يك فقن لم اأألك ‏ رقع مامكا هقانا 80 قات رد جَارِيَة» . 
قال: لآ. قال: «َوَآَنْتَ صَحِيْحٌ مُؤْسِة؟» قال: نَعَمْ وَالْحَمْدُ لله. فقالَ: «مَأَنْتَ إِذَا مِنْ 


)١(‏ علَّة لقوله : #مستحب». 

(؟) أي الرجالء وخصّهم لأنهم الذين يكسر شهوتهم الصوم؛ بخلاف المرأة فلا يكسر شهوتها الصوم 
كما تقدم. و«المعشئٌ» الجماعة الذين يجمعهم وصفٌُ واحد كما هنا. وإِنَّما خصّ الشباب بالذكر؛ 
لأن الشهوة فيهم أغلب وإلا فغيرهم مثلهم . 

(0) الأمر فيه للندب . 

(4) قال العلماء: الصوم يثير الحركة والشهوة أوّلاء فإذا داوم سكنت . قال ابن حجر : «ولا دخل للصوم 
في المرأة؛ لأنه لا يكسر شهوتها»» قال «سم»: «في إطلاقه نظرء ما المانع أنها كالرجل إذا كانت 
حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم؟ فليراجع»؛ وفيه: أن هذا أمرٌ طبئٌ لا دخل للفقهاء فيه فكيف 
يقول: ما المانع؟ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة / /١8٠05‏ . 
ومسلمء كتاب التكاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته / 7794/ . 
و«الباءة»: بالمدٌ والهاء على الأفصح يُطلق على الجماع والعقدء ويصح في الحديث كُلَّ منهما 
بتقدير مضاف؛ أي مؤنته وأسبابه» أو المراد هلهنا بلفظ : «الباءة» هي المؤن والأسباب إطلاقًا 
ا 0 
انظر: شرح السنديّ على سنن النسائي «الصغرى»» كتاب النكاح». باب الحثٌ على الزواج» 
ص /855/. 
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لاقل 1# اا ها روا ا با برناي ون 7 توا ويا ال بالق 7 افر أبه يي ها عدر لات الفح وهر أ تلود ١‏ 9 الود أو وهر فا اونا الاك ولام به الهأف لقاب بيهر أو لون عن وا هذ ١‏ اواو فاب بقار الا ا 


إِخْوَانٍ الشْيَاطِيْنِء إِنْ كنْتَ م ِنْ رُْبَانٍ النُصَارَى فَالْحَق بهم 9 
نَصنَع» م فإن من سُئَينَا التَكاحَ شُرَارُكمْ عرَّابُكُمْ إن أَرْدَلَ مَوْتَاكُمْ عُرَابكُذه20. و 
لم يَجَبْ لقوله تعالى : نكما طابَ لكمم ين ليسا * [النساء: #]؟ إذ الواجب 0 
بالاستطابةء ولقوله تعالى: # ممق ولت وريم 4 [الساء: *]» ولا يجب العدد بالإجماع. 
ولقوله: ل أَوْ مَا مَلَكتْ أَيَْدَكمَ 4 (الساء: *]. ورد الشّبكيئٌ الأول بأنه ليس المراد بالآية 
المستطاب. وإنما المراد الحلال؛ لأن في النساء مُحَدَّمَاتِء وهنّ في قوله تعالى: 
مت عَاِتِحح أكودىم »4 [النساء: *5؟] الآية» وقيل: هو فرض كفاية على الأمَة 
لا يسوغ لجماعتهم الإعراض عنه لبقاء النسل» وقيل: يجب إذا خاف الزنا؛ قال 
المصنف: «وهذا الوجه لا يتجه؛ بل يُكَيّدْ بينه وبين التَسَّبيء ورُدٌّ: بأن قائله لحظ الكمال 
بالإحصان الذي يمتنع به من الوقوع في الزِّنا خوف الرجمء وهو مفقود في التَسَرّي». 
وقيل: يجب إذا نذره حيث كان مستحبّاء ورْدَ: بأن النذر إنما يصح فيما يستقل به 
المعلتهة والفاع اسل و التوكنة على رهنا لزان إذاكانت شير وعلن :وخا 
الولي والمرأة إذا كانت غير مُجْبَرَةَ» وهو في حال النذر غير قادر على إنشاء التكاح» 
وبأن التكاح عقدء والعقود لا تثبت في الذمة» وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه 
بالتدذنه وقد ذكروا فى كتاب النكاح أنه لا يتصور ثبوته فى الدمة» وذلك فيما إذا قال 
«أعتقتكِ على أن تنكحيني» فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن التكاح 5 
الذمة «اوكل يجت نثما إذاكان نحت امرانان نظام واتعدة يترك القع تم طلقها قبل أن 
يُوفيها حَقَهَا من نوبة الضّرَّة ليوفيها حقها من نوبة المظلومة بسببهاء ورُدٌ: بأن هذه 
اموق شح إلى :دلي فد هذا الطلذق انيد انراج الشعن + بؤكالوا فى الطلاق ابلاغ 
إنه يستحب فيه الرجعة. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب» فإنه 


)01 أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه / 57 /5١7‏ . 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب النكاح؛ باب الحثٌ على التكاح وما جاء في ذلك 
/ 17 وقال: رواه أحمد» وفيه راو لم يسمّء وبقية رجاله ثقات. 
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والوا فاه ههه مهااى ‏ هه له ه ها#» ا له اه # له © لوه # هه © له« هله » اه هاده دو ده دهاع هله وه د واه هد ف .وه ما ٠‏ 


لا يستحب له النكاح”'' وإن ا ا الس اه 
عاك عتدع وعذله :لفوت على ولد هن الع 0" ووالاتني 0 

تنبيه: إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله: «يجد أهبته»)» وصرح في 
«التنبيه» بإلحاقها بالرجل فى حال الحاجة وعدمهاء فقال: فإن كانت لا تحتاج إلى 
التكاح ‏ أي وهي تتعبد ‏ كره لها أن تتزوج؛ أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة . 
وإِنْ كانت محتاجة إليه؛ أي لتوقانها”*؟ إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام 
الفجرة”*© أو لم تكن متعبدةً اسْتَحِتٌ لها أن تتزوج؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين 


)١(‏ أي بل يُكره؛ إلا إن خاف العنت فيجب. 

4 أي بأن يموت أبوه وأمه وهو صغير لا يميز ويَْبَّهِمْ على الذي أسره الحال. فربّما يعتقد أنه من أولاد 
الكفار. 

(5) أي لو سُبيت أمه حاملا به؛ لأنها لا تصدق في أن حملها من مسلم؛ نصنّ عليه الشافعي وعلى كراهة 
التسرّي أيضًا في هذه الحالة (سم". 

(4:) أي اشتياقها. 

(5) أي مُْسَيُ لها التكاح ؛ بل الوجه وجوبه إن غلب على ظنها أنهم لا يندفعون عنها إلا به وحرمته إن 
رتح لد ولت م نهنها انواله خرم بر سوحن الوم . وقوله: «وجوبه»؛ أي عليها بأن 
تُطالب وليّها أو ترفع الأمر لحاكم. ومعنى «الاقتحام؛ في اللغة: المجاوزة. وفي «المصباح»: 
0 أو وَهِدةة رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من «اقتحم الغفرس النهر» إذا دخل فيه» 
واتقحم؛ مثله 
وعبارة ٠م‏ ر»: لور لاف انط روا تتاب تق رخاس لجار جره ولق الي 
«من جاز لها النكاح إن احتاجته نُدبَ لها وإلا كره»؛ ونقله الأذرعي عن الأصحابء ثم نقل وجوبه 
عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة ة إلا به. وبما كر علم ضعف قول الزنجاني: «يسن لها مطلقا ؟ إذ 
لااشيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها». وقول غيره: "لا يسن لها مطلقًا؛ لأن عليها 
حقوقًا خطيرة للزوج لا يتيسر لها القيام بهاء ومن ثُمّ ورد الوعيد الشديد في ذلك؛ ولو علمت من 
نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها». انتهى. وقوله: «عدم القيام بها؛ أي بحاجته 
المتعلقة بالتكاح ؟ كاستعمالها الطيب إذا أمرها به» والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما تتزين 
به لهاء وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج؛ لعدم وجوبه عليها. 
وقوله : «حرّم عليها» ومثلها في ذلك الرجل كما في اع ش» على "م ر؟ . 
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فإن فقدها استحب تر كه تكد شَهو َتهُ بالصَّوْمٍ» خا أو يا ولا ل روات 3 1ك و ور 0 بك تن ان 


وصيانة الفرج والترقه بالنفقة وغيرها. وبذلك علم أن ما قيل: «إنه يستحب لها التكاح 
مطلقا» مردود. والضمائر في قول المصنف : «هو» و9إليه» و«أهبته» إن أراد بها العقد 
أو الوطء أو ب (إليه» العقد لم يصح.ء وإن أراد ب «هو» و«أهبته» العقد وب (إليه» الوطء 
صح ؛ لكن فيه تَعَسّفتٌء والشارح فسر النكاح بالتزوج الذي هو القبول؛ لأن التفاصيل 
المذكورة من كراهة وغيرها إنما هي فيه لا في العقد المركّب الذي هو النكاح . 

(فإن فقدها) بفتح القاف؛ أي عَدِمْ الأهبة (استحب) له (تركه)؛ لقوله تعالى: 
ا [النور: 177 ولمفهوم قوله مَل : 

من اسْتَطاعَ كه الماع يروج »” كي والذي في «الروضة» وأصلها: «الآؤْلى أن 
00 كما قال ابن النقيب ونظر فيه» وأشد منها 
في الطلب قوله في شرح مسلم بكراهة النكاح. ولو قال المصنف: «لم يستحب» كان 
أخصر وأظهر في المراد. 

يكس را (شهوته بالصوم) للخبر السّابق”©2. قالوا: والصوم يثير 
الحركة أولاء فإذا دام سَكَنَتْء وإن لم تنكسر شهوته تزوّج؛ قال عمر رضي الله عنه : 
عت مثْلَ مَنْ تَرَكَ النَكاحَ بَعْدَ وله تَعالق:: : ف( إنيكونوأ قرا مهم أ من مو * [النور: 
5]. وروى الترمذي: انَلَاتٌ حَقٌ عَلَى الله أَنْ يُعِيْنَمُما منهم: «النّاكحٌ يُرِيْدُ أَنْ 


./١805/ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة‎ )١( 
. /5794// ومسلمء كتاب النكاح. باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته‎ 

(؟) أي أمره الشارغ؛ أي أرشده ودَلَهُ عليه. لا أمر وجوب. والإرشاد ما كان لمصلحة النفس. وهو منصوب 
على التمييز؛ أي من غير تحويل؛ لأنه ليس بشرط كما في قوله: «امتل الإناء ماء»؛ أي من حيث الدليل 
الإرشادي. ويثاب على ذلك الصوم سواء لاحظ امتثال الشارع أم لا؛ كما هو شأن كلّ ما كان راجمًا 
لتكميل شرعي كما هنا لرجوعه إلى العفة» أما ما لا يكون لتكميل شرعي - كالإشهاد عند البيع ‏ فإنه 
لا يئاب عليه إلا إذا قصد امتثال الشارع. وإلا فلا ثواب. قال «م ر؟ في باب المياه بعد قول المصنف 
«ويُكره المشمس؟ ما نصّه : قال السبكي : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب. ولمجرد 
الامتثال يثاب» ولهما ثوابًا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال. انتهى بحروفه . 

(7) انظر الحديث السابق . 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .سمط 


يَسْتَعْفْفتَ100. وفي مراسيل أبي داود أنه يَقِِ قال : «مَنْ ترك التَرَوْجَّ مَحَافة العيْلة فليِسَ م0" 
وأجيب : عن قوله تعالى : # وَلسْتَمِفِفٍ؟ [النور: 6] بحملها على من لم يجد من يتزوجه . 

ولا يكسرها بكافور ونحوه؛ لأنه نوع من الخصاءء وقال البغوي: يكره أن يحتال 
لقطع شهوته.ء ونقله في «المطلب» عن الأصحاب. وقيل: يحرم. وجزم به في 
«الأنوار». والأؤلى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية؛ بل 
تغيرها في الحال» ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك . والثاني : 
على القطع لها مطلقا. 

(فإن لم يحتج) للنكاح؛ بأن لم تَنَقْ نفس””" له من أصل الخلقة؛ أو لعارض؛ 
كمرض أو عجز. (كره) له (إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من 
غير حاجة. وحكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح - كخدمة تالس 
كالاحتياج للنكاح كما بحثه الأذرعي» وفي «الإحياء» ما يدل عليه . 

تنبيه: محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة»ء أما من لا يصح مع عدم 
الحاجة ‏ كالسفيه ‏ فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ؛ قاله البلقيني. 

(وإلا) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح» ولا علَّة(' به (فلا) يكره له لقدرته 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛. كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب 
وعون الله إياهم / /١705‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ثلاثة حَقٌّ على الله 
عونهم : المجاهد في سبيل الله. والمكاتب يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف». 
قال أنو عيشن : هذا حليث حسن + 

(0) ذكره الغز الي في «الإحياء». كتاب آداب النكاح. الباب الأول: في الترغيب في النكاح. 0 
وعلّق عليه العراقي قائلا: رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد بسند 
ضعيف. وللدارمي في «مسنئده»» والبغوي في «معجمه', وأبي داود في «المراسيل» من حديث 
أبي نجيح : «من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا». وأبو نجيح اختلف في صحبته . 

(7) لوطرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلح بالابتداء أو لا لقوة الدوام؟ تردّد فيه الزركشيء. والثاني 
هو الوجه كما هو ظاهر ابن حجر ؛ ١ع‏ ش» على م ر؟ . 

(4) والحال أنه غير تائق . 


عمش ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زومنااطا 


000 0 


00 0 2 0 ص ل عاص 02001 
لكن العِبَادَةٌ أفضَلٌ ؛ قلتُ ا َفْضَلُ في الأَصَحّ. فَإِنْ وَجَدَ الأ 
َبِهِ عله كهَرّم أو مَرَضٍ ذَائِمٍ أ تَعْبْنِ كُرِة» وَالله أَعْلَمْ. 


عليه ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع . 


[حكم تقديم العبادة على النكاح] 

(لكن العبادة) ؛ أي التخلي لها في هذه الحالة (أفضل) له من النكاح إذا كان يقطعه 
عنها اهتمامًا بهاء وفي معنى التَّخَلَّ للعبادة التَّخَلَ للاشتغال بالعلم؟ كما قاله 
الماوردي ؛ بل هو داخل فيها . 

تنبيه : قضية كلامه أن النكاح ليس بعبادة؛ بل هو مباح بدليل صحّته من الكافرء ولو 
كان عبادة لما صح منهء ورّدً: بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة 
الدنيا؛ كعمارة المساجد والجوامع والعتق. فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة. 
ومن الكافر وليست منه عبادةً» ويدل لكونه عبادةً أمرُ النبي يل والعبادة تُتَلقَى من الشرع. 
وفى «فتاوى المصنف»: إن قصد به طاعة من ولدٍ صالح أو إعفاف فهو من عَمّل الآخرة 
5 عليه» وإلا فهو مباح». انتهىء ويُرّنَ الكلامان على هذا . واسيّني من ذلك نكاح 
النبي كك فإنه عبادة مطلقاء وفائدته نقل الشريعة التي لا يطلع عليها إلا النساء . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإن لم يتعبد) فاقدٌ الحاجة للتكاح واجد 
الأهبة الذي لا عله (فاتكاع) لدا(أفضيل )امن ترعه (في الأصح)؛ كيلا تفضي”'' به 
البطالة والفراغ إلى الوا عن والثاني : تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه . وفي 
الصحيح : «اتَقُوا الله واتَّقّوا السّمَاءَء فَإنَّ وَل فتئة يَنِي إِسْرَائِيْلٌ كانت عن التسَاءو9" : 
(فإن وجد الأهبة و) لكن (به علة كهرم) وهو كبر السَّنّء (أو مرض دائم أو تعنين) دائم 
أو كان ممسوحًاء (كره) له (والله أعلم)؛ لعدم الحاجة إليه مع منع المرأة من التحصين» 
أما من يُعَنّ في وقت دون وقت فلا يكره له وإن أفهم عدم تقييد المصنف له خلافه» 


)1١(‏ في نسختي المقابلة : «تقضي». 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء وييان الفتنة 
بالنساء / 695548/ بلفظ : «افاتقوا الدنيا واتقوا النساء . . . » الحديث . 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


فيقة كابالككه امم 


والتخيين مصدر «عَنَّ»؛ أي تعرّضّ» فكأنه يتعرض للنكاح ولا يقدر عليه . 
[مطلبٌ في الصَّفات المطلوبة في الرّوجة] 
ثم شرع في الصّفات المطلوبة في المنكوحة» فقال: (ويستحب ديّئة)؛ لخبر 
الصحيحين : ١الَنْكَحْ‏ الْمَرأَةٌ لأرْبع 7 : لِمَالِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَا'"' أي وهو زيادة 
النسب وَلدِئْنْهَاء فَاظف بذاتٍ الذي تَربَتْ ئوز 11003 أي اشفتث إن فعلت» أو 


)١(‏ هو بيان لما هو حال الناس من الرغبة فيهاء لا أنه مأمور بذلك «ق ل»؛ أي بجميع ذلك؛ لأن تكاح 
المرأة لمالها غير مطلوب, والنكاح لباقي الأربعة مطلوب. 
ويْسَنُ أيضًا أن لا تكون صاحبة ولدٍ من غيرك؛ لما روي أن النبي يِ قال لزيد بن حارثة : «لا تتزوج 
خمسًا: شهبرة ‏ وهي الزرقاء البذيّة - ولا لهبرة ‏ وهي الطويلة المهزولة ‏ ولا نهبرة ‏ وهي العجوز 
المديرة ولا هندرة ‏ وهي القصيرة الدّميمة ولا لفوتا» وهي ذات الولد من غيرك؛ «زيادي». 
وقوله: «وهى الزرقاء» أى في العين «البذية» أي في اللسان» وقوله: «وهي القصيرة الدميمة» أو 
المكثرة ليله أ الكلام في غير محلهء و«الدميمة» ‏ بالدال المهملة ‏ وهي القبيحة الصورة. 

0) أي لشرفهاء وقيل: المراد به النسب الطيب. ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين 

مطلقاء ثم العقل وحسن الخلقء ثم النسبء ثم البكارة؛ ثم الولادة» ثم الجمال» ثم ما المصلحة فيه 

أظهر بحسب اجتهاده» وهذا أُوْلَى من تقديم ابن حجر الولادة على النسب والبكارة» فتأمل اشوبري2. 

(5) معناه في الأصلل: التصقتا بالتراب» ومن لازمه الفقرٌء ففسّره هنا باللازم. والقصد منه اللوم لا الدعاء 
الحفيقي هع ش». وما قيل: إن معنى «تربت» استغنت بأن صار ما فيها من المال لكثرته كالتراب: ولو 
كان مراده افتقرت لقال: «أتربت؟ فاسدٌ منابدٌ للمراد من الحديث؛ إلا إن حُمل على معنى إن فعلت؛ أي 
ظفرت بذات الدين. انتهى» ثم رأيت في «شرح منظومة ابن العماد؛ ما نصّه: يُقال: «تريت» إذا 
اقتقرت» و«أتربت» إذا استغنت؛ يعني إن ظفرت بها استغنت يداك والترابٌ يعبر عنه بالمال؛ 
كقولهم: «مال فلان عدد التراب». قال الباجي: وفي لغة القبط «ثربت» بالثاء المثلثة» ومعناها 
امتلات يداك شحمًا إن ظفرت بذات الدين» مأخوذ من «الثرب» وهو الشحم المحيط بالكرش» 
وقيل: استوت يداك في القوة والبطش إذا ظفرت بذات الدين؛ قال الله تعالى: #غربًا أَرَا) 4 
[الواقعة: 77]؛ يعني متساويات السّنّ والقدٌ؛ حكاه في «الوافي». وقيل: يحتمل أن يكون المعنى 
أنه ول أراد باليدين : نعمتى الدنيا والآخرة من قوله تعالى: : © بل يَدَاهُ مَبَسُوطتَانِ © [المائدة: 3714]؛ أي 

نعمتاه في الدئيا والآخرة؟ والمعنى إن ظفرت بذات الدين ظفرت ب: بنعمتى الدنيا والآخرة. انتهى . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / ؟ ومسلمء كتاب 

الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين / 57760/ . 


أعا مم ام لالات ل 12م50امج/عم.//:وماط 


افتقرت إن خالفت؛ والمراد بالدين الطاعات والأعمال الصالحات والعفّة عن 

0 شدي سا د17" أعدرة ت يككرًا َلَاعِبْهَا وتَلَاعِبّكَ» "' متفق عليه. 
وروى ابن ماجه: اعَلَيكُمْ الأبكَارٍ َإِنَهُنَ أغذتك أَقْدَامًا د أ آليق كلمة - ون 
أرْحَامًا”*' - أي أكثر أولادًا وا لف لفقي » وروى أبو نعيم عن شجاع , فق الولية 
قال: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس » وإنه استشار 
محا وبر واعكلترا عله فال * : بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الج 
تأكد رنولةاولا أغذوهه فيهما ش كذ ات إة :طلم عليه رجل واكك قصية فالخيره بصع 


)١(‏ وفي معنى البكر من زالت بكارتها بنحو حيضء وفي معنى الثيب من لم تزل يكارتها مع وجود 
دختول الزوج بها كالغورام: ٠.‏ ويسن :الا يزع ايخ إلامن بخرء وقياسه ندب نظير الصفات الآتية في 
الزوج أيضاء وهو ظاهرٌ؛ بأن يكون ديّنًا جميلًا ولودًا. . . إلى آخره. 

(؟) هي حرف تنديم؛ أي إيقاع في الندم إذا دخلت على ماضٍ ؛ قالمعنى هنا: «وقعتٌ شٍِ لدم 
يا جابر»» فإن دخلت على مضارع تكون للتحضيض » وهو الطلب بحت وإزعاج. 

() أخرجه البخاري في «صحيحهداء كتاب الجهادء باب استكذان الرجل الإمام / /58٠١5‏ . ومسلم. 
كتاب الرضاع؛ باب استحباب نكاح البكر /5477/» وزاد على لفظ البخاري: «تضاحكك 
وتضاحكها». 

(5) يقال للمرأة الكثيرة الأولاد: «ناتق». وفي البكارة ثلاثة فوائد: إحداها: أن تحب الزوج الأول 
وتألفه» والطباع مجبولة على الأنس بأوّل مألوف. وأما التي مارست الرجال فربما لا ترضى ببعض 
الأوصاف التي تخالف ما ألفته» فتكره الزوج الثاني . الفائدة الثانية: أن ذلك أكمل فى مودته لها. 
الثالثة : لا تحن إلا للزوج الأول. ولبعضهم : 

َقّلُ فْوَادَكَ حيثُ شِنْتَ من نَّ الهَوَى مَاالحُسببُ إلا لحييِب الأول 
كُمْ مَنْزِلٍ في الأزضٍ يأَفُهُ القتى وَحَيْئُهُ أَبَدًا لأَوَلٍ مول 

(5) أخرجه ابن ماجه» أبواب النكاح» باب تزويج الأبكار/ /١1851‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : في إسناده محمد بن طلحة ؛ قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به. 
وقال ابن حبّان: هو من الثقات» ربما أخطأ. وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة؛ قال البخاري: لم 
يصح حديثه . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//ن سمط 
لعي يس ست تت 2222222222232 ا ست 


لقا كاباليك عبرم 


2 6 قرَابَة ييه . 


فقال له : النساء ثلاثة : واحدة لك. وواحدة عليك» وواحدة لا لك ولا عليك» فالبكرٌ 
لك وذات الولد من غيرك عليكء والثيب لا لك ولا عليك. ثم قال: أطلقٍ الجواد. 
فقال له : أخبرني بقصَّتِكَ . فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيناء فركبت 
هذه القصبة وتبالهت”'2 لأخلص من القضاء». قال في «الإحياء»: وكما يُستحب نكاح 
البكر يسن أن لا يُرْوّج ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط؛ لأن النفوس جبلت على الإيناس 
بأول مألوف+:ولهذا قال وله فى خخنديجة: وَإنَّهَا وَل زسَائي 40 . 

(نسيبة)؛ أي طيبة الأصل”"؛ لما في خبر الصحيحين : «وَلِحَسَبِهًا0!*'» وأما خبر: 
تَحَددوا لتُطفكن دوم لا في الأكماء)00» فقال أبو حاتم الرازي: «ليس له 
أصلٌ»؛ وقال ابن الصلاح : «له أسانيدٌ فيها مقالٌ» ولكن صحّحه الحاكم» . 

(ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة؛ فَيَصْدُّقُ بالأجنبية والقرابة 
البعيدة» وهي أَوْلى منهاء واستدلٌ الرافعي لذلك تبعًا للوسيط بقوله يله: «لا تُتَكِحُوا 


. في نسخة البابي الحلبي : «تباهلت»‎ )١( 

0م( لم أجده فيما بين يدي من الكتب الحديثية . 

(5) أي لا معروفة النسب فقط وإن لم تكن طيبة الأصل . قال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل 
بأربع وإلا استحقرته: بالسّنٌ والطُول والمال والحسبء وأن تكون فوقه بأربع : بالجمال والأدب 
والخلق والورع. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / 1807/ . ومسلم» كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين / 7710/ . 

(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب في الأكفاء /١9748/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يلِ: «تخيروا لنطفكم. وانكحوا الأكفاءء وأنكحوا إليهم؟. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده الحارث بن عمران المديني؛ قال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» والحديث الذي رواه لا أصل له؛ يعني عن الثقات . وقال الدارقطني: متروك . والله أعلم . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / /1341/ بمثل لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالى. 
قال الذهبي في «التلخيص؟: تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام؛ ثم قال بعد تصحيح الحاكم 
للحديث : التعارث متهم + وعكرعة متتفوه: 


عمش ام للا ام50ام جاعم .سمط 


2 معن | ل 5 (0) 


3 
ان قاد هك اها هر وار خا لوق وبوال أعر للد تهرك قا وو الور هجوا وهر تيوه اوه كور "ريف ال الها بهن به “بوي افر ول الوا روا ونا فقا ونا افا ا ود الو ل عر رفو فر قا ل و1 لجا جو اه 


القرَابَة القريبة» فَإِنَّ الوَلَدَ يُخْلَنُ ضَاوِيًاه(2؛ أي نحيفاء وذلك لضعف الشهوة غير أنه 
يجيء كريمًا على طبع قومه. قال ابن الصلاح : «ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدًا». 
قال السبكي : «فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي كه عليًا 
بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة». انتهى» وما ذكر من أن غير القريبة 
ذل هو ما صرح به في «زيادة الروضة»؛ لكن ذكر صاحب «البحر» و«البيان» أن الشافعي 
نصّ على أنه يستحب له أن لا يتزوج من عشيرته» وَعَلَلَهُ الزنجاني بأن من مقاصد التكاح 
اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة. انتهى» والأولى حمل كلام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه على عشيرته الأقربين؛ ولا يشكل ذلك بتزوج النبي يَكلةٍ زينب 
مع أنها بنت عمته؛ لأنه تزوّجها بيانا للجوازء ولا بتزوج علىّ فاطمة رضي الله تعالى عنها؛ 
لأنها بعيدة في الجملة ؛ إذ هي بنت ابن عَمّهِ» وأيضا بيانا للجواز . 

تشيه الو دنال النسطت: «السيتقةة قوله “رقي كان جانتنا ليقارع المعو . 

وبقي عليه من صفات المنكوحة أمورٌ ذكَرْتُ منها كثيرًا في «شرح التنبيه» منها: أن 
تكون ولوة41 تخير لتر وجو الولوة الوَدُوْدَ فإنّي مُكَائِدُ بَكُمُ الأمَمَ يَوْمَ الْقيَامَةه”"2 رواه 
أبو داود والحاكم وصحّح إسناده» وتُعرف البكر ولودًا بأقاربها . 

وأن تكون جميلة؛ لخبر الحاكم: «خَيْرُ النّسَاءِ مَنْ تَسُدُ إِذَا نَظَرْتء وَنُطِيْمُ إذا 
موث :ول تكالك في ننيها وكايها:”""+ فال الماووض + #الكتيم كرهوا ذات: الجمان 


)١(‏ ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب أداب التكاح» الباب الثاني : فيما 
يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقدء (78/5)» وقال: قال ابن الصلاح: لم أجد له 
أصلا معتمدًا. قلت: إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب: «قد أضويتم فانكحوا النوابغ»؛ 
رواه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»»؛ وقال: معناه تزوجوا الغرائب . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء / /7١6٠‏ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب النكاح / 5144/ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب النكاح / 77487/» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


(15) يكاب لكا هم 


.0ه 
والوه # عه هس »ل #8 له له له هتاه # ال« اه 8« #© ه« ا # اهااع #8 هت ده اع واه ده سس اواو ل« ألما الء ع .عه هاعم .ه.ا ع م جاع ه* 


البارع فإنها تزهو بجمالهاء وإنَّ الإمام أحمد قال لبعض أصحابه: ولا تَُغْالٍ في 
المليحة» فإنها قَلَّ أن تسلم لك». 

وأن تكون عاقلة: قال الإسنوي: «ويتّجه أن يُراد بالعقل هنا العقلٌ العرفيٌ» وهو 
زيادة على مناط التكليف» . انتهى» والمُنّجهُ ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يراد أعم من ذلك . 
وأن لا يكون لها مُطْلّقٌ يرغب في نكاحهاء وأن لا تكون شقراء؛ عام الصايتي الرجيع 
أن يَرْدَّ الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال: وا لعدك فين اشهه خا قطهه وقطته مم 
الأشقر الذي أضافه في عَوْدِهِ من اليمن مشهورة. 

وأن تكون ذات لق حسن» ب 
رضي الله عالق عنها أ النبي يك قال : «أَعْظَهُ النّسَاءِ بَرَكَةَ أَئِسَدْمُنَ صَدَانًا»27. وقال 

وة: «أَوَلُ شوم الوا أذ تكنو سدانواة!؟؟ ‏ اول الضنات كلها كز أن ينها 
0 الدنياء وإنما توجد في نساء الجنان» فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا 


يج 


[حكم الرّيادة على امرأةٍ واحدةٍ في النكاح والتّسَرّي] 

وذ او رشخلى ابراه واج مز بر عاج الاخره . قال ابن العماد: : «#ويقاس 
اذيك اكه ؛ لكن منع القفال والجويني التسرّي في زماننا لعدم التخميس» 
نعم مسبي مَسْبِيٌ الكفار بعضهم من بعض يجوز للمسلم شراؤها ووطؤها؛ إذ لا خمس على 
الكافر». قال الغزي: «ولو اشترى جارية ثم اشترى من وكيل بيت المال ما يخصه من 
الخمس نجه الحلٌ؛. قال الأذرعي : «ولو أَعَفْتَهُ واحدةٌ لكنها عقيجٌ استحبٌ له نكاح 
ولودِ». 
)0( أخرجه الحاكم ض «المستدرك»؛ كتاب التكاح / 71775/ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة . 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . //زوم اا 
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ف 8 لاا رض 01# الواح جق الجل “زر قد ب اله هلد هذا اه مقا فوت يها أو - ه14 الور “لهاك خوانا ويه وين لوووك يرل اف "لوي ليا ةل لج أن الوا قي 1 فر ب لا لل 1 2 كقع _حله2 “لله ب" رودا اج اللو 


[ذِكرٌ بعض سُئْنٍ النكاح] 


> م ٠١‏ الى . 0001 ء- 5 04 ع 
ويُسَنٌّ أن يتزوج في شوّال”''. وأن يدخل فيهء وأن يعقد فى المسجد”"' » وأن يكون 


أن كين أل أله _ ل ا 0 
مع جمع» وأن يكون أول النهار؛ لخبر : «اللَّهُمَ باك لامي في بُكُوْر هاه . 


للك 


00 


إفرة 


أخرجه مسلم. كتاب النكاح؛ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 
/ 547 / عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوّجني رسول الله يَكِ في شوال» وبنى بى 
في شوال» فأي نساء رسول الله كيه كانت أحظى عبده مى؟! قال أئ غروة :5 وكاننك عائشة 
تستحت أن تُدخل نساءها في شوال». 1 ْ 

وأخرجه الترمذي في «جامعهاء كتاب النكاح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها التكاح 
/١٠١97 /‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب النكاح. باب ما جاء في إعلان التكاح / /١٠١89‏ عن أمْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكةِ: «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في 
المساجد. واضربوا عليه بالدفوف». 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث . 

أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب الابتكار في السفر /١5١7/‏ . والترمذي فى «جامعه». كتاب 
البيوع . باب ما جاء في التبكير بالتجارة / 57١؟١١/‏ وقال: خلايك ضكر الامدى صدوة ين : 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور /5777؟/ . 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: قال الذهبي: قال ابن القطان: أما قوله ‏ أي الترمذي -: 
«حسن» فخطأ. انتهى كلام الذهبي. 

قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبي. 

قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخرء 
وعمارة بن حديد بجليٌ؛ سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. وسئل عنه أبو زرعة فقال: 


انظر : تحفة الأحوذي بش رح جامع الترمذي» كتاب البيوع ‏ باب ماجاء فى التبكير بالتجارة» 
(6/:5ه:). 


أعا مض ام الاك 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(1) كابا ليع ار 
وإدا ذا قصَّدّ نكَاحَها شن نَظَدَهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الخطبة ا و 3 م وه 


[حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته] 

(وإذا قصد نكاحها) ورجا رجاءً ظاهرًا أنه يجاب إلى خطبته”)؛ كما قاله ابن 
0 (سَنَّ نظره إليها) ؛ لتوله و للمعيرة 0 خكلت 9 امرانة طانظه 
إِلئِهَا فإِنَهُ ادو أن يُؤّْدَم كما الكو اللي 5 ' رواه الترمذي وحسّنه والحاكم 
وصحكّحه. ومعنى (يؤدم»؟: 57 يدوم. فقدم الواو على 05 وفيل : من «الإدام» 
مأخوذ من إدام الطعام أيه تلك بهاو محكن المارردة الأول عن المتعد ين والثاني عن 
أهل اللغة. 

ووقته"2 (قبل الخطبة)”'' وبعد العزم على النكاح؛ لأنه قبل العزم لا حاجة إليه 


)١(‏ وإناستوت الإجاية وعدمها ففيه احتمالان» والأوجه: الجواز عند الاستواء «سم». ويشترط كما 
هو ظاهر أن تكون خلية عن نكاح وعِدَّة. 
تنبيه: لو رأى امرأتين معًا ممن يحرم جمعهما في النكاح ليعجبه واحدة منهما يتزوجها جازء 
لاوج لما عل طن يتن أحل شه قن !لوف ٠‏ رويد عا اقل كا ل اع تايا خا 
تحرم الخطبة حتى يختار شيئًا . انتهى اشوبري2. 

(؟) أي أراد خطبتها. 

(0) أى التّظر. 

)5( ا الترمذي في «جامعه». كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة »/٠١41//‏ 
وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب النكاح /5191/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين٠‏ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري 
ومسلم . انتهى قول الذهبي رحمه الله تعالى. 
قلت: كلاهما أخرجاه دون قوله: «المودة والألفة». 

(5) وفتحت الدَّالء فهو على الأول بالواوء وعلى الثاني بالهمزة. 

(7) أي وقت النظر. 

(0) قال «م ر»: «وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب»» وهو الأوجه؛ أي فهو مستحب بعد 
الخطبة أيضًاء وفي حاشية «ح ل»: «فهو بعد الخطبة غير مستحب!؛ بل هو جائز»» فهو ضعيف» فإن 
اكتقى الخاطب بمرة واحدة حرم ما زاد. انتهى «م د»» والحاصل أن النظر بعد الخطبة قيل: إنه 
خلاف الْأَؤْلى» وقيل: مباح» وقيل: مستحبٌ. 


أعامطث ام لاك لم50 مجاعم .نوما 


0 حيو 52 (0) 


َإِنْ لم تَأذَنْء وَلَهُتَكْريْرُ َظرو ا ا 


وبعد الخطبة قد يُفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. ومراده ب«خَطْبَ» في الخبر عزم 
غلن خطبها؛ لخبر أبي داود وغيره : «إذًا 5 الله في قَلْبٍ امْرىءٍ خطبّة امْرَأَة قلا بَأْسَ 
أنْ يَنْظرَ ليها" . 
(وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاءً بإذن الشارع”" 2» ولثئلا تتزين فيفوت غرضهء 
ولكن الأؤلى أن يكون بإذنها خروجًا من خلاف الإمام مالك». فإنه يقول بحرمته بغير 
إذنهاء فإن لم تعجبه سكتء ولا يقول: «لا أريدها» لأنه إيذاء . 
[حكم تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته] 
(وله تكرير نظره) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح؛ إذ لا يحصل 
الغرض غالبًا بأول نظرة. قال الزركشي: ولم يتعّضوا لضبط التكرارء» ويحتمل تقديره 
و 
بنلاث؛ لحصول المعرفة بها غالباء وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أَريئّك 


. /١815 / أخرجه ابن ماجهء أبواب النتكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده حجاج» وهو ابن أرطأة الكوفي؛ ضعيف مدلس.‎ 
فقد رواه ابن حبان في اصحيحه» بإسناد آخر.‎ ١ ورواه بالعنعنة؛ لكن لم ينفرد به الحجاج‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب محمد بن مسلمة الأنصاري‎ 
رضي الله عنه / 08174/ وقال: هذا حديث غريب» وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب.‎ 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: غريب» وإبراهيم ليس من شرط هذا الكتاب؛‎ 
قلت: ضعّفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: شيخ . انتهى قوله رحمه الله تعالى.‎ 
قلت: وفي معناه ما أخرجه أحمد فى #«مسلده»» حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه‎ 
عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح‎ /57 9 / 
عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته؛ وإن كانت لا تعلم».‎ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب التكاحء باب النظر إلى من يريد تزويجها‎ 
. وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط؛ و«الكبير»؛ ورجال أحمد رجال الصحيح‎ //5 04 / 
(؟) عبارة «م ر»: ولم ينظر لاشتراط إذن مالك أمرها؛ كأنه لمخالفة الرواية المذكورة. وعبارة التسابة:‎ 
«ثم المنظور منها الوجه والكفان ظهرًا وبطثّاء ولا ينظر إلى غير ذلك» وقيل: ينظر إلى المفصل»‎ 
. وقيل : ينظر إليهما نظر الرجل إلى الرجل». انتهى‎ 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(19) كاب امكاح 0 
ااا سس يي همس مك ك712323+لتتتكةة 4001 )05111 
باوجو الكت 


فى نَلَاثِ لَيَالٍِ)2""0. انتهى» والأؤلى أن يضبط بالحاجة. وسواء أكان بشهوة أم غيرها؛ 
كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعيئنٌ : «في نظره بالشهوة نظرٌ» . 
[ما ينظر الخاطبٌ من مخطوبته] 
(ولا ينظر) من الحُوّة (غير الوجه والكفين) ظهرًا وبطنًا؛ لأنها مواضع ما يظهر من 
الزينة المشار إليها في قوله تعالى : : « ولاتيس زِبَِتَهنَ إلَامَاظهَرَ مِنْها 4 [النور: »]9١‏ 
والحكمة في الاقتصار على ذلك”'' أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين 
ادليه غلن خضب البدن. آم الأمة”" ولو شبكصة فيظن منها ما عدا ما بين الشوة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها'ء كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي ويقدْ عائشة وقدومها 
المدينة / 83417/ عن أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي يَكدِ قال لها: «رأيتك في المنام 
مرتين» أرى أنك في سَرَقَةٍ من حرير» ويقال: هذه امرأتك فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن 
يَكُ هذا من عند الله يُمْضه . 
وأخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل, عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
/ *178/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى غير أنه قال : أريكِ في المنام ثلاث ليالٍ» . 

0) أى على ما ذكر؛ أي من الوجه والكفين» وقد يقال: هذه الحكمة توجد في الأمَةَ فمقتضاها أنه لا ينظر 
من الأمة إلا الوجه والكفين كالحرة للحكمة المذكورة» وأجيب: بأن الحكمة لا يلزم اطرادها . 
قال أهل الفراسة والخبرة بالنساء: إذا كان قَمُ المرأة واسمًا كان فرجها واسعّاء وإذا كان صغيرًا كان 
فرجها صغيرًا ضيقّاء وإن كان شفتاها غليظتين كان إسكتاها غليظتين» وإن كان شفتاها رقيقتين» 
كان إسكتاها رقيقتين» وإن كانت الشسُفلى رقيقة كان فرجها صغيرًاء وإن كان لسانها شديد الحمرة 
كان فرجها جافًا من الرطوبة» وإن كان لسانها مقطوع الرأس كان فرجها كثير الرطوبة» وإن كانت 
حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في التكاح» وإن كان ما وراء أذنها مخسوفا فإنها شديدة الرغبة في 
التكاح. وإن كانت طويلة الذقن فإنها فاتحة الفرج قليلة الشعرء وإن كانت صغيرة الذقن فإنها 
غامضة الفرج ١‏ وإن كانت كبيرة الوجه غليظة العنق دل ذلك على صغر العجز وكبر الفرج وضيقه» 
وإذا كثر ظاهر شحم قدمها وبدنها عَظُم فرجها وحظيت عند زوجهاء وإذا كانت المرأة نتيئة السّاقين 
في صلابة فإنها شديدة الشهوة ة لا صبر لها عن الجماع وإن كانت العين كحيلة كبيرة فإنه يدل على 
الغلمة وضيق الرحم»ء وصغر العجز مع عظم الأكتاف يدلان على عظم الفرج. انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمى على الخطيبء» كتاب التكاح» (6/ هلاخ -6لاة). 

(9) فإن قلت: لِمَ فرّقتم بين الحُرَة والأمة هنا مع التسوية بينهما في نظر الفحل للأجنبية على قول > 
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اي ار ا لش اا ل ا اا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل حا ل د ان سا كس لس ب سد لد تي سم م قم ا لضن 


والركبة كما صرح به ابن الرفعة» وقال: «إنه مفهوم كلامهم»"''» قال الزركشي: وبه 
صرّح في «البحر» . 


[حكم بعث امرأة تتأمّل المخطوبة وتصفها للخاطب] 


وإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأة أو نحوها”'"' تتأملها وتّصفهًا له ؛ لأنه يَكِةِ بعث أم 


5 - 0 2 - 3 ” 7 
سليم إلى امرأة وقال: «انظري عَرْقَوبيِهَا وَشْمّي عَوَارِضهًا”"' رواه الحاكم وصحّحه. 
ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدًا على ما ينظره”*'» فيستفيد بالبعث 
ما لا يستفيده بنظره. وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي »ء وأطلقه غيره» وهو أوجة. 


رج ارا الع اد لطر ارول عن جرواك[ ارات ريض فإنه يعجبها 


منه ما يعجبّهُ منهاء وتَسْتَوْصِفُ”'' كما مَدَ في الرجل . 
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يه با ا "© ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة. 


النوويٌ؟ قلت: لأن النظر هنا مأمور به وإن خيف الفتنة» فأنيط بغير العورة» وهناك منهى عنه لخوف 
الفتنة وإن لم يكن عورة؛ بدليل حرمة النظر إلى وجه الحرة وبدنهاء شرح المنهج». وقوله: «مع 
التسوية في نظر الفحل» حيث يحرم نظره لشيء من جسدها ولو وجهها وكفيها وإن كانت رقيقةء 
وقوله: "على قول النووي» بخلاف الرافعي فإنه يقول بجواز نظر الفحل لِمَا عدا ما بين سَُّة وركبة 
الأمة إن أمن الفتنة» وقال أيضًا بجواز نظره إلى وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة» فسوّى بين الحرة 
والأمة في المحلين. 

أي تعليلهم عدم حل ما عدا الوجه والكفين بأنه عورة. 

كالممسوح والمَخْرم . 

أخرجه أحمد في امسندها» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه / 11701/ عن أنس رضى الله عنه : 
«أن النبي يك أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: شمّي عوارضها وانظري إلى عرقوبها . 
وأخرجه الحاكم فى «المستدرك»). كتاب النكاح /5199/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: : صحيح . 

أي الباعث ؛ كالصدر والبطن والعضدين. 

أي تَرْوٌّجَه . 

الواو بمعنى : «أو»؛ أي إذا أرسلت واحدًا تسألٌ منه عن صفاته . 

أي من الخاطب والمخطوبة» وسمّاهما زوجين نظرًا للمآل؛ «ق ل2. 


أعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


وخرج ب«النظر» المسنٌ”'' فلا يجوز؛ إذ لا حاجة إليه . 
[حكم النَّظرِ إلى أخي المخطوبة أو ابنها الأمرد عند تعذّر التّظر إليها] 

فائدة: أفتى بعض المتأخرين: «بأنه إذا تعذّر نظر المخطوبة ولها أمّ أو ابن أمرد 
يحرم نظره وكان يشبهها أنه يجوز نظر الخاطب إليه». انتهى. ويتعين أن يكون محل 
ذلك عند أمن الفتنةء وأن لا يكون بشهوة» ولا يقال: إن ذلك مُتَرُّ منزلة النظر إليها؛ 
لأن المخطوبة محل التمتع في الجملة . 

[حكم نظر الرَّجُل إلى المرأة الأجنبيّة] 
(ويحرم نظر فحُل”'"' بالغ) عاقل مختار ولو شيحًا وعاجرًا عن الوطء ومخنثاء وهو 


(1) ولو لأعمى فلا يجوز له» فيوكل من ينظر له. وخرج بها أختها فلا يجوز نظره لها مطلقاء وأما أخوها 
الأمرد أو ولدها إذا كان يشبهها فأفتى بعض المتأخرين بأنه يجوز النظر إليه بشهوة كما قاله العلامة 
الرمليك كالخطيب . وعبارة «شرح م ر» في مبحث نظر الأمرد: وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره 
ا فإن دعت - كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها ‏ جاز له 
نظره إن بلغه استواؤهما في الحسنء وإلا فلا كما بحثه الأذرعي» وظَاهرٌ أن محله عند انتفاء الشهوة 
وعدم خوف الفتنة. انتهى. وينبغي أن يجوز نظر أختها؛ لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها 
بغير رضا زوجها أو ظنّ رضاهء وكذا بغير رضاها إن كانت عزباء؟ لأن مصلحتها ومصلحة زوجها 
مقدّمة على مصلحة هذا الخاطب؛ «سم» على «حج». قال «ع ش»: وينبغي تقبيد ذلك بأمن الفتنة 
وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها. انتهى. وقوله: «نحو ولد» لعل التقييد به؛ 
لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدهاء وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي 
عنها وتعذّرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه. وقوله: «وسماع وصفها؛ قضيّته أنه لو أمكنه إرسال 
امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظرء وقد يُتوقف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة» فقد يدرك 
الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه. وقوله : «جاز له نظره» قضية إطلاقه أنه لا يشترط 
لجواز رؤية الأمرد رضاه ولاارضا وليّه؛ وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة: بأنه 
يُتسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة» ومن نّم كان المعتمد جواز نظر الأمرد 
الجميل عند انتفاء الفتنة . انتهى ٠ع‏ ش» على م ر؟ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب التكاح. (41/7/5 -/47). 

(') ومجبوب وخصي وخخنثى؛ إذ هو مع النّساء كرجل . 


عام ام للا ا م50امج/عم .سمط 


م مخين | ةج (0) 
إلى عَوْرَةِ حُرَةٍ كَبيْرَةٍ أَجتَبيَةِ وَكذَا وَجْهُهَا وَكَمَيْهَا عِنْدَ حَوْفٍ فَِْةٍّء وَكذا عِنْدَ الأمن 


عَلَى الصَّجِيْح #الفها عه ها هاه .اها هاه هع قافا هاه هاه هاه وه هاه واه ها هس ا هاس هه ها هد ها ع وه هد اه نان 
0 


المتشبه بالنساء (إلى عورة خحرَّةٍ كبيرة) وهي مخ نلعت جذا تشتون يه لأ انالف 
(أجنبية) للناظر بلا خلاف؛ لقوله تعالى: قل لِنَمُؤْميت يَنْضُوأ مِنْ أتصسدرهة » [النور: 
3 والمراد بالعورة ما سبق فى الصلاة» وهى ماعدا الوجه والكفين. وخرج ب«الفحل» 
الممسوح وسيأتي؛ لكن يَرِدُ عليه المجبوب» وهو مقطوع الذكر فقطء والخَصِئنٌ. وهو من 
بقئ. د25 دون أنثييه» والخنثى المشكل» فإن حكمهم كالفحل. وب«البالغ» الصبيّء 
وسيأتي حكم المراهق. وب«الحرّة» الأمة وستأتي» وب«الأجنبيّة» المَحْرَمُ وسيأتي. وكان 
ينبغي أن يزيد: عاقلا مختارًا» كما قدرته؛ ليخرج المجنون والحُكْرَهٌ. 


(وكذا وجهها وكفيها)”'' من كُلّ يدِء فيحرم نظر رؤوس أصابع كََيْهَا إلى المعصم 
ظهرًا وبطنًا (عند خوف فتنة)”"' تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع؛ 
كما قال الإمام. ولو نظر إليهما”" بشهوة وهي”؟2 قصد التلذذ بالنظر المجرد*2 وأمن 
الفتنة حرم قطعاء (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من 
نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ووَجهَة"'' الإمامٌ باتفاق المسلمين على منع النساء 


)١(‏ وفي وجه تخصيصٌ الحكم بالوجه» ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء مطلقًا أنه لا يجب 
على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سُنَّهّء وعلى الرجال عَضٌ البصر عنهنّ . وصوبُها ليس 
بعورة على الأصح؛ لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة» وإذا قرع باب المرأة أحدّ فلا تجيبه 
بصوت رخيم؛ بل تغلظ صوتها بأن تأخذ طرف كفيها يميها وتُجيب» وفي «العباب»: ويئدب إذا 
خافت داعيًا أن تغلّظ صوتها بوضع ظهر كفها على فِيْها. انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب؛ (9/ 0717/7 . 

20 أي بأن يُفتن عقله . 

(6)6 أي إلى الوجه والكقين. 

(4) أي الشهوةٌ قصدٌ التلذذ؛ أي وهي التلذذ بالنّظر المقصود؛ ليوافق تفسير غيره لها بأنها التلذُذ بالنظر 
فلا مخالفة ولا إيراد. 

(5) أي من غير قصد جماع ولا مقدّماته . 

)000 أي تحريم النظر عند أمن الفتنة . 
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من الخروج سافرات”'' الوجوهء وبأن النظر مَظَنَّة الفتنة ومحرك”"' للشهوة وقد قال 
تعالى : # قل لِلَمُؤْمِنيت يَعْضُوأ من أ بَصدرهِمٌ * [النور: ٠*]ء‏ واللائق بمحاسن الشريعة سد 
الباب9؟2 والإعراض عن تفاصيل الأحوال”؟) كالخلوة بالأجنبية'*؟. والثاني : 
لا يحره”"' ونْسَّبَّهُ الإمام للجمهورء والشيخانٍ للأكثرين» وقال في «المهمات»: (إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه». وقال البلقيني: الترجيح بقوة المُّدْرَكِ”"'. والفتوى 
على ما في «المنهاج». انتهى» ولو عبر بالفاء كان أنسب. وما نقله الإمام من الاتفاق 
على منع النساء ‏ أي منع الولاة لهنّ ‏ معارضٌ بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه 
لايجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سُنَّة وعلى الرجال عض 
البصر عنهن للآية» وحكاه المصنف عنه في «(شرح مسلم» وأقره عليه» وقال بعض 
المتأخرين : «إنه لا تعارض في ذلك ؛ بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في 
ذاته؛ بل لأن فيه مصلحة عامة» وفي تركه إخلال بالمروءة». انتهى» وظاهر كلام 


)١(‏ أي كاشفات الوجوه. 

0( أي مثير لها . 

(0) أي باب النظر؛ أي سواء كان بشهوة أو لا. وقوله : «والإعراض» عطف تفسيرٍ. 

(5؛) أي بين الشهوة والفتنة وعدمها والعدالة وعدمها. 

)0 لأنهم لم يفصّلوا في ذلك؛ بل حرّموا الاختلاء بها مطلقا سَّدَا لباب الفساد. 

(1) أي النظر للوجه والكفين. 

9) أي الدليل والمأخذ؛ أي فالمُدْرَكِ ‏ وهو الدليل ‏ يقتضي ترجيح عدم الحرمة؛ ولكن الفتوى على 
خلافه للاحتياط. انتهى «م د»» وحينئذ فكان المناسب الاستدراك. والحاصل: أنك إن نظرت 
لقوله: «قُل يِنَمُوْمِنِيت يَحْضُوأ # [النور: ]"١‏ ولقوله: «سَدُ الباب» رجّحت الحرمة» وإن نظرت 
لقوله : «ولامييت زِيَتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْها4 [النور : ]"١‏ رجّحت جواز النظر على القول بأن الآية 
عامة غير خاصة بالصلاة» وهذا بالنظر للدليل» أما الفتوى والمذهب فعلى كلام «المنهاج» من الحرمة 
مُطلقاء ثم رأيثُ في «الزيادي» ما نضّه: لكن نقل ابن العراقيٌ أن البلقيني قال: الترجيح بقوة المُدرَكُ 
(لترى عا في «المنهاج»؛ أي أن المُدرَّك مع ما في «المنهاج» وهو سد باب النظر . انتهى . 
والمُدرّك ‏ بضم الميم مع فتح الراء أي محل الإدراك وهو الدليل» وأما الفتح فهو تحريف كما في 
«المصباح» . 


عمش ملالا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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# لقاو 9 بت ونا ع مود موه افا قا مهار قد افك وذ الوتقم عاد أب بف ا أب كنيف ووز ها بعلا افر “زول هن روات ها عور حول ويه 7 وو ماسر أ . فاييا وما لوا ل اا ا وان ملق © 7 ا با 0ه 


الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأئى هذا الجمع». وكلام القاضي ضعيف». وحيث 
قيل بالجواز كرهء وقيل: خلاف الأؤلى» وحيث قيل بالتحريم ‏ وهو الراجحٌ ‏ هل 
يحرم النظر إلى المتنقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟ قال الأذرعي : 
الو أن قناقظاف والطافن آنه الوق الأتيكن: [ذا فانك محب لل فكع تزع القيطا جنل من 
خناجر» . انتهى » وهو ظاهرٌ. 

تنبيه: ظاهر كلام المشيكتت: أن وعدييها وكنيها تقيى غورةه زتها لقا( بها في 
تحريم النظرء وبه صرّح الماوردي في كتاب الصلاة فقال : «عورتها مع غير الزوج كبرى 
وصغرىء فالكبرى ماعدا الوجه والكفين» والصغرى ما بين السرّة والركبة» فيجب 
ستر الكبرى في الصلاة» وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى» والصغرى عن النساء 
وإن َرْبْنَ وكذا عن رجال المحارم والصبيان»» وقال السبكي : «إن الأقرب إلى صنع 
الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة» . 

وإطلاقه «الكبيرة» يشمل العجوز التي لا تُشْتَهَىء وهو الأرجح في «الشرح 

ا ل ار 

الصغير»» وهو المعتمد؛ لآن لكل سَاقِطةٍ لاقطة» وقال الروياني: يجوز النظر إلى 
وجهها وكفيها؛ لقوله تعالى: # وَالْفَوعِدٌ من النساء * [النور: 067١‏ واخختاره الأذرعي» 
قال ابن شهبة : «وقد استدلٌ له بذهاب أنس مع النبي يَكلةِ إلى 3 أيفن ”+ وبعةة اتطلق 
إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه”"» وكان سفيان يدخل على رابعة». انتهى» وهذا 


)2000 في المخطوط : «ألحق». 

(؟) أخرجه مسلمء» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أمْ أيمن رضي الله عنها / /7711/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «انطلق رسول الله يك إلى أمْ أيمن فانطلقتُ معهء فناولته إناءً فيه شراب» قال: 
فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يُرِدْهُ فجعلت تصخب عليه وتَدَّمَّدُ عليه؛. 

(*) أخرجه مسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أَمّ أيمن رضي الله عنها /1114/ عن أنس رضى الله 
عنه قال: «قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله يك لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما 
كان رسول الله يك يزورها. فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله يلل 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ين ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء. فهّجتهما على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها؛. 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


)2 كبلك اا 


2 2 1 ا 7 2 0 صل © 
وَلا يَنَظرٌ مِنْ مَحْرَمِهِ بَيْنَ سُرَةٍ وَرُكبَةِ» وَيَحِلّ مَا سوا وَقِيْل : ما يَبْدّو في المِهْنَةٍ فقط . 
وَالأصَحٌ جل النَظرٍ بلا شَهْوَةٍ إلى الأَمَةِ إِلَامَا بَيْنَّ سرَة وَرُكْبَقَ 52-0000 


لا دليل فيه ؛ إذ لا يلزم من ذلك النظر. 
[حكم صوت المرأة] 

وصوتٌ المرأة ليس بعورة» ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة» ودب تشويهه إذا 

قرع بابهاء فلا تجيب بصوت رخيم؛ بل تغلظ صوتهًا بظهر كفها على الفم . 
[حكم نظر الرَّجَلٍ إلى محارمه] 

(ولا ينظر) الفحل (من محرمه) الأنئى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما (بين سُرَةٍ 
وركبة) منها؛ أي يحرم نظر ذلك إجماعا. (ويحل) بغير شهوة نظر (ما سواه)؛ أي 
المذكورء وهو ماعدا ما بين السرة والركبة؛ لأن المحرمية معنى يُوجب حرمة 
المناكحةء فكانا كالرجلين والمرأتين» فيجوز النظر إلى السُرَة والركبة؛ لأنهما ليسا 
بعورة بالتسبة لتظر المحرمء فهذه العبارة أَؤْلى من عبارة ابن المقري تبعًا لغيره: بما 
فوق السرة وتحت الركبة . (وقيل : ) إنما يحل نظر (ما يبدو) منها (في المهنة فقط)؛ لأن 
غيره لا ضرورة إلى النظر إليه» والمراد بما يبدو في المهنة الوجه والرأس والعنق واليد 
إلى المرفق والرَجُلُ إلى الركبة. و«المَهْنَة بفتح الميم وكسرها: الخدمةء وأنكر 
بعضهم كسرها. 

تنبيه: قد علم من كلامه أن نظره إلى ما يبدو في حال المَهْنَةِ جائز قطعّاء وإلى 
ما بين السرة والركبة حرام قطعاء والخلافٌ فيما بين ذلك . 

ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره» نعم إن كان الكافر من قوم يعتقدون جل 
المحارم كالمجوس امتنع نظرُها له ونظرّهُ إليها؛ نبَّهَ عليه الزركشي . 

[حكم نظر الرّجل جل إلى الأمة] 

(والأصح حل النظر بلا شهوة) وإن كان مكروهًا (إلى الأمَق) وإن كانت أُمّ ولد (إلا 

ما بين شدَةٍ وركبة) فلا يحل ؛ لأن ذلك عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل . والثاني : 


عمش ملالا هج ام50 مجعم .//نومااطا 
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إلى صَفِيرةٍ إلا لمج وَأَنََّرَ اعد إلى سَيْدَه ونَطَرَ مسْمَوْح كَالمّرِ إلى مَحْرَمٍ. 


يحرم إلا ما يبدو في المَهْنةِ؛ إذ لا حاجة إليه. والثالثك: يحرم نظرها كلها كالحرة. 
وسيأتي ترجيحه. وشمل إطلاقه بلا شهوة الجلَّ وإن خاف الفتنةء» وليس مرادًا؛ بل 
الوجه ما قاله الأذرعي أنه يحرم النظر قطعًا حينئذ» أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل 
منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته. قال الشارح : «والتعرض له هنا في بعض 
المسائل ليس للاختصاص ؛ بل لحكمةٍ تظهرٌ بالتأمل». انتهى» ونقل عنه أنه قال : ما هو 
مظنّةُ الشّهوة غالبًا قيد بالعدم وما لا فلاء وقيل: إنما قيد بذلك في الأمة؛ لأنها لنقصها 
عن الحرة قد يتساهل في النظر إليها فدفع ذلك بالتقييد المذكور . 

[حكم النّظر إلى الصّغيرة التي لا تُشتهى] 

(و) الأصح حل النظر (إلى صغيرة) لا تشتهَى ؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة. 
والثاني : يحرم ؛ لأنها من جنس الإناث» قال ابن الصلاح : «حكاية الخلاف فى وجه 
الصغيرة التي لا تشتهى يكاد أن يكون خرقًا للإجماع». (إلا الفرج) فلا يحل نظره» قال 
الرافعى كصاحب «العدَّة»: «اتمَاقًا) وردّه في «الروضة» بأن القاضى جوّزه جزمًا فليس 
ذلك اتمَاقًا؛ٍ بل فيه خلاف» لا أنه رد الحكم كما فهمه ابن المقري فصرّح بالجواز . 

وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمد وإن قال المتولي بجواز النظر إليه 
إلى التمييزء وتبعه السبكي على ذلك» واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية ؛ 
لمكان الضرورة» وهو ظاهرء وينبغي أن تكون المرضعة غير الأم كالامٌُ. 

[حكم نظر العبد إلى سيّدته والممسوح إلى أجنبيّة] 

(و) الأصح (أن نظر العبد) الفحل العفيف ‏ كما قاله البغوي وغيره ‏ غير المُبَكَض 
والمشترك والمكاتب (إلى سيدته) العفيفة؛ كما قاله الواحدي وغيرهء (و) أن (نظر 
ممسوح) إلى أجتبية» سواء أكان حرًا أم لاء وهو ذاهب الذكر والأنئيين (كالنظر إلى 
محرم)» فيحل نظرهما بلا شهوة نظر المحرمء أما الأولى فلقوله تعالى: 8 أَوْمَا مَلَكّتْ 
أَيَْبَكُعْ © [الساء: 9]» ولقوله يَكْةِ لفاطمة رضي الله تعالى عنها وقد أتاها ومعه عبد قد 
وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 


أعا مم ام الا هج ام50 مجعم .//نومااا 


(19) يكاب تكاج م 


وَأَنّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالغ . 


رأبيها» :قلتها برها النتي كله نوما كلقى, قال > انزثه لين غلك 'تايزة نما هو انوك 
0 رواه أبو داود. وأما في الثانية فلقوله تعالى: < أو التبعيت غَير ذل 
ارب 4 [النور: ]"١‏ أي الحاجة إلى النكاح . والثاني: يحرم نظرهما كغيرهماء والمراد 
بالإربة الإماء والمغملون الذين لا يشتهون النساءء فخرج بذلك الفاسق وإن كان فسقه 
بغير الزناء خلافًا لابن العماد» والمُبَعٌضٌء قال الماوردي: لا يختلف أصحابنا أنه مع 
سيدته كالأجنبي والمكاتب ؛ كما نقله في «الروضة» عن القاضي وأقرّه» ولا فرق بين أن 
يكون معه وفاء النجوم أو لا خلاقًا للقاضي في الشق الثاني» وقيل: إنه كالقنّء وثقل 
عن نصنّ الشافعي» وقال الزركشي: «فتجب الفتوى به». فإن قيل: يشكل على الأوّل 
جواز نظر السيد إلى مكاتبته. أجيب: بأن المالكيّة أقوى من المملوكيّة . وينبغي ‏ كما 
قال الزركشي - تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلمًا في حق المسلمة» فإن كان 
كافرًا مُنع على الأصح ؛ لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة. 
[حكم نظر المُراهق للأجنبيّة] 

(و) الأصح (أن المراهق) وهو- بكسر الهاء ‏ مَنْ قارب الحلمء حكمه في نظره 
للأجنبية (كالبالغ)» فيلزم الولي منعه منهء ويلزمها الاحتجاب منه كالمجنون في ذلك؛ 
لظهوره على العورات» وقد قال تعالى: 8 أو الطِفْلٍ الذي لر يظهروأ عل عورات الِنَسَاءِ 4 
[النور: .88١‏ والثاني : له النظر كالمحرم. أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه 
جائز إلا فى دخوله عليهن في الأوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن» فلا بُدَّ من استئذانه 
في دخوله يها عليهن + لآب : « عفدم لز ملكت لَتَشك ويم مك4 النور: .ده . 

وأما غير المراهق فقال الإمام: إن لم يبلغ حدًا يحكي ما يراه فكالعدم» أو بلغه من 


. /1٠١7/ أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته‎ )١( 
قال المنذري رحمه الله تعالى: في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري؛ قال ابن‎ 
مغين:ة اثقة . وقال أنوازوغة الزاذي : يضري 'لين التحديك» وهو سالم بن أبي راشد.‎ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب اللباس». باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته.‎ 
.)0١١ /6١( 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 
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وَيَحلٌُ نَظد رَجُلٍ إلى رَجُلٍ إلا مَا بَئنَ سَرَّة وَرُكُبَةٍ وَيَحْوْمِ نَظرُ أَمْرَدَ رع درو وار نكن 


غير شهوة فكالمحرم» أو بشهوة فكالبالغ . 

تنبيه : نقل الماوردي الاتفاق على أنه لا يلزم العبد الاستئذان ‏ أي على سَيَّدَبَهِ ‏ إلا 
في الأوقات الثلاثة» وسببه كثرة الحاجة إلى الدخول والخروج والمخالطة . 

[حكم نظر الوَّجُلٍ إلى الرَّجلٍِ] 

(ويَجِلٌ) بلا شهوة عند أمن الفتنة (نظر رجل إلى رجل) اتفاقا؛ (إلا ما بين سُرَةٍ 
وركبة)'') فيحرم ولو من ابن وسَّيّدِ؛ِ لأنه عورة» ولا فرق بين أن يكون في حمام أو غيره. 
ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة. 

[حكم النّظر إلى الأمرد] 
(ويحرم نظر أمرد)”'' وهو وذ وساي اواو بنج مستا لجان اط و ور ةك د ار 


)7 عبار الكترني :4 ربجو الرعزة دللك عد اترس : يفرط خائل واد فك راخاد يمه سل مايه 
الأجنبية مع ذينك؛ أي: مع الحائل وأمن الفتنة» وأفهم تخصيصه الجلَّ معهما بالمصافحة حرمة 
مسن غير وجهها وكمّيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوةء ووجهه : أنه مظبّة لأحدهما 
كالنظر. وحيتئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك» ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء 
حائل. انتهى. قوله: «من وراء حائلٍ» ظاهره ولو كثف؛ لكن قال السم) على «حج» ما نصّه: 
لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ ؛ ٠ع‏ ش» عليه . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» .)١7537/5(‏ 

(؟) والمعتمد أنه لا يحرم إلا بشهوة أو خوف فتنة. ونظر الأمرد أشد إثمًا من نظر الأجنبية؛ قال 
الحسن بن ذكوان ‏ من أكابر السلف -: ١لا‏ تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورًا كصور العذارى» 
وهم أشد فتنة من النساء»؛ قال بعض التابعين: «ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سَبّع ضار من 
الغلام الأمرد يقعد إليه»» وكان يقول: «لا يبيتنّ رجل مع أمرد في مكان واحدٍ». وحرم العلماء 
الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام قياسًا على المرأة؛ لأن النبي يَقِةٍ قال: «ما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؛ وفي المُرْدٍ من يفوق النساء لحسنهء والفتنة به أعظمء ولأنه يمكن 
معه من الشَّرٌ والفتنة والقبائح ما لا يمكن من النساء» ويسهل في حقَّه من طرق الريبة ما لا يسهل في 
حق النساءء فكان بالتحريم أؤْلى وأليق. وبالزجر عن مخالطته والنظر إليه أحق . وأقاويل السلف في 
التنفير عنهم والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم ومخالطتهم أكثر من أن تحصرء وكانوا 
رضوان الله عليهم يُسمّون المَرْدَ «الأنتان» و«الجيف»؛ لأن الشرع الشريف والدين الواضح المنيف 
استقذر النظر إليهمء ومنع من مخالطتهم والخلوة بهم لأدائها إلى القبح الذي لا قبح فوقه . 4 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 


ل 


الشاب"'؟ الذي لم تنبت لحيته”''» ولا يقال لمن أسَنَ”" ولا شعر بوجهه أمرد؛ بل 


وسواء في كل ما ذكرناه نظر الصالحين والعلماء والمعلمين وغيرهم؛ ألا ترى إلى سفيان الثوري 
ويكفيك به من إمام وعالم وصالح؛ بل انتهت إليه في زمنه رياسة العلماء والصالحين والعلماء 
العالمين» ومع ذلك دخخل عليه في الحمّام أمرد حسن الوجه فقال: «أخرجوه عني فإني أرى مع كل 
امرأة شيطاناء ومع كلّ أمرد سبعة عشر شيطانا». انتهى «ابن حجر». وجاء رجل إلى الإمام أحمد 
ومعه صبي فمّال له : من هذا منك؟ فقال: ابن أخي . فقال: «لا تجيع به إلينا مرّة أخرى» ولا تمش 

معه بطريق؟؛ لثلا يظن من لا يعرفك ولا تعرفه سوءاا. 

وقال بعضهم: تحرم صحبة المُرْدِ والأحداث لما فيها من الآفات» ومن ابتلاه الله تعالى بذلك صَحِبَهُ 

على قدر الحاجة بشرط السلامة وحفظ قلبه وجوارحه في معاشرتهم وحملهم على الرياضة 

والتأديب ومجانية الانبساط . 

وقال بعضهم : «رغبة الصّغار في صحبة الكبار توفيق من الله عر وجل وفطنة وسعادة» ورغبة الكبار 

في صحبة الصّغار حَُمْقٌ وخذلان وخسارة وحرمان وفتنة في الأرض وفساد كبير»» فنعوذ بالله من 

ذلك. وما أحسن ما قيل في هذا القبيل: 

تالله ماالمُرْدُ مرادي مذههًا وإنَسي عن حُيّهم بمعزل 
ومذههبي نحبٌ الشاء وإنّه | لمذهب مهذب قولجَلِي 

ولقائل : 1 

لا تصحبنّ أمردًا ياذاالنهى واترك هَوَاهُ وارتجع عن صحبته 

نوجو مكل القن دوييا والجلا كل البلاء املح تم سه 
وقال آخر: 

رمعي نوها بوكامل :قلق ٠‏ مو عد نتاف الحصر رمقل 
فناك داع عضال لادواء له يستجلب الهم بالأسقام والعكل 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب النكاح» (7/1 58١‏ -587) ملخصًا. 

)١(‏ ليس قيدًا؛ بل الضابط : أنه لو كان صغيرة لاشتهيت» وعبارة «ح ل»: وحرم نظر أمرد؛ أي لجميع 
بدنه وإن كان من أمرد مثله. والمراد بالأمرد من لم تنبت لحيته ولم يَصلْ إلى أوان إنباتها غالبّاء 
وكان بحيث لو كان صغيرة اشتهيت . وخرج ب«النظر» الم ولو بحائل حتى على طريقة الرافعي 
والخلوة. فتحرم وإن حَلَّ النظر؛ لأنهما أفحش وغير محتاج إليهما. والظاهر أن شعر الأمرد كباقي 
بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصل كالمتّصل كما في اع ش» على "م ر» . 

(") بأن لم تصل إلى أوان إنباتها غالبًا؛ أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا نفسه . انتهى «زي». 

يكين 


عمش ام للا ا م50ام جرع .//:وم اط 


٠ع‏ مخز | 5 (0) 
بِشَهْوَةٍ؛ قَلْتُ : وَكذا بِمَْرِهَا في الأَصَحٌ م الْمَنضصُوْصٍ» 101011001 


يقال له: «تَّطّ» بالثاء المثلثة (بشهوة) بالإجماع ولا يختصّ هذا بالأمرد كما مَر؛ِ بل 
النظر إلى الملتحي وإلى النساء المحارم بالشهوة حرام قطعاء وإنما ذكره توطتئة لما 
بعده؛ وضابط الشهوة فيه”'' ‏ كما قاله في «الإحياء» -: أن كز مو تان تسا موه 
الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي» فهذا لا يحل له النظرء وقال 
السبكي: «المراد بالشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وَطَر؛ بمعنى أن الشخص يحب 
النظر إلى الوجه الجميل ويلتدٌ بهه: قال: «فإذا نظر ليلتذٌ بذلك الجمال فهو النظر 
بشهوةء وهو حرام»» قال: «وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع 
ومقدماته. فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق». قال: «وكثير من الناس 
لا يُقَدِمُونَ على فاحشة ويقتصرون على مجرد النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون 
من الإثم» وليسوا بسالمين». ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضًا كما 
حكياه عن الأكثرين» قال ابن الصلاح: «وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظنّ 
بوقوعها؛ بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرًا» . 

(قلت : وكذا بغيرها) وإن أمن الفتنة (في الأصح المنصوص ”"©؛ لأنه مظنّهُ الفتنة» 


)١(‏ وضبطها في «شرح المنهج»: بأن ينظر إليه فيلتذٌ» وما ذكره الشارح يرجع إليه. وليس المراد أنه 
بمجرد الفرق يحرم النظر؛ لأن ذلك يوجد في الهَرِ م الذي لا لحية له فيقتضي أنه بمجرد نظره يحرم 
ولم يقل به أحدٌ؛ بل المراد أنه يعرف الفرق مع تأثّر ذهنه وقليه بجمال صورته كما يؤخذ من : «مر)». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ *987) . 

(؟) أي حيث لا محرمية ولااملك. والخلوة كالنظرء فإذا حَلَ حلتء ويفرق بينه وبين المرأة عند 
الحاجة لنحو تعليم حيث يشترط حضور محرم: باختلاف الجنس . انتهى» وانظر ما لو كان المعلّم 
معصومًا كالسيد عيسى عليه السلام هل يشترط معه وجود امرأة أخرى إذا كان يعلم امرأةً أو لا نظرًا 
لكرنة معو كا؟ حوو الظاهوة لا 
ومحلُ الحرمة في الأمرد الجميل؟ أي: بالنسبة لطيع الناظر فيما يظهر؛ إذ لا يكون مظنة الفتنة إلا 
حيتئذ» ولم يعتبروا جمال المرأة؛ لأن الطبع يميل إليها فَبئْط بالأنوثة» والمعتمد أنه لا يحرم النظر إلا 
بشهوة أو خوف فتنة» والكلام في الجميل؛ هكذا ذكره «ز ي» على «المنهج». وقوله: «بالنسبة لطبع 
الناظر» ؛ أي عند ابن حجرء وقال هم ر»: الجمال: الوصف المستحسن عرفا لذوي الطباع السليمة. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 0984-1781 . 
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سالس اه له ههه هاه ههه له اه هه اه هده © هه هدع دهاع وهاه اولعج ىأو اه أواع ا ها واه ها ع ها اه ع ع ٠‏ 


فهو كالمرأة؛ إذ الكلام في الجميل الوجه النقي البدن كما قيّد به المصنف في «التبيان» 
و«رياض الصالحين» وغيرهما؛ بل هو أعظم إثما من الأجنبية؛ لأنه لا يحل بحال» وقد 
ذكر عن أبي عبد الله الجلاء» قال: كنت أمشي مع أستاذي يومًا فرأيت حدئا جميلا 
فقلت: يا أستاذي ترى يعذب الله هذه الصورة؟ فقال: ونظرت؟ سترى غبّه . قال: 
فنسيثُ القرآن بعد ذلك بعشرين سنة. وسمّى السلف الصالح العُرد «الأَنْتَانَ؛ لأنهم 
مُستقذرون شرعا. والثاني: لا يحرمء وإلالأنه الكزة بالاستحات كالساء«واعن» 
بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب للمشقة عليهم فيه» وفي ترك الأسباب اللازمة له؛ وعلى 
غيرهم غضٌ البصر عند توقع الفتنة؛ قال السبكي: «وهو ظاهرء وإنما الصعب إيجاب 
العَمِنٌ مطلقًا كما يقوله المصنف. ويَرُدّهُ أحوال الناس ومخالطتهم الصبيان من عصر 
الصحابة إلى الآن مع العلم بأنهم لم يؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال كالنساء ؛ بل 
عند توقع الفتنة»» ونازع في «المهمات» في العزو للنّصضّ» وقال: الصادرٌ من الشافعيٌ 
على ما بيّنّه في «الروضة» إنما هو إطلاقٌ يصح حمله على حالة الشهوة. انتهى» وقال 
الشيخ أبو حامد: لا أعرف هذا النص للشافعي كما نبّه عليه ابن الرفعة» ولم يذكره 
البيهقى فى «معرفته» ولا «سننه» ولا «ميسوطه»ء وتبعه المحاملى على عدم معرفة 
ء و11 ]تل < ايا تسكع ميت ل سكرب لخاد وليس وجها ثانيّاء فإن 
الموجود في كتب الأصحاب أنه إن لم يخف فتنة لا يحرم قطعًاء فإن خاف فوجهانء. 
وما ذكره عن النصّ مطعون فيهء ولعلّه وقع للشافعي ذلك عند حصول شهوة أو خوف 
فتنة» وأما عند عدم الشهوة وعدم خوف الفتنة فإنه لا يحرم النظر بلا خلاف» وهذا 
إجماع من المسلمين» ولا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما يخرق الإجماع». انتهى» 
وقال الشارح : «لم يصرح هو أعني المصنف ولا غيره بحكايتها في المذهب». انتهى» 
فعلم من هذا كله أن ما قاله المصنف من اختياراته لا أنه المذهب. ومحل الخلاف إذا 
لم يكن محرمًا للناظر ولا مملوكا له فإنه لا يحرم نظره إليهما عند الأمن وعدم الشهوة 
بلا خلاف. وحيث قيل بحرمة النظر إليه حرمت الخلوة به» قال في «المجموع» في 
صلاة الجماعة : «هذا قياس المذهبء فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة» . 
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وَالأَصَحُ عِنْدَ المُحَمَّقَيْنَ أنَّ الأَمَةَ كَالْحْرَةَ وَالله أ 

وَالمَرْأةُ مَعَ الْمَرْأةِ كَرَجُل آة ةؤزذز <> ذز ز ز زؤزؤ + ؤز 1000[ زؤز[ز[ 111111111111011 


+ 


[الأصحٌ عند المحقّقين أن الأمة كالحُرّة في حرمة النظر إليها] 
(والأصح عند المحقّقين) الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والمحاملى 
والجرجاني والعمراني» قال في «الروضة»: وهو مقتضى إطلاق الأكثرين» وهو ا 
دليلا (أن الأمة) في حرمة النظر إليها لكالخرةا ف سر نظرها مطلقا (والله أعلم)؛ 
شتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة» ففي الإماء التَرْكيَاتِ ونحوهرء من خوف الفتنة أشن 
من كثير من الحرائر. قال البلقيني في «تصحيحه»: «وما اذّعاه المصنف أنه الأصح عند 
التح متو له رت وهو شاذَّ مخالفٌ لإطلاق نصّ الشافعي في عورة الأم» ومخالف لما 
عليه جمهور أصحابه». انتهى» وهذا ما عليه عمل الناس» ولكن الأوّل أحوط لما م 
وما رُوي عن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه رأى أمة متنقبة فقال: «أمتَسَجه تتَشَبهِيْنَ بِالحَرَائرٍ 
5 لكَاع0”'" فمحمول على الإماء الفنذلات العيداك عن الشهوة؛ أو أنه رضي الله تعالى 
عنه قصد نفي الأذى عن الحرائر؛ لأن الأماء 225 يتقصدن للزنا؛ قال تعالى : # ذَلِكَ أده أن 
1 [الأحزاب: 04]» وكانت الحرائر تعرف بالسترء فخشي أنه إذا استترت 
الإماء حصل الأذى للحرائر» فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة من أهل الفجور. 
[حكم نظر المرأة إلى المرأة] 
(والمرأة) البالغة حكمها (مع المرأة”"©) مثلها في النظر (كرجل)؛ أي كنظر رجل 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس 
المصلي» باب عورة الأمة /77١/‏ عن صفية بنت أبي عبيد قالت: «خرجت امرأة مختمرة متجلبية 
فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان؛ رجلٍ من بنيه» فأرسل إلى حفصة 
رضي الله عنهاء فقال: ما حملك على أن تخمّري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى 
هممث أن أقع بها؛ لا أحسبها إلا من المحصناتء لا تشبهوا الإماء بالمحصنات؟ . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى ذلك صحيحة» 
وأنها تدلٌ على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها حال المهنة ليس بعورة. ْ 

(؟) قال الأجهوري: ورأيت في تعليق القاضي أنه يُكره للمرأة إذا كانت تميل للنساء النظر إلى وجه 
النساء وأيديهنَ» وأن تضاجعهنّ بلا حائل كما في الرجال. انتهى . 
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وَرَجْلء وَالأَصَحٌ تخريم نظر ذِمّيّةِ إلى مُسْلِمَةِ 0 
و 


(ورجل) فيما سبق» فيجوز مع الأمن ما عدا ما بين السرة والركبة» ويحرم مع الشهوة 
وخوف الفتنة . (والأصح تحريم نظر) كافرة (ذمية) أو غيرها (إلى مسلمة)» فتحتجب 
المسلمة عنها لقوله تعالى: أَوْ َآَبِهِنَ 74' [النور: 05١‏ فلو جاز لها النظر لم يبق 
للتخصيص فائدة» وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه منع الكتابيات دخول الحمام 
مع المسلمات”"©»: ولأنها ربما تحكيها للكافر. والثاني: لا يحرم؛ نظرًا إلى اتحاد 
الجنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم والمسلم إلى 
المسلم. نعم على الأول يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المَهْنَة”" على الأشبه في 
«الروضة» كأصلهاء وهو المعتمد»ء وقيل: الوجه والكفين فقطء ورجّح البلقيني أنها 
معها كالأجنبي» وصرّح به القاضي وغيره. 

تنبيه : مَحَنٌُ ذلك في كافرة غير مَحْرَم للمسلمة وغير مملوكة لهاء أما هما فيجوز 
لهما النظر إليها؛ كما أفتى لصتن المماركة: وبحثه الزركشي في المحرمء 
وهو ظاهر. وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن التحريم على الذمية» وهو صحيح إن 
قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الأصح.ء وإذا كان حرامًا على الكافرة 
حرم على المسلمة التمكين منه. وأما نظر المسلمة إليها فمقتضى كلامهم جوازه» وهو 
المعتمد؛ لفقد العلة المذكورة في الكافرة وإن توقف في ذلك الزركشي» وقول ابن 
عبد السلام: «والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة» ردَّه البلقينيئٌ» والردٌ ظاهر 
وإن جزم به الزركشي . 


)١(‏ أي المؤمنات. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»؛ كتاب النكاح؛ جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك» 
باب ما جاء فى إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات / /١1847‏ عن الحارث بن قبس قال : 
«كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: «أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من 
نساء المسلمين يدخلن الحمّامات مع نساء أهل الشركء فَانْة من قبلك عن ذلكء فإنه لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل مِلْتهًا. انتهى . 
قلت: صحكّحه الشارحء والله تعالى أعلم . 

(؟) أي عند الحاجة. 
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ا كدوقي د سم موت 7 5-6 2 ف ىت ساهو اعاس ابره 
وَجوَارْ نظر المَرْأة إلى بَدَنِ أجنبيّ سوّى مَا بَيْنَ سُرَّبِهِ وَرُ كبَته إن لم تَحَفْ فتنة؛ قلت : 
الأصَحٌ التَحْرِيُمٌ كهُوَ إِلَْهَاء وَالله أَعلَم . 1[ [ 1 21011 


[حكم نظر المرأة إلى الوّجَلٍ الأجنبيٌ] 

(و) الأصح (جواز نظر المرأة) البالغة الأجنبية (إلى بدن) رجل (أجنبي سوى ما بين 
مرا زر ا را لك عير لكات صصح عن باك رضي اج 
تعالى عنها: « أنه نطوت إلى 'الكيشة .3 هُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَمْجدِ»2"0, ولأن ماسوى 
ما بينهما ليس بعورة منه في الصلاة (قلت: الأصح الفجرن ا أي تحريم نظرها تبعًا 
لجماعة من الأصحابء وقطع به في المذهب وغيره (كهُوَ) ؛ أي كنظر الأجنبي (إليهاء 
والله أعلم)؛ لقوله تعالى: # وَكُل للْمُؤْسَتِ يَقَصْضْسنَّ مِنَ أَبَصْرهِنٌَ4 [النور: 1*١‏ وقد روي عن 
ام عليه رمي إل تقال عنيا عالت نت ِل ةي َل اله يقد د أَبَلَ ابن آم 
مكتؤم»_ فقالَ: لني وك : «اختجبًا منّه2 قَقَلْت: : يَا رَسْوْلَ الله ألَئْسسَ هُوَ أَعْمَى لا يُنصه؟ 
فقَال : «أَمَحَمْيَاوَانِ نما ألتما * نبْصِرَانِهِ؟0” '"' رواه الترمذي وقال: : ااحديثٌ صحيحٌ» . 


فيد ره كلقن دودرم فى لعز أذ مطر رن وجدا لكل رق سوا ار 
على الأصحء قال الجلال البلقيني: «وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب» واتفقت 
الأوجه على جواز نظرها إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة» . انتهى» ويدلٌ له 
حديث عائشة المَارٌ؛ِ لكن المصنف أجاب عنه في «شرح مسلم»: بأنه ليس فيه أنها 
نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت للعبهم وحرابهه.”” , ول ب يه د 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المساجدء باب أصحاب الحراب في المسجد / 447/ عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لقد رأيت رسول الله يي يومًا على باب حجرتي والحبشة 
يلعبون في المسجد» ورسول الله كك يسترني بردائه أنظر لعبهم . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه / ٠54‏ /. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في قوله تعالى: «فَفْل لِلمْؤْسَتٍ يَمْصْضْنّ مِنْ أيَصدرهنَ » 
4١١ /‏ / . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

() في نسخة البابي الحلبي: #حرابتهم» . 
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(0؟) يكاأباليكاك د 
وَنْظرُهًَا إلى مَحْرَمهَا كعكسه. 
وَمَتى حَوْم النظد حرم المَسنّ. 10010000000 1 01 1 0 707000 3257 


النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال» وأجاب عنه غيره: بأن ذلك لعلّه 
كان قبل نزول الحجابء أو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لم تبلغ مبلغ النساء إذ 
ذاك» وفي وجه ثالثٍ: أنها تنظر منه ما يبدو في المهنة فقط؛ إذ لا حاجة إلى غيره» 
وقوّاه بعضهم لعموم البَلُوى في نظرهن في الطرقات إلى الرجال» ويستثنى على 
ما صكّحه المصنف ما إذا قصدت نكاحه فلها النظر إليه قطعًا؛ بل يُندب كما مَدَء وقول 
المصنف : «كهو إليها» قد يقتضيه . 
[حكم نظر المرأة إلى محارمها الذّكور] 

(ونظرها إلى محرمها) حكمه (كعكسه). وهو نظر الرجل إلى محرمه» فتنظر منه بلا 
شهوة ما عدا ما بين السّرَةَ والركبة» وقيل: ما يبدو منه في المهنة فقط . 

تنبيه : عبارة «الروضة»: لا يحرم إلا ما بين السّرَةِ والركبة على المذهب. وبه قطع 
المحقّقونء وقيل: كنظره إليهاء وهذا الذي ضعفه هو الذي جزم به هنا. وأما الخنثى 
المشكل فيعامل بالأشدّ فيُجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سنّ يحرم 
فيه نظر الواضح؛ كما جزم به المصنف في ياب الأحداث من «المجموع»» ولا يجوز 
أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية» ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدهاء وقيل: 
يستصحب فيه حكم الصّغرء ويؤيده تصحيح «المجموع» أنه يغسله بعد موته الرجال 
والنساءء وأجاب الأول: بضعف الشهوة بعد الموت بخلافها قبله . 

[حكم مَسنّ ما حَروُمْ النظر إليه] 

ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ضابط ما يحرم منه فقال: (ومتى حرم النظر 

حرم المَّسِنُ)2'0؛ لأنه اس م 1 واو لظ ارط وطح ا 


)01( قال «م ر»: فيحرم مسن الأمرد كما يحرم نظره: ودلك الوّجل فخذ رجل من غير حائل » ويجوز به - 
أي بالحائل إن لم يخف فتنة ولم يكن بشهوة . 
وقد يحرم النظر دون المس؛ كأن أمكن الطبيب معرفة العلّة بالمّنٌّء وكعضو أجنبية مبانِ» فيحرم - 
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أبلغ”'' منه في اللذة وإثارة الشهوة؛ بدليل أنه لو مسن فأنزل أفطر, ولو نظر فأنزل لم 
يفطر. ؛ فيحرم مسن الأمرد كما يحرم نظره وأَوْلىء ودَلَكُ الرجل فَخْدَ الرجل بلا حائل. 
ل لطر واكك وعراس وي وكير 


وأَْرِدَ على هذا الضابط صورٌ طردًا وعكسّاء فمن الأوّل : هاا يز من أجبرية ونه 
يحرم نظره لاا مسه. ومنه حلقة دُبرٍ زوجته وم فيحرم نظره عند الدارمي لا مسّهء وهذا 
فتعيقهه تومه نا لمكم اللي معرقة الحلة بالمسّ دون النظر فإنه يباح المس 
لا النظر. ومن الثاني : الْمَحْرَم فإنه يحرم مسسٌ بطن أمه وظهرها وغمز ساقها ورجّلهًا 
كما في «الروضة»؛ لكنه مخالف لما في شرح مسلم» للمصنف من الإجماع على جواز 
مس المحارم» وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة» والثاني على مس الحاجة 
والشفقة» وهو جمع حَسَنٌّ؛ لكن يبقى ما إذا لم تكن شهوة ولا حاجة ولا شفقة» قال 
السبكي: «وبينهما مراتب متفاوتة» فما قرب إلى الأول ظهر تحريمه». وما قرب إلى 


5 نظره فقط على ما ذكره ذ في #الخادم»؛ والأصح حرمة مسّه أيضا . 
أما دبر الحليلة فيحلٌ نظره ومسّه خلافًا للدرامي . 
وما أفهمه كلامه : «من أنه حيث حَلَّ النظر حَلَّ المسنٌ» أغلبئٌ أيضاء » فلا يحل لرجل مَسنٌ وجه أجنبية 
وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو لتعليم» ولا لسيدة مَنُ شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل 
النظرء وكذا ممسوح. وقد يحرم مَسنُ ماحَلٌ نظره من المحرم كبطنها ‏ أي من فوق الحُرّة- 
ورجلهاء وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة؛ بل وكيّدِهًا على مقتضى عبارة «الروضة». انتهى 
بحروفه. وقوله: «دلك الرجل فخذ رجل»؛ أي ومثله بقية العورة. والمراد غير الأمرد لما مة > أنه 
يحرم مسّه ولو بحائل. وقوله: : الغير حاجة» من الحاجة ما جرت به العادة من حَلكٌ جل المحرم: 
ونحو الحَكٌ كغسلهما وتكبيس ظهره مثلًا؛ كما في ١ع‏ ش» على ٠م‏ ر». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/ 785 037868 . 

)1( عَلَهٌ لتركت عحرية العيك على شحرمة التظي أو لمقدّر؛ أي حرم مسن بالأؤلى ؛ لآنةه. . . إلى آخره. 
قال ٠ع‏ ش» على ”م ر» : هذا يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر كمسّه غايتة أن المسيٌ أبلغ في اللذة» وأورد 
عليه أنهم عللوا عدم انتقاض الوضوء بمسسٌّ الشعر والظفر والسَّنٌّ بأنه لا لذة فيه» وهو مخالف لما 
هناء وقد يجاب: بأن المنفي : ثم اللذة القوية التي من شأنها تحريك الشهوة» والمثبت هنا مطلق 
اللذة» وهي كافية في التحريم احتياطا . اله انكر و قف 
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وَيْبَاحَانِ لفصّدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجَ . 


أ َه 


الثاني ظهر جوازه». انتهى» والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصدء فقد قَبّلَ يِه 
فاطمة””: وككل الصدرق العذيقة 9ه درن فزن + إن "ذلك كان اللشفع »- احيب :يان 
الثاست إنما هو انتفاء الشهوةء وما عدا ذلك يصدق بما ذكرناه. 

تنبيه : عبارة «الشرح» و«الروضة» و«المحرر»: وحيث حرم النظر حرم المَّمنُء قال 
السبكي: وهي أحسن من عبارة الكتاب؛ لأن «حيث» اسم مكان» والمقصود هناء أن 
المكان الذي يحرم نظره يحرم مسهء و«متى» اسم زمان فهو ليس مقصودًا هناء قال ابن 
النقيب: وقد يقال إن الزمان أيضا مقصودء فإن الأجنبية يحرم نظرهاء فإذا عقد عليها 
جازء فإذا طلقها حرمء وكذلك الطفلة على العكس. وكذلك يستثنى زمان المداواة 
والمفافئلة و رهما 

[حكم النّظر والمّمنّ لحاجة] 

(و) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهماء وأما عند 

الحاجة فالنظر والمَّسٌ (يباحان”' لفصد وحجامة وعلاح)7) ولو في فرج ؛ للحاجة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب في القيام / 97111/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«ما رأيت أحدًا كان أشبه سمنًا ودلا وهديًا ‏ وقال الحسن: حديثًا وكلامًا. ولم يذكر الحسن السّمت والهدي 
والدَّلَ ‏ برسول الله يقد من فاطمة كرّم الله وجههاء كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلهاء 
وأجلسها فى مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته؛ وأجلسته في مجلسها». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد وق / 54101/ مع 
زيادة» وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء باب في قبلة الخد / 0777/ عن البراء قال: «دخلت مع أبي بكر 
أول ما قدم المدينة» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى» فأتاها أبو بكر فقال لها: كيف 
أنت يا بنية؟ وقبّل خَذدَّها'. 
قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ رحمهما الله تعالى» وما سكتا عنه فهو صالح الإسناد 
جيده . 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : «مباحان». 

(4) حاصل ما ذكره من شروط النظر لأجل المداواة ستة: أن يقتصر على نظر محل الحاجةء واتحادٌ 
الجنس. أو فقده مع حضور نحو محرمء وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافرء وأن يكون - 
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الملجئة إلى ذلك ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجّاء فللرجل مداواة المرأة وعكسه . 
[شروط جواز مداواة الدّجل المرأة] 

وليكن ذلك بحضرة مَحْرَّم' “أو ذوج أو امرأة ثقةٍ إن جَوَّزْنا خلوة أجنبي 
بافراتيك” وهو اللزاضك كما شاتق :ار العدة إن شاء الله تعالى» ويشترط عدم امرأة 
يمكنها تعاطي ذلك من امرأة”") وعكسّة؛ كما صكّحه في «زيادة الروضة»». وأن 
لا يكون ذْمّيّا مع وجود مسلم» وقياسه ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن لا تكون كافرة أجنبية مع 
وجود مسلمة على الأصح؛ صرح به في «الكفاية». ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة 
ومسلمّاء فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن الكافرة تقدّم؛ لأن نظرها ومَسَّهًا أخففٌ من 
الرجل ؛ بل الأشبه عند الشيخين كما مَبَّ أنّها تنظر منها ما يبدو عند المهنة يلاف 
الرجل . 


1 


الطبيب أميئاء وأن يأمن الافتتنانت» ووجود مطلق الحاجة في الوجه والكفينء وتأكدها فيما عدا 
السّوأتين من غير الوجه والكفين» ومزيد تأكدها في السّوأتين» وزِيْدَ سابع وهو أن لا يكشف إلا قدر 
الحاجة» ولا يحتاج إليه؛ لأن الأول يغني عنه. وعبارة شرح ”م ر»: ويعتبر في الوجه والكففٌ أدنى 
حاجةء وفيما عداعها مح تيك إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك» وهي اشتداد الضرورة 
حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة؛ «اشرح م ر». وقوله: : #ويعتبر في الوجه» أي من المرأة؛ 
«سم» على ابن حجر؛؛ لع ش» على ام ر؛ . 

)١(‏ أي للمعالج ولا بُدَ أن يكون المَحْرّمْ أنثى إن كان المعالج أنثى كأمةٍ مثلا لا ذكرًا كأبيه ؛ حذرًا من الخلوة 
المحرمة» وأما محرم المعالجة فيكون ذكرًا كأبيها؛ أي إذا كان المعالج ذكرّاء أو أنثى كأمّها. 

(؟) أما الخلوة بأمردين فلا تجوز أصلاء والفرق: أن المرأة تستحي من الأخرى فلا تمكّن من نفسها 
بحضرتها؛ بخلاف الأمرد فإنه قد يمكن من نفسه بحضرة آخر. وعبارة «حج»: وحَلَّ خلوة رجل 
بامرأتين ثقتين» وليس الأمردان كالمرأتين؛ لأن ما عللوا به من استحياء كلّ بحضرة الأخرى لا يأتي 
في الأمردين. انتهى» قال «سم»: قد يقال: بل يأتي ؛ لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان 
فاعلك: ل 
انظر: : حاشية البجيرمي على الخطيب» (78/ 9/4”) . 

() «من» بمعنى «في». وقوله: «وعكسه» بالرفع عطف على قوله: «عدم»؛ أي ويشترط عدم رجل 
يمكنه تعاطي ذلك في رجل ؛ أي كان لساري ريط لساري ترا دشسويط درل داري : 
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تنبيه : رَتََبَ البلقينٌ ذلك فقال: فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمةٍ» فإن 
تعذرت فصبح مسلم غير مراهق» فإن تعذّر فصبئٌ غير مراهق كافرء فإن تعذر فامرأة 
كافرة» فإن تعذرت فَمَحْرَمُهَا المسلم» فإن تعذر فَمَحْرَمُهَا الكافر» فإن تعذر فأجنبي 
مسلمء فإن تعذر فأجنبي كافر”'2. انتهى» والمتجه تأخير المرأة الكافرة عن المحرم 
بِقِسْمَيْهِ. وقيّد في «الكافي» الطبيب بالأمين» فلا يعدل إلى غيره مع وجوده كما قاله 
الزركشي . وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان» ولا يكشف إلا قَدْرَ الحاجة”'2 كما قاله 
القفال في «فتاويه» . وفي معنى الفصد والحينات رمن كر 
ونظر القابلة إلى فَرْج التي تولدها. 


ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة» وفي غيرهما ما عدا السّوأتين 
تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدَّة الضَّنَى كما نقلاه عن الإمام» وقضية هذا كما 
قال الزركشي - أنه لو خاف شيئًا فاحشا في عضو باطن امتنع النظرء وفيه نظرٌء وفي 
الكّوأتين مزيد تأكّدها بأن لا يعد التَكَشّْففٌ بسبيها هتكًا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي 
وأقكاة. 


إلى فرج من يختنه» 


)0( ونظم بعضهم ذلك فقال: 
ومرأة تقدّمت على الصَّبئيٌ | غير مراهق بإسلام حلي 
وكافر كذا فإن تعذرا فمحرمٌإسلامةتقُوّرا 
فكافرٌ على الأصمٌ محرم 2 فمرأةٌ بالكُفر بعد تلم 
فسأجتيسيٌ مسللمُ ويبعذده فى من الكقّار ياذاحُدَهُ 
وإن كانت في أمرد يُقدَّمُ من يحل نظره إليهء فغير مراهق» فمراهقٌ» فمسلمُ بالغ» فكافة محرم. 
انتهى . والحاصل : أنه يقدم الجنس على غيره» ويقدم المحرم على غيره» ويقدم من نظره أكثر على 
غيرهء ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيرهء ثم المحرم على غيرهء والموافق في الدين على 
غيره. . . وهكذاء فإذا تعذر ذلك عالج الأجنبئُ بشرطه المذكور من حضور نحو محرم . 
0( 0ط » أما إذا غض البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة؛ 
سم ملخّصًا. 
(7) أي وإن لم يكن مداواة. 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


3 مخيد |5 (0) 


قلتُ: وَيْبَاحُ النَظرُ لمُعَامَلَةِ وَسَهَادَةٍ ا 


[حكم النظر للمعاملة والشهادة والتعليم] 
(قلت : ويباح النظر) من الأجنبي للأمرد وغيره (لمعاملة) من بيع''' وغيره (وشهادة)”") 
تحمٌّلا وأداء؛ حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة وإلى الثدي9' 
للشهادة على الرضاع. هذا إن قصد به الشهادة» فإن قال: ١تَحَمَدْتُ‏ النظرّ لغير الشَّهادَةَ 


9 
5 


فسّقَّ ورُدّت شهادته» وإن قال: «حَانَتْ منّى التفاتةٌ بلا تعمّدٍ فرأيتة» قُبلَ. وإذا نظر إليها 
وتحمل الشهادة عليها كلّفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها”؟»» فإن 
عرفها لم يفتقر إلى الكشف؛ قاله الماوردي. قال الزركشي: «وقضيّته تحريمٌ النظر 
حينئذ». انتهى» وهو ظاهرٌ. ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر لِيُنْظَرَ هل أنبت أم لا؟ 
ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادّعت المرأة عبالته”*2 وامتنعت من التمكين . 

نيه :هذا كله1"© ذالم وفك ون" دافن خافها: نم رط لات رن جعزي وير 


)١(‏ فإن باع لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصّة ليرد عليها الثمن بالعيب» ويجوز لها أن تنظر لوجهه 
لتردٌ عليه المبيع بعيب. 

(؟) وينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط . انتهى السم» . 

(6) أي وإن تيسّر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهرء ويفرق بينه وبين ما مت فى المعالجة: بأن 
التدناء تاقصات وقد لا يقلن والمبحارم قد لا يشهدون» وأيضّا ققد ركّعوا هنا اعحاد العيادة: 

(4) كالبرقع مثلا. 

(5) أي كبر آلته؟ لأن العبالة إنما تثبت بالنساء؛ لأنها مما لا يطلع عليها الرجال غالبا . 

0350 أي ما ذكر في الشهادة» وظاهر كلامه رجوعه للمعاملة أيضًا. 

(0) أو شهوة. 

(4) قال «مر»: قال السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل؛ لأنه فعلٌّ ذو وجهين؛ لكن خالفه غيره 
فبحث الجلَّ مطلقا؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها؛ كما 
لا يؤاخذ الزوج بميله لبعض نسوته» والحاكم بميله لبعض الخصوم. والأوجه حمل الأول على ما باختيارف 
والثاني على خلافه . وقوله : «يأثم. . . إلى آخره»؛ أي وهو صغيرة» فلا ترد الشهادة بها فقط . وقوله: «فعل ذو 
وجهين» أي: يثاب من جهة التحمل ويعاقب من جهة النظر بشهوة. وهذا أعني قوله: «إلا أن يتعين» راجع لكل 
من الشهادة تحملا وأداءً في غير الزّنا فإنه لا يتصور التعين في التحمل فيه؛ لأنه يسن للشاهد التسمّر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: إن الله سِتيْرُ يحب من عباده السّيّرينَ»؛ وعند الأداء لو فرض أنه تحمل ولا يحتاج إلى النظر . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 3801 . 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


(19) كاب اليك 4 


اله اه« ©« © © # ا © له © هن ا« #ت ‏ # © ا © اه © اه هه هاه و ده د هاه فاه هاو .ده هاه .سد هد وه هه همف ع 


ويضبط نفسهء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في كتاب الشهادات . 
وقوله: (وتعليم) مزيد على «الروضة» وأصلها؛ بل على غالب كتب المذهب. قال 
السبكييٌ : كَشَفَتْ عن هذه المسألة كتب المذهب ‏ وعَدَّ منها اثني عشر مصنّمًا ‏ فلم 
أوسا بؤائما يظين قينا !7 تدلية وتغلنية 4الناضدةة: وماد !"1 تحليعة من 
الصنائع المحتاج إليها 8 التعذّرة” 0 وراء حجاب» وأما غير ذلك بحدميم 
حكن الح وي المع كب «الو لي السدات 0 
80 فالأصح تعذر تعليمه». انتهى» وقال الشارح : اوهو - أي التعليه”*' - للأمر 
خاصة لما سيأتي». انتهى». ويشير بذلك”'' إلى مسألة الصداق”"". والمعتمدٌ أنه يجوز 
النظر للتعليم للأمرد وغيره”"». واجبًا كان أو مندوبّاء وإنما منع من تعليم الزوجة 


)١(‏ أي وفيما يباح على المعتمد. 

00( أي يجب وجوبًا كفائيًا؛ لأن تعليم الصنائع فرض كفايةٍ لا فرض عين . 

0( أي وبشرط العدالة في كُلَّ من المعلّم والمتعلّم؛ وفي اشرح م ر» : ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد 
ومعلية كالملوك هيل آولن:: 

(4) أي قبل التعليم» ثم إن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل» وإن كان قبله فنصفه كما في #شرح 
المنهج؟. وفرض المسألة أن التعليم بنفسه لنفسها أما إذا كان في الذمة فلا تعذر. انتهى . 

(5) أي تعليم الواجب والمندوب؛ أي جواز النظر إليه . 

(1) أي بقوله: «لما سيأتي». 

(9) أي من أنه سيأتي في كتاب الصداق أنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمها؛ أي 
تعذوتعليمه لها كرعا+.ويغعرط أن يكون قدرًا فيه كلفة:: .فلو أصدقها سورة قصيرة أو آيات يسيرة 
يمكن تعلمها في بعض المجالس لم يتعذر التعليم. ويشترط أيضا أن تكون الزوجة تشتهى» فلو 
كانت صغيرة لا تشتهى لم يتعذّر التعليم . 

(4) قال ابن حجر في «تحرير المقال فيما يحتاج إليه مؤدّب الأطفال»: ويتأكد على المعلّم صون نظره 
عن الأمرد الحسن ما أمكن وإن جاز له؛ بأن كان لمحض التعليم من غير شهوة ولا خوف فتنة؛ لأنه 
ربما أداه إلى ريبة أو فتنة» فيتعين فطم النفس عنه ما أمكن. على أن جماعة من أثمتنا قالوا: 
لا يجوز النظر للتعليم إلا إن كان فرضا عينيًا كالفاتحة؛ بخلاف غير تعليم الفرض العينيٌ فلا يجوز 
النظر إليه؛ وتبعتهم في «شرح الإرشاده» وقال الإمام السبكيٌ: «كشفث كتب المذهب فلم يظهر 
منها جواز التعليم إلا للواجب فقط». 


اعم املا لم50 مجاعم . /لزوم كا 


1 مين إ اك (ه) 


هم سن مه أسا دم ارركم 
وَنحوها بقدر الحاجة, والله أعلم. 00 


المظلقة؛: لأن كل من الروجيق تعلقت آماله بالآخر» قضار: لكل منهتها طمعة”"© ف 
الآخر فَمُنِمَ عن ذلك . 

(ونحوها) أي المذكورات ؛ كجارية يريد الرجل شراءها أو عبدٍ تريد المرأة شراءه» 
وكالحاكم يحلف المرأة أو يحكم عليها كما قاله الجرجاني» قال الأذرعي : «وقياسه 
جوازه عند الحكم لها». انتهى» وهو ظاهرٌ. 

وإنما ينظر في جميع ما تقدم (بقدر الحاجة, والله أعلم)؛ لأن ما جاز للضرورة 
يقدر بقدرهاء فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره» وفيما إذا 
اشترى جارية أو اشترت عبدًا ما عدا ما بين السرة والركبة . قال الماوردي: «ولا يزاد 
على النظرة ة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية نية(" للتّحَشّقٍ فيجوزاء وقضية هذا أنه إذا عرفها 
بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يستوعب جميع وجههاء وهو ما قاله الماورديٌ 
وغيرُةٌ وإن قال في «البحر» : (إِنّه يستوعبه» . 


[حكم التظر إلى ما حرم عند انفصاله] 
تنبيه: كل ما حَرْم'' نظره متصللا حرم نظره منفصللا؛ كشعر عانة ولو من رجل» 
وقلامة ظفر حَرَةا*' ولو من يديها'*'» وتجب مواراته على ما اقتضاه كلام القاضي اثلا 


)200 بفتح أوّله وثانيه اسم للمرة من «الطمع»» وفي «القاموس»: «طمع» فيه وبه كفرح «طمعًاء و«طماعًا' 
و«طماعية»: حرص عليه» فهو طامع وطمع . انتهى . 

00 اي أو أكر: 

ضرف أي كل جزء حرم . . إلى آخره. 

5( ور سر مطل ل لشي لسر ا اه لأنه ليس 
جزءاء ومن نّم لو قال: «بولكِ طالق» لم تطلق؛ بخلاف ما لو قال: «دَمكِ؛. ويجب مواراة ذلك الشعر 
ونحوه؛ كما يجب مواراة شعر عانة الرجل ١ح‏ ل© واع ش». وفي «الشوبري»: والذي يظهر أن نحو الريق 
والدم لا يحرم نظره؛؟ لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد. انتهى. وعبارة «الأنوار» : يجب على من حلق 
عانته مواراة شعرها لثلا ينظر إليه» واعتمد ابن حجر وجوب موارة الظفر من المرأة والشعر . انتهى» وقياسه 
عكسه بناء على الأصح من جهة أحدهما إلى الآخر . انتهى كما في ٠ع‏ ش؛ على «م ر». 

(5) جعلهما غاية باعتبار أن اليدين ليسا بعورة في الصلاة؛ أي: ولأنهما ليسا بعورة عند بعضهم عند أمن- 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااا 


(19) كاب اليج ع 


ينظر إليه أحدء واستبعد الأذرعي الوجوب. قال: «والإجماع الفعلي في الحمامات 
عو بطع «اساتر مر إمخاط جعور النساءعء وحلق عانات الرجال» و وليس في 
كلام الشيخين ما يدل على الوجوب. فالأوجه ما قاله الأذرعي . وأما إذا شع من 
رأس أمَةٍ أو شيء من ظفرها فهو مبني على حل نظره قبل انفصاله» وقد تقدَّمٌ الخلافٌ 
فى ذلك . 
[نظر الزوج إلى زوجته] 

(وللزوج النظر إلى كل بدنها)”'2 أي زوجته في حال حياتها كعكسه ولو إلى الفرج 
ظاهوًا وباطنًا؛ لأنه محل تمتعه. ولكن يُكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه 
بلا حاجة. وإلى باطنه أشدٌ كراهةٌ» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ١مَا‏ رََيْتُ مِنْهُ وَل 
وى م0027" ؛ أي الفرجء وأما خبر: «التَّظَرُ إلى الفرْج يُوْرتُ | لور ع1[ العم 
كما ورد كذلك» فرواه ابن حبّان وغيره في الضعفاء”'؛ بل ذكره ابن الجوزي فى 


- الفتنة والشهوة كما تقدَّمء فالغاية للرَدٌ عليه. 

)١(‏ وكذامَنُ حتى الفرج من غير كراهة في المّسٌ؛ بخلاف نظر الفرج فيكره. 

() هذاليس نضا في الكراهة؛ لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدَّة الحياء. 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشّاف»» (107/1)» الحديث رقم / /57١‏ بلفظة التّرجمة. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء ٠‏ باب النهي أن يرى عورة أخيه / 177/ عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت فرج رسول الله كلِةِ قط ». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف . 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرء» كتاب النكاح» باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة 
التخطرية وغيو ذلك 16607 /اوقال :راواه لبن حجان فى «الشعفاء؟ من طريى برقي »عن ابن جريجة 
عن عطاء. عن ابن عباس بلفظ : «إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث 
العشا». قال : وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض ششيوخه الضعفاء ء عن ابن جريج فدلسه . 
قال ابن أبى ي حاتم في «العلل» : سألت أبي عنه فقال: : موضوعء وبقية مدلس . 
وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جِيّد الإسناد. كذا قال» 
وفيه نظر. 

(:) أي في الأحاديث الضعفاء. 


عمش ذم نالا لا م50ام جاعم .نوما 


1 معن | ةك (ه) 
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«الموضوعات». وخالفه ابن الصلاح وَحَسّنَ إسناده”''» وقال: «أخطأ من ذكره في 
الموضوعات». ومع ذلك هو محمولٌ على الكراهة”'' كما قاله الرافعي. وحص 
الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع. وجرى عليه الزركشي والدميري»ء وهو ممنوع فإن 
الحديث المذكور مصرّح بحالة الجماع . 
واختلفوا في قوله: «يُورثُ العَمّى)» فقيل: في الناظرء وقيل: في الولدء وقيل: 
ف القانت» 
وشمل كلامهم' ' الذَّبْرَه وقول الإمام”*؟': «وَالتَلدّدْ بالدُبر بلا إيلاج جائرٌ»”*2 صريحٌ 
فبه» وهوا لمعتمد كما مَرَتِ الإشارة إليه وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر 
003 
إليه' . 


ويُستئتى زوجته المعتدّة عن وطء الغير بشبهة» فإنه يحرم عليه نظر ما بين السُوَةَ 
والركبة ويَحِلَّ ما سواه”"؟ على الصحيح . 

قال السبكي : «والخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مَّسَّهِ لانتفاء العلة. 
هذا هو الظاهر وإن لم يصرحوا به؛» وقال: «سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن مس الرجل 
فرج زوجته وعكسه. فقال: لا بأس بهء وأرجو أن يعظم أجرهما» . 


[حكم نظر المرأة إلى عورة زوجها إذا منعها منه] 
قال الزركشي : «ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بيخلاف 


. أي نقل تحسينه عن غيره؛ لأنه قال: «لا يمكن التحسين في زماننا»‎ )١( 

(؟) أي حمل النهي المستفاد من الحديث على الكراهة . 

() أي الأئمّة. 

050 مبتداً خبره قوله : «صريحٌ فيه . 

)0( شامل لمسّه بذكره بلا إيلاج؛ ٠سم".‏ وقوله: "صريح فيه4؛ أي في الشّمول . 

(3) أي إلى الدبرء والحاصل: أن الدبر فيه ثلاثة أقوال: قيل: يباح النظر إليهء وقيل: يكره وهو 
المعتمد. وقيل: يحرم. 

(10) أي ما سوى ما بين الشّرّة والركبة . 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجاعم .// :سمط 
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العكس”"''؟ لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس». انتهى» وهذا ظاهر وإن توقف فيه 
بعض المتأخرين . 

أما نظر كلّ منهما إلى الآخر بعد الموت فهو كالمَحْرم””“ كما في «المجموع». وقد 
مَدَتِ الإشارة إليه في كتاب الجنائز . ْ 

والأمَةُ كالزوجة في النظرء فلكلٌ منها ومن سيدها أن ينظر إلى الآخر ولو إلى الفرج 
مع الكراهة. لا المُحَرّمة عليه بكتابة''' وتزويج وشركة”*' وكفر- كتوان وردّة - وعدّة 
من غيره ونسب””*؟ ورضاع ومصاهرة''؟ ونحو ذلك””"'» فيحرم عليه نظره منها إلى 


)١(‏ أي إذا منعته من النظر. وفي «ع ش» على «م ر» قوله: «إن لم يمنعها؛؛ أي فإن منعها حرم عليها 
النظرء ظاهرُهُ ولو لغير العورة. وكتب أيضا: قوله: «إن لم يمنعها» اعتمد ابن حجر الجواز ولو 
منعهاء وكتب عليه «سم»: فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلة» 
ولم أرَ أحدًا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحًا لم يصرحوا بذلك. انتهى «سبكي»». ولعل 
وجهه : أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه . انتهى . 
قال «أج»: ولو منع والدته من النظر إليه لم يحرم عليه نظرهء والفرق: أن نظر الوالدة إلى ولدها 
جائز بنصّ الشرع. ولا كذلك الزوجة . انتهى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب». (؟/ 237176 , 

00( ضعيف. والمعتمد أنه يجوز النظر بعد الموت لجميع البدن حتى الفرج بغير شهوة . 

إفيق أي صحيحة . 

(4) وإنما خلّ نظره لأمته المشتركة ‏ أي ولم يحل للعبد المشترك أن ينظر إلى سيدته ‏ لأن المالكيّة 
أقوى من المملوكية» فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك. انتهى «م ر». وعبارة الشعرانى فى 
#الميؤاة قال الكامتق :: إن عبد لمر ام مخرع لها ممكوز نطرة الها منوضل ووز اسحابة وقال 
جماعة منهم الشيخ أبو حامد والنووي: إنه ليس بمحرم لسيدته. وقال: إنه الذي ينبغي القطع بهء 
والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهرء والآية إنما وردت في الإماء. ووجه الأول: أن مقام 
السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلذذ بالاستمتاع بها؛ لما يشاهده العبد من سيدته من 
الهيبة والتعظيم . ووجه الثاني : أن السيادة تنقص عن مقام الأمّ في ذلك . انتهى بحروفه. 

(2) أي محرميّة. 

(1) بأن كانت أم زوجتهء أو زوجة أبيه أو ابنه» أو بنت زوجته. 

ف أي من كل مانع لا يزول أو بعيد الزوال. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «ونحو ذلك»؛ لعل المراد به 
اخت موطوءته أو عكتها. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وك بها ته :و ان لقنا وورل اوز! ع" هر او“ ميو ووو أ لإ جو ون “أ را الهو أو" “ود هر ها أو لب ها بمج لاما عد "يقد يهن هرح قث هخ اواك لاا 7 اا الما لق وال يي بلا قا 140 لا © 


ما بين سرة وركبة دون ما زاد. قال البلقيني : «وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع. 
والصواب فيها وفي المْبَعّضةَ والمبَعضٍ بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب» ومع ذلك 
فالمعتمد ما ذكره الشيخان». أما المحرمة بعارض قريب الزوال ‏ كحيض ورهن فلا 
يحرم نظره إليها"'' . 
[حكم اضطجاع الرجلين أ و المرأتين في الثوب الواحد] 

تتمة: يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين''' في ا واحد إذا كانا عاريين”"' وإن 
كان كُلَّ منهما في جانب من الفراش ؛ لخبر مسلم : «لا يْْضِي الوَجُلُ إلى الوَجُلِ(؛' في 
التّؤْبٍ الْوَاحَدِء 7 الْمَدأَة إلى امه ؛ و في التَّؤْبٍ لاحل(" 6 ويجب التفريق بين لبن 
عشر سنين وإخوته وأخواته في المضجعء ين دروا أذلاتكم 


2 


بالصّلاة ةَ وَهُمْ أَبْنَاء 0 وَاضْرِبُوَهُمْ عَلتي وَهُمْ أَبْنَاء 1 وَقَدقُوا ينهم في 


)١(‏ أي لكل بدنها ولو بشهوة» وأما مسن الحائض فيجوز لما عدا ما بين السرة والركبة دون ما بينهماء 
رأماائجر موب جرد ل لين القز باسني كز بدتها. 

فم في التغبير بذلك إشارة إلى اشتراط بلوع الشهوة» :وهو مجاوزةتسغ سننين؟ أي" ببلوغ أوّل العشر؛ 
قاله «م ر» خلافا للزركشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين. ولا فرق في ذلك ب بين الأجانب 
والمحارم»ء ولذا قال «م ر؛ : ولو أبَا وابنه» وأمّا وبنتهاء وأا وأخا وآننا واعدياء ٠‏ فإذا كان مع 
الاتحاد حرامًا قمع عدم الاتحاد إراتة كل يجري اله فى ازول وتجلين في لين الحقاماآر 
يفرق؟ أفتى الرملي بجوازه حيث لم يكن معه مس لعورة ولا رؤياها؛ أي: فيفرق بينه وبين 
الاضطجاع» ففي الاضطجاع يحرم ولو بلا مَسنُء وهنا يجوز. وعبارة «ع ش» على «م ر»: 
وكالمضاجعة ما يقع كثيرًا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام» فيحرم إن خيف النظر أو 
لمس من أحدهما لعورة الآخر . انتهى . 

(9*) خرج به ما إذا لم يتجرّداء فيجوز نومهما في فراش واحد ولو متلاصقين» وظاهره ولو انتفى التجرد 
من أحدهما فقطء وهو محتمل . 

(4:) الدليل أخصنٌ من المدّعى إذ لا يشمل الغاية» وذلك لأن الإفضاء الج باليد أو مطلقّاء وأجيب: 
بأن المراد لا يفعل ما يؤول الأمر فيه | إلى الإفضاء . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات / 774/ . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


والم واه هاه هاو اه هاو هاه و اأهاة »قاع قاع و ارا اه وعدا و وهاه ماف وا ع واعا عا .د ه.ا ماوع عا .اع اث هد . 
. 


الْمَضْاجِع»”"2» ولا دلالة فيه كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم. 
وفجل الوجوتن:عنة الثري "كما قالشيحي :وهر :واضيدة لآن ذلك تير :في الأبنانت 
فما بالك بالمحارم خصوصا الآباء والأمهات. 

فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج ‏ وكان رجلا ضالحًا عالمًا أنه كان 
يذكر أنه يكره النوم في الثياب. وأن السئة العْرْي عند النوم؛ أي ويتغطى بثيابه أو 
بغيرها. 

[حكم مصافحة الرجلين والمرأتين] 

| وتْسَنُ مصافحة”" الرّجلين والمرأتين لخبر: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانٍ يَتَصَافَحَانِ إلا 

عفد لَهُمَا قبل أن ب ترقا" رواه أبو داود وغيره» نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد 
ماسب لا م يه 
من به عاهة؛ كجذام أو برص». 

[حكم تقبيل القادم من السفر وتقبيل يد الصالح ونحو ذلك] 
وتُكره المعانقة والتقبيل”*) في الرأس ولو كان المُقبلُ أو المُمَبلُ صالحا للنهي عن 


. /590 / أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )١( 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»» باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته‎ 
. وقال: حديث حسن.ء رواه أبو داود بإسناد حسن‎ » /١١ / بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة‎ 

(؟) أي عند اتحاد الجنس. فإن اختلف: إن كانت معرة أرزري؟ ارمع صديرلا بندين ارت كير 
بحائل جازت من غير شهوة ولا فتنة» نعم يستثنى الأمرد الجميل فتحرم مصافحته كما قاله العبادي . 
انتهى #مرحومي؟2. 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء. باب في المصافحة /0117/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة / 77/717/ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب المصافحة / 7٠١/ا"/‏ . 

(١‏ والأصح عند الشافعية أن معانقة الغائب إذا قدم من السفر سنة سنْةَ لكل أحدء وليس ذلك من 
الخصوصيات؛ لأنها لا تثبت إلا بدليل خاصٌء ولا دليل هنا عليها. انتهى «مناوي». 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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اهااع د ود وف ا و و 
88و اليه افر بان اا 9 ووفك الول لاا لأس شود ها ب يوا افوا مق ابه" ليو" اك 1 ليو بيه > “ابازظ يك ها مفت وه هه سيو ذا لاقو ويا لف قي نيول دي األافد اث عو ار 4 ا م اه 


ذلك”''؛ رواه الترمذي؛ إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عُرْقَا فَسُنّهة"2 للاتباع” ؛ رواه 
الترمذي أيضا. ويأتي في تقبيل الأمرد ما مج . ويّسَُ تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة 
للاتباع”*“؛ رواه البخاري وغيره. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح”*' لما مر في 
الات 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعهاء كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة /70778/ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله. الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ 
قال + لا قال : أقيلتؤعه ويفكله8 قال :لا .قال: أفباحد بيده ويضافخه؟ قال تع ْ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . انتهى . 
قلت : فيه حنظلة السدوسي البصري» ضعفه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: 
ليس بقوي . وقال مرّة: ضعيف . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الاستئذان». باب ما جاء في المصافحةء 
)00٠ /0(‏ باختصار. 
قلك؟ وعلة فالجديك فبعئت بهذا الإسنادة. واش بال امل 

(؟) أي عند اتحاد الجنس» ويستثنى الأمرد كما تقدّم . 

(7) أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المعانقة والقبلة / 7/ا7/ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كي في بيتي ٠‏ فأتاه فقرع الباب» 
فقام إليه رسول الله يَِِ عريانا يجرُ ثوبه. والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده. فاعتنقه وقبله». 
قال أبنو عسق :هذ | ععدانت حب عوسا:. التون : 
ذكر الحافظ هذا الحديث في «الفتح» ونقل تحسين الترمذي له وسكت عنه . 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (7/ 43775). 

(54) أخرجه البخاري في ااصحيحه»» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته / ١104ه/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَبَلَ رسول الله يَكئْةٍ االحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالسّاء فقال الأقرع “إن لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله يكِ ثم قال: 
من لا يَرحم لا يُرحم». 
وأخرجه مسلم, كتاب الفضائل» باب رحمته يَليِ الصبيان والعيال / 50748/ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَهِ: «لو كنت متخذا 
خليلا» / 4717 / وفيه : «فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله جل فقبله» قال : : بأبي أنت وأمي طبت 
عا متا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا. . .» الحديث. 


اعمط نم /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(؟) كاب كج 1 


لماه .ها هاه «أو له »قاع قله هت هاه ع اهاا» # م هاه »اه ده .ا هاو عام هاه .أو وام .ا ع اه أقاماع ا عا عا ع عد هه 


ويس تقبيل يد الحي لِصّالح ونحوء”” من الأمور الدينية؛ كعلم وشرف وزهد: 
ويكره ذلك”" لغناه أو نحوه من امون الد نونف كشوكته ووجاهته. ويكره حَنْيُ الظهر 
مطلقًا لكل أحد من الناس» أما السجود”*' له فحرامٌء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في 
باب تارك الصلاة . 


و كسك راد (ه) نيك 
ويْسَنَ القيام لاهل 8 سجن لماجي عو ابي نيدو ره ل ع لبه ألو لتويك وها على ويه تق و ه17 تو أ 1631 ةلخ سرون مور لفان وف العامة 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأدب. باب في قبلة الرجل /6778/عن زارع - وكان في وفد 
عبد القيس ‏ قال: «لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلناء فتقبّل يد رسول الله علد 
ورجله . . . ») الحديث. 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»» 
وقال: ولا أعلم لزارع غيره. وذكر أبو عمرو النميري أن كنيته أبو الزارع» وأن له ابنًا يسمّى 
«الزارع»» وبه كان يكنى» وأن حديثه عند البصريينء وأن حديثه هذا حسن . 
انظر: عون المعبود شرح ستئن أبي داود» كتاب الأدب. باب في قبلة الرجل» .)757/1١5(‏ 

(؟) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ونحوه من قَرْبَ منه في ذلك. وخرج بهما نحو الأمراء 
والعظماء فلا يسَنُ؛ إلا لحاجة أو ضرورة فقد يجب؛؟ «ق ل»2. 

(7) أي التقبيل المذكور لنت لأجل غناه؛ «ق ل». 

(:) أخرج ابن ماجهء أبواب النكاح. باب حق الزوج على المرأة / /١851‏ عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي كوه قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ييه : فلا 
تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس 
محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم 
تمنعةه) , 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: رواه ابن حبّان في (#صحيحه . 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل /7478/ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ ‏ بعث 
رسول الله يكْةِ وكان قريبًا منه» فجاء على حمارء فلما دنا قال رسول الله كنهِ: قوموا إلى سيدكم . 
فجاء فجلس إلى رسول الله يوه فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبى الذرية . قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك؟. 
وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم- 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


#8 *# « ا هم ع هه« هاوه # هه هاه هه هداعا اع ده ده هاه« اه اهاوه اه و« مه س0 © ه#ه 0 © هاه »ماع مام ه.ا هي 


الفضل”'' من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكرامًا لا رياء وتفخيمًا؛”". قال في 


5007 5 5 ع و ع 
«الروضة): «وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة)» . 


000 


فم 


دن ينح ين 


حاكم عدل أهل للحكم /40947/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى. 
خرج غيرُهم فلا يطلب إلا لحاجة؛ أي: بأن كان له عنده حاجة أو ضرورة؛ كأن كان يضره إذا لم 
يقم لهء وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة؛ لأن تركه صار قطيعة. وخرج ب«القيام» نحو 
الركوع الواقع بين العلماء والأمراء ونحوهم فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة؛ ولا ينافي 
سَنَّ القيام لمن ذكر قوله ييِ: «من أحبٌ أن يتمثَّلَ الناس بين يديه قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه 
محمول على من أحبٌ أن يقام لهء وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : : أنه أمر أصحابه أن لا يقوموا 
له إذا مر بهم» فَمَرَ يومًا بحسان رضي الله عنه فقام وأنشد: 
قيامي للعزيز علي فرضض 2 وترك الفرض ماهو مستقيم 
عجبت لمن له عقل وفهمٌ | يرى هذاالجمال ولايقوم 
وقد أقه المصطفى يكل على ذلك »؛ ولواكيية لعن كال «إن مراعاة الأدب خير من امتثال الأمر»؛ 
خلافا لمن قال: «إن امتثال الأمر أدبٌ وزيادة»» وكأن مراده بالزيادة موافقة الأمر مع استلزامها 
للأدب معه بعدم المخالفة؛ لكن لما كان الحامل على هذا النهي وأمثاله شدّة التواضع منه يك وعدم 
محيّته لذلك لعلمه بأنه منهي عنه إذا صحبته المحبّة المذكورة لم يبال بالقيام بعد ذلك؛ لكونه مطلوبًا 
شرعًا من فاعله لأهل الدين والصلاح الذين هو سيدهم؛ بدليل ما ورد عنه من قوله: «قوموا 
لسيدكم»» فأمر به ونهى عن محبته . 
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب التكاح. (7/ 580 -585). 
أي لا رياء لنفسهء ولا تفخيمًا لنفسه. 


عمش ذم لالا لا م50ام جاعم .نوما 


(0؟) وكاب اليككاك 26 


(فصٌ) في الخطبة 
وهي ‏ بكسر الخاء ‏ التماس الخاطب''' النكاح من جهة المخطوبة”"' . 
[من تل خطبته من النساء] 
(تَحَلَّ خطبة خليّة عن نكاح و) عن (عدّة) وكل مانع من موانع التكاح» وأن لا يسبقه 
غيره بالخطبة ويجاب تعريضًا وتصريحًا؛ كما تحرمٌ خطبة منكوحة كذلك إجماعًا 
فيهما. ويستثنى من مفهوم كلامه المعتدّة عن وطء الشبهة. فإن الأصحّ القطع بجواز 
خطبتها ممن له العدّة مع عدم خُلْوُها عن العدّة. ومن منطوقه المطلقة ثلانّاء فلا يجوز 
لِمُطَلقَهَا أن يخطبها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجًا غيره وتعتدٌ منه . 
ولا بُدَ أن يحل له نكاح المخطوبة» فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة وأن 
نخطت4 قالة الماوزدئ: قال ابن النقيب: «وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها 
وبين زوجتهء وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد». وأما المُحْرِمُ ففي «زوائد الروضة» من 
الحج : يستحب له ترك الخطبة . 
تنبيه : تعبيره ب«الجلّ» يفهم أنها غير مستحبة» وهو ما نقلاه عن الأصحاب» وقال 
الغزاليثٌ : «هي مستحبة»» وقيل : هي كالنكاح؛ إذ الوسائل كالمقاصد . 


)١(‏ من إضافة المصدر لفاعله هذا معناه شرعَاء أما في اللغة: فمأخوذة من «الخطاب» الذي هو اللفظء 
أو من «الخطب» بمعنى الشأن والحال أو الأمر المهم. ومثل الالتماس النفقةٌ عليهاء وهي التصريحٌ 
إذا كانت مع قرينة تزويجها. 
والخطبة ليست بعقد شرعي كما استظهره السيوطي؛ قال: وإن تخيل كونها عقدًا فليس بلازم؛ بل 
جائز من الجانبين قطعًا كما في «سم؟ على «١حج».‏ / 
)١(‏ قيّد بذلك ليشمل المخطوبة ووليّ المخطوبة وغير ذلك. انتهى . 
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لا تَصْريْحٌ لمُعْتَدَّةق وَلا تَعْرد يْضل لرَجعِيّة : ولس لي خا نوسي اه وه بر 


.- جك 
- ب 9 32 


وقد توهم عبارة المصنف جواز خطبة السُرّيّة وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض 
السيد عنهماء والأوجه ما قاله الزركشي أنهما في حكم المنكوحة» ولما فيه من إيذاء 
السيد» نعم إن .وجب الاستبراء ولم.يقصد السيد القسردئ جاز التعرضن عالبائن إلا إن 
خيف فسادها على مالكها . 

[حكم التصريح في خطبة المعتدة من طلاق أو فسخ] 

(ولا) يَحِلَّ («تصريخ”<3) لمعتدّة) بائئا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ”" أو انفساخ”") 
أو موت أو معتدة عن شبهة ؛ لمفهوم قوله تعالى 00 ولا ج2402 ا ل ا ا 
من خِطَبَةَ اليه © [البقرة : 16) الآيةء وعكم ابه ارجا رلك . والتصريح 
ما يقطع بالرغبة في النكاح ؛ كاأريد أن أنكحك» و«إذا انقضت عدَّنْكِ نكحتك»., وذلك 
لأنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء الع 


[حكم التّعريض في خطبة المعتدة من طلاق رجعي] 


(ولا) يَحِلَّ (تعريض لرجعية)''2؛ لأنها زوجة”" أو في معنى الزوجة» ولأنها 


6 فيحرم ولا يصح العقد المردّبٌ عليهاء وكذا ما بعدها؛ أي إن وقع قبل انقضاء ء العدة وال فهو صحيح . 

(0) أي بعيب منه أو منها مثلا. 

كأن أرضعت كبرى زوجتيه صغراهماء أو بأن ارتدًا أو أحدهما ولم يجمعهما الإسلام في العدّة. 

(5) أي: لا إثم عليكم. وقوله: ظ فِيسَاعَرَضْتم 4 [البقرة: 110] فمفهوم قوله: # عَرَضْمُّم 4 أن ما صرحتم 
به حرام . قال الماوردي: حكمته أن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ما قد يدعوها إلى 
الإخبار بانقضاء عِدّتها كاذبة» فلذلك حرم الله التصريح بخطبتها. انتهى «دميري» «أج». 

(ه) هذا حكمة لا علة» فلا يرد ما إذا علم ابتداء العدة وانتهاءها كعدة الوفاء» وعبارة الشوبري : وواضح 
أن هذه حكمة» ٠»‏ فلا تَرِدْ المعتدة بالأشهر إذا أمن كذبها إذا علم وقت فراقه . 

000 وإن أذن الزوج. ومثل التعريض النفقة عليهاء قال «ق ل»: ولا يصح العقد ‏ أي إن وقع قبل انقضاء 
العدة ‏ وإلا فهو صحيح . ويجوز للرجل خخطبة خامسةٍ وأخخت زوجته إذا عزم على إزالة المانع عند 
الإجابة كما صرح به البلقيني» وهو المعتمد؛ «شوبري». ولو خطب خمسًا دفعة أو مرتبًا وأجيب 
صريحًا حرمت خطبة إحداهنً» فينكح أربعة منهن أو يتركهن . انتهى «زي» . 

(0) عبارة #شرح المنهج': ١لأنها‏ في حكم الزوجة»؛ فانظر وجه الترديد في كلام الشارح» ثم رأيت- 
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(19) كا باليةاح ع 


را ره لى .: عدّة ةناة 
وَيحل تعر يض في - 5ه وثاهة ولاه هاه اسع ماه هم هد هاه وا هاف وام وو هاواى واقاج هاف م .ا ف هام 


مجفرّة”'؟ بالطلاق فقد تكذب انتقامًا. والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح”") 
وعدمها؛ كقوله : (أنت جميلة»). و«رّبّ راغب فيك)0", و«من 225 مثلك )2*0 
و«لست بمرغوب عنك» . والتعريض مأخوذ من «عَرْض الشيء» وهو جانبه؛ لأنه يظهر 
بعض ما يريده. وفهم منه منع التصريح بطريق الأؤلى. 
[حكم التّعريض في خطبة المعتدة من وفاق] 

(وبحلٌّ تعريضٌ فى عدَّة وفاة) ولو حاملا للآية السابقة. والمواعدة فيها سرًا 
كالخطبة على الصحيحء وقال الشافعى : ولم يرد ب«السَة) ضد الجهرء وإنما أراد 
الجماع » وكذا قال ابن عباس» وأنشدوا: 


سو 
2 
أن: 


بي كبزث وَأن 


ذه 8 عو ه م“ 
ألا رَعَمَت بُمَاسَة الْيَوْمَ 


لبعضهم ما نصه: قوله: ”أو في معنى الزوجة. . . إلى آخره أو للتنويع في التعبير؛ أي أنت بالخيار 
بين أن تعبر بهذا أو بهذا. 

. أي مطرودة» قال في «المصباح»: «جفوث الرّجل أجفوه»: أعرضتٌ عنه أو طردته‎ )١( 

)٠(‏ فهو من الكنايةء وكون الكناية أبلغ من الصريح باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو لملحظ يناسب 
تدقيقهم الذي لا يراعيه الفقيهء وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب العرفيء ومن ثم افترق الصريح 
هنا ونم انتهى «ابن حجر» وم ر». وقوله: «ما يحتمل الرغية في التكاح»؛ أي ولم يشتمل على 
ذكر الجماع وإلا كان صريحًا؛ كقوله : «عندي جماعٌ يُرضي من جومعت»؛ قاله اح ل». قال «ع ش» 
على «م را: ومقتضاه حرمتها حينئل» وهو ظاهر؛ لأن التصريح حرام» وعبارة الشارح في تفسير 
قوله تعالى : « وَلكن لا نَاعِدُوهْنَ سا4 [البقرة: 70؟]؛ أي: نكاحاء فالسّدُ كناية عن النكاح الذي 
في الوطءء وقيل: هو الزناء كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزناء وهو يعرّض بالتكاح 
ويقول لها: «دعيني فإذا أوفيتي عدتك أظهرث نكاحك» . 

(7) ومثله: «إني راغب فيك» وإن توهم أنه صريح بحسب جوهر اللفظ . انتهى ١م‏ ر». 

(1) و«إنى راغب فيك». وأمًا الكناية ‏ وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه ‏ فقد تفيد ما يفيده الصريح 
فتحرم» نحو: «أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجاتٍ وأتلذذ بك»؛ فإن حذف: «أتلذذ بك» لم يكن 
صريحًا ولا تعريضًا؛ «ح ل2. 


عمش ملالا لا م50امج/عم .وما 


3 مخز | 2 5 (0) 


وَكذا لِبَائْن في الأظهّر. 


[حكم التعريض في خطبة معتدة من طلاق بائن] 

(وكذا) يحل تعريضل (لبائن) بفسخ أو ردَّة أو طلاقٍ (في الأظهر)؛ لعموم الآية 
ولانقطاع سلطنة الزوج عنه''', والثاني: المنع؛ لأن لصاحب العدة أن ينكحها 
فأشبهت الرجعية . 

واو دن كل لون قور ناشب اعد "© الى يكن اله كاسنا في انا هو هل 
له التعريض والتصريح. وأما من لا يَحِلَّ له نكاحه فيها كما لو طلقها بائنًا أو رجعيًا 
فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه'؟' فإن عدة الحمل تقدم» فلا يحل لصاحب 
عدة الشبهة أن يخطبها2؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ كما سيأتي إيضاح ذلك 


وحكم جواب المرأة''' في الصور المذكورة تصريحًا وتعريضًا حكم الخطبة فيما 


0010 أي مع ضعف التعريض » فلا يَرِدُ أن السلطنة أيضًا منقطعة مع التصريح»ء قال «أج»: نعم إن فحش - 
بأن اشتمل على ذكر الجماع -حرم لفحشه. أو لأن التعريض بالجماع تصريح بالخطبة . 

() أي عدم جواز التصريح بالخطبة وجواز التعريض قبل انقضاء العدة. 

فيه صادق بصورتين: إما أن يكون غير صاحب العدة بالمرّة» أو صاحب عِدَّة لا يحل له التكاح» فيفصل 
كما تقدم: ففي الرجعية يمتنع مطلقاء وفي غيرها يجوز التعريض . أما صاحب العدة الذي يجوز له 
نكاحها ‏ كأن خالعها وشرعت في العدة ‏ فيجوز له التعريضص والتصريح؛ لأنه يجوز له نكاحهاء 
وأما الرجعية فلا يجوز لصاحب العدة تعريض ولا تصريح؛ لأنه لا يجوز له نكاحها وإنما يجوز له 
رجعتهاء وعبارة «م د» على «التحرير» صريحة في جواز نكاحها لصاحب العدَّةء فيجوز له التعريض 
والتصريح» وهي ضعيفة إلا أن يريد بالعقد على الرجعية الرجعة فإنه يكون كناية في الرجعةء فإن 
نواها به حصلتء وإلا فلا تحصلء» ولا يصح عقد النكاح المذكور . انتهى . 

(5) إنما قيّد الشارح بالحمل؛ لأن عدّته مقدمة على غيرها؛ بخلاف ما إذا لم يكن حمل فإن عدة الزوج 
مقدَّمة على غيرها. 

(5) مجمّلٌ وتقدم تفصيلهء وهو أنه إن كانت رجعية امتنع مطلقاء وإن كانت بائنًا جاز التعريض ؛ لكن 
العقد يكون بعد انقضاء عدة الطلاق بعد الوضع . 

(1) لو قال: «وحكم جواب الخطبة. . . إلى آخره» لكان أعمّ وأؤْلى ؛ لأنه يشمل الجواب من المرأة 
وممن يلي نكاحها. 
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نل و ال 5 500 خ» .ضر ًَ ف 
وَنَحْرُمٍ خطبة على خطبةٍ مَنْ صرح بإجابته إلا بإذنه. مشاه الوك لدو لو ا 


تقدم. وهل خطبة من يمتنع نكاحها في الحال كالثيّب الصغيرة العاقلة والبكر فاقدة 
المجبر جائزة أو لا؟ بحث الزركشي الأول وبحث غيره المنع من التصريح» والأوجه أن 
يقال: إن هذه الخطبة غير مُعْتَدٌّ بها لعدم المجيب . 

ويُكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه» وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر 
الجماع ؛ كقوله : «أنا قادر على جماعك» أو «لعل الله يرزقك من يجامعك»» ولا يكره 
التصريح به لزوجته وأْمَتِهِ؛ لأنهما محل تمتعه. 


[حكم الخطبة على الخطبة] 
(وتحرم خطبة على خطبة''' من صرح بإجابته) ولو بنائبه؛ (إلا بإذنه) مع ظهور 


لد ين 


الرضا بالترك لا لرغبة حياء ونحوه؛ لخبر: «لا يَخْطِبُ الوَجلُ عَلَى خطبة أخيه”" حتى يَتْخلةٌ 
0 ومو و وام .4 

الخَاطِبُ”" قبْلهُ أوْ يَأَدْنَ لهُ الحَاطِبٌ”*0”*' رواه الشيخان واللفظ للبخاري» والمعنى فيه7) 
ما فيه”"؟ من الإيذاء والتقاطعء سواء أكان الأول مسلمًا أم لاء مَحْرَمًا أو لاء وذكر الأخ 


)١(‏ وَسْيْلَ الجلال السيوطيٌ عمن خطب امرأةً ثم رغبت عنه هي أو وليّهاء هل يرتفع التحريم عمن يريد 
خطبتهاء وهل هو عقد جائز من الجانبين؟ فأجاب بقوله: يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه 
فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أو رغب الخاطب» وما بحثه من ارتفاع 
التحريم عنه مأخوذٌ من قول الشارح: «بإذن من الخاطب أو المجيب»». انتهى «سم؛ على «حج» . 
تنبيه: لو لم تحصل المخطوبة للخاطب بشيءٍ مما ذكر أو بموتها رجع بما دفعه ولو نحو طعام. 
انتهى «ق ل©. وقوله: «ولو نحو طعام؛ ردٌّ على الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه لا رجوع له في الطعام» 
ويرجع في المال. انتهى . ٍ 

. ذكر الأخ جريٌ على الغالب» ولأنه أسرع امتثالا؛ أي في أن يمتثل لأجله‎ )٠( 

(0) أي أو الولي. 

(4:) فيه إظهارٌ في موضع الإضمار للويضاح . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
/7 88 بلفظ الترجمة . 
وأخرجه مسلمء كتاب التكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
/ 0ه / بلفظ : «لا يبع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له؟. 

(1) أي في النهي أو في النفي المراد منه النهي الوارد في الحديث . 

)002 أي المنهيئٌ عنه . 
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إن لمْ يُجَبْ وَلَمْ يْرَد لم تَحْوْمْ في الأظهر . 


في الخبر جَرْيٌ على الغالب» ولأنه أسرع امتثالاء نعم يشترط في الكافر أن يكون 
محترمًا . وإعراض المجيب كإعراض الخاطب» وكذا لو طال الزمان بعد إجابته بحيث 
يُعَذٌّ معرضًا كما نقله الإمام عن الأصحاب» أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين 
ال وسكوت البكر غير المُجْبَرَةِ مُلحق بالصريح كما نص عليه في «الأم2. 

والمعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت معتبرة الإذن» ومن وليّها 
إن كانت غير معتبرته» ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء» ومن السلطان إن 
كانت مجنونة بالغة فاقدة الأب والجد. ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة كتابة 
صحيحة» ومن السيد مع المكاتبة المذكورة» ومن المُْبَعَضْةَ مع سيدها إن كانت غير 
مجبرة» ومن السيد مع وَلِيّهَا إن كانت مجبرة. وشرط التحريم عليه أن يكون عالمًا 
بالخطبة والإجابة وحرمة الخطبة على خطبة من ذكرء وأن تكون الخطبة الأولى جائزة» 
فلو رد الخاطب الأول أو أجيب بالتعريض - ك«لا رغبة عنك» ‏ أو بالتصريح ولو لم 
يعلم الثاني بها أو بالحرمة» أو علم .بها ولم يعلع كونها بالضريخ أو علم كونها به 
وحصل إعراض ممن ذكرء أو كانت الخطبة الأولى محرمة ‏ كأن خطب في عدة غيره - 
بعرم عط 

ولو خطب رجل خمسًا ولو بالترتيب وصرّح له بالإجابة حرمت خطبة كل منهن حتى 
يعقد على أربع منهن أو يتركهن أو بعضهن ؛ لأنه قد يرغب في الخامسة . 

قال الإسنوي: ولو أذنت لوليها أن يزوجها بمن شاء صحء وحَلٌّ لِكُلّ أحدٍ خطبتها 
على خطبة غيره؛ نصنّ عليه كما حكاه في «البحر»ء قال شيخي: وهو الذي قاله 
الإسنوي بحسب ما فهمهء والذي في «البحر» أنه يحل لكل أحد أن يخطبها قبل أن 
يخطبها أحد. انتهى» وعلى هذا لا خصوصية لهذه. 

(فإن لم يجَبْ ولم يُرَهٌ)؛ بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أوردٌ والساكت 
غير بكر يكفي سكوتهاء أو ذكر ما يشعر بالرضا نحو: "لا رغبة عنك» (لم تحرم في 
الأظهر)؛ لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي يكل : إن معاوية وأبا جهم خطباني» ققال 
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وَمَنِ استَشِيْرَ يْرَ في خَاطبٍ ذكرٌ مَسَاوِيَهُ بصِدْقٍ . 


رسول الله يي «أم أَبُو جَهْمٍ فا يَضَمُ المَضًا عَنْ حَاتقو وأا مُعَاوٍ يان 
ل انكحي أَسَامَة بْنَ رَيْدِ"''. وجه الدلالة: أن أبا جهم ومعاوية خطباها وخطبها 
النبي يَكِيةِ لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن أجابت واحدًا منهماء والثاني: تحرم 
لإطلاق الخبرء وقطع بالأول في السكوت؛ لأنها لا تبطل شيئًا . 

تنبيه : قد نضّوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجالء فإذا وقع ذلك وأجاب 
الأول الرجل وكانت المجابة يكمل بها العدد الشرعي. أو كان لا يريد أن يتزوج إلا 
واحدة امتنع أن تخطبه امرأة بعد ذلك» ولا يخفى ما يصح إثباته هنا من تلك الأحكام» 
فإن انتفى ما مَرَ جاز؛ إذ جمعه بين أربع لا مانع منه. 

[حكم ذكر المستشار في خاطب مَسَاوِيَُ 

(ومن استشير في خاطب) أو مخطوبة أو غيرهما ممن أراد الاجتماع عليه لنحو 
معاملة أو مجاورة؛ كالرواية عنه أو القراءة عليه (ذكر) المستشار جوارًا كما في 
«الروضة» وأصلهاء ووجوبًا كما صرح به المصنف في «شرح مسلم» و«الأذكار» 
و«الرياض» بالتسبة للمستشار؛ بل أوجبوا فى في البيع على الأجنبي إذا علم بالمبيع عيبًا أن 
يخبر به المشتري وغيرهء ومثله البقية» وهذا هو المعتمدء ولا ينافي ذلك التعبير 
بالجواز؛ لأنه لا ينافي الوجوب . ومفعول «ذكر» قوله: (مساويه) وهي ‏ بفتح الميم - 
عيوبه (بصدق)؛ لِيُحْدَرَ بَذْلا للنصيحة لا للإيذاء؛ لحديث فاطمة بنت قيس”" المَارٌ . 

تنبيه : قضية كلامه أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة» وقضية كلام ابن الصلاح أنه 
يجب ذكرها ابتداء من غير استشارة» وهو قياس المذكور في البيع» قال الأذرعي: «وما 
يتوهم من الفرق بين البابين خيال؛ بل النصيحة هنا آكد وأحتٌ». انتهى . وفيه تلميحٌ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: "فصعلوق». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها /5937/. وأبو داودء كتاب 
الطلاقء باب في نفقة المبتوتة / 75814/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح» باب ما جاء أن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١70‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

(؟) انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه . 
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بالرد على من فَدَقٌّ بأنَّ الأعراض أشد حرمة من الأموال. 

ومَحَلَُ ذكر المساوي عند الاحتياج إليه» فإن اندفع بدونه ‏ بأن لم يحتج إلى 
ذكرها؛ كقوله: «لا تصلح لك مصاهرته». ونحوه ك«الا تصلح لك معاملته» ‏ وجب 
الاقتصار عليه ولم يجز ذكر عيوبه؛ قاله في «الأذكار» تبعًا للإحياء» وهو المعتمد وإن 
نظر فيه الأذرعيٌ. وقياسه أنه إذا اندفع بذكر بعضها حَرّم عليه ذكر شيء من البعض 
الآخر كما قاله ابن النقيب وإن اقتضى كلام المصنف خلافه . 


قال فى «زيادة الروضة»: «والغيبة تباح لست أسباب»» ذكرها وجمعها غيره في هذا 


٠ 
> لكين ام 0 5 وفسق ظاهه9 و . 1# تخذيت مَرِيْلٌ‎ 


)١(‏ بأن اشتهر بلقب يكرهه كالأعمش» فيذكر به لتعريفه لا على وجه التنقيص وإن أمكن تعريفه بغيره؛ 
اشرح م ر1. 

(؟) بأن ذكر حاله وحال خصمه مع تعيينه للمفتي وإن أغنى إجماله؛ لأنه قد يكون في التعيين قائدة؛ 
شرح هم ر»؛ لأنه لو أجمله لربما كان له في المال المسروق شبهة كأبيه وشريكه فيه» فلا يترتب عليه 
مقتضى السرقة من القطع . 

(7) أي إن غَيْبّة الفاسق تباح بثلاثة شروط : 
الأول : أن يتجاهر بحيث لا يبالي من اطلاع الناس عليه . 
والثاني : أن يذكره بما يتجاهر به فقط؛ حتى لو ذكره بغيره ولو كان فيه كان غِيبةٌ محرمة . 
والثالكث : أن يذكر ذلك لأجل نصح الناس وتباعدهم عنه لا لحظ نفسه ولا لكراهية فيه ولا لازدرائه 
وتنقيصه» وإلا كان غيبة محرمة ؛ «الحفناوي» . 
وعبارة «م ر»: ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن لم يُبال ما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء 
فسقطت حرمته؛ لكن لا يذكر بغير ما تجاهر به. انتهى؛ بأن تجاهر بالمكسء فيقال: «فلا 

مكامٌ»» أو تجاهر بشرب الخمر» فيقال: «فلان شارب الخمر» . 

(:) أي التظلّم كما عبر به «م ر»؛ أي التظلم لمن له قدرة على إنصافه «م ر»؛ بأن يقول لشخص : «فلا 
ظلمني وأخذ مني كذا» . وقوله: ا ل 
ليحذر . وقوله : «مزيل المنكر»؛ بأن يقول لشخص يقدر على إزالة المنكر: «فلان يزني الآن بامرأة 
أو يشرب الخمر؟» ومراده الاستعانة به على تغيير المنكر» ولبعضهم : - 
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أى فيجوز أن يذكره بذلك فقط إلا أن يوجد لجواز ذكّر غيره سبب آخخرء قال 


الغزالي”'' في «الإحياء»: (إلا أن يكون الجظاعء0 بالمعصية عالمًا يُقَتدَى به فتمتنع 
03 2 
غيبته ؛ لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا فى ارتكاب الذنب». 


الذمةء ولقوله عله : «مَنْ َع قي ل ' رواه ابن حبّان في «صحيحه». 


ومباحة إن كان حربيًا؛ لأنه يَكيةِ كان يأمر حسان أن يهجو المشركين 


لاا 


والحاصل أن الغيبة ‏ وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو فى ماله أو ولده أو 


3-ِ 


القدح لئِسن بغِيْبَةٍ في ستةٍ طلم وَمُحَرّفٍِ ومُحَدر 
وَلمُظهر فقا وَمُسْتفستٍ وَمَنْ طَلَبَ الإِعَائَة في إِرَالَةِ مدْكَرٍ 


للق فيه تدافمٌ؛ إذ المتظاهر بالمعصية لا تخفى عيوبه عن الناس . انتهى «ق ل» ٠‏ و«الغزالي» به بفتح الزاي 


فق 


ف 


(5) 


مخففة ومشددة . 
في نسخة : «المتجاهر». ولو أنفق نفقة على مخطوبة ولم يتزوجها وكان الترك منه أو منها أو بالموت 
له أو لها رجع بما أنفقه قه أيّ شيء كان؛ ولو أنفق على زوجته بعد العقد وقبل الدخول لأجل الدخول 
ثم طلَّق قبله» أو مات أحدهما رجع بما أنفقه في الحالة المذكورة» ومحلّه حيث لم يقصد الهدية 
لا لأجل تزوجه بها بأن أطلق» أو قصد الهدية لأجل تزوجه بها فيرجع فيهماء فإن قصد الهدية 
لا لأجل تزوجه بها فلا رجوع . انتهى «م د؟ . 
وفي «ق ل» على الجلال. فرع: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول أو مشروب أو 
نقد أو ملبوس لمخطوبته أو وليهاء ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو 
لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان دل العقد مطلقاء وكذا بعده إن طلّق قبل 
الدخول أو ماتاء ولا رجوع بعد الدخول مُطلمًا . انتهى . ونقل مثله عن امر). 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب السيرء باب الذمي والجزية؛ ذكر إيجاب دخول النار لمن 
أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه / /187١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي كلخ قال: من 
سَمّْ يهوديًا أو نصرانيًا دخل النار؟ . 
أخرجه البخاري في «اصحيحه؟ء؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة / /7١ 41١‏ عن البراء رضي الله 
عنه قال: قال النبي يكةِ لحسان: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك». 
وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه / /77741/ . 
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عو 


وَيُسْتَحَبٌ تَقْدِيِمُ خُطبَة قَبْلَ الْخِطَبَة 00000 


زوجته أو نحو ذلك محرمة سواء أذكره ه بلفظ أم كتابة أم إشارة بِيدِ أو رأس أو جفنٍ أو 
جولا للك مسح 2ه اونا واللانسات تعر كورر ل لتحي :ودلا التصيسة كناد : 
[حكم ذكر من استشير في أمر نفسه عيوبّه] 

قال البارزي: «ولو استشير في أمر نفسه في النكاح : فإن كان فيه ما يُثبت الخيار 
وجب ذكره للزوجة» وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يُثبت الخيار ‏ كسّوء الخلق 
والكّح امك وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر 
نفسه». انتهى» ووجوب هذا التفصيل بعيد» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يكفيه 
قوله: «أنا لا أصلح لكم». 

وسَْميَتْ عيوب الإنسان «مساوي» لأنه يسوؤه ذكرهاء والمصنف سَهّلَ همزة 
«مساوي» بابدالها ياء» وفيه تلميح بالوَدٌ على من قال : إن ترك الهمزة لحنٌ» . ومساوي 
بوزن «مَفاعل»: جمع «مَفْعلٍ» ؛ كامَسَاكن ١‏ جمع امَسْكن» . 

[حكم تقديم الخُطبة على الخطبة] 

(ويُستحبٌ) للخاطب أو نائبه (تقديم خُطبة) - بضمٌ الخاء - وهي الكلام المُفتتح 
بحمد الله والصلاة على رسول الله يك المُختتم بالوصية والدعاء؛ لخبر: "كل أَمْرِ ذِي 
بَالِ لا يبدأ فيه بِحَمْدٍ الله اك فيحمد الله الخاطبٌ أو نائبه ويصلّي على 
ني ول وبوصي بتقوى اله بل الي - بكسر الخاء - وهي التماس التزويج كما 

مده فيقول عقب عقت الخطية: : ١جِيْتُ‏ خَاطبًا كريمتَكمْ فلانة» ويخطب الوليٌ كذلك» ثم 
ترك انضك وكرت عللك؛ آل تحرو الاق. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب». باب الهدي في الكلام / /85٠‏ بلفظ : «كلّ كلام لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذم». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح؛ باب خطبة التكاح / /١1845‏ بلفظ : «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد أقطع». 
وذكره النووي في «الأذكار»؛ كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به» باب ما يقوله من جاء يخطب امرأةٌ 
من أهلها لنفسه أو غيره / //١١‏ وقال: هذا حديث حسن . 
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تنبيه : قال الجلال البلقيني : «ومحل استحباب تقديم الخُطبة في الخطبة الجائز فيها 
التصريح»ء أما البخطبة التي لا يجوز فيها إلا التعريض فلا يستحب فيها الخُطبة قبل 
الخطبة». انتهى » وهو - كما قال ابن شهبة ‏ ظاهر”. 

[حكم الخُطبة قبل عقد النكاح] 

(و) يستحتٌ تقديم خطبة أخرى (قبل العقد). وهي آكد من الأولى» وتبرك الأئمة 
رضي الله تعالى عنهم بما رُوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوقا ومرفوعًا 
قال قاد تدك ان توي كا سور ام اد ]ل العكد ل يد 
ونَسْتَعِيْئهُ وَنَسْتَعْفْرُةُء وتعؤذ ذ بالل مِنْ شَرُورٍ أنْفْسِنًا وَسَينَاتِ أَعْمَالِناء مَنْ يَهْدِ للفلا مُضِلٌ 


له 5 
ودمد دي مس 


َه وَمَنْ يُضَلِلْ فا مَادِيَ لَه وأَشْهَدُ أن لا لَه إلا اك 4 لا شريك لد ون محمد 
ل 0 ( )يمنا الح تماد ول 
مون إلا وَأَنَسُّمْ مُسَلُِونَ ‏ [آل عمران: ٠1٠١‏ # يَتأَيهَا ناس أنَهُوا ريك الى حَلَمَرْ 4 إلى قوله : 


١‏ رَقِبًا » [النساء: ١]ء‏ 8 يتأيها أَلَذينَ -امنوأ مفو اه دك 5 > [الاحراب: *7] إلى 
قوله : «عَظِيءًا7؟2. وتُسَمَّى هذه الخُطبة «خطبة الحاجة», وكان القفال يقول بعدها: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب التكاح. باب في خطبة التكاح /١١1١8/‏ عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا إلى رسول الله َيه 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه النسائي» وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعودء ولم 
يسمع من أبيه . انتهى . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح / /١١١١‏ عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى رسول الله يك وقال: حديث عبد الله حديث حسن . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى - : أخرجه أبو داود. والنسائيء» واد بن حبّان» وصكّحه أبو عوانة 
وابن حبّان؛ كذا في فتح الباري 
ار ل عن ال ا باب ما جاء في خطبة النكاح» (4/ 47 1). 
وأخرجه النسائي ف فى «السنن الصغرى»» كتاب التكاح. باب ما يستحب عند التكاح / الا / . 
وابن ماجهء أبواب التكاحء باب خطبة التكاح / /١1897‏ كلاهما عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا إلى رسول الله يك . 
قلت: كلهم رووا الحديث بألفاظ متقاربة . 


أعاممة ام لاك لج ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


به مين | ]2 (0) 
وَلَوْ خَطبَ الْوَلِنٌّ قَقَالَ الرَوْجُ: «الْحَمْدُ لله وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قبلث» صَعّ 
0 م ا ال 2 امع يو و.ت>س يي هَ أرنيث ع1 * 
النكاحٌ على الصَّحِيّح ؛ بَل يُسْتَحَبٌ ذلك؛ قلت : ١‏ تي لا يسَتحَب» وَالله علم. 


اأما بَعْدٌُ: فإنَّ الأمورٌ كلّها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُوْخُرَ لِمَا 
قَدّمء ولا مُقَدّمَ لما أخَّرَء ولا يجتمعٌ اثنان ولا يَفترقانٍ إلا بقضاءٍ وقَدَرِ وكتاب قد سَبَقَ 
إن مِمّا قضى الله وقَدَّرَ أنْ يخطب فلانُ بن فلانٍ فلانة بنتَ فلانٍ على صداق كذاء أقول 
قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم أجمعينَ». 
[حكم النكاح مع تخلّل الخطبة بين لفظي الوليّ والزوج] 

(ولو خطب الولي) وأوجب؛ كأن قال: «الحمد لله. والصلاة والسّلام على 
رسول الله يكلِِ رَوَجْمَكَ. .. إلى آخره»» (فقال الزوج:) قبل القبول: (الحمد لله 
والصلاة على رسول الله تل َبلْتُ) نكاحها... إلى آخره (صَمَّ النكاح) مع تخلل 
الخطبة بين لفظيهما (على الصحيح)؛ لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع 
الموالاة؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع» قال في «الروضة»: «وبه قطع الجمهور». 
والثاني: لا يصح؛ لأن الفاصل ليس من العقد» وصححه الماوردي» وقال السبكي: 
«إنه أقوى) . 

تنبيه : ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير «الروضة» 
كأصلها المسألة بذلك؛ لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهورء واستبعده 
الزركسى: 

وإنما حذف المصنف مدخول «قبلت» اعتمادًا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط 
في القبول» ولو ذكره كما قدرته كان أَوْلَى . 

(بل يستحب ذلك) الذكر بينهما للخبر المَار''. (قلت: الصحيح) ‏ وصحكّحه في 
«الأذكار» أيضًا ‏ (لا يستحب) ذلك (والله أعلم)؛ لأنه لم يرد فيه توقيف؛ بل يستحب 
تركه كما صرح به ابن يونس خروجًا من خلاف من أبطل بهء وتابع في «الروضة؛ 
الرافعيّ في أنه يستحبّ» وجعلا في النكاح أربع خطب: خخطبة من الخاطب». وأخرى 


للك انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0؟) كاب لكا ماع 
إن طَالَ الذَّكه الْمَاصِلُ لَمْ يَصِحٌ . 


من المجيب للخطبة» وخخطبتين للعقد؛ واحدة قبل الإيجاب» وأخرى قبل القبول» فما 
صححه هنا مخالف للشرحين و«الروضة»ء فإن حاصل ما فيهما وجهان: أحدهما: 
البطلان؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي. والثاني ‏ ونقلاه عن الجمهور : 
ايه 4 فالقزل: بأنه لأ يفجن ولا بطل شار عتهما» قال الأدوعي :وله أر دمن 
قال: «لا يستحب ولا يبطل» فضلا عن ضعف الخلاف» ومتى قيل لا يستحب اتجه 
البطلان؟؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي» وذكر البلقيني نحوهء وفي كلام 
السبكي إشارة إليه» والأؤلى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال: 
[حكم عققد التكاح فيما إذا طال الذّكر الفاصل بين الإيجاب والقبول عرفًا] 

(فإن طال) عرقًا (الذّكر الفاصل) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن 
القبول (لم يصح) النكاح جزمًا؛ لأنه يشعر بالإعراض؛ لكن لو عبّر ب«المعتمد» بدل 
«الصحيح» كان أَوْلَى» قال الرافعي: «وكان يجوز أن يقال: إن كان الذكر مقدمة القبول 
وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض»»؛ وأجاب عنه السبكي : «بأن مقدمة 
القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد» وضبط القفال الطول 
المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابًا». 
انتهى» والأؤلى أن”'2 يضبط بالعرف كما مَرَ. 

تنبيه : أفهم قوله: «الذكر» أن غيره من كلام أجنبي يبطل ولو يسيرًاء وهو الأصح 
هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في «الروضة» كأصلها في باب 
الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حل العصمة. ويُغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها. قيل: ومحل 
المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجوابء فإن كان من المتكلم ففيه 
وجهان حكاهما الرافعي في «الجامع»» واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضرء وقد 
تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع. والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة؛ 


لا المصطلح عليه عند التّحاة . 


(') في نسخة البابي الحلبي: «لو أن». 


عا مم ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


3 معن |5 (0) 


[تتمة” ١‏ في ذكر بعض ما د يْسَنَّ أو يكره في النكاح] 


تتمة: يُسَنَّ للولي عرض مَولِيتهِ على ذوي الصلاح كما فعل شعيبٌ بموسى عليهما 


الصلاة والسلام» وعمرٌ بعثمان ثم بأبي بكر رضي الله تعالى عنههم” 6 


ويْسَنٌّ أن ينوي بالنتكاح السئّة والصيانة لدينه كما مَدَتِ الإشارة إليه. وأن يُدُعى 


للزوجين بالبركة بعد العقد وبالجمع بخيرء فيقال: «بارك الله لكُ. وباركَ عليك. 
وجمع بينكما في خير»» ويُكره أن يقول: «بالرّفاء والبنين»"» وهو - بكسر الراء والمّدّ - 
الالتئام والاتفاق» من قولهم «رفأت الثوب»؛ لورود النهي”"' عنه. وأن يقدم الولى 


2010 أخرج البخاريٌ في «صحيحه'ء ره الساياة رم لم عن عبد الله بن عمر رضي الله 


ف 


عنهما: أن عمر بن الخطَّاب حين تأيّمت حفصة بنثُ عمر من حُنيس بن حذافة السّهمي» وكان من 
أصحاب رسول الله كِخِ قد شهد بدرّاء توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت 
عليه حفصة» فقلتٌ: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فليث ليالي 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا. قال عمرٌ: فلقيثٌ أبا بكر فقلث : إن حلت ادف 
بنت عمر. . فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاء فكنت عليه أوجد مني عبلى عثمان» فلبشثٌ ليالي ثم 
خطبها رسول الله يدٍ فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال : لعلّك وجدت علىّ حين عرضت علي 
حفصة فلم أرجع إليك#اقلت: تعوء اقال: فإثه لم بمتعش أن أرجع إليلف قيما خرضت إلا اتى اقد 
علمت أن رسول الله وك قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله يك ولو تركها لقبلتها . 

أخر جه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب تهئئة النكاح /١407/‏ عن عقيل بن أبي طالب : «أنه تزوج 
امرأة من بني جشمء فقالوا: بالرّفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال 
رسول الله يِ: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه» وأخرجه أبو يعلى 
والطبراني» وهو من رواية الحسن عن عقيل قال في «الفتح»: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع 
من عقيل . انتهى كلام المباركفوري . 

قلت: وأخرجه الإمام أحمد في امسئده»» حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه /١7*4/‏ قال 
محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيحٌ لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه, فإن عبد الله بن عقيل 
لم يدرك جدّهء فإنه مات سنة (57١ه)»‏ فمن البعيد جدًا - كما قال الشيخ أحمد شاكر وار 
كبيرًا في وقتٍ يتزوج فيه جَدُهُ عقيل بن أبي طالب ويقول : «إنه خرج عليهم بعد الزو واج.. ؛ء وبين 
وقاته وو فاء جد لعانو فين . 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


وحو لاه ١‏ الوا يهاب الوا الوا ا ها وف الو الات 7 وان لاا هرك ا وا ولا لفل مو قار الوا وو لجا جتوا2 اتا ال لا الوا أ لو افاي مف ١‏ لف ام أ أو أو ل اهف أو ل اك الل لقا مهد له م هر بها الع برها انمد -ك 


على النكذ #«أتوخف.عدة. أو ووجكيا - على ما أمر الله به من إمساك بمعروفبٍ أو 
تسريح بإحسان»» ولو شرطه في نفس العقد لم يبطل؛ لأن المقصود به الموعظة ولأنه 
شرطٌ يوافق مقتضى العقدٍ والشرع . 

ويْسَنُ للزوج أو متلق زوجع أن اعد بناضيقها""" ووقون: تارك اسلكل نهنا 
ف هيد و أن قزل عن الماع » ات اه اللقه جتنا العيظان وحنب الشسيطان 
ما رزقتنا»”"؟ . 

وفى «الإحياء»: «يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف 
منه» يقال : إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي» ويقال: إنه يجامع» . قال: «وإذا 
قضى وَطَرَهُ فليمهل عليها حتى تقضي وطرها» . قال: «وفي الوطء ليلة الجمعة أجران». 

ويسرةٌ أن لا يترك الجماع عند قدومه من سفره. 

ولا يحرم وطء الحامل والمرضع . 


6 
3 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. باب في جامع النكاح / /١١١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّهء عن النبي كلل قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيرًا فلياخذ 
بذروة سنامه. وليقل مثل ذلك . 
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها ولْيَدْعٌ بالبركة في المرأة والخادم». 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله / /١518‏ بمثل لفظ 
أبي داود دون الجملة الأخيرة. 
وذكره النووي في «الأذكار». كتاب أذكار النكاح وما يتعلق بهء باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه 
امرأته ليلة الزفاف /7١8/‏ . 
وقال: رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني وغيرها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
2 عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله كلق قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجَنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره؟. 
وأخرجه مسلم. كتاب التكاح . باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع / 5677/ . 


عمش ام للا ا م50ام جرع .سمط 


1 مين | لج (ه) 


نما بصخ إن بإِيْجَاب وَهُوَّ : م أو «أَنْكَت 55 وَقَبُوْلٍ 


سه 


الرَوْج مُ: «تَرَّوَجْتث) أؤ «نَكَحْث1 أو «قَبلْتُ نكَاحَهًا» أو «تَرُويْجَهَا). 


(فصلٌ) في أركان النكاح وغيرها 
وأركانه خمسة: صيغة”''» وزوجةٌ» وشاهدان”"“» وزوجٌ ووليٌ وهما العاقدان. 
[الركن الأوّل: الصّيغة] 

وقد بدأ بالأوّل فقال: (إنما يصح النكاح بإيجاب. وهو) قول الولي: (زوجتك أو 
أنكحتك) ابنتي مثاة ...+ إلى خرف (وقبولٍ). وهو (بأن يقول الزوج: «تزوجتها» أو 
«نكحتها») . إلى آخره . . وحذف المصنف مفعول هذين الفعلين مع أنه لا بُدَ بذ منه في 
صحة التكاح لما يشير إليه قوله: (أو «قبلتٌ نكاحها») وهو مصذر , بمعنى «الإنكاح»؛ 
الات جاعياكها مرج به جمع من اللغويين» وصح حيئئذ كونه قبولا لقول الولي: 
«أنكححكٌ» . (أو) قَبِلْتُ (تزويجها) أو هذا النكاح أو الترويج . أما اعتبار أصل الإيجاب 
والقبول فبالاتفاق كسائر العقودء وأما هذا اللفظ فلما سيأتي . و«رضيت نكاحها» 
ك«قبلتثُ نكاحها» كما حكاه ابن هبيرة الوزير عن إجماع الأئمة الأربعة وإن توقف فيه 
السبكي» ومثله «أردث» أو «أحببث» كما قاله بعض المتأخرين» وقد يدل لقول ابن 
هبيرة وبعض المتأخرين قول البويطي: ومتى تزوج بغير اسم التزويج أو الإنكاح 
لا يجوزء فإذا قال الولي : «زوجتك» فقال: «قد قبلت» أو «رضيت» أو ما أشبه هذا لم 


)00 وهي [يجاب وقبول ولو من هازل؛ «شرح م ر». وإنما لم يكن الصداق رُكنًا بخلاف الثمن في البيع؛ 
لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه» وذلك قائم بالزوجين فهما الرُكنان . 

(؟) عدّهما رُكنًا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر؛ ؛ بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما 
ما لا يعتبر في الآخرء وجعلهما ابن حجر رُكنًا واحدًا لتعلّق العقد بهماء فلا تخالف بينهما؛ اع ش' 


على ام ر». وجعل الشاهدين شرطًا ‏ كما قال الغزالي - أَوْلَى من جعلهما رُكنًا لخروجهما عن 
الماهية ٠.‏ انتهى . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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يكن شيئًا حتى يقول: «قبلت النكاح أو التزويج». 

قال الغزالى فى «فتاويه»: وك«زوجتك» «زوجت لك» أو «إليك» فيصح؛ لأن 
الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَّ بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب. انتهى . 
ومثل ذلك «جوزتّكٌ» ونحوهء أو إبدال الكاف همزة كما أفتى به بعض المتأخرين. ولو 
قال: ١قبلت‏ النكاح» أو «التزويج» أو «قبلتها» فعن نص «الأم» افده في «قبلت 
النكاح» أو «التزويج»ء والبطلان في «قبلتها»؛ وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره. 

[حكم اشتراط توافق الولي والزوج في اللفظ] 

تنبيه: لا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظء فلو قال الولي: «زوجتكٌ» فقال 
الزوج : «قبلت نكاحها» صح» وبهذا يتم''' كون «أو» في كلام المصنف للتخيير مطلقا . 

وقول الزوج: «تزوجث» أو لكوت الييق فلو [أ عقيف : وإنما هو قائم مقامه إذا 
ضم إلى ذلك الضمير كما قدرته في كلامه» أما إذا اقتصر على «تزوجت» أو «نتكحت» 
فإنه لا يكفي وإن أفهم كلامه خلافه» وتَقَدََمَ الاعتذار عنه» فكان الأولى تقديم القبول 
الحقيقى. وهو: «قبلت نكاحها» أو «تزويجها». 

[حكم اشتراط التخاطب في الصيغة] 

وكلامه يفهم اشتراط التخاطب؛ لكن قالا: لو قال المتوسّط لول : «زوجت ابنتك 
فلانا» فقال: «زوجتها لفلان»)» ثم قال للزوج : «قبلتٌ نكاحها» فقال «قبلتٌ نكاحها» 
انعقد التكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين» بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: «نعم». 
ولا بد أن يقول الولي: «زوجتها لفلان»» فلو اقتصر على «زوجتها» لم يصح كما يؤخذ 
من مسألة الوكيل؟ نبّه على ذلك شيخي . 

وهذا اللفظ بالنسبة إلى صحة النكاح فقطء وأما المسمى فلا يلزم إلا إذا صرح 
الزوج به. في لفظه فيقول : «قبلت نكاحها على هذا الصداق» ونحوه. فإن لم يقل ذلك 


)01( في نسخة البابي الحلبي: (يتم صح؟ . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


1 معين اج (6) 


مع ١‏ الوا كن قاو ل نيك 
وَيَصِحُ تقدّم لفظ الرَّوْجٍ عَلى الوَلِيٌ» 0ط 


وجب مهر المثل؛ صرح به الماوردي والروياني» وهذا حيلة فيمن لم يزوجها وليّها إلا 
بأكثر من مهر مثلها. وهذا بخلاف البيع» فإن القبول فيه منزل على الإيجاب. فإن 
الثمن ركن فيهء بخلاف النكاح فإنه يصح قبوله بلا صداق؛ بل مع نفيه . 
[حكم النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة] 
ولا يصح النكاح بلفظ الجزء من المنتكوحة؛ ك «زوجتك نصف ابنتي» ؛ قاله الإمام 
في كتاب الطلاق 
[حكم قول الولي: «زوّجك الله ابنتي»] 
ولو قالت: «زَوَّجَك الله بنتي» لم يصح كما نقله المصنف عن الغزالي وأقرّهء وهو 
بناء على أن هذه الصيغة كنايةء وهو كذلك وإن نقل الرافعي عن العبادي ما يقتضى 
صراحتها. 
[شروط صيغة النكاح] 
ويُشترط في الصيغة أنضا إضراز الم وبقاؤه بصفة الكمال حتى يوجد العيول» 
فإن أوجب الوليٌ ثم رجع أ كر أو اخ عل أو رجعت الآذنةٌ عن إذنها أو خسن 
عليها أو جَنَتْ أو ارتدّت امتنع القبول. وكون القبول بعد الفراغ من لفظ الإيجاب؟ أي 
وما يذكر معه مما يتعلّقٌ بالمهر كما في «فتاوى القفال». قال المتولي: «وب+ يترظ عل 
الزوج بحل المنكوحة'''2؛ لكن في «البحر»: «لو تزوج امرأة وهما يعتقدان أن بينهما 
أختوة من رضاع ثم تبين خطؤه صم التكاح على الصحيح من المذهب». انتهى. والأول 


000 


أوجه. 


[حكم تَقَدّم لفظ الزوج على لفظ الوليٌّ] 
(ويصح تقدَّم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) لحصول المقصود تقدم أو تأخّرء فقول 


)01 خرج من شك في حِلَّهًا كالخنثى أو المعتدة. . والذي انحط عليه كلام الحلبي وغيره: : أن هذا شرط 
لجواز الإقدام. فلو عقد على من من اعتقد حرمتها عليه ثم بين خلافه فإنه يصح ؛ لأن العبرة في العقود 
بما في نفس الأمر . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0؟) كاب التكاجح 4ع 
ا اا يبيب 7 77_77 يوسي 
وَلَايَصِحُ إلا بلقفظ «التَرْوِيْج» أو «الإنكاح1'. لم 


الزوج : «زوّجني ابنتك» أو «تزوجتٌ ابنتك» أو «نكحثها27: فيقول الولي: «زوّجتك» 
أو نحو ذلك . 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف تقدّمٌ «قبلتُ نكاحها»» وهو كذلك كما صرح به 
الخوارزمينٌ . وفي «الشرحين» و«الروضة» في التوكيل في النكاح لو قال وكيل الزوج 
أوَلا: «قبلتٌ نكاح فلانة لفلانٍ» فقال وكيل الولي: وهنا فلانًا» جازء وخالف في 
ذلك السبكي وجماعة من المتأخرين» وتقدَّم التنبيه على ذلك في كتاب البيع . 

[الألفاظ اورم الا دعبا التكاح بها] 

(ولا يَصحٌ) عقد النكاح (إلا بلفظ) ما اشتقّ من لفظ («التزويج» أو «الإنكاح») دون 
لفظ الهبة والتمليك ونحوهما؛ كالإحلال والإباحة؛ لخبر مسلم : «اتَُوا الله في التّسَاءِ 
إِنَكُدْ أَحَدْتْمُوهُنَ بِأَمَائَةِ الله("2. وَاسْتَحْللْتمْ فَرُوْجَهُنَ بِكَلِمة0" الله:”». قالوا: 
و«كلمة الله» هي «التزويج» أو «الإنكاحك. فإنه لم يذكر في القرآن سواهماء فوجب 
الوقوف معهما تعيّدًا واحتياطا؛ لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيهء 
والأذكار في العبادات تُتَلقَى من اله والشرع إنما ورد بلملي «التزويج) 
و«الإنكاح؟ . وما في البخاري من أنه يك زَدَّجَ امرأةٌء فقال: «مَلَكْتَكَهَا ما مَعَكَ مِنَّ 
التردآن0*) فقيل: وهم من الراوي» أو أن الراوي رواه بالمعنى ظنًا منه ترادفهماء 
وكقدير شيكية عُتَارَضنٌ يزواية الجمهور ازوجكهاة» قال التبهقن* '«زالجماعة أولى 


. في نسخة البابي الحلبي : «أنكحتها"‎ )١( 

إفة أي بجعلهنٌ 7 ران انيت انتهى ٠ع‏ ش»؛ على «م راء وقيل : هي قوله تعالى : 
«وإنتالء عترون أَوَسرِيع بإغسن». 2 

0 وكلمة الله ما ورد في كتابه من قوله : « فَاتكحوأمَا طابٌ لك من أليسَآوِ4 [النساء: 7]. وقوله: 8 فَلمّا 
قَضئ ريد يَنهَا ورا ريسا © [الأحزاب: 37”]» ولم يرد فيه غير اللفظين المذكورين» وهما 
التزويج والإنكاح» فالقياس ممتنع؛ لأن في النكاح ضربًا من التعبد؛ «زي». 

)5( أخرجه مسلم. كتاب الحجء باب حجَّة النبي وه / /١16٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب النكاح. باب تزوج المعسر /47494/. ومسلم؛ كتاب 
النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرأن وخاتم حديد / 4417 5/ . 


عمش أم نالا لا م50ام جرع . :وما 


42 مُحين| اج (ه) 
وَيَصِحُ بِالعَجَمِيّةِ في الأَصَمٌ ؛ لا بكتايَة 121101110111010 


بالحفظ من الواحد» ويحتمل أنه يك جمع بين اللفظين». ومما اتج به الأصحاب قوله 
تعالى : # حَالِصه ألكت» [الأحزاب: ]5٠‏ جعل النكاح بلفظ «الهبة» من خصائصه يلل . 
تنبيه : قوله: «ولا يصح إِلّا بلفظ . . . إلى آخره» ليس تكرارًا مع قوله: «إنما يصح عقد 
النكاح بإيجاب . . . إلى آخره»؛ لأن الكلام هناك في اشتراط الصيغة» وهنا في تعيينها . 
[حكم عقد النكاح بغير اللّغة العربيّة] 
(ويصحٌ) عقد النكاح (بالعجمية في الأصح)» وهي ما عدا العربية من سائر اللغات 
كما عبّر به في «المحرّر» وإن أحسن قائلها العربية اعتبارًا بالمعنى؛ لأنه لفظ لا يتعلق به 
إعجاز فاكتفِيَ بترجمته . والثاني : لا يصح اعتبارًا باللفظ الوارد . والثالث: إن عجز عن 
العربية صَمَّ وإلا فلا. 
تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا فَهِمَ كل من العاقدين كلام نفسه وكلام الآخرء سواء اتفقت اللغات 
أم اختلفت» وإلا فلا يصح قطعًا. فإن فَهِمَهَا ثقهٌ دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان رجح 
البلقيني منهما المنع» كما في العجمي الذي ذكرٌ لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه» قال: 
وصورته: «أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بهاء فلو أخبره بمعناه قبل صحّ إن لم يَطْلٍ الفصل». 
[حكم انعقاد النكاح بصيغة الكناية] 
(لا يكناية)200؛ ك «أَحُلْلْتَكَ ابتتي»”"2 لا يصح بها النكاح؛ إذ لا اطلاع للشهود على 
النية . 


)١(‏ أي لأنها لا تتأنى في لفظ التزويج والإنكاح» والنكاح لا ينعقد إلا بهما. ومن الكناية: «زْوَّجِكٌ الله بنتىك. 
ولو قال المتوسط : «زُوّجّ بتك لفلان؟ فقال: «زوجتها' ولم يقل: «لفلانٍ» أو «له» لم يصح النكاح» وإذا 
قال الزوج: «قبلت» ولم يقل: «نكاحها لنفسي' فإنه لا يصح أيضًاء فلا يكفي الإتيان بهاء الضمير؛ بخلاف 
مالو قال: «زوجتها له فإنه يصح؛ قاله العلامة البابلي. وفي «الروض» و«شرحه»: ولو قال المتوسط 
للولي: «زوجته ابنتك؟»»: فقال: «زوجتها»» ثم قال للزوج قل : «قبلت نكاحها» فقال: «قبلت نكاحهاةء 
انعقد لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين؛ بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: «نعم». انتهى . 

(؟1) فيه أن هذا ليس من ألفاظ التكاح؛ «ح ل». والحاصل: أن الكناية لا يصح بها التكاح وَلوتوقرت 
القرائن على النكاح ولو قال: «نويت بها النكاح». 


عام ذم للا ا م50امج/عم .نوما 


م ل اكيت 26 


_- 


وقوله: (قطعًا) من زيادته على «المحرر؛» قال السبكي : «وهي زيادةٌ صحيحة». 
واعترضه الزركشى بأن في «المطلب» حكاية خلافب فيه. والمراد الكناية بالصيغة» أما 
في المعقود عليه فيصحء فإنه لو قال: «زوَّجِتَكَ ابنتتي» فَقَبلَ ونَوَيا معينةً صمح النكاح'') 
كما مد مع أن الشهود لا اطّلاع لهم على النية» فالكناية معتبرة في ذلك . 

[حكم انعقاد النكاح بالكتابة] 

ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية» فلو قال لغائب: «زوجتكَ ابنتي»» 
أو قال : «رَوَجُجَها من فلان» ثم كتب فبلغه الكتاب؛ أ ى الخبر» فقال: «قبلتٌ» لم 
يصدح-. 

[حكم انعقاد النكاح بإشارة الأخرس] 

وينعقد بإشارة اللأخرس التي لا يختصنٌ بها فَطِنونَ أما ما يختصٌ بها الفطئونَ فإنه 
لا ينعقد بها لأنها كناية» وفي «المجموع» في كتاب البيع أنه ينعقد نكاح الأخرس 
بالكتابة بلا خلاف . فإن قيل: الكتابة كناية هنا كما مر وفي الطلاق على الصحيح عند 


)١(‏ واعترضه ابن الصلاح: بأن الشهود لا يطلعون على النية» قال الرافعي: والاعتراض قويٌ؛ 
«عميرة»؛ لكن المعتمد الصحة؛ «عبد البر». قال هع ش» على م ر»: ويؤخذ منه أنهما لو اختلفا فى 
النية يطل العقدء وهو ظاهر. وكتب «ع ش» على قول «م ره: اوغير معين. . . إلى آخره»؛ كأن 
قال: ١«زواجت‏ ابنتي أحدكما» فلا يصح مطلقا نوى الولي معيئًا منهما أم لا على ما اقتضاه إطلاقه» 
وعليه فلعلٌ الفرق بين هذا وبين ن #زوجتك إحدى بناتي» ونويا معيئة حيث صح ثُمَ ثم لا هنا : أنه يُعتبر 
من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب. والمرأة ليس العقد 
والخطاب معهاء والجهادة بشع على وارذكزه الولي »قا عتقر ها مالا يعر في الروجم . وبقي ما لو 
زوّجها الولي ثم مات واختلفت الزوجة مع الزوج أنها المسمّاة فهل العبرة بقولها أو بقول الشهود؟ 
فيه نظك. والأقرب الأول؛ لكن الأقوى قول الشهود. وبقي أيضًا ما لو قالت: الست المسمّاة فى 
العقد»؛ وقال الشهود: بل أنت المقصودة بالتسمية» وإنما الولي سمّى غيرك في العقد خطأء فهل 
العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح» أو العبرة بقول الشهود؟ فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأن 
الأصل عدم الغلط . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» (7/ 599 100). 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1:7 معز 5 (0) 
وَل قل ١رَوَجْتكَ)‏ فَثَالَ: «قَبلْث) لم يَنَعَقَلُ عَلَى الْمَذْمَبء 5 قَالَ: «روّجْنِي) 


فقَالَ: «رْوَّجْتَكَ)., أو قال الوَلِنٌ : «تَرَوَجهَا) فقَالَ: «يَدَوَجْتْ) صَعّ. 


المصنف. فكيف ينعقد نكاحه عنده بلا خلاف؟ أجيب : بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحّة 
ولايته لا في تزويجهء ولا ريب أنه إذا كان كاتبًا تكون الولاية له فَيُوَكَلُ من يُرَوّجْهُ أو 
يزوج مَوْلِينَهُء والسائلٌ نَظْرَ إلى من يزوجه لا إلى ولايته» ولا ريب أنه لا يزوج بها. 
[حكم انعقاد النكاح بلفظ «التزويج» من الوليّ ولفظ «القبول» من الزوج] 

(ولو قال) الوليئٌ : (رَوَجْئُكٌ)). . . إلى آخره (فقال) الزوج («قبلتُ») واقتصر عليه 
(لم ينعقد) هذا النكاح (على المذهب)؛ لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي 
التكاح والتزويج»ء نِنَهُ لا تفيدء وفي قولٍ: ينعقد بذلك؛ لأنه ينصرف إلى ما أوجبه 
الوليٌ» فإنه كالمعاد لفظًا كما هو الأصح في نظيره من البيع» وفرق الأول: بأن القبول 
وإنِ انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات» والنكاح لا ينعقد بها بخلاف 
البيع . وقيل بالمنع قطعاء وقيل بالصحة قطعًا. (ولو قال) الخاطب للولي: (زوجني) 
بنتك. . . إلى آخرهء (فقال) الولي له: («زوجتك»)... إلى آخره (أو قال الولي) 
للخاطب : «١تَرَوَجْهَا)‏ أي بنتي. . . إلى آخرهء (فقال) الخاطب: («تزوجت»). . . 
إلى آخره (صح) النكاح في المسألتين وإن لم يقبل الزوج بعد ذلك؛ لوجود الاستدعاء 
الجازه20» ولمًا في الصحيحين: أن الأعرابيّ الذي خطب الواهبة نفسّها للنَِيّ يكن . 
قال له: رَوْجْيِهًا. فقال: «رَوَّجْتَكَهَا بم مَعَكَ مِنَّ القْآن”"2» ولم يُنَقَلْ أنه قال بعد 


)1١(‏ بخلاف ما لو قال الزوج: «تزوجني» أو «زوَّجتني» أو «زوّجها منْي؛» وما لو قال الولي: «تتزيّجها» 
أو «تزوّجتها؛ فإنه لا يصح لعدم الجزم. ولو قال الوليٌ للزوج: «قل تزوّجتها» لم يصح؛ لأنه 
استدعاء للفظ لا للتزويج. 
تنبيه: سثل م ر» عن الأنكحة الواقعة بين العَوَامٌ الذي لا يعرفون شروط الأنكحة» والغالب 
فسادهاء هل يحتاجون إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثًا؟ فأجاب: بأنه سأل والده عن ذلك 
فقال: لقد سُئلت عن ذلكء» وأفتيت: بأنه لا بد فيها من التحليل» ولا تجوز بغيره. انتهى «ق ل» 
على «الجلال؟2 . 

./5487987/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب التكاحء باب إذا كان الولي هو الخاطب‎ )٠( 
- ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد //441/ لكن لفظه‎ 
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وَلَا يَصِحٌ تَعْليْقَهُ وَلَوْ بُشْرَ بِوَلَدِ فقَالَ: «إِنْ كَانَ أنتى فَقَدْ رَوَجْمْكَهَاك. 
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كانت بنتىء طلقّث وَاعْتَدَّتْ فقَدْ رَوَجْتْكَهًا) فَالمَدْمَبٌ يُطَلَانهُ 


ذلك: «قبلت نكاحّها". وخرج بذلك مالو قال الخاطب: «رَوَّجْتَنِي ابنتكَ؟» أو 
«تَرَوّجْنِيُها؟»: أو قال الولي : «أتتَرَوَج ابنتي 00 فَإِنّه لا يصح؛ لأنَّه استفهامٌء وتقدَّم 
نظيره في البيع . 

[حكم انعقاد النكاح بلفظ يجعل الزوج معقودًا عليه] 

فرع: لو قال الخاطب للوليّ : «زوجتُ نفسي ابنتكٌ» وقبلَ الوليئٌ ففي انعقاده بهذا 
خلافٌ مبنينٌ على أن كلّ واحد من الزوجين معقودٌ عليه؛ لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد 
كالعوضين في البيع» أو المعقود عليه المرأة فقط؛ لأن العِوّضَ من جهة الزوج المهر 
لا نفسهء ولآنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معهاء والصحيح أن الزوج ليس معقودا 
عليه كما نقله الرافعي عن الأكثرين في باب الطلاق في الكلام على قوله: «أنا منك 
طالقٌ»: وقد مَدَتِ الإشارة إلى ذلك في أول كتاب النكاح» فعليه لا ينعقد التكاح 
بذلك؛ لأنه جعل نفسه معقودًا عليه» ولأن «زَوَّجْتُ» إنما يليق بالوليّ لا بالزوج . 

[حكم تعليق النكاح] 

(و) يشترط كون النكاح مُنجَرَاء وحينئذ (لا يصح تعليقه)؛ ك «إذا طلعتٍ الشمسٌ 
فقد زوجتكٌ بنتتي» كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات؛ ا لمزيد اختصاصه 
بالاحتياط . ولو قال: «زوجتكَ إن شاءً الله وقصد التعليق أو طاو لويف وإن قصد 
ادك أو أن كلَّ شيء بمشيئة الله تعالى صمّ كما مَدَ نظيدُ ذلك في الوضوء . 

(ولو بُشّرَ) شخص (بولد فقال) لآخر: ((إن كانت أنثى فقد رَُوَجْتْكَهًاه). . . إلى 
خره فَقَبِلَء (أو قال) له: (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجهاء وزاد على «المحرر» 
قوله: (واغْتَدَّتْ فقد رَوَجْنْكَهَا) وكانت أذنت لأبيها في تزويجهاء أو قال: «إن وَرِئْثُ 
هذه الجارية فقة زوجكياة (فالمذهب بطلانه) أي النكاح في الصّوّر المذكورة» ولو 


- عنده: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وعنده في الحديث رقم / 4484 5/ بلفظ : «انطلق 
فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 
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كان الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لوجود صورة التعليق وفساد الصيغة. فإن قيل: 
يتصور الإذن من الزوجة المدخول بهاء ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله: 
«واعتدّت». أجيب: بتصوّره فيما إذا وُطِبَتْ في الدَبُر أو استدخلت ماءهء وفي 
المستوة أن ين الحافلة زذا )1 تيه زف للف وعدت أن روس 4 كن أغتان إل عم 
هذا الإذن البغوي في «فتاويه» كما نقله الشيخان عنه وأقرّاهء وكلام «الروضة» هنا 
يفهمه فيما لو قال الولييٌ للوكيل: «أذنثٌ لك في تزويجهًا إذا انقضث عِدَّتَهَاه؛ لكن 
الراجح في كتاب الوكالة خلافه» وهو الأوجه. 

تنبيه: لو حذف المصنف لفظة : «واعتدّت» كما في «المحرر» لصح تصوير المسألة 
في بكن: 

واحترز بقوله: «بُشرَ بولدٍء فقال إن كان أنثى . .. إلى آخره» عما لز أخير بحدوث 
بنتِ له أو بموت إحدى نساء زيد مثلا فَصَدَّقَ المّخْيرَ ثم قال لزيدٍ في الثانية ولغيره في 
الأولى: إن صدق الشخية فقد رَوَسْحْكَهاه فإنه يدر ولبين 'يتعليق 4 بل هو تحفيد ؛ 
كقوله: إن كنتٍ رَوْجَتِي فأنتِ طالقٌ؛» وتكون (إن» بمعنى (إذا»؛ كقوله تعالى: 
« وَحَادُونٍ إن كم مُؤْمِنِيَ4 لآل عمران: ]١7‏ كذا نقله الشيخان» ثم قالا: ويجب فرضه فيما 
إذا تيقّنَ صدق المخبر وإلا فلفظ «إن» للتعليق» وتوقف في ذلك السبكي . 

قال البلقيني : «ومَحَلَّ كون التعليق مانعًا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد» 
فلو قال الولي : زوجِتَكَ بنتي إن كانت حَيّة والصورة أنها كانت غائبةً وتُحُدتَ بمرضها 
أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك» فإن هذا التعليق يصح معه العقد» وبسط ذلك» 
والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب. فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا . 

[حكم توقيت النكاح «نكاح المتعة»] 
(و) يشترط كون النكاح مطلقّاء وحينئذٍ (لا) يصح (توقيته)”'' بِمُدَّةِ معلومة؛ كشهرء 


6 ولو إلى ما لا يبقى كل منهما إليه كألف سنة؛ خلافا للبلقيني حيث قال: «إذا أقت بمدّة عمره أو 
عمرها صح؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع» ورّدَ: بأن التعليق بذلك يقتضي رفع آثار التكاح - 
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بالموتء. وآثار التكاح لا ترتفع بالموت» فرفعها به مخالف لمقتضى النكاح» فالمعتمد البطلان 
مطلفًا ولو بألف سنة؛ قاله «ع ش». 

ومحلٌ عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقدء أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر؛ 
لكن ينبغي كراهته أخذًا من نظيره في المحلل . 

ولا يصح نكاح المتعة؛ وهي نكاح المرأة إلى مدة؛ لكن لو نكح به شخص لم يحدّ لشبهة ابن عباس 
رضي الله عنهما كما نصنَّ على ذلك في متن «الروضص8» وعبارته : نكاح المتعة وهو المؤقت- 
باطل يسقط به الحذ وإن علم فساده لشبهة اختلاف العلماء» ولا يجوز تقليده فيه» وينقض الحكم به 
كما قاله عبد البَّرّه وسمّي بذلك لأنه يتمتع بها مدة ثم ينقطع» ولأن الغرض منه مجرّد التمتع 
لا التوالد والتوارث اللذان هما الغرض من النكاح . والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحًا ثم نسخ 
يوم خيبرء ثم أبيح يوم الفتحء ثم نسخ في أيام الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة» وكان فيه 
خلاف في الصدر الأول : ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه؛ قال بعض الصحابة : رأيت رسول الله علي 
قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرّمها 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»؛ لكن فى 
مسلم عن جابر قال: «استمتعنا على عهذ رسول الله و وأبي بكر وعمرء: وعن إمامنا الشاقغي 
رضي الله تعالى عنه: «لا أعلم شيئًا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة»» وما نقل عن ابن عباس من 
جوازها رجع عنه» ققد قال بعضهم : «والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في 
تحريم المتعة»» ونقل عنه أنه قام خطيبًا يوم عرفة وقال : "أيها الناس إن المتعة حرام كالميتة والدم 
والخنزير». والحاصل : أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نسخت. الثاني: لحوم الحمر الأهلية» 
النالث: القبلة . انتهى. وقوله : ١لا‏ أعلم شيئًا حرم . 8 إلى آخره»؛ أي فقد حرمت مرتين» ونقل 
السهيلي وغيره عن بعضهم : أنها أبيحت وحرمت ثلاث مرات» وليّنظر هذا مع قولهم إن أول من 
حرم المتعة سيدنا عمرء وقيل : لم يحرمها يَِدِ مطلقا؛ بل عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة 
إليها؛ أي خوف الرّناء ويذلك كان يفتي ابن عباس» وفي كلام فقهائنا: والنهي عن نكاح المتعة في 
خبر الصحيحين الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا مخالقًا في ذلك 
لكافة العلماء. وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحبى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون» فإن المأمون 
نادى بإياحة المتعة؛ للكزبيص بن اك وفريف متغيرا بسبب ذلك وجلس عندهء فقال له المأمون: 
مالي أراك متغيرًا؟ قال: لِمّا حدث في الإسلام. قال: وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: 
المتعة زنا؟ قال: نعم المتعة زنا؟ قال :ومن أبن للك .هذا؟ قال: من كتاب الله وَسّنَّةَ رسوله» أما 
الكتاب فقد قال الله تعالى: «تَدَ لح ألْمُرمنُوت» إلى قوله : « وَالدِينَ هم لِمروجهْ حَفِظونٌ * إلَاعلَم - 
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أو مجهولة؛ كقدوم زيدٍء وهو نكاح المتعة المنهئئٌ عنهء وكان جائرًا في أوَّل 
الإننلام: رخطة لتمضطز كاكل الملةه فح وم عا بيرغ متخن فيه عام الففي 
وقيل: عام حَجَّةَ الوداع» ثم حَرّمٌ أبدَاء وإليه يشير قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
«لالاكلي قا عفرا بكم إن المشصة راط خرن ساقي لساري : «إن القبْلة 
اوفك سؤتين أضاه لدوم الحُمّرِ الأهلية أيضًا حْرّمَتْ مو تين" فلعلّه لم يثبت عند 
الشافعيٌ . 

وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يذهب إلى جوازهاء ورَوَى البيهقي أنه رجع 
عنها"''2 ويَرُدٌ تجويزها مافي الصحيحين أن النَبَِ عَكِلِ قال: ١كَنْتُ‏ قَدْ أَِنْثُ في 


5 روجهم أَوْمَامَلَكتْ أن يَمْتهُم فنصم غَيرُ مَلُومِيتَ ** َمَنِ بَتَقَ ورَآه كَلِكَ فأوْلَيكَ هْمْ الْمَامُونَ » [المؤسون: 
5-/]ء ياأمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فقد صار متجاوز هذين من 
العادين. وأما السُّنَّهَ فد روى الزهري بسند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أمرنى 
رسول الله ل أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بهاك» فالتفت المأمون 
للحاضرين وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم. فقال المأمون: أستغفر الله نادوا 
بتحريم المتعة؛ ذكره الحلبي في «السيرة» . 
قال السيد النسّابة في «شرح منظومة الأنكحة لابن العماد»: ولو قال: «زوجتكها مُدَّةَ حياتك»؛ أو 
«مُدَّةَ عمرك؛ صحء وليس هذا نكاح متعة؛ بل هو تصريح بمقتضى العقدء فهو نظير ما لو قال: 
«وهبتّكٌ أو أعمرتك ‏ هذه الذار مدَّة حياتك؛» ونظيره من الجزية قول الإمام : «أقركم بدار الإسلام 
مدَّة حياتكم» أو اإلى أن ينزل عيسى بن مريم كلِةِ على أن تبذلوا الجزية» . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب التكاح» (7/ 001-599). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب النكاحء جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنهاء باب 
نكاح المتعة / /١41717‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: «هي حرام كالميتة 
والدم ولحم الخنزير». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب النكاح . باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة / /١١177‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها 
معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم»ء فتحفظ له متاعه وتصلح له شيأه؛ حتى إذا نزلت الآية: 
١‏ إِلَاعَلَ أنويحهع أَوْمَامَلَكت لَيْسَتْهمْ 4 قال ابن عباس : فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام». 
قال المباركفوري: قال الطيبي: يريد أن الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع - 
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وَلا نِكَاحٌ الشّغَار وَهوَّ: ١رَوَجْتْكَهَا‏ عَلَى أَنْ تروَجَنِي بنك وَبُضْعٌ كل وَاحِدَةٍ 


ع 


ال ألا وَإنَ الله قد حَرَمَ ذلِكَ إلى يَوْم القيَامَةء فَمَنْ كَانَ عنْدَه مِنْهُنَ 

كو ليخن شينلا دولا تأخدو] يكا اتوك 10 

[حكم توقبت النكاح بِمُدّةِ عمره أو عمرها] 

تنبيه: استثنى البلقيني من بطلان النكاح ما إذا نكحها مُّدَّهَ عمره أو مُذَّةَ عمرهاء 
قال: «فإن التكاح المطلق لا يزيد على ذلك» والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضرء 
فينبغي أن يصح النكاح في هاتين الصورتين»؛ قال: «وفي نص الأمٌ ما يشهد له). وتبعه 
على ذلك بعض المتأخرين؛ وهذا ممنوعء ا ا ل 
«بعتَكَ هذا حياتك» لم يصم البيع فالتكاح أَوْلى ..وكذا لآ يضح إذا أقْنَهُ بِمْدَةَ لا تبقن 
إليها الدنيا غالبًا كما قاله شيخي» وهذا مبنيّ على أن الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها . 


[حكم نكاح الشّغار] 
(ولا) يصح (نكاح الشّعَارِ)؛ للنهي عنه”"' في خبر الصحيحين من حديث نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهم ؟ (وهو)اب بكسن الشينه وبالمعجمتين - نحو قول الوليٌ 
للخاطب : (زوجِتَكهَا) - أي بنتي مثلا ‏ (على أن تُرَوْجَنِي بنتك» وبْضعْ كل والغدة) 


- الفروج إلا عن الأزواج والسراري» والمستمتعة ليست زوجة؛ لانتفاء التوارث إجماعاء 
ولا مملوكة ؛ بل هي مستأجرة نفسها أيامًا معدودة» فلا تدخل تحت الحكم. 
قلت أي المباركفوري -: قال الحافظ : الحديث ضعيف» وقد روي رواياتٌ عديدةٌ عن ابن عباس 
في الرجوع ذكرها الحافظ في «الفتح». وقال: يقوي بعضها بعضا. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء كتاب التكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة 
.)59٠١/5(‏ 

)١(‏ لم أجده عند البخاري في «صحيحه؛»؛ لكن أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه 
أبيح ثم نسخ / 5577/ . وابن ماجهء أبواب النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة/ /١9475‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التكاح. باب الشغار / 4877/ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله يِ نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» ليس بينهما صداق». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب التكاحء باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه / 5768 "/ . 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


عي 1 مالاحيل ممهم 


44 مخ 5 (0) 
صَدَاقٌ الأخرّى» 5 فبقبَل» فَإِنْ لم يجْعَلٍ البْضْعَّ صَدَانًا فَالأَصَح الصّحََة 00 


منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك؛ كقوله: «تَرَجَجْتُ بنتك وزوجتكٌ بنتي على 
ما ذكرت». وتفسيره بذلك مأخوذ من آخر الخبر”'' المحتمل لأن يكون من تفسير 
النيَ يك وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي» أو من تفسير الراوي عنه فيرجع إليه: 
وقد صرح البخاري بأنه من قول نافع”"2. والمعنى في البطلان التشريك في البُْضع حيث 
جعل مورد النكاح امرأةٌ وصداقًا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين» وقيل : التعليق: 
وقيل: الخُلْدُ من المهرء وعوّل الإمام على الخبر» وضمّف المعاني كُلَّهَاء وهو أسلم. 
وسُّمي شغارًا إما من قولهم : «شَعَرَ البلدٌ عن السّلطان» إذا خلا عنه؛ لِكُلْوٌه عن المهرء 
وقيل: لِحَلَرٌ: عن بعض الشرائط . وإما من قولهم : 'شَعَرَ الكلب» إذا رفع رجله ليبول؛ 
إذ أصل الشعَار في اللَّعَةِ الرفع ؛ لأن كلا منهما يقول للآخر: «لا تَوْقَعْ رَجْلَ ابنتتي حتى 
أَرْقَمَ جل ابنيِك» . 

تنبيه : كلامهم يقتضي أن قوله: «على أن تزوّجني ابنتك» استيجابٌ قائم مقام قوله: 
«وزوّجني ابنتك» وإلا لوجب القبول بعد. 

(فإن لم يجعل البضع صدافًا) ؛ بأن سكت عنه؛ كقوله: «رُوجِتَك بنتي على أن 
تزوجني بنتك» فقيلَ (فالأصح) في العقدين (الصحة)؛ لعدم التشريك في البُضعء 
وليس فيه إلا شرط عمَدٍ في عقدء وذلك لا يفسد النكاح» ولكن يفسد المسمّى» ويجب 
لكلّ واحدة مهر المثل» فعلى هذا لو قال: «زوجتكٌ ابنتي على أن تُرْوٌجَنِي ابنتكَ» 
وبُضع ابنتك فذاق لابنتتي؟ صح الأول وبطل الثاني ؛ لجعل بُضع بنت الثاني صداقًا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه)ء (7/ 42١7‏ الحديث رقم /0117/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«أنَّ رسول الله يَلِِ نهى عن الشّغار. والشغار أن يُرَوْجَّ ارتجل ابنتهُ على أن يُرَوّجَهُ الآخرُ ابنته» ليس 
َنتْهعا ضداق»: 
وأخرجه مسلمء (؟/ 0429١75‏ الحديث رقم / /١410‏ بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

زف أخرجه البخاري في «صحيحه؟» (9/ ).2 الحديث رقم / /197٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله يكل نهى عن الشّغارك» قلت أي عبيد الله الراوي عن نافع لنافع: 
ما الشّغار؟ فقال: ينكح ابنة الكجل وينكحه ابنته بغير صداق» . 


أعامطم ام لالاك لح ام50 مجعم .//نومااا 


راكاج 0 


اا ل مَعَ جَعْلٍ الْبْضْع داق بَطْلَ في الأصَمّ . 


لبنت الأول بخلاف الأول. ولو قال: «بضع ابنتي صداقٌ لابنتك» بطل الأول وصح 
الثاني لما عرف . والثاني: لا يصح لوجود التعليق» قال الأذرعي: «وهو المذهب»ء. 
وقال البلقيني: «ما صَحَحَهُ المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة ونصوص 
الشافعي». 

(ولو سَمِّيَا مالا مع - جعل البْضْع صداقا) كقوله: «ويْضع كُلَّ منهما وألف صَدافٌ 
الأخرى» ‏ (بطل) عقد كَلَّ منهما (في الأصح)؛ لوجود التشريك الموجود. والثاني: 
يصح؛ لأنه ليس على تفسير صورة الشّغار ولأنه لم يَخْلّ عن المهر. 

تنبيه : قوله : «سَمَِّيَا» ليس بقيد؛ بل لو سَّمَّى أحدهما كان الحكم كذلك . 

ومن صور الشغار كما في اشرح المختصرة الاب 'ذاود أن يقول: «زوجتكٌ ابن 
على أن تُرَرجَ ابني ابنتكَ وبْضْعْ كلّ واحدة صداقٌ الأخرى». ومن صوَّرهِ أيضًا ما لو 
قال : : هرَوْجْنِي ابنتك على أن أَزوّجَكَ أَمَتي ويْضْمْ كُلّ واحدة صداقٌ الأخرى». 

ولو قال: «زوجتكٌ بنتي على أن بُضْعَكَ صداقٌ لها؛ صح النكاح في أحد وجهين 
يظهر ترجيحه تبعًا لشيخنا؛ لعدم التشريك؛ لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل؛ كما 
لو سكى خخمراء ويفسد المسئّى دون التكاح أيضًا فيما لو قال: «رَوَجْتَكٌ بنتى بمتقعة 
أمَِكَ؛ للجهل بالمسمّى . 

فروع: لو قال لمن يحل له تكاح الأَمَة : «ازوجتكَ جاريتي على أن تُروْجّني ابنتكَ 
بصداق لها هو رقب الجّارية» فَرَّوَّجَهُ على ذلك صح التُكاحان؛ لأنه لا تشريك فيما ورد 
عليه عقد النكاح بمهر المثل لكل منهما؛ لعدم التسمية والتعويض في الأولى وفساد 
المسمى في الثانية؛ إذ لو صم المسمّى فيها لزم صحة نكاح الأب جارية بنته»ء وهو 

ولو طلّق امرأته على أن يُرّوجَهُ زيدٌ مثلا ابنته وصداقٌ البنتٍ بُضَِعٌْ المطلّقة فزوّجه 
على ذلك صم التزويج بمهر المثل لفساد المسمّى. ووقع الطلاق على المطلقة. ولو 
طلق امرأته على أن يعتق زيدٌ عبِدَهُ ويكون طلاقها عوضًا من عتقه فَأَعْتَقَهُ على ذلك 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


0 معن إل ات (ه 


« « 0# هه واه .اه 
7 لا د اا عام رق هنظ به بهد هنا ته ووو جنك بوك جه« واي يه , فو قا ارهد تور اكرول “أ ياك اماحخ الف بآ ار لق ل لهب" اك “فق لقا عات" هل | ا وا “هه 


طلقث ونفذ العتق في أحد وجهين نقله في أصل «الروضة» عن ابن كج» وهو الظاهرء 
ورجع الزوج على السيد بمهر المثل» والسَّيّدٌ على الزوج بقيمة العبد. 
[الر كن الثانى : الزوجة] 
والركن الثاني: الزوجة؛ ويشترط فيها خلوّها من الموانع”" الآتي بيانها في باب 
وى اك ع 25 
يشترط تعيين كل من الزوجين» ف «زوجتكٌ إحدى بناتي» أو اروع عمد 
أحذكم؛ باط وو مع الشارة كاليع: ولا يشترط الرؤية. وإن قال: «زوجتكٌ بنتي» أو 
ابعتكٌ داري», وكان رأى داره قبل ذلك وليس له غيرها أو أشار إليها صح كُلٌّ من التزويج 
والبيع ولو م سَمّى البنت المذكورة بغير اسمها أو غلط في حدود الدار المذكورة» أو قال: 
اازوجتكَ هذا الغلام» وأشار إلى البنت التي يريد تزويجها صم كلّ من التزويج والبيع» أما 
فيما لا إشارة فيه فلأن كَل من البنْييّة والدَارِيّة صفة لازمة مُمَيّرَةٌ فاعتبرت ولَعَا الاسم ؛ كما 
لو أشار إليها وسمّاها بغير اسمهاء وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها . 
5 وو 7ه م امم 7513 0 3 2 

ولو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال: «زوّجتك فاطمة» ولم يقل : «بنتي» لم 
يصح النكاح لكثرة الفوّاطم ؛ لكن لو نواها صح عملا بما نواه كما قاله البغوي. فإن 
يل: يشترط في صحة العقد الإشهاد. والشهودٌ لا اطلاع لهم على النية؟ أجيبّ: بأن 
الكناية مُعْتفَرَةٌ في ذلك كما مَرّ على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضًا علم 
الشهود بالمنْوبّة» وعليه لا سؤال. 

م 2 

ولو قال وله ابنتان كبرى وصغرى: «زوجتك بنتي الكبرى» وسمًّاها باسم الصغرى 

صح في الكبرى اعتمادًا على الوصفف. ولو ذكر الوليّ للزوج اسم واحدة من بنتيه 


)00 ولو ادّعت المرأة أنها خلية عن نكاح وعدة قُِلَ قولهاء وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصًا أو 
عامًا؛ بخلاف مالو قالت: «كنت زوجة لفلان وطلقني أو مات عني», فإنه لا يقبل قولها بالنسبة 
للولي العام؛ بخلاف الخاصٌ فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه . انتهى «زي». 
انظر: حاشية اليجيرميٌ على الخطيب» (7/ .)1٠٠١‏ 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


7 اكابا/تك5 _ ١هع‏ 


وَلَايَصِح إلا بحَضْرَ ً رَةِ شَاهِدَيْن ‏ 1 1 1 01171 0 


وقضذهمًا الأخحرى صم فيما فصناها 517 اك لتسمية » وفيه السؤال والجواب 
المتقدّمانء فإن اختلف قَصُدَُهُمَا لم يصح؛ لأن الزوج قَبِلَ غير ما أوجبه الوليَ. ولو 
قال: «زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة» وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطلٌ؛ لأن كلا 
الوصفين لازمٌ» وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أؤلى من اعتبار الآخر فصارت 
مبهمة ؛؟ قاله فى «البحر» . 

ولو خطب كلّ من رجلين امرأةً وعقدَ كلّ منهما على مخطوبة الآخر ولو غلطا صح 
التكاحان؛ لقبول كلَّ منهما ما أوجبه الول . 

[الركن الثالث : الشاهدان] 

ثم شرع في الركن الثالث. فمقّال: (ولا يصح) النكاح حدر مضي لخبر 
ابن حبّان في «صحيحه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا 2 إلا بوَلِيٌ 
وشاهدى” ول وَمَا كان مِنْ نِكَاح عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ20 م فَهُوَ بَاطلٌ. إن تَسَاخُو )2 
فِالسُلْطانُ وَلْنّ مَنْ لا ولك لوكي قال: «ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره» . والمعنى 


)١(‏ الإضافة في قوله: «شاهدي عدلٍ» من إضافة الموصوف للصفة» ولم يكن الصفة؛ لأن عدلًا مصدر 
يستوي فيه الواحد وغيره. 
ولا بْدَ في الشاهدين أن يكونا من الإنس كما قاله «م ر»؛ لقوله تعالى : «وَأَشْيِدُوا ذَوَقَ عَدْلٍ مَك » 
[الطلاق: 7]» فخرج بقوله: 9 يف4 ثلاثة: : الكفار والملائكة والجن؛ لأنهم ليسوا مناء وذهب 
ابن حجر إلى أنه يكفي أن يكونا من الجنٌء ويكوتان بمنزلة عدلين مثّاء ورُدٌ: بأن العدلين 
المذكورين يمكن أنهما يحملان اثنين أخرين غيرهما بالشهادة المذكورة؛ بخلاف الجنيٌ إذا شهد 
وف وان عوده غير موقم ».ولعي كد ارا 

(1) نعم لو تعدَّرت العدالة في قطر كُدّمَ أقلّهم فسقًا؛ قاله الأذرعي «حج»؛ كذا بخط المرحومي بهامش 
نسخته . انتهى الم د2. 

:أ شعي على غير دلق 

(؛) أي الأولياء المعلومون من المقام؛ بأن قال كل منهم: ١لا‏ أزوج» بعد أن دعت إلى كفءء فهو 
محمول على العضل ؛ بدليل قوله: «فالسلطان. . . إلى آخره». وأما إن تشاحوا بأن قال كلّ منهم : 
«أنا الذي أزوج» والمدحالات تإندركق سيم وجري لا للار ارج المنهج. 

)0( أخرجه ابن حيان في «(صحيحه؟» كتاب التكاح» باب الولي» ذكر نه نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي - 


عمش ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااا 


ذاه 2 معن | يح (ه) 
وَشَرْطْهُمًا : حرية 1 00 قور حي ب معأفا يز اد هوطع امول لكف الو لعل اج ل لا مامز ع عل عل رع" بماد ماوق بغار امن 


في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة”'' عن الجحود . 

تننيه: نما عت عبّرٌ ب«الحضور» ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدًا أو اتمَاقَاء أو 
حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصّداق . 

- إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. قال الرافعي: «ذكر 
في الوسيط أن حضور الشهود شرط؛ لكن تساهل في تسميته ركنًا»» وبالجملة 
ديورف سحو قن كح بولند الخصسه دعر 

[شروط الشاهدين في النكاح] 
[الشرط الأول: الحرية] 

(وشرطهما: حر َك فلا ينعقد بمن فيه رِقٌّ؛ لأن من فيه رقٌّ ليس أهلا للشهادة, 
المع ا ا 0 
قال الزركشي: «في صحة العقد وإن قلنا بصحة العتق نظرٌ؛ لأن العتق غير مستقر» 
انتهى» والأوجه ما قاله غيره وهو الصحة إن لم يبطل» وعدمها إن بطل» ويؤيّد ذلك 
ما سيأتي إن كان الشاهد خنثى ثم تبيّنَ كونه ذكرًا أنه يكفي . 

[الشرط الثاني : الذُكورة] 

(وذكورة)» فلا ينعقدٌ بالنساء ولا برجل وامرأتين؛ لأنه لا يثبت بقولهنً . 

تنسنه: أفهم كلامه أنه لا ينعقد بختثيين ولو بانا رجلين؛ لكنه صكحح في «زيادة 
الروضة» الصحة. فإن قيل: لو عقد على مشكل أو له ثم تبين كونه أنثى فى الأول أو 
ذكرًا في الثاني أن النكاح لا يصح» أجيب : بأن الشهادة في النكاح من الشروط كما مَءِ 
عن «البسيط»»؛ والشرط يعتبر وجوده عند العقد لا تحققهء بخلاف المعقود عليه فإنه 
زكر وآلر 6ن يععير متحققه عند العقده ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن الإشهاد على رضا 


- وشاهدي عدلٍ / ٠577‏ 4/ لكن فيه : «فإن تشاجروا» بدل «فإن تشاحوا» . 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:نسم اط 


2( كابالككج ودع 


© الو س ساب 


وَعَدَالَة وَسَمع وَبَصِرٌ. وَفِي الأعمى وجه. لواحا اتا اسع اا 1 


المرأة حيث يعتبر رضاها لا يشترطء وعلّلوه: بأن رضاها ليس من نفس العقد وإنما 
شرط فيه» وإذا وجد من غير إشهاد كفى . وأيضًا الخنثى أهل للشهادة في الجملة» فإذا 
بان ركد اكتفينا بذلك في التكاح: بخلاف العقد على الخنثى فإنه ليس أهلا لعقد 
التكاح عليه في حالةٍ من الأحوال. 
[الشرط الثالث : العدالة] 
واستغنى المصنف عن ذكر الإسلام والتكليف في الشاهد بقوله: (وعدالة) ولو 
ظاهرة» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات» فلا ينعقدٌ بفاسقين؛ لأنه 
لايثبت بهما. 
[الشرط الرابع : السّمع] 
(وسمع) ولو برفع الضَّوت؛ إذ المشهود عليه قولٌ فلا بُدَّ من سماعهء فلا ينعقد 
بصم وفيه وجه. 
[الشرط الخامس : البصر] 
(وبصر)؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع» (وفي الأعمى وجة) بانعقاد 
النكاح بحضرته» وحكاه في «البحر» عن النَّصنٌّ ؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة . 
[شروطٌ لم يذكرها صاحب المتن رحمه الله تعالى] 
تنبيه : كان ينبغي للمصنف حيث كان ذلك منسوبًا إلى النّصّ أن يعبر بقول: وبقي عليه شروط 
أسٍِ وهي كونه ناطقًا رشيدًا ضابطا”" ولو مع النسيان عن رب غير متعيّنٍ للولاية؛ كأبيِ”") 


)١(‏ أي لألفاظ وليّ الزوجة والزوج؛ فلا يكفي سماع ألفاظهما في ظلمة؛ لأن الأصوات تشتبه . وينبغي 
للشاهدين ضبط ساعة العقد لأجل لحوق الولد. 

(5) عبارة شرح «المنهج» : فلو وكل الأب والأخ المنفرد في التكاح أو حضر مع آخر لم يصح؛ لأنه ولي 
عاقد فلا يكون شاهدًا. انتهى» وهي أؤلى. انتهى. وقوله: «المنفرد»: قضية قوله: «المنفرد» أن 
الأخ لو لم يتعين كواحدٍ من ثلاثة إخوة أذنت له أن يزوجها إذا وكل أجنبيًا صح أن يحضر مع آخرء 
وفيه نظرء والمصرح به في «الروض» و«شرحه» عدم الصحة؛ بخلاف ما لو زوّج أحدهم بإذنها - 
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2 - ته 


ا 1 . 0 
واخ منفرد» وك" وحضر مع آخر” 


ل" وتقدّم أنه لا بُدَ من معرفة لغة المتعاقدين». 


وإنما تركها المصنف لأنه سيذكرها في كتاب الشهادات. ولو عبّر باشاهدين مقبولي 
شهادة نكاح» كان أخصٌ وأعمّ. 


[حكم انعقاد النكاح بشهادة ابني الزروجين وعدوّيهما] 


(والأصح انعقاده) أي الدكاح (باني الروجين) 0 كل مدهما: أو ابن أحدهما 


وابن الآخرء» (وعدويهما) أى وغذوئ كل تهنا أوعدة أحدهما وعدو الآخر؛ لأنهما 


000 
00 
فيه 


وحضر الآأخران فإنه يصح. انتهى ١ح‏ ل». وقوله : «عاقد»؛ لأن الوكيل سفير محضء فكان الولي 
هو العاقد. 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (247/9) . 

أي فإنه لا يصح ؛ لأنه ول عاقد فلا يكون شاهدًا. 

صادفٌ بأربع صور: بابني الزوج» أو ابني الزوجة» أو ابن الزوج وحده بأن كان من غيرها وابن 
الزوجة وحدهاء أو ابنيهما معّاء وكذا يقال في قوله: «وعدويهما»» والواو بمعنى «أو؛. 
وبجدّيهماء وبجدّها وأبيه لا أبيها؛ لأنه العاقدء أو موكلهء نعم يتصور شهادته لاختلاف دين أو 
رفٌّ؛ بأن كانت الزوجة أمة وأبوها مسلمء فيزوّجها السيد ويحضر أبوها شاهدًا؛ كما قاله الشوبري. 
وعبارة «أج»: مثلهما الأجداد» وكذا أبو الزوجء وأما أبو المرأة فإنه ولي نعم يمكن تصويره بأن 
تكون أنه روه البنيد: انه 

وصورة ما إذا كان ابناهما شاهدين أن يتزوج شخص بامرأة ويأتي منها بابنين» ثم يطلقها ويريد 
نكاحها ثانيًا بشهادة ولديهما فإنه يصح 

وينعقد بأبويهماء وصورته: 0 كر أبواهما مسلمين والزوجان كافرين» وللزوجة أخ كافرء 
مععرفة ويزدج الأخ» أو تكون أمة ويزوجها السيد» وإلا فالمزوّج متى كان وليّا لم يكف حضوره 
شاهدًا وإن وكل في نكاحها؛ لأن الوكيل في هذه الحالة سفير محض كما قاله الشيخ عبد البَرّ وكلا 
التصويرين صحيح. أما الثاني فظاهرء وأما 0 فلأنه لا ولاية للآاب الببلم حيط كاتني كائر؟ 
بل للأخ الكافر كما يصرح به قول «المنهج»: « يمع الرلايه رق وصبًا وجنونٌ وفسق غير الإمام 
وحجر سفه واختلال نظر -أي رأي ذو الات كين وينقلها كلٌّ لأبعد لا أعمى. . ٠‏ إلى آخره» . 
هذا ومع كونه ينعقد بما ذكر إذا وقع نزاع فيه كن الحو الايعيب بهما مان تنيب 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (37957/7) . 
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من أهل الشهادة» وينعقد بهما النكاح في الجملة''2. والثاني: لا؛ لتعذر ثبوت هذا 
التكاح بهما في المسألتين لتين. وقَطمّ بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. . قال في 
«زيادة الروضة»: «وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وعَدُدَيْهِ مع عَذُوّيها بلا خلاف». 
والجدٌ إن لم يكن وليّا كالابن. 

تنبيه : قد يكون الأب شاهدًا لاختلاف دين أو رقٌّ؛ كأن تكون بنته رقيقة فيزوّجها 
سَيَدُهَا وحضر وهو بصفة الشهودء أو كافرة فزوّجها أخوها مثلا الكافر وحضره الأب . 

[حكم انعقاد النكاح بشهادة الحواشي] 

وينعقد بالحواشي كالإخوة والأعمام إذا كان الولي غيرهم» فلو شهد اثنان من ثلاثة 
إخوة مثا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء ‏ لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له - 
جازء:بخلذفق:ها إذا عقد غيرهما بؤكالة عمن:ذكر لما مر 

والواو في قوله: «وعدويهما» بمعنى «أو»» ولهذا حكى الرافعي الخلاف في 
العَذُوَّيْنِ» ثم قال: «ويجري في الابنين»» ولو كان الكل انعقد قطعًا على قياس ما مَرَ 


فى «زيادة الروضة». 


)١(‏ الْأَوْلَى أن يقول: «ويثبت النكاح بهما في الجملة» كما عبّر به في #شرح المنهج» حيث قال: «لثبوت 
التكاح بهما في الجملة». انتهى . وينعقد بهما في كل الصور لا في الجملة» والمراد ينعقد بهما في 
غير هذه الصورة بأن يكونا في تزويج أجنبيين. وقال ١ق‏ ل»: قوله: «في الجملة» أي في غير 
نكاحهماء وأما فى خصوص نكاحهما فلا يثبت يثبت النكاح بمن ذكرء ٠‏ فلو اذّعت عليه زوجية وأنكر» 
وأقامت ابنيهما أو عدوّيهما شهداء عليه بذلك لم تقبل شهادتهما؛ لوجود المانع وهو العداوة 
وشهادة الابن لأمهء وكذا لو ادّعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر لم تقبل أيضًا لوجود المانع . 
انتهى . والحاصل : أن قوله: ”في الجملة» أي: إذا شهدا في نكاح غير ذلك فيثبت بما ذكر»ء وأما إذا 
دارج أولاده أو للزوجة أولادها فلا يثبت» وكذا لو شهد على الزوج عدواه أو عليها عدوّاها 
فلا يثبت» أما لو شهد على الزوج ابناه» أو شهد عليها ابناهاء أو شهد للزوج عدرّاه أو للزوجة 
دا كرك فيثبت ؛ اح ل2. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5917759577/5) . 
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[حكم انعقاد التكاح بشهادة مستوري العدالة] 

(وينعقد بمستورّي العدالة)» وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنًا؛ بأن عرفت 
بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم (على الصحيح) ؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة» 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعَوَامٌّء فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا 
إلى معرفتها لِيُحْضِرُوا من هو مُتصف بهاء فيطول الأمر عليهم ويشقٌ . 

تنبيه : ظاهر إطلاق المصنف في انعقاد النكاح بالمستورَيْن أنه لا فرق بين أن يعقد 
بهما الحاكم أو غيره» وهو ما صحكّحه المتولينٌ» فإنه صكّح أن الحاكم كغيره فيما طريقه 
المعاملة» ألا ترى أن الحاكم إذا رأى مالا في يد إنسان يتصرّف فيه بلا منازع له أن 
يه امتاااضان كار ا كما يجوز لغيره أن يعتمد ظاهر اليدء ولا يقال: 
«الحاكم لا يشق عليه طلب الحجَة وسماع البينة»» وهذا هو الظاهر وإن جزم اين 
ال لي د واختاره السبكى وغيره . 

والوجه الثاني: لا ينعقد بالمستورين؛ بل لا بُدّ من معرفة العدالة الباطنة. ويُعلم من 
حكم المصنف فيما بعد بالبطلان فيما إذا بَانَ فسقهما عند العقد أنَّ الصكّة فى المستور إنما 
لجا ب جا م و ار 
التكاح كما رجحه 3 0 وقول 058 0 م 
فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا' مردود: بأنه ليس الغرض إثبات الجرح ؛ 
بل زوال ظَنْ العدالة» وهو حاصل بخبر العدل. ولو تحاكم الزوجان وقد أقرًا ينكاح 
عَقَدَ بمستورين في نفقة ونحوها في حقوق الزوجية وعَلِمَ الحاكم بفسق شهود العقد لم 
يحكم بينهما؛ كذا قالاه» وقضيّته: أنه لا يفرق بينهماء والظاهر ‏ كما قاله الزركشى 
وغيره - أنه يفرق بينهما بناءً على أن القاضي يقضي بعلمه. سواء أترافعا إليه أم لا. وإن 
عَلِمَ بكونهما مستورين حكم بينهماء سواء أقلنا: «يعقد بهما أم لا»؛ لأن الحكم بهما 
هنا تابع لصحة النكاح؛ كما يثبت هلال شوال بعد ثلاثين يومًا تبعًا لثبوت رمضان برؤية 
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لا مَسْتْوْر الإسلام وَالْحْرَبَةِ . 
وَلَوْيَانَ فشقٌ الشَّاهِدٍ عِنْدَ الْمَقْدِ فْبَاطلٌ عَلَى الْمَذْهَبء 15000007 


عدلٍ. ولا يقبل المستورين في إثبات النكاح ولا فساده؛ بل يتوقف حتى يعلم باطنهماء 
ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في «نكته» على هذاء وكلام المتوليٌ وإطلاق 
المتن على مجرّد العقد من غير حكم» فلم يتواردا على مَحَلّ واحدٍء وهذا أؤلى. 
[حكم انعقاد النكاح بشهادة مستور الإسلام والخُرّيّة والبلوغ] 

(لا مستور الإسلام والحرّية)؛ بأن لم يُعرف إسلامه ولا حريته؛ بأن يكون في موضع 
يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرارٌ بالأرقَاءٍ ولا غالب» أو يكون ظاهره الإسلام 
والحرية بالدارء فلا ينعقد التكاح به؛ بل لا بدّ من معرفة حاله بهما باطنًا؛ لسهولة 
الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق . 

تنبيه : قضية إطلاق المصئّف أنه لا فرق في عدم الانعقاد بين أن يتبين وجود الأهلية 
حالة العقد أم لاء وليس مرادّاء فإنه صحّح في الخنثى أنه إذا ثبتت ذكورته الصكّة كما 
مره وهذا أؤْلى ؛ لآن الخنوثة لا تخفى غالبا . 

وكمستور الإسلام والحرية مستور البلوغ كما قاله الجويني؛ إذ الأصل الصّباء فإن 
تبين أنه كان بالعًا عند العقد صَّمَّ على قياس ما مرّ. 

[حكم النكاح عند تبَيّنِ فسق الشاهد عند العقد] 

(ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل) أي تبين بطلانه (على المذهب)؛ لفوات 
العدالة كما لو بانا كَافْرَينء ولا فرق بين كون العاقد إذ ذاك حاكمًا أو لا. وسيعيد 
المصنف هذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول فيه: «ومتى حَكم بشاهدين فيانا 
كافرين.. .» إلى أن قال: «وكذا فاسقان في الأظهر». والطريق الثاني فيه قولان: 
أحدهما هذاء والثاني : الاكتفاء بالستر يومئذ. 

تنبيه: احترز بقوله: «عند العقد» عما لو تبَيّنَ الفسق في الحال ولم يعلم قدمه 
ولا حدوثه فإنه لا يحكم ببطلانه لجواز حدوثه» وبه صرّح الماوردي؛ قال: «لكن 
لا يحكم بثبوت هذا النكاح إلا بشهادة غيرهما»» قال: «وكذا فيما لو تَبَيَنَ فسقهما بعد 
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العقد». وعما إذا تبين قبله فإنه لا يضرء وينبغي - كما قال الزركشي - تقييده بزمن يتأتى 
فيه الاستبراء المعتبر . 1 ْ 
ما يتبيّن به فسق الشاهد] 

(وإنّما يَْنُ فسق الشاهد (ببين) تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقًا عند العقد؛ 
وَعَلهُ القاضي بفسقه كالبينة كما في «البيان» و«التجريد»؛ لكنهما صوراه قرا قال 
الأذرعي وتبعه الزركشي : «ويشبه أنه لا فرق». ثم قال: «فإن قيل : هذا نكاح مختلف في 
صحّته» فلا يتعرّض له ما لم يترافعا إليه فيه كسائر الخلافيات» قلت: يحتمل هذاء ويحتمل أن 
يقال : يفرّق بينهما وإن لم يترافعا» . انتهى» والاحتمال الأول أظهر الموافق لما قيد به الأوّلان. 

(أو اتفاق الزوجين) على فسقه سواء أقالا: «لم تمه لفق العقد» أو «علمناه ثم 
نسيناه عند العقَدٍ» أو «علمتَاةٌ عند العقد». ولو أو الزوجان عند الحاكم أن النكاح عَقَدَ 
بعدلين» وحكم عليهما بالصحّة بإقرارهماء ثم ادعيا أنه عقدَ بفاسقين قال الماوردي: 
«لم يلتفت إلى قولهما ثانيّاة» وهو - كما قال ابن شهبة''؛ ‏ ظاهر بالنسبة إلى حقوق 
الزوجية لا بالنسبة إلى تقرير النكاح . 

تيه » معان تبثن البظلات باعتراف الزوجين :فى حنهما» أما حَق الله تعالق أن مدلتها 
ثلانًا ثم توافقا على فساد العقد بهذا السبب أو بغيره فلا يجوز أن يوقعاه بلا مُحَلّلِ كما 
في «الكافي» للخوارز مي ؛ للتهمة ولأنه حَقٌّ الله تعالى فلا يسقط بقولهما . قال: «ولو 
أقاما بينةَ على ذلك لم يسمع قولهما ولا بَيّنتهما». وبذلك أفتى القاضي. وذكر البغوي 
في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل؛ لكنهم ذكروا في باب الشهادات : أن مكل تقول اسنة 
الحسبة عند الحاجة إليها؛ كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرهاء أو أعتق رقيقه وهو 
ينكر ذلك؛ أما إذا لم تَدْعٌ إليها حاجة فلا تسمع» وهنا كذلك؛ نبّه على ذلك شيخي» 
وهو حسن . قال السبكي: «ومحل عدم قبول البينة إذا أراد نكاحًا جديدّاء فلو أراد 
الزوج التَخَلّصصَ من المهر؛ كأن كان الطلاق قبل الدخول. أو أرادت الزوجة بعد 


. في نسخة البابي الحلبي : اشبهة»‎ )١( 
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الدخول مهر المثل؛ أي وكان أكثر من المسمّى» فينبغي قبولها»» قال شيخنا: «وهذا 
داخل في قولهم : يقبل اعترافهما في حَفَّهِمًا؛. انتهى» وإذا سمعت البينة حيتئذ تبين بها 
بطلان النكاح» ويكون ذلك حيلة في دفع المُحَلّلٍ. 
[حكم عقد النكاح عند اعتراف الشاهدين بالفسق عند العقد] 

(ولا أثر) بالنسبة للتفريق بين الزوجين (لقول الشاهدين : كُنَا) عند العقد (فاسقين)؛ 
لأن الحق ليس لهماء فلا يقبل قولهما على الزوجين. أما بالنسبة لغير تفريق الزوجين فقد 
يظهر أثره فيما لو حضرا عَقَدَ أختهما ونحوها ثم قالاذلك وماتت وهما وارثاهاء فإن قولهما 
يؤثر في سقوط المهر قبل الدخول» وفي فساد المسمّى بعده؛ نبه على ذلك الأذرعي وغيره . 

[اختلاف الزوجين في فسق الشاهدين] 

(ولو اعترف به) أي بفسق الشاهدين (الزوج وأنكرت) ذلك الزوجة (فْيقَ بينهما) 
مؤاخذة له بقولهء وهي فرقة فسخ على الصحيح» فلا تنقص عدد الطلاق؛ كإقراره 
بالّضاع ؛ لأنه لم ينشىء طلاقًا ولم يقرّ به؛ وقيل: هي طلقة بائنةٌ تنتقصه؛ كما لو نكح 
عد وواق :"هته اتوانا واو طون حَرّة' فإنها تبين منه بطلقةٍ؛ نصّ عليه. واستشكل 
السبكي كلا من الوجهين : : بأن كُلا من الفسخ والطلاق يقتضي وقوع عقد صحيح» وهو 
ينكرهء قال: فالوجه تأويل قولهم: «الفسخ» على الحكم بالبطلان» وتأويل الحكم 
بالطلاق على أنه في الظاهر دون الباطن . 

(وعليه) إذا اعترف بالفسق (نصف) ما سَّمَّاهُ من (المهر إن لم يدخل بهاء وإلا) بأن 
دخل بها (فَكُلّهُ)؛ لأن حكم اعترافه مقصور عليه جَرْيًا على القاعدة. ولا يرثها وترثه 
بعد حلفها أنه عَقَدَ بعدلين . 

تنبيه: احترز ب«الزوج» عما لو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكر الزوج» فإنه لا يُمَوَفَ 
بينهما؛ بل يُقبل قوله عليها بيمينه؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها. 
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وَيُسْتَحَبٌُ الإِشْهَادُ عَلَى رضًا الْمَرْأَةِ حَيْثُ يُعْتَبَدْ رضَامَاء ولا يُشْبَرَط 


وتؤاخذ بإقرارها بالنسبة لما يضرٌهاء فلو مات لم ترئه» وإن ماتت أو طَلَّقَهَا قبل وطء 
ِ ع ف ا.ءء 

سقط المهرء أو بعده فلها أقَلَّ الأمرين من المسكّى ومهر المثلء» قال ابن الرفعة: " 
إذا كانت محجورة بسفه» فإن ذلك لم يسقط لفساد إقرارها في المال»» والأَمّةُ كذلك. 
قال في «المهمات»: «وسقوط المهر قبل الدخول ينبغي تقييده بما إذا لم تقبضه. فإن 
قبضته فليس له استرداده» . انتهى ؛ أي لأنها تقرٌُ له به وهو ينكره فيبقى في يدها . 

ولو قالت: «نكحتني بغير وليَ وشهود» فقال: «بل بهما» نقل ابن الرفعة عن 
«الذخائر» أن القولَ قولّها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد. قال الزركشي: «وهو ما تصن 
عليه في الأم». انتهى» وهذا أحد قولين للإمام الشافعي رضي الله عنه» والقول الثاني: 
القولٌ قوله بيمينه» وهو المعتمد؛ نبّه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته . 

[حكم الإشهاد على رضا المرأة] 

(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالتكاح بقولها؛ كأن قالت: «رضيثُ» أو 
«أَدْنْتُ فيه» (حيث يعتبر رضاها)؛ بأن كانت غير مُجْبَرَةِ احتياطا ليؤمن إنكارها. (ولا 
يشترط) الإشهاد في صحة التكاح؛ ل له وإنما هو شرط فيه» 
ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها وببيّنَقّ» وكذا بإخبار وليّها مع تصديق الزوج . 

تنبيه : قضية التعبير ب«من يعتبر رضاها» أنه لا يُستحبٌ الإشهاد المذكور حيث لا يعتبر 
رضاها؛ كتزويج الأب البكر البالغة؛ لكن قال الأذرعي : «ينبغي استحيابه؛ صيانة للعقد من 
أن ترفعه إلى من يعتبر إذنها من الحكام فيبطله إذا جحدته» . انتهى» وهو بحثٌ حَسَنٌ . 

وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المُرَّوّجّ هو الحاكم» وهو كذلك. وبه أفتى 
القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافهء وهو أن الحاكم 
لا يزوجها حتى يثبت عنده إِذْنْهًا . 

[الركن الرابع والخامس: الزوج والوليٌ] 

ثم شرع في الركن الرابع والخامس - وهما الزوج والولي أو النائب عن كُلّ منهما - 

مترجمًا لذلك ب«فصلٍ» فقال : 
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فصل [فيمن يعقد التكاح» وما يتبعه] 
[حكم تزويج المرأة نفسّها] 
(لا تُرَّوّخ”'' امرأة”'' نفسها”" أي لا تملك مباشرة ذلك بحالء لا (بإذن) 
ولا بغيره» سواء الإيجاب والقبول؛ إذ لا يليق9*' بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما 
قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلاء وقد قال تعالى : #ألرَجَالُ مَودمُورت عَلَ ليسا 


50 20 


[الناء: 6*4 قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : «وقوله تعالى : # فلا نَضصِلُوهنَ أن يَكِحَنَّ 
أَروجَهْنَ © [البقرة: 777] أصرح م دليل”* على اعتبار الوليٌ وإِلَا لَمَا كان لِعَضِْلِهِ معنّى»» 


)01( أي لا يكون لها دخل فيه» والمراد بالتكاح أحد شفّيه؛ أي : الإيجاب أو القبول» قال «ح ل»: إلا إذا 
وليك الأحامة المظمىء ٠‏ فإن لها أن تزوج غيرها لا نفسها؛ ؛ كما أن السلطان لا يعقد لنفسهء وإنما 
يعقد له مأذونه من الولاة فهذا أَوْلَىء وكذا بقية الموانع؛ أي من الرّق وغيره إلا الكفرء فقد ذكروا 
في الإمامة العُظمى أنه لو تولاها كافر لا يزوّج بها مسلمة. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (؟/ 7377) . 

)١(‏ أما الحنفية رحمهم الله تعالى فذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها إن كانت بالغةً عاقلة» أما 
غير المكلفة فيزوّجها وليها. 

ات أ إيجاباء ولا لغيرها قبولا وإيجابًا؛ «ح ل». فلو خالفت وزوّجت نفسها ‏ سواء كان بحضرة 
شاهدين أم لاء أو وكّلت من تزوّجها وليس من أوليائها ‏ وجب على الزوج مهر المثل بالوطء ولو 
فى الدُبّر إن كان رشيدّاء ويجب أيضًا أرش بكارة إن كانت بكرّاء ولا يجب عليه الحَدٌ وإن اعتقد 
التحريم» سواء قلّد آم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحة التكاح؛ لكنه يعرّر إن اعتقد التحريم» 
ومحلٌ هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته وإلا وجب المسمّى ولا تعزير» ومحلّه أيضًا ما لم يحكم 
حاكم ببطلانه» وإلا وجب الحَحدٌ؛ من «شرح م ر» وحواشيه. انتهى. 

(؛) قدم الدليل العقلي؟ لأنه شامل للإيجاب والقبول؛ بخلاف النقلي فإنه خاصٌ بالإيجاب. وقوله: 
«وعدم ذكره» عطف مسرب على سببء قال هح ل: أي عدم ذكره في العقد» فلا يُنافي ما يأتي في 
التوكيل في النكاح منها ولها. 

(5) بناء على كون الضمير في «تعضلوهنً» للأولياء؛ لما رُوي أن معقل بن يسار كان له أت طلقها- 
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١‏ افا« وه هاه عه هاع ههه وه هاه ه#ه© ا © هه هله اه هاه له هاه دأهاجة ‏ هه هاه هه هله 6ه ههه مه ام #» اوه اهماهم 


ارقيقت 


والغوود ا كام | اكروو 1001 المووون ال ماني ااي 1لا رو الكو الول 
المرأة تََسَهًا!؟ + وأخرجه الذازقطني بإسعاد علق :قرط العليخين» نعم ل وعدم الولية 
والحاكم فَوَلّتْ مع خاطبها أَمْرَهَا رجلا مجتهدًا ليزوّجها منه صَّحّ ؛ لأنه مُحَكّمٌ والمُحَكُمُ 
كالحاكم» وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدًا لشدّة الحاجة 
إلى ذلك. وهذا ماجرى عليه ابن المقري تبعًا لأصلهء قال في «المهمّات»: «ولا 
يختصنٌ ذلك بفقد الحاكم؛ بل يجوز مع وجوده سفرًا وحضرًا؛ بناء على الصحيح في 
جواز التحكيم كما هو مذكور في كتاب القضاء». قال الول العراقييٌ : «ومراد المهمّات 


2 زوجها وانقضت عدّتهاء وأرادت أن تعود له بعقد جديد فامتنع أخوها من ذلك ؛ لأنها لو كانت تتولى 
العقد بنفسها لم يكن للنهي عن العضل قائدة كذا قيل» ولكن يُعكّر أصرح الأدلة قوله : «أن يكحن 
[البقرة: 77؟]؛ بناءً على أن النكاح حقيقة في العقد. 

. وفي تزويجها نفسها خلرٌ عنه فهو دالٌَ بمفهومه‎ )١( 

إفة الشريية أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي / /5١84‏ والترمذي في «جامعه». كتاب التكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ./١١١١/‏ وابن ماجهء أبواب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي 
/١88٠ /‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب النكاح / /71/1١‏ وقال بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: 
هذه لأسانة كايا مسحي ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

إفة أتى به مع ما قبله لدفع ما يتوهم من أن الولي في قوله : «لا نكاح إلا بولي» فعيلٌ يستوي فيه المذكر 
والمؤنث لعمومه؛ لأنه نفى تزويجها نفسها ولغيرهاء ولأنه أصرح في المراد؛ ولأنه على شرط 
الشيخين . وقال «ح ل»: خبر ابن ماجه يغني عما قبله . انتهى . 

(4) أخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي / /١885‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: في إسناده جميل بن الحسين العتكي؛ قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب ‏ يعنى فى 
كلامه . وقال ابن عدي: لم أسمع أحدًا تكلم فيه غير عبدان؛ إنه لا بأس به ولا أعلم له حديئًا 
مُنكرًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: «يُغربٌ»» وأخرج له في «صحيحه» هو وابن خزيمة 
والحاكم» وقال مسلمة الأندلسي : ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات, والله أعلم . 
وأخرجه الدارقطني في #سئنه؛»» كتاب النكاح /519577/ . 
وذكره الرافعي في «المئير في تخريج كتاب الشرح الكبير»» .)719/١(‏ الحديث رقم 
/١5/‏ وقال: رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف» والدارقطني بإسنادٍ على شرط 


مسلم. 
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(11) كاباليكاك - 


وَلَا غَيْرَهَا بوَكالة» وَلا تَقْبَلُ نكَاحًا لِأَحَد. 211111 


ما إذا كان المُحَكَّمُ صالحًا للقضاءء وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة» 
ولا يشترط أن يكون صالحًا للقضاء فشرطه السّفر وفْقَدُ القاضي»» وقال الأذرعي: 
«جواز ذلك مع وجود القاضي بعيدٌ من المذهب والدليل ؛ لأن الحاكم ولي حاضرٌء 
ويظهر الجزم بمنع الصحة إذا أمكن التزويج من جهته؛ وكلام الشافعي مُؤْذِنُ بأن موضع 
الجواز عند الضرورة» ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهلٍ حاضر بالبلد» 
وبَسَّط ذلكء وهذا يؤيد ما جرى عليه الوليٌ العراقيٌ» وهو المعتمد. 

ويُستثنى من إطلاقه مالو زوجت امرأة نفسها في الكفر فإنه يقدٌ على ذلك بعد 
الإسلام . 

[حكم تزويج المرأة المرأة] 

(ولا) تروج امرأة (غيرّها بوكالة) عن الوليّ ولا بولاية . ولو وكّل ابنته مثلا أن تَوَكلَ 
رجلا في نكاحها لا عنها بل عنه أو أطلق صم ؛ لأنها سفيرة بين الوليٌ والوكيل؛ بخلاف 
ما لو وكّلت عنها. 

تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو ابتلينا بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما 
قاله ابن عبد السلام وغيره» وقياسه تصحيح تزويجها. 

ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا”'2 في ملكهاء أو في سفيه أو مجنون هي 
وصية عليه . 

(ولا تقبل نكاحًا لأحد) بولاية ولا وكالة؛ إذ لا يصح لهاء فلا تتعاطاه للغير. 

تنبيه : الخنثى في ذلك كالمرأة كما جزم به ابن مسلم في كتاب الخنائى» وقاله في 
«المجموعة بحتًا في تواقض الوصوءة وقال* «لم أرفيه نقلة6: انتهى + تنم لى “زوب 
الخنثى أخته ثم بان ذكرًا فقياس ما سبق في الشاهد الصحة» قال الزركشي: «وبه جزم 
السبكي في كتاب الخناثى» . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لا؟. 
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وَالوَطءٌ فِي نكاح بلا وَلِيّ يُوْحَبُ مَهْرَ الْمِْل؛ لا الْحَدّ 00018 0 0 050*050 2«( 


[ما يترئّب على الوطء في نكاح بلا وليٌ] 

(والوطء) ولو في الذَّبّر (في نكاح) بشهود (بلا وليٌّ) كتزويجها نفسهاء أو بوليّ بلا 
شهود ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لا يوجب المسمّى ؛ بل (يوجب مهر المثل) 
لفساد النكاح ولخبر: «أْيُمَا امْرَأة كحت بِغَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا فَتِكَاحُْهَا بَاطِلٌ ‏ ثلانًا ‏ فَإِنْ 
دَحَلَ بها فلهًا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرْجِهاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالمُلَطَانُ وَلِينّ مَنْ لا وَل 
لهُ6”'' رواه الترمذي وحسّنه وابنُ حبّان والحاكم وصكحاه. ويستثنى من إيجاب المهر 
ما إذا كان الناكح محجورًا عليه بسفه كما سيأتي . 

تنبيه : اقتصاره على المهر يفهم أنه لا يلزمه معه أرش بكارة لو كانت بكرّاء وهو 
ما صرّح به في «المجموع» في الكلام على البيع الفاسد. فإنه نقل ذلك عن الشافعي 
والأصحاب» وفرّقف بينه وبين البيع الفاسد: أن إتلاف اليكارة مَأَذووَنَ فيه في النكاح 
الفاسد كما في النكاح الصحيحء بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء . 
أم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح؛ لكن يعرّر"'' معتقد تحريمه لارتكابه 
محرّمًا لا حذَّ فيه ولا كفارة. 

ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوّجها وليها قبل التفريق بينهما صح. 
ولو طلقها ثلانًا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى مُحَلْلِ لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما 


001 أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب التكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي /١١١7/‏ وقال: هذا 
حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كتاب النكاح. باب الولي» ذكر بطلان النكاح الذي تكح بغير 
ولي / 5077/ . والحاكم في «المستدرك؛» كتاب التكاح /70١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على التصحيح في «التلخيص» فقال ردًا على من أعلٌ 
الحديث ما نصه: سمعه أبو عاصم منه» وعبد الرزاق» ويحبى بن أيوب» وحجاج بن محمد من ابن 
جريج مصرحين بالسماع من الزهريء. فلا يعلل هذاء فقد ينسى الثقة. 

. في نسخة البابي الحلبي : «يعذر؟‎ 207١0 


أعامطث ام /الاك ل ام50 ام جاعم .لومخ 


(؟) كابالككاك 50 
وَبُقبَل ِقَرَارٌ الوَليٌ بالتككاح إن اسْتقل بالإنشاءء وَإِلا فلاء وَيُقبلٌ ِقَرَارُ البَالعَة العاقلة 
لاح م ل ا ا ا ا اب 


يقع في نكاح صحيح . ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم يُنْقَضُ حكمه. فلو 
وطئها بعد الحكم ببطلانه حدّ كما قاله الماوردي» وامتنع على الحاكم المخالف بعد 
ذلك الحكمٌ بصكّته . 

أما الوطء في نكاح بلا وليّ ولا شهود فإنه يوجب الحَدَّ جزمًا؛ لانتفاء شبهة العلماء . 

احعم إقرار الوا الميجدل بالإناناء على مَوْلِييهِ بالتكاح] 

ثم أشار المصنف رحمه الله إلى قاعدة ‏ وهي :"أن غن تلك الانفاء ملك الإقراد غالتان 
ومن لا فلا - بقوله: (ويقبل إقرار الولي) على مَوْلِيتهِ”'' (بالنكاح) بعدلين وإن لم توافقه 
البالغة العاقلة عليه (إن استقلٌّ بالإنشاء)”"' وقت الإقرار؛ بأن كان مُجْرًا والزوج كفوًا؛ 
لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار غالبًا كما مر (وإلا) بأن لم يكن مستقلًا بإنشاء التكاح 
وقت الإقرار لكونه غير مُجِبر (فلا) يُقبل إقراره عليها؛ لعجزه عن الإنشاء إلا بإذنها . 

تنبيه: يدخل في عبارة المصنف لولا الذي قَدَّرْنْهُ ما إذا استقلّ بالإنشاء وكان عند 
الإقرار غير مستقلٌ؟ كما لو كانت ثب وادّعى أنه زوّجها حين كانت بكرًا فإنه لا يقبل 
قوله وإن كان استقل بالإنشاء» وعبارة «المحرّر»: «يقبل إقرار الولي بالتكاح إذا كان 
مستقلًا بالإنشاء»» قال السبكي : «وهو أحسن من تعبير المنهاج ؛ لأن معناه وصفه بذلك 
حين الإقرار» . 

[حكم إقرار البالغة العاقلة بالتكاح] 

ثم استثنى من عكس القاعدة المذكورة ما تضمنه قوله: (ويقبل إقرار البالغة 

العاقلة)”" الحُرَة ولو سفيهة فاسقة» بكرًا كانت أو ثيبًا (بالنكاح) من زوج”؟ صَدَّكَهَا 


)١(‏ وإن لم تصدقه كما في #شرح مر». 

(7) يعلم منه أنها لا بدّ أن تكون بكرّاء وأن يكون الزوج كفوًا؛ لأنه لا يستقل بالإنشاء إلا بذاك . 
(؟) وكذاعكسه؛ أي إقرار مكلَّفِ به لمصدّقته كما يؤخذ من «زي». 

7 +ولواغير كشي 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ن سمط 


0 موا ]5 (5) 


على ذلك ولو غير كفمْءٍ (على الجديد) وإن كدّبها الوليئ' والشاهدان””' إن عينتهماء 
أو قال الولي: «ما رضيثٌ» إذا كان الزوج غير كفءٍ؛ لأن النكاح حَقّ الزوجين فثبت 
بتصادقهما” '' كغيره من العقود. ولاحتمال نسيان الوليّ والشاهدين وكذبهم. ولا بْدَ 
من تفصيلها الإقرار فتقول : «رَوَجَنِي منه وَلِنٌّ بحضرة عدلين ورضاتَ)”*؟) إن كانت ممن 
يعتبر رضاها. فإن قيل: سيأتي في الدّعاوى أنه كن إنرايها المطلقء فيكون هنا 
كذلك. أجيب: بأن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى» وما هنا في 
إقرارها المبتدأ . 

ولو كان أحد الزوجين رقيقًا اشترط مع ذلك تصديق سيده”*2 كما بحثه الزركشي في 
الأعة» يلها الفيد. 

فإن لم يصدّقها الزوج لم يَحِلَّ لها أن تنكح غيره في الحال كما قاله القفال اعتبارًا 
بقولها في حق نفسهاء وطريق حلها أن يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيرف 
والقديم : إن كانا غريبين يغبت النكاح وإلا طولب بالبينة لسهولتهاء وعن القديم: عدم 
القبول مطلقّاء وهو قضية كلام المصنف». ومنهم من نفاه عن القديم وحمله على 
الحكاية عن الغير . 


)01 أي ما لم تقر به لرجل وهو لآخرء وإلّ عُمِلَ بالأسبق . 

ٍ : الاجعوال تسسا ته‎ 490١ 

(66 فلم يؤثر إنكار الغير له. وإذا كذّبها الزوج ليس لها أن تتزوّج حالا؛ بل لا بد من تطليق الزوج لهاء 
فإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت | إليه» وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيًا عند التكذيب» 
فلو كذّبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها فيل تكذيبها نفسها ؛ لأنها أقرّت بحقّ له عليها بعد 
إنكاره» ولا كذلك هو في الأؤلى . وعبارة غيره قُِلَ رجوعها . انتهى «اح ل»2. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» 078/79 . 

200 في نسخة البابي الحلبي: «ورضائي» . 

(ه) ع الماك تصديقه في النكاح أو في الإذن؛ لأنه الذي يملك به إنشاء؟ يُراجع» وكذا يقال في ولي 
السفيه. انتهى «رشيدي» على ١م‏ راء وقد يُدّعى إرادة الأول بالنسبة للرقيقة ؛ لتوقف عقد التكاح 
على مباشرته لهء وإرادة الثاني في الرقيق؛ لأنه بمجرد الإذن ارتفع عنه المانع وصار يصح منه العقد 
باستقلاله » ومثله يقال في السفيه ؛ تأمل . 


أعا م2 ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


« اه # اه هم م مع ٠‏ 
و" يوام ليا ينل الوا و و هر ”وق أ لزه ليفك “شك يقار 1 د ونا ول اتوي فاك اها ١‏ افق ب فيك 37 "تر اليو و1 إواء اها لهذ اخ د اا جف ل فيح قل لوا ان افر جود ل 6 90 


وإن أمَّعَتْ لزوج وال0 لآخر فهل يقبل إقراره أو إقرارها أو 0-7 أو يبطللان 
جميعًا؟ احتمالات للإمام؛ قال الزركشي : «والصواب تقديم الاو لان 0 
الم لي إقرار المرأة لتعلق لتعلّق ذلك ببدنها وحقّهاء الل رك الم 
0 عن «التلخيص» ترجيح السقوط مطلقا. 

ولو اذّعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدّقته المرأة ذة ففى «فتاوى القفاضي» أنه 
لا يجب عليه صداقها؛ لأن هذا إقرارٌ باستدامة النكاحء واعتاضه دك عن ادق 

[حكم قول المرأة مشيرةً لشخص : «هذا زوجي»] 

فرع: لو قالت امرأة شير الل تخسن ” «هذا زوجي» فسكت فماتت ورثهاء ولو 

مات هو لم ترئهء وإن قال هو: «هذه زوجتي» فسكتت فمات ورثته» وإن ماتت لم يرثها 


مان الضة : 
[مطلبٌ في أسباب الولاية في النكاح] 
واعلم أن أسباب الولاية أربعة : 


[السبب الأوّل : الأبوّة] 
السبب الأوّل : الأبوة» وقد شرع فيه فقال: 


)١(‏ أي وليّها المجبر. 

(') أي في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدّم. وذلك لأنه بسبقه وإقراره 
يحكم بصحته لعدم المعارض الآن» فإذا حضر الثاني وادّعى خلافه كان مُرِيدًا لرفع الإقرار الأول» 
وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببيئنة؛ اع ش» على "رك ولكن عير الفبازج يقوله : «فإن أقرًا معّا» 
دون أن يقول: «ذهبا وأثبتا معًا» ريما يفيد خلافه ؛ إلا أن يقال: : لأقرَا؛؟ أي عند الحاكم . 

إفة 0 . ولو جهل الحال وقف إن رُجي معرفته وإلا بطل» ٠»‏ وفي كلام 

أن ذلك كالمعية فيقبل إقرارهما بناء على قبول إقرارها في المعية» وكالمعية ما لو علم 

م 0 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (7379/5) , 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


44 معن | 5 (0) 


3 1 5 ا 4 03 2 
وللأب تَرُوِيْجُ البكر صَغِيْرَة أو كبيرَةٌ بِمَيْر إِذنَهَا 0000 


6 


(وللآب"'' ولاية الإجبارء وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرةً أو كبيرةً)» عاقلة أو 
مجنونة» ! إن لم يكن بينه وبيتها عداوة ظاهرةٌ (بغير إذنها)؛ لخبر الدارقطني : «النَّيَبُ 
اح يف17 مر مِنْ وَليّهَا وَالبَكْد اال هاا“ ورواية مسلم : «وَالَبَكرُ يَسْتَأمِرُهًا 
مه )(4) حَيَلَت على الندبٍ؛ ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء . أما 
إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرةٌ فليس له تزويجها إلا بإذنهاء بخلاف غير الظاهرة؛ لأن 
الوليّ يحتاط لِمَوْلِيتِهِ لخوف العار وغيره» وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني 
الجوار. 

[شروط تزويج الآب ابنتة بغير إذنها] 
تنبيه : لتزويج الأب بغير إذنها شروط : 
الأول : أن لا يكون بينه*2 وبينها عداوة ظاهرة""' كما مر 


والثاني: أن يزوّجها من كفء. 


010 أي وإن لم يل مالها لطروٌ سفه بعد رشدٍ «برماوي»؟ أي وحجر عليه القاضي وهو ولي مالها كما تقدّم 
دح ل؟. 

(؟) أي في اختيار الزوج أو في الإذن» وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقول المخالف 
كالحنفية «عزيزي»؛ لكن قوله: «من وليّها؛ مع قوله : «والبكر يزوجها أبوها» يشهد للحنفية القائلين 
بأنها تزوج نفسها. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب النكاح /7014٠/‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بَكِ قال: «الثيب أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها أبوها في نفسها». وزاد عمرو: 
«وإذنها صماتها». 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة؛ باب الأولياء وأحكامهم 
/ /03 6 // بلفظ الترجمة» وقال: وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عبينة زاد: «والبكر يزوجها أبوها»؛ 
قال الدارقطني : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك . انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
"/ بلفظ : «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» . 

(5) أي بين وليّها وبينها. 

0 بحيث لا تخفى على أهل محلّتها . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. 

الرابع : أن يكون من نقد البلد'''. 

الخامس : أن لا يكون الزوج معسرًا بالمهر. 

السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرّر بمعاشرته؛ كأعمى وشيخ هرم . 

السابع : أن لا يكون قد وجب عليها الحج» فإن الزوج قد يمنعها لكون الحَجّ على 
التراخي ولها غرضٌ في تعجيل براءة ذمَّتِهَا؛ قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط 
المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن» أو لجواز الإقدام فقط؟ فيه ما هو معتبر لهذا 
وما هو معتبر لذاكء فالمعتبرٌ للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليّها عداوة 
ظاهرةء وأن يكون الزوج كفوّاء وأن يكون موسرًا بحال الصداق» وليس هذا مفرعًا 
على اعتبار كون اليسار معتبرًا في الكفاءة كما هو رأيٌ مرجوح كما قاله الزركشي؛ بل 
لأنه بَحَسَها حَقَّهًا. وما عدا ذلك شروطٌ لجواز الإقدام قال الوليئٌ العراقي : «وينبغي أن 
يعتبر في الإجبار أيضًا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج»”"*. انتهى» وإنما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتبر براثمَ لظهور الفرق بين الزوج والوليٌ المُجْيِرِ؛ بل قد يقال كنا قال 
شيخنا -: إنه لا حاجة وهال لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن 

أ واونها الاامجة يمل مااع لا ومفالجة الكنقت انها . أمَا مجرّد كراهتها له من 
غير ضرر فلا تؤثر؛ لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نصصّ عليه في «الأم». 

[حكم استئذان الوليٌ المجبر البِكْرٌ المكلّفة] 

(ويُستحتٌ استئذانها) أي البكر إذا كانت مكلّفة؛ لحديث مسله”” السابق وتطييبًا 

لخاطرهاء أما غير المكلّفة فلا إذن لها. ويسَنٌّ استفهام المراهقة» وأن لا يزوج الصغيرة 


. المراد به ما جرت العادة به فيها ولو عُروضًا #برماوي؟‎ )١( 

0( يشترط في الزوج عدم العداوة الظاهرة والباطنة لمعاشرتها له. وخرج ب«العداوة» الكراهة من بخل 
أو تشوه خلقة. فلا تؤثر ولكن يُكره تزويجها له؛ اشرح م رء. 

١م‏ انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 


أعامتث أملالاك لا م50ام جاعم .//:وم اط 


52 مخن ‏ ج (ه) 
0 له توج تيب إلا يدها إن كَانَْ صَعِيْرَةَ لم تُوَوْجْ حَتَّى تَبْلْعَ . وَالْجَدُ كالب 


200 


عند عدمه . وَسَوَاءٌ زَالك البَكَارَةُ بوَطءٍ خا او طون وا و 1 


حتى تبلغ . والمستحبٌ في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقاتٍ ينظرنّ ما في نفسهاء 
والأمٌ بذلك أؤلى لأنها تطّلع على ما لا يطْلع عليه غيرها . 
[تزويج الوليّ المُجبر التَيبَ] 

ارد لاازرت 2 الحدوان عارك ركار كما سرع ب ار كلت اللا رين لي 
اشرح 00 (إلا بإذنها)؛ لخبر الدارقطني السابق» وخبر: «لآ تَنْكَحُوا الأَيَامَى حَنَّى 
تشتا مث ” "رو انا رين لماجي سح انرز لأنها عرفت مقصيوة لجاع اناد 
تعون يدك الكن 

(فإن كانت) تلك الثيب (صغيرة) غير مجنونةٍ وغير َم (لم تَرَوّجْ)ء سواءٌ احتملت 
الوطء أم لا (حتى تبلغ)؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ» أما 
المجنونة فيزوّجها الأب والجَّدُ عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة كما سيأتي» وأمًا الأمَة 
فلسيّدها أن يزوّجهاء وكذا لوليّ السَّيّد عند المصلحة . 

(والجَدٌ) أبو الأب وإن علا (كالآب عند عدمه) أو عدم أهليّته فيما ذكر؛ لأن له 
ولاية وعصوبة كالأب» ويزيد الجَدُ عليه في صورة واحدة وهي تولي طرفي العقد كما 
سيأتي» بخلاف الأب. ووكيلٌ الأب والجَّدٌ كالاب والجّدٌ؛ لكن وكيل الجَدٌ يتولّى 
الطرفين كما سيأتي . 

(وسواء) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها (زالت البكارة بوطء)292) قىّ يلها 


)١‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في استثمار 
البكر والثيب /١١١7/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تنكح الثيب حتى 
تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموت». 
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(1) قوله: «بوطء؛ ولو من نحو قردٍ في فيلا الاصلي وإن تعدّدت» فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال 
البكارة منهما دح ل4. وعبارة #زي»: قوله: «في قُبّلِهَاه ولو كان لها فرجان أصليان فوطئت في 
أحدهما وزالت بكارتها صارت ثيبًا؛ بخلاف ما لو كان أحدهما أصلبًا والآخر زائدًا واشتبه الاصلي< 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


| 


)؟) 9 12 ا/اء 


حَلَالٍ أو حَرَامء ولا أَثَرَلِرَوَالِهَا بالا وَطءٍ كُسَقْطَةٍ في الأصَعّ 


(حلال)؛ كالنكاح. (أو حرام)؛ كالزناء أو بوطء لا يوصف بهما؛ كشبهة كما شمله 
عبارة «المحرر» بقوله: «بالوطء الحلال أو غيره»؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بحل 
ولا بحرمة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في نوم أو يقظة . (ولا أثر لزوالها بلا وطء) 
في المَّلٍِ (كسقطة) وجدّة طمث وطول تعنيس وهو الكبر أو بأصبع ونحوهء (في 
الأعنع) وعتر فى «الروضة» : ب«الصحيح»؛ بل حكمها حكم الأبكار؛ لآنها لم تمارس 
الرجال فهي على غباوتها وحياتها''؟. والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر»ء وصحّحه 
المصنف في «شرح مسلم» لزوال العذرة. 

وخرج بقيد «الوطء في القَبّلٍ؛ الوطء في الدَبُرِ فإنه لا أثر له على الصحيح؛ لأنها لم 
تمارس الرجال”"' بالوطء في محل البكارة. 

تيه : قضية كلام المصنف كغيره أن البكر لو وُطئت في قَيُلِهَا ولم تَرّلُ بكارتها بأن 
كانت غوراء كسائر الأبكار» وهو كذلك كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه وإن 
كان قضية تعليلهم بممارسة الرجال خلافه؛ كما أن قضيته كذلك إذا زالت بِذَّكّرِ حيوانٍ 
غير أدمي كقردٍ مع أن الأوجه أنها كالثيب . 

ولو خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في «زيادة الروضة» عن 
الصيمري وأقرّه. وتصدّق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقةء قال ابن 
المقري : «بلا يمين»» وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج» ولا تسئل عن 
الوطء: فإن ادّعت الثيوبة بعد العقد وقد زوّجها الوليٌ بغير إذنها نطمًا فهو المصدّق 
بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح؛ بل لو شهدت أربع نسوة عند العقد لم يبطل 
لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه» أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني» 
وإن أفتى القاضي بخلافه . 


بالزائد فلا تصير ثيبًا بزوال بكارة أحدهما لاحتمال أن يكون الوطء في الزائد. انتهى . 


)000 عطف تفسير ؛ «ع ش»» والظاهر أنه عطف مُعايرٍ . 
)"١‏ هذاجريٌ على الغالب وإلا فنحو القرد كالآدمي في جعلها ثيبًا بزوال البكارة؛ «شوبري». 


أعامث نم /الاك ل ام50ا مجاعم .لومخ 


1 سوا 5 (ه) 


وم 


تن على حَاشِيةٍ انب كأخ وَعَمٌ لا يُرَوَجُ صَغِيْرَةَ بحَالٍ . وَتْرَوَجْ انيب الْبَالِمَةُ 


[حكم تزويج الحواشي الصّغيرَة] 

(ومَنْ على حاشية النسب كأخ وعم) لأبوين أو لأب وابن كل منهما (لا يزوج صغيرةٌ 

بحال) بكرًا كانت أو ثيبّاء عاقلة أو مجنونة؛ لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير معتبر. 
[شرط تزويج الوليّ الثيّبٌّ البالغة صريحٌ الإذن له] 

(وتزوج الثيب) العاقلة (البالغة بصريح الإذن) للأب أو غيرهء ولا يكفي سكوتها 
لديف لين لِلَوَلٌِ مَعَ م العيّبِ 1 روز أبو داود وغيره» وقال البيهقي: «رواته 
ثقات». م ا ل 
صاحب 'البيان4؛ لأن المعنى فيهما واحد وإن قال الرافعي: «الذين لقيناهم من الأئمة 
لا يعدّونه إِذنَا؛ لأن توكيل المرأة في التكاح باطل»؛ ورجوعها عن الإذن كرجوع 
الموكل عن الوكالة؛ فإن زوّجها الولئٌ بعد رجوعها وقبل علمه لم يصح 

وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة» قال الأذرعي : «والظاهر الاكتفاء بكتبها»» قال: 
«فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب 
والجدّ ثم الحاكم دون غيرهم» أو لا لأنها عاقلة؟ لم أرَ فيها شنا ولعلّ الأول أوجه». 
وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نَوَّتْ به الإذن؛ كما قالوا: 
«كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح». 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح ١‏ باب في الثيب / /5١١٠١‏ . والنسائي ف في «السنن الصغرى»؛ كتاب 
النكاح» باب استئذان البكر في نفسها / 5577/ . 
وذكره المناوي في «فيض القدير»» حرف اللام» الحديث رقم / //57٠‏ وقال: صحححه ابن حبّان» 
وقال ابن حجر عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات. وقال الذهبي في «المهذب» وغيره: أخطأ فيه 
معمر. واستدل على خطئه بما رد عليه . 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»» :)759/١(‏ الحديث رقم 
/١947 /‏ وقال: قال البيهقي في «خلافياته»: رواته ثقات. 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 


5501/7 1 
رَيَكْفِي فِي البكُر سَكُوْنهًا في الأصَمٌ . 2100000 


[يكفي في تزويج الوليّ البكرٌ البالغة الشُكوث منها] 

(ويكفي في البكر) البالغة العاقلة إذا استؤذنت في تزويجها من كفء أو غيره 
لمكرنهاني الأعى ١‏ رد حك رودنم أن دللك إذن؛؟ لخبر مسلم الاي حَقٌ بتَفْسهًا 
مِنْ وَلِيّمَاء والْبِكرُ تُسْتَأْمَكْ وَإِذْنْهَا سكُوتُهَا" فإن بكت بصياح أو ضرب د لم 
يكف ؛ لأن ذلك يُشعر بعدم الرضا . والثاني : لا بُدَّ من النطق كما في الثيب . 

كي مَحَلَّ الخلاف في غير المُجْيرِء أما هو فالسكوت كاف قطعًا كما هو ظاه*ث 
إيراد المصنف » وصرّح به الروياني وغيره. 

وخرج ب «استؤذنت» ما لو زُوَّجَتْ بحضرتها مع سكوتها فإنه لا يكفي ؛ بل لا بُدَّ 
معه من استئذانها. وبامن كفء أو غيره» مالو استؤذنت في التزويج بدون المهر 
أصلاء أو بأقلّ من مهر المثل» أو بغير نقد البلد فسكتت فإنه لا يكفي سكوتها لتعلّقه 
بالمال كبيع مالها. ولو استؤذنت في التزويج برجل غير معيّنِ فسكتت كفى فيه 
سكوتها؛ بناءً على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن» وهو الأصحء ولو قال لها: 
«أيجوز أن أزوجك؟» أو «تأذنين؟2 فقالت: «لِمَ لا يجوز؛ أو «لِمَ لا أذن» كفى؛ لأنه 
يشعر برضاها . فإن قيل: لو قال الخاطب: «أتزوّجني؟ لم يكن استيجابّاء فكان ينبغي 
أن يكون هنا كذلك» أجيب بأن العقد يعتبر فيه اللفظ فاعتبر فيه الجزم. وإذن البكر 
يكفي فيه السكوت» فكفى فيه ما ذكر مع جوابها. ولو قالت: «رضيث بمن رَضِيَتْ به 
أمّي» أو «بمن اختارته» أو «بما يفعله أبي» وهم في ذكر النكاح كفى» لا إن قالت: 
«رضيتُ إن رضيث أمّي) أو «رضيث بما تفعله أمّي) فلا يكفي؛ لأن الأمّ لا تعقدء ولأن 
الصيغة الأولى صيغة تعليقٍ . وكذا لا يكفي: لارضيت إن رضي أبي » إلا أن تريد 
«رضيتُ بما يفعله» فيكفي. ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت كذلك 


2 


- 


بخمسمائة فسكتت كان إِذنًا إن كان مهر مثلها كما عُلِمّ مما مده وصرح به البلقيني وتبعه 
ابن المقري . 


)10( أخرجه مسلمء كعاب النكاحء باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت / 417 7/ 5 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


3 مين | لح (0) 


[السبب الثاني والثالث والرابع : الولاء والعصوبة والسّلطنة] 

ثم شرع في السبب الثاني : وهو العتق. فقَال: (وَالمَعْتَقٌ) 50 به هنا من له 
الولاء. فيشمل عصبته وهو السبب الثالث. لا من باشر العتق فقط . 

والسبب الرابع: السلطان. وأريد به هنا ما يشمل القاضي والمُعْيَقَ وعصبته. 
(والسّلطان كالأخ) فيما ذكر قبله . 

[بيان ترتيب الأولياء] 

(وأَحَق الأولياء) بالترويج (أت)؛ أن سائر الأولياء 0 ا كما قاله 
الرافعي”", هاوه الآغليٌ :ولا فالشلطان اممو وعصبته لا يدلون به. (ثم جَدٌ) 
1 أب نم أبوه) وإن علا؛ لقح كل نهم ' عن 7 العصبات العا علد مع 
ابنه . العامة ا قورع لأبرين أ 
لأجية نتم ابن كل منهما وإن سفل. (ثم سائر العصبة) من القرابة؛ أي باقيهم 
(كالارث)؛ لأن المأخذ فيهما واحدٌ. 

تنبيه : قوله: «كالارث» متعلق ب «سائر »؛ لآن الابن يُقَدَّم : في الميراث. ولا ولاية له 
مئكلكء والجَّدَّ في الإرث يشارك الأخ وهنا يُقَدَّمُ عليه والشقيق :فى الإزك زنتم قتا على 
الأخ للأب»ء وهنا فيه خلاف كما يشير إليه قوله : 


)001 عبارة هم ر»: لأنه أشفق الجميع . 

(؟) ذكره ليبرأ من عهدته؛ لأنه غير مستقيم ١ق‏ ل؛ لأن العم لا يُدلي بالأب. وإنما يدلي بِالجَّدٌ؛ لأنه 
هو الذي د يجمع العم وابن أخيه في الانتساب إليه؛ بخلاف الأبء تأمّل . . وقال ٠ع‏ ش»: ولا يَردُ 
الس لس الاكاتوى الرله من الي 

(9) أي الأجداد. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


(ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب)» وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب» وعم لأبوين 
على عمّ لأب. وابنُ عم لأبوين على ابن عم لأب (في الأظهر) الجديد؛ لزيادة 
القرب”'؟2 والشفقة كالارث. وعلى هذ(" لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل 
السّلطان”"'2» وعلى القديم: هما وَلِيَّانِءٍ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا 
يرجح بها بخلاف الإرث؛ كما لو كان لها عَمََانِ أحدهما خال. وأجاب الأول: بأنه 
ليس كل ما لا يفيد لا يرجح؛ بدليل أن العَهَ لأبوين يقدّم على العَمٌ للأب في الإرث 
والعم للأم لا يرث . 

تنبيه : لو قال: ايَُدَمٌ مُدْلٍِ بأبوين على مُدْلٍ بأب» لشمل ما أدخلته في كلامه . 

نعه”4؟ لو كانا ابنا :2*0 أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها فالثاني هو 
الولت ؛ لأنه 60 ل والأم لاون ندل بالجَدٌ والجدة0), ولو كان ابنا 
عل احلعين ا والآخر أخوها من الأم. فالابن هو المقدَّم لأنه أقرب» ولو 


(1) المراد به ما يشمل القوة؛ لأن كُلَا من الأخ الشقيق والأخ للاب في القرب على حدٌ سواء من جهة 
الإذلاد إلى ال 

[ف6 أي كون الولاية للشقيق للشقيق دون الذي لأب؛ أي فهي حَنٌّ عليه فيقو م الحاكم مقامه . 

(5) أو نائبه. 

(:) استدراك على قوله: «على هذا الترتيب» أو على قوله: «ثم ابن العم لأبوين على ابن العم للأب»؛ 
ا ا 1 1 ل 

(5) كأخوين شقيقين - كزيد وعمرو - ولهما أ أخ لأب كبكرء ولأحدهما امرأة وله منها بنت». ولأخيه 
شقيقه وَلدَّء ثم مات عن المرأة والبنت» ل اي 0 
إلى البنت أنه ابن عمّها لأبيها وأخوها لأمّهاء ونسبتها للولد الأول ابن عم لأبوين. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (507/7). 

50 “أي يتبسن المع 

)١(‏ هوأبو الإخوة الثلاثة. 

(4) أي أم البنت وأم ابن العم . 

(5) أي لأنها جدّةٌ البنت أم أبيهاء وجدة ابن العم الشقيق وهي أمٌ أبيه. 

- أي فيما إذا وطئها عمّها بشبهة؛ «شوبري»؛ صورتها: ثلاثة إخوة أشقاء أو لأب تزوّج واحدّ منهم امرأة‎ )٠١ 


أعا مم ام للا 1م50 مجاعم . نوماط 


:11118 ار قت رولا اوقلا رجفا كار لا ,لاج ها يخ يها ريق جو كته يه - “ها "وريه" وداه أ جو اباك بارعا تفن - وول وف" هك لفة باه "© أو © نالحد هد ابو رك ”يد نوا “لها 


الك ادي مُعْتَقٌ ف 0 ١‏ ب م ا ا 
0 


وظاهر كلامه تسمية كلّ من غير الأب والجدّ من الأخ والعَم”" وليّاء وهو كذلك 


وإن توقف فيه”*' الإمام» وجعل الولاية حقيقة للأب والجَدٌ فقط. 


200 


فم 


فرق 
00 


وأتى منها ببنت» ثم وطىء البنت أحد الأخوين المذكورين بشبهة وأتى منها بابن» فنسبته للبنت ابنها 
وابن عمهاء ثم تزوج بأمٌ البنت المذكورة الأخ الثالث وأتى منها بابن» فنسبته للبنت ابن عمها 
وأخوها لأمها. وفي بعض النسخ : «ولو كان ابنا ابن عم. . . إلى آخره»» وصورة هذه المسألة: أنه 
لو كان هناك ثلاثة إخوة كزيد وبكر وعمروء ولزيدٍ زوجة وله منها بنت» وبكدٌ له زوجة وله منها 
ولدّء وعمرو له زوجة وله منها ولد أيضّاء فتزوج ولد بكر ببنت زيد فأتى منها بولدء فنسبة هذا الولد 
للبنت المذكورة أنه ابنها وابن ابن عمهاء ثم مات زيد عن زوجته وبئته المذكورة» ثم إن ولد عمرو 
تزوج بأم البنت المذكورة فأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد للبنت المذكورة أنه أخوها لأمها وابن ابن 
عمها. وتصور هذه الصورة المذكورة بصورة غير هذه وهي : ثلاثة إخوة كبكر وزيد وعمروء» وبكر 
وزيد لهما ولدان» ولعمّهما عمرو زوجة وبنت منهاء ثم مات ذلك العخٌ عن زوجته وبنته» فأخذ ابن 
بكر زوجة عمه فأتى منها بولد؛ فنسبة هذا الولد للبنت المذكورة أنه ابن ابن عمها وأخوها لأمهاء 
وأخذ ابن زيد بنت عمه المذكورة» فأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد لها أنه ابنها وابن ابن عمهاء ثم 
مات زوجها وأرادت بعد انقضاء عدتها أنها تتزوج» فيزوجها ابنها الذي هو ابن ابن عمها. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 5017). 

أي وجد ابنا عب أحدهما معتِقٌ. . . إلى آخره؛ أي وتساويا عصوبة كما صرح به في شرح «المنهج؛؛ 
ولا بنّ من هذا فى العبارة ليصح قوله: «ومنه يؤخذ. . . إلى آخره»» وهذا الاستدراك باعتبار أن 
ما مر يقتضى تساويهما في الولاية. وقوله: «ومنه يؤخذ. . . إلى آخره»؟ أي من التعليل السابق وهو 
قوله : «لأنه أقرب؟ فالمعنى ومن الأقربية يؤخذ. . . إلى آخره؟ . 

عبارة غيره: «قدّم المعتق؛ لأنه أقوى» ومنه يؤخذ. .. إلى آخره»؛ أي من التعليل المذكورء 
والشارح لم يأت بالتعليل. . وعبارة ام د»: : قوله: «ويؤخذ. .. إلى آخره» أي: من قرب النسب 
يؤخذ أنه لو كان القرب بغير النسب كالولاء قُدّمَ الأقرب من التسب . 

بيانٌ للغير. 

أي في المذكور من التسمية . 
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وَلا مُرَوْحُ ابْنّ ببنوَّة فإِنْ كَانَ ابْنَّ ابن عَم أو مُعْتقَاً أو قاضيًا رَوَحَ به خف ماو ار 
ا 
[حكم تزويج الابن أمّهُ] 


زولا يروت أبخ) أكة الك ابه وَ) مده اسه 
يُعْنَى بدفع العار عن النسب. فإن قيل: 0 للصحة قوله يَكِ لما أرادَ أن يتزوج 
1 سلمة 0 لابنها عمر : اقم فرَوُجْ 9 الله 5ج" أجيب بأجوبة : أحدها : أن 
نكاحه كك لا يحتاج إلى وليّء وإنما قال له يك ذلك استطابة لخاطره. ثانيها: أن 
عمر بن أبي سلمة وُلد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرةء وزواجه يَلِكٍ 
بأم سلمة كان في السنة الرابعة» وقيل: كان سن عمر يوم توفي رسول الله كه تسع 
سئين ؛ قاله ابن سعد وغيره» وكان حينئذ طفلا فكيف يزوج”*»؟ ! ثالثها: بتقدير صحة 
اك ع : 52-6 > و(ه) اه 8 : ع 8 
أنه زوج وهو بالغ فيكون ببنوّة العم 'ء فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها وليّ 


(فإن كان”؟2 ابن ابن عمُ) لها أو ذا قرابة اه مجوس كما 
إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمهاء (أو مُعْتِقَا) لهاء أو عاصي””") مُعْيِقِ لهاء (أو 
قاضبًا) أو مُحَكمًا أو وكيا عن وليها كما قاله الماوردي؛ 2 به) أي 5 ذكرء فلا 


)١(‏ أي خالصة عن سبب آخر. 

(1) الضّحيح : «قالت»؛ لأنه من قول أمّ سلمة لابنها عمرء فَلْيتَبة . 

() أخرجه النسائي في «السئن الصغرى؟» كتاب التكاحء باب إنكاح الابن أمه / 5 7"76/ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»» في ترجمة أم سلمة بنت أمية رضي الله عنهماء القسم 
الأول: من ذكر لها صحبة وبيان ذلك» )75١54/8(‏ وقال: أخرجه النسائي بسند صحيح . 

(4) الظاهر أن الراوي وَهِمَء وإنما المراد به عمر بن الخطاب؛ لأنه من عصبتهاء واسمه موافق لابنها 
فَظَنَ الراوي أنه هو. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 507). 

() فهوابن ابن عمّهاء ولم يكن لها ولينٌّ أقرب منه» ونحن نقول بولايته . 

(1) أي الابن. 

(') في نسخة البابي الحلبي: «غاصب». 
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5ه 00 عا اأنره يف 2 ع لالظو يه 0 
فإن لم يُؤْجد نسِيْبٌ زوج المعيّق ثم عَصَبَتَهُ كالإزث . 


تضرّه البنوة لأنها غير مقتضية( لا مانعة» فإذا وُجد معها”"' سببٌ آخر يقتضي الولاية 

تنبيه: قوله: «ابن ابن عم» يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنهاء وليس 
مرادًا؛ بل يتصور بوطء الشبهة وبنكاح المجوسء» ويتصور أيضًا أن يكون مالكا لها؛ 
بأن يكون مكاتبًا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك . 

[المزْوّج عند عدم وجود الأولياء من السّسب] 

(فإن لم يوجد) من الأولياء رجل (نسيب زوج المُعيِقُ) الوَجْلْ””: (ثم عصبته) بحقٌّ 
الولاء. سواء أكان المُّعْتِقٌ”؟' رجلا أم امرأة والترتيب هذا (كالإرث)”*' في ترتيبه ومَدَ 
بيانه في يابهء َيْقَدَمُ بعد عصبة المُعْتِقٍ مُعْتِقٌ المُعْتِقَ ثم عصبته وهكذا؛ لحديث: 
لديا ل كلع التّسَّب)2©"9» ولأن المُعْتِىَ أخرجها من الرقٌ إلى الحرية فأشبه 


)01 أي فلا تعارض المقتضي» فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي ء وكيش مق 
باب المقتضي والمانع؛ لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع» فلا يزوج حيتئذٍ الابن؛ لأن البنوة 
لا يصدق عليها مفهوم المانع؛ وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كما ذكره في «جمع 
الجوامع ا وعبارة ف شنة: قوله: #لأنها غير مقتضية» دفع به ما فد يتوهم من أن:اليتوة إذا يتبعت 
أن البئوة لا يصدق عليها مفهوم المانع. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 507). 

هرثك أي البنئوة. 

(*) صفة كاشفة؛ لأن المعيِقَ صفة مذكرء وقيد بذلك؛ لأن الأنثى المعتقة لا تزوج عتيقتها . 

(:) الي ات ار ل ل ل ا وأما نفس 

(ه )2 أي الإرث بالولاء» قم الأخ وابن لل غك الف ولح رازن العم على أبي الجد «مرحومي». 
وعبارة بعضهم: أي فيقدم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ ثم الجد : ثم العم ثم ابن العم ثم أبو الجَد. 

6 7 0 وفتحها؛ أي خلطة كان مأخوذ من اشتباك الناس ا كاشتباك لحمة 

زفة د براح سد كات الو ذكر العلة ال من أجل ني عن يع الولاء وطن 
هبته / 9؟497/. 
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الأب في إخراجه لها إلى الوجود . ويستثنى من هذا التشبيه مسائل : 

الآولى :أن اخ الكديق ىن جد واف السب يُقَدَمْ الجة: 

الثانية : أن ابن المُعْتِقٍ يزوج ويُّقَدََمُ على أبي المعتق لأن التعصيب له» وفي النسب 
لا يزوجها ابنها بالبئوة . 

الثالثة : أن ابن الأخ يُقَدَمُ على الجَدّ بناء على تقديم والده. 

الرابعة : الحَهُ يقدم على أبي الجَدٌَ كما نصّ عليه في «البويطي» بخلاف النسب . 

تنبيه: قوله: «المُعْتِقُ» قد يفهم أن هذا فيمن باشر العتق. فلو تزوَّج عتيقٌ بحُرّة 
الأصل وأتت بابنة لا يزوّجها موالي الأب.» وكلام «الكفاية» يقتضي أنه المذهب». وهو 
الظاهر وإن قال «صاحب الإشراف» : «التزويج لموالي الأب». 

[بِيانٌ المزوّج عتيقة المرأة وأَممَهّا] 
ثم أشار لما ذكروه من ضابط من يزوج عتيقة المرأة بقوله : (ويزوج عتيقة المرأة)”") 


5 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / /١44٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي على ذلك في «التلخيص» وشنع عليه فقال: بالدبوس 
وذكره الراقعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»ء (4/1)» الحديث رقم / 54704؟/ وقال: 
رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر. قال الحاكم : صحيح الإسناد . 
وذالت اليدنام وكا أوجهه كلّها ضعيفة . 
قلت أي الرافعي -: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه 
البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في «التهذيب)» فراجعه في الأصل 
تجده بزيادة فوائد ومباحث . انتهى . 
قلت: وصحّحه الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال: وقد جمع أبو نعيم طرقه؛ فرواه عن نحو من 
خمسين رجالا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه - أي عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما -: ورواء 
أبو جعفر الطبري في «تهذيبه»»: والطبراني في «الكبير؛ وأبو نعيم أيضًا من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى» فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يُروى بأسانيد كلها ضعيفة 
انظر :نبل الأوطار» كتاب الفرائض» باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائة (4/ 56) . 
)١(‏ وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر؛ لكن يشترط إذن السيدة : الكاملة نطقًا ولو بكرًا؛ إذ لا تستحبي من 
ذلك. فإن كانت صغيرة ثيبًا امتنم على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة» وليس للاب إجبارء 


عمش ذم لالا لا م50ام جاعم . :وما 
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مَنْ يُرَوْجٌ الم لجتنقة ما قت كه 
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إذا فقدَ ولي العتيقة من النسب كَل (من يزوج المُعْتِقَةَ ما دامت حَيّة) بالولاية عليها 
تبعًا للولاية''2 على المُعْتِقة» فيزوجها الأب ثم الجَدٌّ ثم بقية الأولياء على مامَرٌ 
في ترتيبهم برضا العتيقة'"'» ويكفي سكوت البكر'' كما قاله الزركشي في «تكملته» 


-22 أمة البكر البالغ. انتهى «م ر». وعتيقة الخنثى المشكل يزوّجها بإذنه وجوبًا من يزوّجه بفرض أنوثته 
ليكون وكيلا أو وليّاء والمراد أنه يزوجها بإذنه مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوج فلا بُدّ من اجتماع 
الإذنين» وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى ؛ إذ لا يصح إذنه لمن يعقد بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له 
العتيقة في التزويج ليصح توكيله كما في ٠ع‏ ش» على «م ر» . 
وَالمْبَكَضَةُ يزوجها مالك بعضها مع قريبهاء وإلا فمع معتتي بعضها. والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنهاء 
وكذا أمتها؛ لأنه إما مالك أو ولي. ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وإذنها. ولا تزوج مدبرة 
المفلس ولو بإذن الغرماء» ولا أمة المرتدة والمرتد» ولا الولي أمة صغيرة ثيبًا إلا إن كانت مجنونة . 
ويزوج الولي أمة محجوره للمصلحة. ويزوج السيد أمته المأذون لها في التجارة وأمة عبده كذلك؛ 
لكن بإذن الغرماء فيهما إن كان عليهما دين. وليس لسيد بيع أمة عبده بعد الحجر عليه إن كان عليه 
دين ولا هبتها ولا وطؤهاء ويلزمه المهر بوطتهاء وينفذ إيلاده إن كان موسرًا وإلا فلا. 
ويزوج المغصوبة سيدها ولو لعاجز عن انتزاعهاء ويزوج الجانية والمرهونة سيدها بإذن المستحقٌ. 
ويزوج الموقوفة كلها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولو كافرّاء أو بإذن وليه أو بإذن ناظره في نحو 
مسجد أو جهة. وفي موقوفة البعض وليها أو سيدها مع من ذكر. وبنت الموقوفة مثلها إن حدئثت 
بعد الوقف» واختار البلقيني أنها وقف أيضا. 
ويزوج الموصى بمنفعتها الوارث بإذن الموصى له أو وليه. ويزوج المشتركة ساداتها أو أحدهم بإذن 
الباقين إن وافقها في الدّين. ويزوج أمة القراض المالك بإذن العامل . ويزوج المبيعة من له الخيار» 
فإن شرط لها أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوبًا . 
ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنهاء وأما عبد بيت المال والعبد الموقوف أو عبد المسجد 
فلا يزوج بحال. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب التكاح» فصل في أولياء عقد النكاح. (9/ وه _مرءهة). 

دك يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية - كالثيب الصغيرة العاقلة - لم يزوج عتيقتها. وااو عدن 
الصغيرة: أن يعتق وليّها أمتها عن كفارة عليها؛ كالقتل . انتهى #سم؟ على «حج» . 

(1) متعلّق ب «فيزوجها". 

(*) وإن لم تعلم كونه إذنًا ولم تعلم الزوج. انتهى «حج». ويترذد النظر في خرساء لا إشارة لها مفهمة 
ولا كتابةء والظاهر أنها كالمجنونة. انتهى. والمراد بالبكر أي العتيقة اليالغة وإلا فليس لأحد أن 
يزوجها إلا بعد بلوغها. 
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وَلا يعت إِذْنُ الْحُعْتِقَة في الأصَمٌ فَإِذَا مَانَتْ رَوْجَ مَنْ لَهُ الوّلاءُ» 11000000 


وإن خالف في «ديباجه»"'' . 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أنه لو كانت العتيقة كافرةً وَالمُعْتِقَهُ مسلمة ووليّها 
كافر أنه لا يزوجهاء وليس مرادذا. ويقتضي أيضا أنه لو كانت المُعْتِقَةٌ ووليّها كافرين 
والعتيقة مسلمة أنه يزوجهاء وليس مرادًا. قال الزركشي: فلو قال: «يزوّج عتيقة المرأة 
من له الولاء» كما عبّر به في حال موتها لاستقام. ولكن هذا معلوم من اختلاف الدين 
الآتيى في الفصل بعده. 

(ولا يعتبر إذن المعتقة'"2 في الأصح) ؛ لأنه لا ولاية لها ولا إجبار فلا فاتدة له7" . 
والثاني : يعتبر؛ لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوّجون بإدلائهم بها فلا أقلَّ من مراجعتها . 

تنبيه: حكم أَمَةٍ المرأة حكم عتيقتها َيُرَوجُهَا من يزرّج سيّدتها على ما تقرّر؛ لكن 
إذا كانت السيدة كاملة اشترط إذنها ولو كانت بكرًا إذ لا تَستحي» فإن كانت صغيرة ثيبًا 
امتنع على الأب تزويج أَمَتِهَا إلا إذا كانت مجنونة. وليس للأب إجبار أَمَةِ البكر البالغ . 

ولو أعتق شخص جارية ثم أعتقت هذه العتيقة جاريةً» وللمُعْيِقَةِ ابن فوَّلاءٌ الثانية 
لمُِْقِ الأولى لأنه ولي الوليَ؛ حكاه الرافعي عن البغوي قبيل الصداق . 

(فإذا ماتت) أي المُْتِقَةٌ (زوج) العتيقة (من له الولاء) على الجُعْبَقَةك» من 
عصباتها””2. فيزوجها ابنها ثم ابنه”"'' ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء ؛ إذ تبعية الولاء 
انقطعت بالموت . 

وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكّلان» أو يوكل أحدّهما الآخَرَّء أو يباشران ممًا. 
ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان. وإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من 


)١(‏ وهو شرح صغيرٌ له على «المنهاج». 

(؟') أي ولا يعتبر رضاها؛ بل وإن منعت. 
0( أي للإذن. 

. بفتح التاء؟ أي العتيقة‎ (١ 

() أي المّعْتِقَةِ يكسر التاء. 

030( وهذا هو محلٌ مخالفة حياتها لحال موتها. 
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عصبتهما؛ واحد من عصبة أحدهماء وآخر من عصبة الآخر. وإن مات أحدهما كفى 
موافقة أحد عصبته للآخر. ولومات أحدهما وورثه الآخر استقلٌ بتزويجها. ولو اجتمع 
عد من عضيات المكتق فى :دوسة 6 كبديه وإخرة كانوا كالاعوة اف الشنب وافإذا زكحها 

تنبيه : وكام رط ف وجل 2 من لوقي من أوليائه بترتيبهم ؛ لكن 
بإذنه لاحتمال ذكورته» فيكون قد زوّجها وكيله بتقدير ذكورته ووليّها بتقدير أنوثته . وقضية 
كلام «الحاوي» و«البهجة») وغيرهما وجوب إذنه» وقال البغوي فى «فتاويه»: «قلو كان 
الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد. والخنثى كالمفقود» وظاهره أنه لا يُحتاج لإذنه» وعبارة 
الرافعي : «فينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه»» والأول أوجه وأحوط . قال الأذرعي: فلو امتنع 
ل ل 

وأما الاعة مَهُ المبمّضة فيزوجها المالك مع وليّها القريب» ثم مع مُعْتِقِ البعض» ؛ ثم مع 
عصبته» ثم مع السلطان. وَأمًا آم السيدة الشتكطه فيزوجنها وله السيكفية تقدين كونها 
حَرَةٌ بإذنها . 

[بيانُ المزوّج عند فقَّدٍ وليّ النسب والمعتّق وعصبته] 
(فإن فقدٌ سويد وعصيته زج السلطان)57) المرأة التي في مَحَلٌ بن 


2000 أي جنسه الشامل لمعتّق المعتقٍ . 

ف فإن قُقَدَ الحاكم كان للزوجين أن يُحكّما لهما عدلا يعقد لهما وإن لم يكن مجتهدًا ولو مع وجود 
مجتهدء أما مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة فلا يُحكّمان إلا مجتهدًا؛ إلا إن كان الحاكم يأخذ 
دراهم لها وقع لا تحتمل عادة في مثلها كما في كثير من البلاد» ومن ذلك قضاة مصر في زمننا هذاء 
فلهما أن يُحكّما عدلا ولو غير مجتهد. ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر. فإن لم يجدا أحدًا 
وخافت الزّنا زوجت نفسها؛ لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصرء ثم إذا رجعا إلى 
العمران ووجدا الناس جدَّدا العقد إن لم يكونا قلدا من يقول بذلك . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب. كتاب النكاح» فصل في أولياء عقد التكاح. (7/ 005). 

2 أي وقت العقد وإن كانت مجتازة وإن أذنت له وهي خارجة عنه» فعلى هذا يكفي الإذن مع وجود 
المانع. ولا يزوج من ليست في محل ولايته ولو لمن فيها؛ بخلاف عكسه إذا وكل الزوج. انتهى 
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وَكَذَا يُرَوَجٌ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيُْ 00 11[ 1 2111101 


لخبر : «السُلْطَانٌ وَلِينُّ مَنْ لا وَلِنَ لَه206» فإن لم يكن فيه فليس له تزويجها وإن رضيت كما 
ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب» وقال شريحٌ في أدب القضاء: «ولا يجوز أن 
يكتب بتزويج امرأة في غير عمله»؛ وقال العْرَّييُ : «والأصح في الرافعي أنه يجوز للقاضي 
أن يكتب بما حكم به في غير مَحَلَّ ولايته» فقياسه ترجيح الجواز». انتهى» وفرّق غيره 
بينهما: بأن الولاية عليها لا تتعلّق بالخاطب» فلم يكن حضوره مؤثرًا في جواز الحكمء 
بخلاف ما لو حكم لحاضر على غائب؛ لأن المدّعي حاضر والحكم يتعلق به. 
[بيان المّرْوّج عند عضل النسيب القريب المرأة] 
(وكذا يزوج) السلطان (إذا عع 90 انين (القريب)”" ولو مُجْيرًا؛ أي امتنع من 


«ق ل». وقوله: «بخلاف عكسه»؛ أي وهو أنه يزوج إذا كانت المرأة في محل ولايته والزوج 
خارجه بأن وكل الزوجء فعقد الحاكم مع وكيله» فالعبرة بالمرأة. انتهى . 

)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب النكاح» باب في الولي / 75١87‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب التكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / /١١١7‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي / /١4874‏ . وابن حبان في اصحيحهاء 
كتاب التكاح» باب الولي»ء ذكر بطلان التكاح الذي نكح بغير ولي /5077/ . والحاكم في 
«المستدرك»». كتاب النكاح /707١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على التصحيح في «التلخيص» فقال ردًا على من أعلّ الحديث ما نصّه: 
سمعه أبو عاصم منه» وعبد الرزاق» ويحيى بن أيوب» وحجاج بن محمد من ابن جريج مصرحين 
بالسماع من الزهري» فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة. 

(1) ولو بالسكوت ولو لنقص المهر؛ لأن المهر لها لا له؛ فإذا رضيت به لم يكن لعضله عذرٌ. فلو زوج 
فقدم الحاكم في العضل ثم تبين رجوع العاضل قبل التزويج بان بطلانه. انتهى اس ل». 
والعضل مرة أو مرّتين صغيرة» وأفتى النووي بأنه كبيرة إذا تكرر ثلاث مرّاتٍ بإجماع المسلمين» قال 
ابن حجر: ولا يأثم باطنًا بعضل لمانع يُجْلٌ بالكفاءة علمه منه باطنًا ولم يمكنه إثباته؛ «ح ل»» 
وعبارة «م ر»: وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها بإصراره عليه؛ 
لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة. انتهى . 
تنبيه : توبة العاضل دون ثلاث تحصل بتزويجه» فتعود ولايته به» وهذه زائدة على ما ذكروه بعود 
ولابته بلا تولية جديدة» فراجعه . انتهى «ق ل»؛ أي فلا يحتاج إلى أذنها له ثانيا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 5 4). 

3 وأما إذا عضل النسيب المساوي لغيره؛ كما لو كان لها إخوة كلهم أشقاء. فعضل أحدهم ولو بعد- 
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وَالمَعْتِقٌ . 


تزويجها هو (والمعيَقٌ)'' وعصبته؛ لأنه حَقٌ عليهمء فإذا امتنعوا من وفائه وَقَادُ 
الحاكم. ولا تنتقل الولاية للأبعد جزمّاء وهذا محله إذا كان العضل دون ثلاث 
مَرّاتِء فإن كان ثلاث مَرَاتِ رَوَّجَّ الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قال 
الشيخان» وهذا”'"' فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات». وإلا 
فلا يفسق بذلك. وهل المراد ما قالاه هنا بالمَدَاتِ الثلاث الأنكحة» أو بالنسبة إلى 
عرض”'" الحاكم ولو في نكاح واحد؟ قال في «المهمات»: «فيه نظر». انتهى» 
والأوجه الثاني . ووقع في اقتاو المصنف» : إن العضل كبيرة بإجماع المسلمين». 
واعتّرض بأن الذي اختاره الإمام في «النهاية» أنه لا يحرم إلا إذا لم يكن في الخطة 
حاكم. قيل: وينبغي أنه لا يحرم مطلقا إذا جَوَرْنَا التحكيم. ولو قال المصنف: (إذا 
عضل الولئٌ» لكان أخصر وأحسن لشموله لعصبة المُعْتِقٍ كما زدته. 

وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ وجهان حكاهما الإمام. ومن 
فواتد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية رَوَّجَهَا أحذ 
نوّابه أو قاض آخرء أو بالنيابة لم يجز ذلك» وأنه لو كان لها وَلِيّانِ والأقربٌ غائب إن 
قلنا بالولاية قُدّمٌ عليه الحاضرء أو بالنيابة فلاء وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي 
وغيره يقتضيه» وصحّح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة 
اقتضتها الولاية» وهذا أوجه. 

[الصّور التي يزوج فيها السّلطان المرأة في غير العضل] 


تنبيه: اقتصر المصنف هنا في تزويج الحاكم على صورتين» وذكر بَعْلْ أنه 


خروج القرعة له فيزوج غيره منهم. ولا تنتقل للسلطان سواء عضل ثلانًا أو أقلّ» وذلك لأنه بعضله 
سقط حقٌّه . ومعه من يساويه في الدرجة وحقّه باق فيزوج . 

)١(‏ أي إذا عضل أيضا فإن الحاكم يزوّج. 

(؟) أي تزويج الأبعد عند عضل الأقرب ثلاث مرات فيمن لم تغلب. . . إلى آخخرهء فإن غليت طاعته 
على معاصيه فالمزوّج هو الحاكم؛ لأنه لم يفسق حينئل . 

(*) في نسخة البابي الحلبي: #غرض». 
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يزوج عند غيبة الوليّ مسافة القصر”"2» وإحرامهء وإرادته تزويج مَوْلِيته ** ولا مساو له 


في 


الدرجة» والمجنونة”" البالغة”*2 عند فَقَدٍ المُجْبِره وقد جمع بعضهم المواضع التي 


يزوّج فيها الحاكم في أبيات فقال : 


0) 


(1 


فيه 


(0 


(0) 


69 


,ا( 


وَتْرَوّحُ الْحُكَام في صوَر أََتْ 5 مة تحكي عُقوْدَ جَوَامهِرِ 
عَدَمُ اولي فده وركاقة23” وكذاك ا فيثة عتيافة قاضغر 
وليس له وكيل خاصيٌ في تزويج مَوْلِينِهِ» فلا تنتقل الولاية للأبعد وإن طالت غيبته» أما إذا كان له 
وكيل خاصٌ فهو مُمَدَّمِ على السلطان خلافا للبلقيني. 

وخرج ب«مسافة القصر» ما دونهاء فلا يزوج السلطان إلا بإذنه؛ نعم إن تعذر الوصول إليه لخو 
جاز له أن يزوج بغير إذنه؛ قاله الروياني. والمراد ما دونها وقت عقد الحاكم» نعم لو ادّعى بعد 
عقد الحاكم أنه كان عقد عليها وهو دونها لم يقبل إلا ببينة. انتهى «م د». ولو قدم وقال: #كنت 
زؤجتها» لم يُقبل إلا ببينة؛ لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوّج فقدم آخر غائب وقال: 
«كنت زوجت» لم يقبل بدون بيّنة؛ بخلاف البيع؛ لأن الحاكم وكيل الغائب» والوكيل لو باع فقدم 
موكله وقال: «كنت بعت» مثلا يُقبل قوله بيمينه . انتهى. وقوله: «لم يُقبل إلا ببينة؛ ولعل الفرق بينه 
وبين ما قبله حيث اكتفي فيه بحلفه أن عقد الحاكم وقع هنا في زمن كونه وليًا؛ لتحقق غيبته» والولي 
أقوى من الوكيل . انتهى «ع ش» على ام ر' . 

أي لنفسه ولا مساوي له في درجته؛ كأن كان هناك امرأة ولها ابن عم وأراد التزوج بها فإنه يزوجها 
له الحاكم؛ بخلاف ما إذا كان لها ابنا عم مساويان في الدرجة ‏ بأن كانا لأبوين أو لأب ‏ فإنه يزوج 
أحدهما الآخر كما يعلم من كلامه. 

أي ويزوج الحاكم المجنونة؛ أي عند الحاجة. 

فى نسختى المقابلة : «والبالغة». 

أي بأذ لم يكن لها ول أضلا: وقوله: «وفقده» بأن فقد الولي؟ أي: غاب ولم يدر موته ولا حياته 
ولا محله ؛ بشرط أن لا يحكم بموته حاكم» فإن حكم بموته انتقلت للأبعد؛ بخلاف الغائب الآتي» 


فإن محله معلوم ليخالف فقده. 
أي لنفسه؛ بأن أراد أن يتزوج بنت عمّه ولم يوجد من يساويه في الدرجة» فإن الحاكم يزوجها 
له. 


وكذاك إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه. 
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وكذاك إِغمَاغ0 2 وَحَبْسٌ مَانِعْ*'5 أمَة لمَحْجؤْر'". تَوَارِي القَادِر”*) 
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وسيععاه) اريدة 0 ) د ع" مع و لق ىو اللا ا ا وه 
إحرامة 4 وتعزر مع عضله إسشلام أم الفرع وَهيّ لكافر 


ما فيه . 


)200 أي إغماء الولي وهذا ضعيف تبع فيه المتولي» والذي اعتمده «م ر» عدم تزويج الحاكم في صورة 
الإغماء ؛ بل ينتظر ثلاثة أيام» فإن لم يفق انتقلت الولاية للأبعد. 

(؟) أي مانع من الاجتماع عليه وإلا وكل المحبوس . 

(6) أي إذا عدم الأب والجَدٌ على تفصيل ذكره في «شرح المنهج». انتهى «مرحومي»» وحاصل 
التفصيل: أن للسلطان تزويج أمة المحجور إلا إذا كان المحجور صغيرًا أو صغيرة؛ لأنه لا يلي 
نكاحهماء فيكون المراد بالمحجور هنا السفيه . 

:) أي اختفاؤهء و«القادر» يحتمل أنه تكملة للبيت» ويحتمل أنه احتراز عن المكره» ولا بُدَّ أن يعبت 
التواري بالبينة» وكذا التعزز الآتي كما قرّره العشماوي . 

أ( أي بالحج أو العمرة أو بهما؛ صحيحًا كان إحرامه أو فاسدًا «سيوطي». 

(65 آي تغلب 4 بأن يمعنم من غير :تؤار:معثمدًا علئ الغلبة:. والفرق بين التواري :والتعزق: أن التواري 
الامتناع مع الاختفاء. والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة. 

60 أي عضلا لا يفسق به. 

20 أي أَمٌ الولد يعني إذا استولد الكافر أمة ثم أسلمت فإنه يزوّجها الحاكم. و«أم الفرع» ليست بقيدِ؛ بل 
مثلها جاريته المسلمة . 

(9) فيزوّجها الحاكم أيضًا إذا لم يكن لها مجبر» فكان ينبغي أن يزيد هذا البيت وهو: 

تَروِيْحُ من جُنّثْ وَلَمْ يك مُجْيرَا بعد البْلُوْعْ قَصُم ذَاكَ وَبَاوِرٍ 
وعبارة المنهج»: وعلى أب وإن علا تزويج ذي جنون مُطيقٍ من ذكر أو أنثى بكبر لحاجة إليه بظهور 
أمارات التوقان» أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباءء أو باحتياجه للخدمة وليس فى 
محارمه من يقوم بهاء أو احتياجه للمؤنة ومؤنة التكاح أخففٌ من مؤنة شراء أمةء أو باحتياج الأنثى 
لمهر أو نفقة. فإن تقطع جنونهما لم يزوّجا حتى يفيقا ويأذناء والمراد بإذن الذكر توكيله أو تزوّجه 
بنفسه. انتهى. وقوله: «وعلى أب فالسلطان عند فقده أو تعذر الوصول له أو امتناعه دون بقية 

الأقارب ولو وصيّا تزويج ذي جنون؛ أي واحدة فقط . وتعويلهم على الحاجة يقتضي اعتبار التعدد» 

وبه قال الإسنوي؛ ورد: بأن الاحتياج إلى ما زاد على الواحدة نادرٌ فلم يلتفت إليه. وهذا بالنسبة 

للوطء وأما للخدمة فيزاد بقدرها. وقوله: «من ذكر أو أنثى» ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله 
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وَإِنّمَا ب واو َس إِذَا 00 يَالعَة عاقلة إلى كف وَامْتَْعَ» هق عو لوي اليج“ وت امك له 


بِيانٌ ما ييحصل به العضل] 
(وإنما يحصل العضل) من الوليٌ (إذا دعت”'' بالغة عاقلة)؛ رشيدةً كانت أو سفيهة 
(إلى كفْءٍ وامتنع) الوليٌ من تزويجه ؛ لأنه إنما يجب عليه تزويجها من كفءء فإن دعته 


- لاهن مال الأب؛ هع ش»» وانظر لو لم يكن له مال هل يكون على الأب أو على بيت المال أو ليس 
على واحد منهما؟ ولعلَّ الأخير هو الأقرب إلى كلامهم. فحرّره. وقوله: «بكبر»؛ أي مع كبر أي 
بلوغ بكرًا أو ثيبًا. وقوله: «لحاجة"» وإن لم تكن ظاهرة على المعتمد. وقوله : «بظهور أمارات» الباء 
للسببية بخلافها في قوله: «أو بتوقع الشفاء أو باحتياجه للخدمة» فهي للتصوير ولا يصح جعلها 
للسببية . وعبارة الرملي كابن حجر : «أمارة» والظاهر أنه لا يشترط تكررها؛ لكن تعبيرهم بالدوران 
يفيد التكرر. وقوله: «لحاجة» فإن انتفت الحاجة جاز للولي أن يزوّج المجنونة دون المجنون» 
والفوق بيتيها أن تزويج المجنونة يفيدها المهر والنفقة؛ بخلاف المجنون. وقوله: «عدلين» قال 
بعض مشايخنا: ولو في الرواية» وفي «الخطيب» وغيره: عدلي شهادة» واعتمده شيخنا. وفي 
«شرح شيخنا» الاكتفاء بعدل واحد؛ ذكره «ق ل» على «الجلال». ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون 
الإخبار بذلك للقاضي؛ بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج. وقوله: 
«وليس في محارمه»؛ أي والحال أنه ليس في محارم ذي الجنون. . . إلى آخره. وقوله: «ومؤنة 
النكاح . . . إلى آخره» حال أيضا. وقوله : «أو باحتياجه»؛ أي ذي الجنون للخدمة ؛ لأن الزوجة وإن 
لم يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به؛ إلا أن داعية طبعها ومسامحتها به غالبًا 
تقتضي ذلك. فاكتَفِيَ بذلك؛ بل أكثرهنً يعدّ تركه رعونة وحممًا. وقوله: «ومؤنة التكاح أخفف»؛ 
أي والحال أن مؤنة النكاح أخفتٌ فإن كانت زائدة أو مساوية سقط الوجوب وخيّر فى المساواة. 
وقوله: «فإن تقطع جنونهماء مفهوم قوله: «مطبق» ظاهره أن الإفاقة وإن قَلْتْ بحيث وسعت صيغة 
التكاح معتبرة. وقوله: «حتى يفيقا ويأذنا؛ مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين وإن أضرهما 
عدم التزويج. ولعله غير مراد؛ بل المدار على التضرر وعدمه كما في ابن حجر؛ ذكره ع ش». 
وبعود جنونهما يبطل الإذن. وفارقا المحرم : ببقاء الأهلية فيه دونهما. والمراد بإذن الذكر مباشرته 
للعقد أو توكيله فيه؛ ولم يبين في «شرح المنهج» حكم تزويجه حينئذ هل هو واجب أو لاء والذي 
يظهر من قوة كلامه أنه غير واجب؛ لكنه غير ظاهر إن اشتدت حاجته إلى التكاح» فالظاهر أنه 
واجب أيضًّاء فَحَرُرْ ذلك وانظر نقلا صريحًا. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)1٠077/7(‏ 

1١‏ قبدٌء و«بالغة» قيدٌ؛ و«عاقلة» قيدٌء إلى «كفء» قيدٌ؛ أي ولا بدَ أن يكون معيّنّاء ولا بد أن ينبت 
عضله عند القاضي إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينة تشهد بعضله. 
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0 
عِنِيْنِ أو مجبوب بالباء لزمه إجابتهاء فإن امتنع كان عاضلا؛ إذ لا حق له في التمتع» 
بخلاف ما إذا دعته إلى أجذم أو أبرص أو مجنون لأنه يعير بذلك. وليس له الامتناع 
لضان العين أو لكونهمة غير تقد النلة ذ ارقي بذلك 4 لأن المو عفن تحنها: 

ولو امتنع من نكاحها في تزويج التحليل فعن بعض المتأخرين أنه إن امتنع للخروج 
من الخلاف أو لقوّة دليل التحريم عنده فلا إثم عليه؛ بل يثاب على قصده. قال ابن 
شهبة: «وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر؛ لأنه بامتناعه لا يُعَدُ عاضلا». انتهى» وهذا 
ظاهر . 

وفي «زوائد الروضة»: «لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع 
للقاضيء. فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجهاء فإن امتنع رَوَّجَهَا به» وإن لم تثبت فلا. 
ولا بد لو ا وار او ل 0 
الحاكمٌ الوليّ بالتزويج فيمتنع منه أو يسكتء أو ثقام البينة عليه لِتَوَارِ أو تعزّز أو غيبة 
لا يزوج فيها القاضي». 

تنبيه : إذا ظهرت حاجة المجنونة إلى النكاح وامتنع الولئٌ من تزويجها كان عاضلا 
َتَرِدُ على حصر المصنف العضل فيما ذكره . 

للع ل كز ردابو الجر ار 

(ولو عينت) مُجْبَرَة (كفوًا وأراد الأب) أو الجَدّ المّجْيِرُ كفوًا (غيره فله ذلك في 
الأصح)؟ لأنه 05 2 والثاني : يلزمه إجابتها إعفاقا لهاء واختاره السبكي. 
والمعتبر في غير المّجْيِرٍ من عينته جزمًا كما اقتضاه كلام الشيخين؛ لأن أصل تزويجها 
يتوقف على إذنها . 

تنبيه: قضية إطلاقه أنها لو عَيّنَتْ كفوًا بأكثر من مهر المثل فزوّجها من كفءٍ آخر 
بمهر المثل أنه يصحء وبه صرح الإمام في كتاب الطلاق» وحكاه عنه في «الكفاية». 

نيز ييز ين 
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1 2 رموس ساس اا ب ال 26 َ'' ع 5 ل 
5 ولايّة لِرَقِيْقٍ وَصَبِيّ وَمَجنْوْنِ وَمُخْملٌ النظر بِهَرَم أو خَبَلٍ . خف امح مما فا بع اا ل أذ 


(فصٌ) في موانع ولاية التكاح 
[حكم ولاية الرّقيق] 

(ولا ولاية لرقيق) قِنَّ أو مُدَبر أو مكاتب أو مُبَعَضٍ لنقضة . فآمة المبعّض قال 
البغري في «فتاويه»: «لا تزوج أصللا؛ لأن تزويجها بلا إذن مالك بعضه لا يجوزء 
وباب الترويج منسد مُنْسَدٌ عليه لِرِقه ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لمن يملك بعضه لجاز له 
أن يزوجهااء وأقرّه الإسنوي وغيره. وقال البلقيني: «هذا مفرّع على أن السيد يزوّج 
بالولاية» فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوَّجها به». انتهى» وهذا هو الظاهر لأن 
ملكه تامٌّ.ء ولهذا تجب عليه الزكاة. 

تنبيه : أفهم نفيه الولاية جواز كون الرقيق وكيلاء وهو صحيحٌ في القبول دون 
الإيجاب كما مَدَ في الوكالة . 

[حكم ولاية الصَّبِيٌ والمجنون ومختلٌ النظر بهرم ونحوه] 

(و) لا (صبي) لسلب ولايته . (و) لا (مجنون) في حالة جنونه المطبق» وكذا إن 
تَقَطُمَ جنونه كما صحكّحه في «الروضة» وإن صحّح الزائعى « في «الشرح الصغير» أنه 

لا يزيل الولاية؛ لعدم تمييزه» وتغليبًا لون الجتر فا اسقط + فيزوج الأبعد في زمن 
جنون الأقرب دون إفاقته . ولو أفاق المجنون وبقي آثار الخبل كجِدَّة خلق لم تَعْدْ ولايته 
في أحد وجهين قال المصنف : «لعله الأصح». وجزم به في «الأنوار» . ولو قصر زمن 
الإفاقة جدًّا فهي كالعدم كما قاله الإمام» أو قصر زمن الجنون كيوم في سنةٍ لم تنقل 
الولاية؛ بل تُنتظر إفاقته كالإغماء. (و) لا (مختلٌ النظر بهرم) ‏ وهو كبر السّنٌّ - (أو 
خْبْل) - بتحريك الموحّدة وإسكانها ‏ وهو فساد في العقل» وقيل: إنه بالإسكان 
تسد ولاار قفن لسن بين الأعنان والعارقين لسر وعن اعبار الاكقاء:. 
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ان واي لِلأبمَدِ. 


وفي معناه: من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك . فإن قيل: سكون الألم ليس بأبعد 
من إفاقة المُعْمَى عليه» فإذا انتظرت الإفاقة في الإغماء وجب أن ينتظر السكون هناء 
وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال: «يزوجها السلطان لا الأبعد» كما في صورة 
الغيبة؛ لآن الأهلية باقية وشدَّة الألم المانعة من النظر كالغيبة» أجيب : بأن الإغماء له 
أَمَدٌ يعرفه أهل الخبرة فجعل مرادّاء بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله» والقياس 
على صورة الغيبة ممنوع؛ لأن الغائب يقدر على التزويج معهاء ولا كذلك مع دوام 
الألم المذكور. 

[حكم ولاية المحجور عليه بِسَفَهِ] 

(وكذا مححور عليه بسفه) ؛ بأن بلغ غير رشيد» أو بذ في ماله بعد رشده ثم حجر 
عليه لا ولاية له (على المذهب)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أَوْلى . والطريق الثاني 
وجهان: أحدهما هذاء والثاني: يلي ؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح» وإنما حجر عليه 
لحفظ ماله. فإن لم يحجر عليه قال الرافعنٌ : «فما ينبغي أن تزول ولايته»» وهو مقتضى 
كلام المصنف هنا كالروضة» وهو المعتمد وإن جزم ابن أبي هريرة بالزوال» واختاره 
السيكن: 

وتوكيل المحجور عليه بسفه في النكاح كتوكيل الرقيق» فيصح في القبول دون 
الويجاب . 

وخرج ب«السفه» المحجور عليه بفلس أو مرض فإنه يلي لكمال نظرهء والحجر 
عليه لِحَقٌّ الغير لا لنقص فيه. 

[بِيانٌ انتقال الولاية للأبعد عند تليّس الأقرب ببعض الصّفات المانعة للولاية] 

(ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات) المانعة للولاية (فالولاية للأبعد)؛ لخروج 
الاقرب عن أن يكون وليّا فأشبه المعدوم . وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين النسب 
والولاء؛ حتى لو أعتق شخصصٌ أمَةٌ ومات عن ابن صغير وأخ كانت الولاية للاأخء وهو 
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كذلك خلافا لمن قال: «إنها في الولاء للحاكم»» فقد نقله القمولي عن العراقيين» 
وصوّبه البلقيني. فإن زال المانع عادت الولاية كما يشير إليه لفظة «متى»» وكان ينبغي 
تأخير هذا عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضاء فإن الولاية تنتقل فيهما 
إلى الأبعد. ولو زوّج الأبعدٌ فادّعى الأقرب أنه رَوَّجَّ بعد تأَهّلِهِ قال الماوردي: «فلا 
اعتبار بهماء والرجوع فيه إلى قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول 
غيرهما»). وجزم فيما لو زوجها بعد تَأَهُّل الأقرب أنه لا يصح سواء أعلم بذلك أم لم 
[حكم إغماء الوليٌ الأقرب] 

(والإغماء إن كان لا يدوم غالبًا) ؛ كالحاصل بهيجان المِرَة''2 الصفراء (أنتظر إفاقته) 
قطعًا كالناتم» (وإن كان يدوم) يومًا أو يومين أو (أيامًا انتظر) أيضًا على الأصح؛ لأنه 
قريب الزوال كالنوم» (وقيل :) لا تُنتظرٌ إفاقته ؛ بل تَنْتَقَلُ (الولاية للأبعد) كالجنون . 

والشّكر بلا تعد في معنى الإغماء؛ فإن دعت حاجتها إلى النكاح في زمن الإغماء أو 
السكر فظاهر كلام الشيخين أن الحاكم لا يزوجهاء وهو كذلك وإن قال المتولىٌ 
يزوجها. 

[حكم ولاية الأعمى] 
(ولا يقدح العمى)”'' في ولاية التزويج (في الأصح)؛ لحصول المقصود بالبحث 


)١(‏ المِرَةٌ: خلْطٌ من أخلاط البدن» والجمع: امِرَاُ» بالكسر. 
انظر: المصباح المئير» كتاب الفهة اذه امررات ص / /087١‏ . 

)١(‏ أي في الولاية الخاصّة» وأما من ولاه القاضي فإن العمى يمنع الولاية في عقد التكاح» فلا يجوز 
للقاضي أن يُفوض إليه ‏ أي الأعمى ‏ ولاية عقَدٍ من العقود بأن يقول له: «وليتك أمر هذا العقد»؛ 
بخلاف توكيله بأن يقول له: «وكلتك في هذا العقد» فإنه صحيح. قال ١م‏ ر» في «شرحه»: وَعُلِمَ مما 
تقؤّر أن عقده بمهر معين لا يشبه شراءه بمعين أو بيعه به. انتهى؛ يعني أن الأعمى إذا عقد بمهر 
معين صح العقد ولغا المسمّى ووجب مهر المثل؛ كما إذا عقد بمهر المثل؛ أي كأن قال الأعمى : - 
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والسماع . والثاني: يقدح؛ لأنه نقصٌ يؤثر في الشهادة فأشبه الصغرء وفّق الأول: بأن 
شهادته إنما رُدّت لتعذر التحمُّل؛ ألا ترى أنها تقبل فيما تحمّله قبل العمى إذا لم يحتج 
إلى إشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها؟ 

ويجيء خلااف الأعمن في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي له يحختص 
بفهمها المُطئونَ» ولا ريب أنه إن كان كاتبًا تكون الولاية له فيوكلٌ بها من يزوج مَوْلِيَهُ 
أو يزوجه. وهذا مراد «الروضة» بأنه سَوَّى بين الإشارة المفهمة والكتابة» وأسقطها ابن 
المقري نظرًا إلى تزويجه لا إلى ولايته» ولريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية كما مدت 
الإشارة إلى ذلك . 

(ولا ولاية لفاسق) غير الإمام الأعظم»ء مُجْيرًا كان أو لا» فسقّ بشرب الخمر أو لا 
أعلن بفسقه أو لا (على المذهب)؛ بل تنتقل الولاية للأبعد؛ لحديث: «لا نِكَاحَ | 
3 بول مُْشلِ)” روا الشافعي في «(مسنده» بسند صحيح » وقال الامام اجون : (إِنَّه أصحّ 


«زوّجتك بنتى مثلا بعشرين دينارًا» وكانت مهر المثل فإنه ينعقد بها ويُوكل في قبض المهر ؛ بخلاف 
شرائه بمعين أو بيعه به فإنه باطل» والفرق بينهما: أن الثمن ركن من أركان البيع؛ بخلاف المهر فإنه 
ليس ركنا من أركان النكاح؛ لأن النكاح ليس بمعاوضة محضة فلا يفسد بفساد المقابل؛ بخلاف 
البيع فإنه معاوضة محضة فلذلك كان يفسد بفساد المقابل . انتهى . 
ولا يقدح الخرس إن كان له إشارة مفهمة أو كتابة وإلا زوّج الأبعد. ثم إن أراد أن يُرْرّحء فإن لم 
يختص بفهم إشارته فَطِنٌ ‏ بأن فهمها كل أحدٍ ‏ باشر العقد بنفسه» وإلا وكل بإشارة وكتابة وإن كانا 
كتايتين ولا يبا شر؛ لأن التكاح لا يصح بالكناية . وكتزويجه تزوّجه . انتهى «العزيزي», وعبارة هع 
؛: أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكناية. فيصح نكاحه بِكُلّ منهما حيث تعذّر توكيله» 
ولس لنا ناح ينعد بالكتية إلا بالكتية وإشارة الأخرس إذا اختص يفهمها القطن» ومفهومه أنه ل 
أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعيّن لصحة نكاحه ل لأن ذلك 
وإن كان كناية أيضًا فهي في التوكيل» وهو ينعقد بالكناية . انتهى . 
انظر : حاشية ارس على التاسية (6/ 46ة8). 
20 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». كتاب التكاح؛ جماع أبواب ما على الأولياء: باب لا نكاح إلا 
بولي مرشد / *1177/17/ عن ابن عباس مرفوعًا إلى رسول الله وله . - 
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شيء في الباب»» ونقل ابن داود عن الشافعي في «البويطي» أنه قال: «المراد بالمرشد 
في الحديث العَدَلُ»» ولأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرّقٌ» ولا يَرِدُ سيّدُ 
الأمَةِ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية كما مره وفي المسألة طُرْقٌ جمعها بعضهم ثلاث 
عشرة طريقة ؛ أشهرها ‏ على ما قاله الشيخان ‏ طريقة القولين: أصحّهما عند الأكثرين 
ما قاله المصنفء فكان ينبغي أن يعبر ب«الأظهر». والقول الثاني: أنه يلي» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وجماعات؛ لأن الفسقة لم يُمنعوا من التزويج في عصر الأوَّلِين» 
وصحّحه الشيخ عِرٌ الدين» وعلله: بأن الوازع الطبعيّ أقوى من الوازع الشرعي» وأفتى 
الغزالي : بأنه إن كان لو سّلِبَ الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلاء قال: 
«ولا سبيل إلى الفتوى بغيره؛ إذ الفسق قد عم البلاد والعباد»» قال المصنف: «وهذا 
الذي قاله حَسَنُء وينبغي العمل به»ء» واختاره ابن الصلاح في «فتاويه»» وقال 
الأذرعي: «ليس هذا مخالفًا للمشهور عن العراقيين والنصّ والحديث؛ بل ذلك عند 
وجود الحاكم المرضيٌ العالم الأهل وأما غيره من الجهلة والصّسّاقٍ فكالعدم كما صرح 
به الأئمة في الوديعة وفي غيرها». انتهى» والأوجه إطلاق المتن لأن الحاكم يزوّج 
للضرورة» وقضاؤه نافذء أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل بهء فيزوج 
بناته وبنات غيره بالولاية العامّة تفخيمًا لشأنه. فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهنّ 
وليّ غيره كينات غيره . 


وأخرجه في الحديث رقم / /١717/15‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

فال البيهقي رحمه الله تعالى: تفرد به القواريري مرفوعاء والقواريري ثقة؛ إلا أن المشهور بهذا 
الإسناد موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه الشافعي في «مسنده»؛ (558/5): الحديث رقم /٠٠٠١/‏ موقوفا على اين عباس 
رضي الله عنهما. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». باب من اسمه أحمد / 510/ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكبِقِ: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشدٍ أو سلطان؟ . 

وذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد»» كتاب النكاح» باب ما جاء في الولي والشهود / /0١1‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح . 
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وَيَلِي الْكَافِرُ الْكَافرَةَ. 


ويزوج الفاسق نفسه لأن غايته أن يضر بهاء ويحتمل في حَقَّ نفسه ما لا يحتمل في 
حق غيره» ولهذا يقبل إقراره على نفسهء ولا تقبل شهادته على غيره . 

والفسق يتحقّق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته على 
مرامية: 

ولا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا لأن بينهما واسطةء فإن 
العدالة مَلَكَةٌ تحمل على ملازمة التقوى. والصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولم 
تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق. وقد نقل الإمام والغزالي الاتفاق على أن 
المستور يلي» وأثبت غيرهما فيه خلاقا . 

وأضننات الحرفه الدتينة يلون كنا رجفي «الروضة4 القطع .يه يعد بحكاية 
وجهين . 

وحيث منعنا ولاية الفاسق» فقال البغوي: «إذا تاب رَوَّجّ في الحال»» وكذا ذكره 
الخوارزميء» وذكر المتولي وغيره نحوه في العضل» ووجة بأن الشرط في ولي النكاح 
عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتبر فيها العدالة المتقدَّم تعريفهاء والاستبراء إنما يعتبر 
لقبول الشهادة» وهذا هو المعتمد؛ لأنه بالتزويج في العضل زال ما لأجله عصى وفسق 
قطعاء وبتوبته عن فسق آخر صار مستور العدالة» وتقدّم أنه يزوج . وقال ابن المقري: 
«لا يزوج في الحال؛ بل لا يُدَّ من الاستبراء قياسًا على الشهادة» . 

[حكم ولاية الكافر والمرتدٌ] 

(ويلي) على الأصح المنصوص (الكافرٌ) الأصليٌ (الكافرة) الأصليّة ولو كانت 
عتيقة مسلم واختلف اعتقادهماء فيزوج اليهوديٌ نصرانية والنصرانيٌ يهودية كالإرث؛ 
لقوله تعالى : « وَالدِنَ كَعَرُوا بَمصُّهُحْ أَوْلِيَآ بَعْض4 [الأنفال: *57. وقضية التشبيه بالإرث أنه 
لا ولاية لحربئّ على ذمية وبالعكسء وأن المستأمِنَ كالذمي» وهو كما قال شيخنا - 
ظاهرء وصحّحه البلقيني. ومرتكب المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة 
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كالفاسق عندنا فلا يزوج مَوْلِيتَهُ بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلكء. وإن كان مستورًا 
فيزوجها كما تقرّر. وفرّقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يرتكب ذلك : بأن 
الشهادة محض ولاية على الغير» فلا يُوَهَّلْ لها الكافرء والوليّ في التزويج كما يراعي 
حظّ مَوْلِيَهِ يراعي ح لبه ألما في تحصينها ودفع العار عن النسب. وصورة ولاية 
النصراني على اليهودية: أن يتزدّج نصراني يهودية فيجيء له منها بنت» فإذا بلغت 
ترك سن دين موا ونين كيم انها عفار كين أخها: 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرًا أو مسلمّاء وهو 
كذلك ؛ لكن لا يُرَّرّحُ المسلمَ قاضيهم» بخلاف الزوج الكافر؛ لأن نكاح الكفار صحيح 
وإن صدر من قاضيهم . 

أما المرتدٌ فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدّة ولا غيرهما؛ لانقطاع الموالاة 
بينه وبين غيرهء ولا يزوج أَمَنَهُ بملك كما لا يتزوج . 

وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو كانت عتيقة كافرء ولا مسلم 
كافرة» وهو كذلك لعدم الموالاة بينهماء نعم لولي السيد تزويج أمَتِهِ الكافرة كالسيد 
الآتي بيان حكمهء وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص» وللمسلم توكيل 
نصرانيٌ ومجوسيّ في قبول نصرانية؛ لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهماء لا في نكاح 
مسلمة؛ إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال» بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما 
طلاقهاء ويُتَصَّوّرُ بأن أسلمت كافرةٌ بعد الدخول فطلّقها زوجها ثم أسلم في العِدَّىَ أما 
إذا لم يسلم في العدة فإنه يتبين أنها بانت منه بإسلامها ولا طلاق. وللنصراني ونحوه 
توكيل مسلم في نكاح كتابية لا في نكاح مجوسيّة ونحوها؛ لأن المسلم لا يجوز له 
نكاحها بحال. وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأَمَةِ؛ِ لأن الموسر من أهل نكاحها في 
الجملة وإن لم يمكنه في الحال لمعنى فيه» فهو كمن له أربع زوجات وَكُلَهُ رجلٌ ليقبل 
له نكاح امرأة . وهذه المسائل قد مَرَ أكثرها في كتاب الوكالة. 
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و الرَّوْجَةِ يَمْنَعُ صكّة التكاح» ولا يَنْقْلُ الولاية لِلأبْعَدِ 


[حكم النكاح مع تلبس أحد العاقدين بإحرام] 
(وإحرام أحد العاقدين)”'' من وليّ ولو حاكمًا”' "2 أو زوج أو وكيلٍ عن أحدهماء 
(أو الزوجة) بِنْسُّكِ إن الجوسج هن لخدي «المُحْرِمُ م لا يَنكمٌ وَل 


ينك 17 روآاه مسلمء والكافٌ مكتوورة فيهما الئاه مفتوحة في الأول مضمومة في 
الثاني”*”2. (ولا ينقل) الإحرام (الولاية للأبعد)؛ لأنه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد 


)00 وكذا من أذن لهما كسَّيّدٍ عبدٍ أذن له وولئٌ سفيه أذن له ثم أحرم السيد والولي؛ أي فإنه يمتنع عقد 
العبد والسفيه بعد إحرام السيد والولي. 

(؟) عبارة شيخ الإسلام في «التحرير»: «وإن عقد الإمام»» وهي غاية للرّدٌ على القول الضعيف. قال 
المناوي: وقول «اللباب»: «يستثنى من الولي الإمام الأعظم فله أن يزوج حال إحرامه»؛ مراده به- 
كما في «التنقيح» - أن للقضاة تزويج من هو في ولايته العامة حال إحرامه؛ أي إحرام الإمام 
الأعظم . 

() وصورة الفاسد: أن يحرم بعمرة ثم يفسدها؛ بأن يجامع قبل أن يتم أعمالهاء ثم يدخل عليه الحج؛ 
بأن يحرم به فإنه ينعقد فاسدًا؛ خلافًا للرافعي حيث قال: صورته: «أن يحرم به مجامعًا» وهذا باطل 
لا فاسد. انتهى «عبد البر» . 
ولو أحرم الإمام أو القاضي فلئْوّابه تزويج من في ولايته حال إحرامه؛ لأن تصرفهم بالولاية 
لا الوكالة . 
ولو أحرم وتزوّج ولم يدر هل أحرم قبل تزوّجه أم بعده ففي «فتاوى المصنف» صحة تزويجه؛ وكذا 
لو وكل في تزويج مَوْلِينِهِ فزوّجها وكيله : ن بان قرت موكلة ولع بعلم هل قات قبل ترزيجها ارده 
ولو عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدّق مُدَعي الصحة بيمينه ما لم 
يكن مُدَّعي البطلان هو الزوج» وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة له بإقرارهء ولو وكله في حال 
الإحرام ليعقد له بعد التحلل أو أطلق وعقد بعد التحلل جاز كما قرّره العشماوي» وفي «ق ل؛ على 
«الجلال»: لو وكّل حلالٌ محرمًا في أن يوكل حلالا ليعقد له. ولم يقل: «عن نفسك» ولا عنا؛ 
فيما يظهر فيصح مطلقَاء فإن قال: «عن نفسك' أو «عنّاه لم يصح» وبهذا يجمع التناقض . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7957/9). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته / 517 ”/ » / 451 7/ . 

(5) ويجوز عكسهء فلو قال: مفتوحة في أحدهما مضمومة في الآخر لكان أَوْلَى؛ ذكره «ق ل». قال 
بعض شيوخنا: ولعل اقتصاره على ذلك لأنه الرواية . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 7945) . 
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الرَوْجُ فَعَقَدَ وَكيْلهُ الْحَكَالُ لَمْ يَصِحّ» وَالله شَأَعْلَمُ. 


والنظرء وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة. . وقوله: (في الأصح) 
يرجع لنقل الولاية فقطء وإذا لم ينقلها (فيزوج السّلطان عند | إحرا م الوليّ لا الأبعد)؛ 
لأن تأثير الإحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية؛ لبقاء الرشد والنظر. والثاني: ينقل 
للأبعد كالجنون» ورجّحه في «المطلب». 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في مُّدَّة الإحرام بين طولها وقصرهاء وهو كذلك وإن 
قال الإمام والمتولئٌ وغيرهما : «إن ذلك محلّه في طويلها كما في الغيبة». 

وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح» ولا إذن 
المحرمة لعبدها فيه على الأصح في «المجموع». 

وشمل إطلاق المصنف كُلَّ محرم حتى الإمام والقاضي كما قدّرته في كلامهء 
وفيهما وجه أنه يصح لقوة ولايتهما. 

ويجوز أن تزف إلى المُحْرم زوجته التي عقد عليها قبل إحرامه» وأن تُرّفّ المحرمة 
إلى زوجها الحلال والمحرم. وينعقد النكاح بشهادة المحرم؛ لأنه ليس بعاقدٍ 
ولا معقود عليه؛ لكن الأؤلى أن لا يحضر. وتصح رجعته؛ لأنها استدامة كالإمساك في 
دوام التكاح . 

وقول المصنف: «أو الزوجة» قال الأذرعي: كان ينبغي أن يقول: «أو أحد 
الزوجين»» فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبىّ بإذن وليّه الحلال أو العبد بإذن سيده 
الحلال» فعقد على ابنه أو عبده جبرًا حيث نواه؛ أو بإذنٍ ساب لم يصح كما ذكره في 
«الروضة». 

(قلت) أخدًا من الرافعي في «الشرح»: (ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد توكيله في 
الترويج (فعقد وكيله الحلال لم يصح) العقدء (والله أعلم)؛ لأن الموكل لا يملكه 
ففْرعٌهُ أَوْلَىء وأيضًا الوكيل في التكاح سفيرئ محضضٌء فكأنَ العاقد هو الموكّل. 
ولا ينعزل الوكيل بإحرام موكّله فيعقد بعد التحلل. ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان 
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وَلَوْ غَابَ الأقرَبُ إلى مَرْحَلمَيْنِ رَوْجَ الشُلْطانُ وَدُوْنَهُمَا لا يُرَوَجْ إِلّا بإ 
الأصَح . 


إن 
ذه في 


م 


هل وقع قبل الإحرام أو بعده صَدّق مدّعي الصحة بيمينه؛ لأن الظاهر في العقود 
الصحة. ولو وكّل محرمٌ حلالا في تزويجه أو أذنت مُحْرِمَةٌ لوليّها أن يزوجها صم 
سواء أقال 3 «التزوج بعد التَحثّل) أم أطلق؛ لأن الأحراد إنما يمنع الانعقاد دون 
الإذنء وإن شرط صدور العقد في الإحرام لم يصح التوكيل ولا الإذن. ولو وَكَلَ حلالٌ 
محرمًا ليوكّل حلالا في التزويج صح؛ لأنه سفيد محضٌء قال الزركشي : هذا إذا لم 
يقل له: «وكلٌ عن نفسك». فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح كما ذكروا مثله فيما إذا 
وَكَل الوليٌ المرأة لتوكل عن نفسها من يزوّجهاء. قال شيخنا: «والأوجه الصحةء 
ويفرّق: بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلاء بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهلٌ لذلك 
وإنما عَرَضَ له مانع يزول عن قرب». انتهى؛ لكن كلام الزركشي مطلقء» فإن حمل 
على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا في الرَدٌّ عليه صحيح» وإن حَُمِلٌ 
على التّقييد بحال الإحرام فما قاله الزركشي صحيح؛ كما لو قال المحرم للحلال: 
«زوجني حال إحرامي»» فلم يتحرّر بينهما مَحَلّ النزاع . 

فائدة: لو تزوج ناسيًا للصلاة صححت صلاته ونكاحهء بخلاف المحرم لو تزوج 
ناسيًا للإحرام لم يصح نكاحه؛ لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي 


صعححصحة . 


[بِيانٌ ما يترتّب على غيبة الوليّ الأقرب] 
(ولو غاب) الوليئٌ (الأقرب) نسبًا أو ولاء (إلى مرحلتين)» ولا وكيل له حاضر بالبلد 
أو دون مسافة القصر (زوجٍ السلطان) أي سلطان بلدها أو نائبه» لا سلطان غير بلدها 
ولا الأبعد على الأصح؛ لأن الغائب وليٌّ والتزويج حق لهء فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب 
عنه الحاكمء وقيل: يزوج الأبعدٌُ كالجنون. قال الشيخان: «والْأَوْلَى للقاضى أن يأذن 
للأبعد أن يزوج» أو يستأذنه فيزوج القاضي؛ للخروج من الخلاف». (ودونين) أي 
المرحلتين (لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر المسافة» فَيُرَاجَعُ فيحضر أو يوكَلٌ كما 


عمش ذم نالا لا م50ام جرع« .//:نوم اط 
11نس سس 


(11) بالج , 
١ 7‏ 5 0 6 57 ته ى 0 اس - 3 
وَلِلمُجْبِرٍ التؤكِيْل في التزويُج بغَيْر إذنهاء وَلا يشترط 000000 


لو كان مقيمًا. والثاني: يزوج؛ لثلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة . 
وعلى الأول لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوفبٍ جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه ؛ قاله 
الروياني» قال الأذرهي: «والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السّلطان وتعذر 
الوصول إليه أن القاضي يزوج». ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه 
ولا موته ولا حياته؛ لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضلء» هذا إذا لم يحكم 
بموته وإلا رَوْجتْها الأبعد. 

وللقاضي التعويل على دعواها غيبة وليهاء وأنها خَلِيّهَ عن النكاح والعدّة؛ لأن 
العقود يرجع فيها إلى قول أربابها؛ لكن يستحب إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها إلا 
شهادة مُطْلِعٍ على باطن أحوالهاء قال الرافعي بعد ذكره استحباب إقامة البينة : «فعلى 
هذا لو أَلَكَتَ في المطالبة ورأى القاضي التأخير فهل له ذلك؟ وجهان: أظهرهما: له 
ذلك احتياطا للأنتكحة»ء وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوّج إلا 
بإذن» وعلى أنه لم يُرَوَّجْهَا في الغيبة» ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي 
واجبة أو مندوبة؟ وجهانء ويظهر الأول احتياطا للأبضاع . 

ولو زوّجها الحاكم لغيبة وليّها ثم قدم وقال: «كنثٌُ زوجتها في الغيبة» حم 
الحاكمء ويفارق مالو باع عبد الغائب لدين عليه فَقَدِمَ واذعى بيعه حيث يُقَدَّم بيع 
المالك : بأنَ؟'؛ الحاكم في التكاح كوي آخر. ولو كان لها وليّان فزوج أحدهما في غيبة 
الآخر ثم قدم وادّعى سبقه كلف البينة» ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك 
على الأظهر في «النهاية»» فإن أقام الوليّ بينة بسبقه قدّمَ نكاحه. وسيأتي بقية التفصيل 
في الوليين فيأتي مثله هنا . 

[توكيل الوليّ المُحبر غيرّهُ في تزوج مَوْلِيتهِ] 

(وللمُخبر) لِمَوْلِيِهِ (التوكيل في التزويج) منها (بغير إذنها) كما يزوجها بغير 

إذنها؛ لكن يسعٌ له استئذانهاء ويكفي سكوتها. (ولا يشترط) في جواز توكيل المُجْيرٍ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بإذن». 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


0606 مُخين | ل 5 (0) 
تَْيِيْنُ الرّْج في الأظهّر وَيَحْبَاط الْوَكِبْلُ فلا يُرَوْجٌ غَيْرَ كفْء . وَغَيْدْ المُجْبِرٍ إِنْ قالث 


0-1 


و 


لهُ: «وَكُلْ» وَكَلَء وَإِنْ تهَنْهُ فلاء وَإِنْ قَالَثْ : «رَوَجْنِي) فلَهُ التؤْكيْلُ في الأَصَحٌ 


اح ادن الور ان لاحر اريماك انيد » في التوكيل فيملك الإطلاق به 
كما في البيع وسائر التصرفات. والثاني: يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأزواج» وليس للوكيل شفقة تدعوه ا الاختيارء وأجاب الأول: بأن شفقة 
الولي تدعوه إلى أنه لا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره. (ويحتاط) حتمًا (الوكيل) عند 
الإطلاق» (فلا يزوج غير كنْمْءٍ)؛ لأن الإطلاق مقيد بالكفء, ولا كُفْءَ مع طلب أكفأ 
منهء فإن رَوَّجّ به لم يصح . 
[حكم توكيل غير الوليّ المخبر غيرَه في تزويج مَوْلِييِهِ] 

(وغير المُجْبر) لكونه غير أب أو جد أو لكونها ثيبًا (إن قالت له: «وَكُلْ» وَكَلَ): 
يتناول كلامه ثلاث صور: الأولى : قالت له: «رَوَجْ ووَكَلْ» فله الأمران جزمًا . الثانية 
قالت: «وَكل) وسكتت عن التزويج فله التوكيل جزمّاء وظاهره أنه لا يزوج بنفسه 
وليس مرادًا؛ بل له ذلك . الثالثة: أذنت له في التوكيل ونَهَتَهُ عن التزويج بنفسهء ظاهره 
صحة الإذن» وليس مرادًا؛ بل الإذن باطل؛ لأنها منعت الوليّ وردّت التزويج إلى 
الوكيل الأجنبي» فأشبه التفويض إليه ابتداء . 

(وإن) أذنت له في التزويج (ونَهَنهُ) عن التوكيل (فلا) يوكل» ونفى الإمام والبغوي 
الخلاف فيه عملا بإذنهاء لأنها إنما تُرّرّحّ بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل؛ بل نَهَتْ 
عنه. (وإن قالت) له: («زوجني») ساكتة عن التوكيل والنهي عنه (فله التوكيل فى 
الأصح)؛ لأنه بالإذن متصرف بالولاية» فأشبه الوصي والقيّمَ وهما يتمكنان من التوكيل 
بغير إذن؛ بل هو أَوْلَى منهما لأنهما نائبان وهو ولايته أصلية بالشرع» وإذنها فى 
التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل . والثاني: لا؟ لأنه يتصرف بالإذن فلا يورك 
إلا بإذنٍ كالوكيل. وعلى الأول لا يشترط تعيين الزوج للوكيل» فإن عَينَتْ في أذنها 
للولي شخصًا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل» وإلا لم يصح النكاح وإن رَوَّجََهَا الوكيل 
من المعين اتفاقًا؛ لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب مُعَيّنّ فاسدٌ. وهذا كما لو قال 


أعامطثى ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نومك 


(19) كلكا 5 
وَلَوْوَكَلَ قبْلَ اسْتِئُذانِهًا في النكاح لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّجِيْح . 
وَلبَقَلُ وَكِيْلٌ الوَلوعٌ : «رَوَجْتْكَ بنْتَ فلان»» 00000000000 


ولينُ الطفل للوكيل : «بع ماله بدون ثمن المثل» فباعه الوكيل بثمن المثل فإنه لاا يصح 
لفساد صيغة التفويض . 

(ولو وَكَلَ) غير المُّجْيِر (قبل استئذانها في النكاح لم يصح) التوكيل (على الصحيح) 
المنصوص ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ» فكيف يوكل غيره؟! والثاني: يصح؛ 
لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن» فله تفويض ما له لغيره. 

فيه اق الأؤلن انيمول :اقبل إذنها# لأن ابتعذانها يقير :إذنها لذ عيرة ينه وقد 
يُْهِمُ كلامه أنها لو أذنت له ولم يعلم فوكّل أنه لا يصح. وينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
الصحة؛ كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر. 

ولو لم يكن لها ولي سوّى الحاكم وأمر رجلا بتزويجها قبل أن تأذن له في تزويجها 
فزوّجها بإذنها صح؛ بناء على أن استنابة الحاكم في شغل معين كتحليفب وسماع شهادة 
تجري مجرى الاستخلاف . ولو قالت للقاضي: «أذنتُ لأخي أن يزوجني» فإن عضل 
فزوّجْني» هل يصح الإذن أو لا؟ الظاهر ‏ كما قال الزركشي ‏ البطلان. ولو وكّل 
المُجِيُ رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج هل تبطل الوكالة أو لا؛ لكن لا يزوج 
إلا بإذن؟ الأوجه الأول. ولو قال لوكيله في التكاح: «تَرْوّج لي فلانة من فلان» وكان 
فلان وَلِيَهَا لفسق أبيها ثم انتقلت الولاية للأب» أو قال له: «زوجنيها من أبيها» فمات 
الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلاء هل للوكيل تزويجها ممن صار وليًا؟ الظاهر ‏ كما قال 
الزوكشيه المتم :: 

[بيانٌ الصّيغة التي يقولها وكيلٌ الوليٌ للزوج؛ والوليٌ لوكيل الزوج ونحو ذلك] 

(وَلْيِقَُنْ وكيل الولي) للزوج : («زوجتك بنت فلان») أي زيد مثلاء فيقبل. 

تنبيه: قضية قوله: «بنت فلان» جواز الاقتصار على اسم الأب» ومحله إن كانت 
مميزة بذكر الأب» وإلا فلا بدّ أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما 
بؤخذ من كلام الجرجاني . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


0.0 معن | اح (ه) 


وَليَقلٍ الوَليُ لوَكيّل الرَّوْج : روحت بنتتي فَلاناى و 8 فقول وَكِيْلَهُ : «قَبلْتُ نَكَاحَهًا لَك . 


(ولْيملٍ الوليٌ لوكيل الزوج: «زوجت بنتي فلانًا») أي موكّلهء (فيقول وكيله: 
«قبلت نكاحها له»)) فإن ترك لفظة «له» لم يصح العقد؛ كما لو قال الزوج : «قبلتٌ» ولم 
يقل : «نكاحها» أو «تزويجها»). ومع ذلك فَمَحَلٌّ الاكتفاء بما 0 في ا إذا علم 
الشهودٌ والزوجٌ الوكالة» وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي» وإلا فيحتاج الوكيل إلى 
التصريح فيهما. 

تنبيه : قد يفهم قول المصنف : «فيقول» أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب - 
كقول وكيل الزوج: «قبلتُ نكاح فلانة منك لفلان» فيقول الولي : "زَوَّجْمَهَا له؛ ‏ وليس 
مرادّاء فإن الذي جزم به في «الروضة» الجوازء وسيأتي ما يدل عليه . 

فروع: لو قال الولي لوكيل الزوج: «زوجتك بنتي» فقال: «قبلث نكاحها لموكلي» لم 
بح العقد لعدم التوافق» فإن قال: «قبلت نكاحها» وسكت انعقد لهء ولا يقع العقد 
بوكر اب عفان لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمُثْمَن : في البيع» فلا بُدَّ من 
ذكرهما؛ ولأن البيع يَرِدْ على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخرء فيجوز أن يقع 
للوكيل ثم ينتقل للموكل» والنكاح يَرِدْ على البضع وهو لا يقبل النقل» وإنكار الموكلٍ في 
نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية» بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مَرَ في كتاب الوكالة. 

لْيَقُنْ وكيل الولي لوكيل الزوج: «زوجت فلانة فلانًا؛ فيقول وكيل الزوج : «قبلتُ 
نكاحها له»» ولو قال وكيل الزوج : «قبلث نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل الولي: 
«زوجتها فلانًا» صَّعَّ؛ لأن تقديم القبول على الإيجاب جائزٌ كما مَرَّء فإن اقتصر وكيل 
الولي على قوله : «زوجتها» لم يصح كما لو تقدم على القبول . 

ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فَلْيَلُ له الول : «زوجت فلانة بابنك؛», 
فيقول الأب : «قبلت نكاحها لابني». 

ولا يش يُشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر. فإن لم يذكره الزوج 
فيعمّد له وكيله على من يكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل 
قياسًا على نظيره في الخلع. خلافا لما في «الأنوار؛ من جزمه بعدم اله 5200-0-6 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


اكبيد - 


وَيَِرْم المَجْبرَ ترزويُجٌ مَجَنونةٍ يَالِعَةٍ وَمَحَنونٍ ظهرّت حاجته ؛ لل اله 


وكيل الوليّ بدون ما قدّر له الولي صح بمهر المثل» خلافا لما جرى عليه ابن المقري من 
عدم الصحة. وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صحّ بمهر المثل على 
المذهب المنصوص كما قاله الزركشي» خلافا لما في «الأنوار» من الجزم بعدم الصحة . 

ولو قال الولي للوكيل: «زرَوَّجْهَا بشرط رهن - أو ضمين - بالمهر' فلم يمتثل لم 
ينعقد تزويجهء بخلاف ما لو قال: «زوجها بكذا وُذ به رهنًا أو كفيلا» فزوجها ولم 
يمتثل فإن العقد يصح كما في البيع فيهما. 

ولو وكّله أن يزوجه امرأةً ولم يعين المرأة لم يصح التوكيل؛ كما في الوكالة بشراء 
عبدٍ لم يصفه بل أُوْلَىء بخلاف مالو قال: «زوجني مَنْ شئت» فيصح لأنه عامٌء 
وما ذكر مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة» بخلاف المطلق لا دلالة له على فردٍء 
وبخلاف ما لو وكّلت المرأة أو الولي فإنه لا يشترط تعيين الزوج كما مَّدَ لِمَا في إلزام 
الزوج من الحقوق, ولا كذلك هي . 

ولو قال شخص لآخر: «زوجني فلانة بعبدك هذا» مثلا ففعل صمَّ وملكته المرأة في 

أحد وجهين رجّحه الأذرعي» وهو قرض في أحد وجهين رجّحه الأذرعي أيضًا. 

[حكم لزوم تزوبج الوليّ المجبرٍ المجنون 
والمجنونة البالغان عند ظهور الحاجة للنكاح] 

(ويلزم المَجْيرَ) وهو الأب أو الجَدٌ - بنصب «المجير» مفعولا مقدَّمًا - (تزويج) - 
بالرفع على أنه فاعلٌ مؤخَّر - (مجنونة) أطبق جنونها (بالغة) محتاجة ولو ثيبًا؛ لاكتسابها 
المهر والنفقة» وربما كان جنونها لشدة الشّبق . (ومجنون) بالغ أطبق جنونه و(ظهرت 
حاجته) للنكاح بظهور رغبته فيه» إما بدورانه حول النساء وتعلقه بهن أو بتوقع شفائه 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء؛ لظهور المصلحة المترتبة على ذلك». فإن تقطع 
جنونهما لم يُرَوّجا''' حتى يُفيقا ويأذناء ومعلوم أن ذلك في غير البكر؛ ويشترط وقوع 
العقد في حال الإفاقة . 


)00 في نسخة البابي الحلبي: «يزوجها'. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


.0 مخزو| 5 (0) 


0 ت ووس سس ”ا .مه اماس" 00 م ررض اش له 8م .نه 
لا صَغِيْرَةٍ وَصِغِيْر وَيَلرَم المُجبِرَ وَغَيْرَهُ إِنْ تَعيّنَ إِجَابَهُ مُلتَمِسَةٍ التَرْويْجء و خخ 


تيه الى قال المقيتة الو وتان يكن الساجة لكان اذك اذ لا فرق ديا 
وقول الشارح: «والحكمة في المخالفة بينهما»» أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة 
وتزويجه يغرمه إياهما بحسب ما فهمه؛ إذ وجود الحاجة كاف فيهما؛ ولذا عبر شيخنا 
في «منهجه» بما قلته واعتذر عن المصنف: بأن البلوغ مظنّة الاحتياج إلى النكاح» 
ولهذا لم يقيد المجنون بالبلوغ لدلالة الحاجة عليه. وقيل: إن ذلك مشتمل على النوع 
المسمّى في البديع بالاحتباك» وهو أن يحذف من أول الكلام ما أثبت آخره وعكسه. 
فحذف ظهور الحاجة في المجنونة وأثبت البلوغ فيهاء وحذف البلوغ في المجنون 
وذكر الحاجة فيهء فهو نظير قوله تعالى: #فِكَه تُمنَيِلُ ف سَبِيلٍ أله 4 أي مؤمنة 
«وَلُمَرَئ كار 4 (آل عمران: ١4]1؛‏ أي تقاتل في سبيل الشيطان. ولا يخالف هذا قول 
المصنف الآتي: «ويزوج المجنونة أبْ وجَدَّ إن ظهرت مصلحةء ولا تشترط الحاجة»؛ 
لأن ذلك في جواز التزويج له وهذا في لزومه. 

ولو احتاج مجنون لمن يخدمه وليس في محارمه من يقوم بخدمته ومؤن النكاح 
أَحَفتٌ من شراء أَمَةِ ومؤنتها فإنه يُرَوَجٌ؛ نصصّ عليه . فإن قيل: الزوجة لا يلزمها خدمة 
زوجهاء وإن وَعَدَتْ ربما لا تفي. أجيب: بأن طبعها يدعوها إلى خدمته. والوازع 
الطبعيئٌ أقوى من الشرعي فَقَدّمَ عليه . 

[حكم لزوم تزويج الوليّ المجبر مَوْلِيسَهُ الصغيرة] 

و (لا) يلزم المُجيِرَ تزويج (صغيرةٍ و) لا (صغير)؛ سواء أكانا عاقلين أم مجنونين؛ 
لعدم الحاجة في الحال» وسيأتي الكلام على الجواز. والمراد ب«الصغيرة» الصغيرة 
البَكْدْ فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا تزوج بحال كما مَر. 

[حكم لزوم تزويج الوليّ مَوْلِينَهُ الملتمسة للتزويج] 

(ويلزم المجبرٌ) ‏ بالنصب - وهو الأب والجَدٌ (وغيره إن تعيّن)؛ كأخ واحدٍ أو عم 
(إجابةٌ) ‏ بالرفع - (ملتمسة التزويج) البالغة إن دعت إلى كُفْءِ تحصيئًا لهاء فإن امتنع 
َِمّ؛ كالقاضي أو الشاهد إذا تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع. وقيل: لا يلزمه 


أعامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(19) اب امكاح ا 


إن لم يد يَتَعيّنْ كإخْوَةٍ فَسَأَلَتْ بَعْضَ بَعْضَهُمْ لَزِمَهُ الإِجَابَه في الأَصَمٌ . 


وَِذَا اجتمّع أَوْلِيَاءٌ 9 دَرَجَةٍ استحبٌ أَنْ يُرَوَّجَهًا أَْقَهُهُمْ وَأْسَنْهُمٌ برضاهُمء فإن 


الإجابة ولا يأثم؛؟ لأن الغرض يحصل بتزويج الحاكم. (فإن لم يتعيّن) غير المَجِير ؛ 
(كإخوة) أشقاء أو لأب (فسألت بعضهم) التزويج (لزمه الإجابة) إليه (في الأصح) لثلا 
يؤدي إلى التواكل فلا يُعَفُوهًا. والثاني: المنع؛ لإمكانه بغيره» وهما كالوجهين في 
الشهود إذا طُلِبَ من بعضهم أداء الشهادة. وقضية الأول أنه يصير بالامتناع عاضلا 
فيزوج السلطان» قال الزركشي: «وهو مشكل؛ إذ كيف يزوج مع وجود وليّ آخر في 
درجة الممتنعء والأقرب أنه يزوج هنا بإذنهم» وينبغي ضبط مدة المراجعة بمسافة 
القصر» . انتهى» ل ات مويك 
الجميع » وتقدّم كر كيفية العضل فلا يتقيد بِمَدَّة . 
[بِيان من يُستحببٌ أن يُرْوْجٍ المَؤْليّة عند اجتماع أولياء في درجة واحدةٍ] 

(وإذا اجتمع أولياء) من النسب (في درجة) ورتبةٍ - كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام 
كذلك ‏ وأذنت لكل منهم بانفراده» أو قالت: «أذنث في فلان فمن شاء منكم فليزوجني 
منه؛ (استبحبٌ أن يزوجها أفقههم) بباب النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه وبَعْدَهُ أوْرَعْهِمٍ كما 
في «الروضة»؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحَظ . (و) بعده (أسنهم)؛ لزيادة 
تجربته (برضاهم) أي رضا الباقين؟ لأنه أحوج للمصلحة لتجتمع الآراء ولا يتشوه 
بعضهم باستئثار”") بعض. فإن زوجها المفضول برضاهما بكفءٍ صم ولا اعتراض 
للباقين. أو بغير كفء لم يصح حتى يجتمعوا. ولو عَيّنَتْ بعد إطلاق الإذن واحدًا لم 
ينعزل الباقون»ء ولو أذنت لأحدهم لم يزوج غيره. ولو قالت: «رزَوٌجُوني» اشترط 
اجتماعهم في الأصح.ء أما أولياء العتق فيجب 2 في العقد ولو بوكالة» نعم 
عصبة المُعْتِقٍ كالأقارب. (فإن تشاحُوا) بأن قال كل م: منهم: «أنا ع ولم يرضوا 
ا و اويا ل 


. )١40/5( في نسخة البابي الحلبي: «باستيشار»» والمثبثُ لفظ «أسى المطالب في شرح روض الطالب»,‎ )١( 
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52-5 مُخي | (0 


1 2 03 ه 0 > وه السش  #‏ ا كنوه سم دي . عاك سوه 22 2س 
فلو رْوّ- غَيُْ مَنْ حرجت فرعم وََذ َِنَث لكل منّْهُمْ صٌَ في الأصَح. وَلَوْ رَوَجَهَ 
أَحَدُهُمْ ريْدَا وَآخَرْ عَمْوًا؛ إِنْ عرف الكابقٌ فَهُوَ الصَّحِيْحُ» وإ وَإِنْ وَقَحَا مَعَا و رت 


خرجت قرعته زَوَّجّء ولا تنتقل الولاية للسلطان. أما إذا تعدّد الخاطب» فإنه يعتبر 
رضاهاء وإن رضيت بالجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح لها منهم؛ أي بعد تعيينه. 

ولو أذنت لجماعة من القضاة على أن يستقل كل منهم بتزويجها فتنازعوا فيمن 
يروح ؟ قال الزر كشو «والظاهر أنه لا يقرع؛ لأن كن منهم مَأذونٌ له في الانفراد 
ولا حظ له فيهء فليبادر إلى التصرّف إن شاءء بخلاف الولى». 

وأطلق ابن كج أن الذي يقرع بين الأولياء هو السلطان» وقال ابن داود: «يندب أن 
يقرع السلطان» فإن أقرع غيره جازاء وهذا أوجه. 

(فلو زوّج) ها بعد القرعة (غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها 
(صح) تزويجه (في الأصح)؛ للإذن فيه. والثاني: لا يصح ليكون للقرعة فائدة» 

وخرج بقيد اخروج القرعة لأحدهم' ما لو بادر أحدهم ورَوَّجَ مع التنازع قبل القرعة 
فإنه يصح قطعًا بلا كراهة؛ لأنه لم يوجد ما يميز حَقّ الولاية بغيره. وبقوله: «وقد أذنت 
ِكُلّ منهم» ما لو أذنت لأحدهم فزوّج الآخرء فإنه لا يَصِحّ قطمًا كما مَد. 

5 كل أساإيه” 2 2 . . 34 

[حكم ما لو أذنت المرأة لوَليّبْها بالتزويج فزوّجها كل منهما بكفءٍ غير الآخر] 

(ولو) أذنت لهم في التزويج و(زوجها أحدهم) أي الأولياء المستوين في الدرجة 
(زيدًا) وهو كفء, (وآخر عمرًا) كذلك» أو أذنت لأحدهم أن يزوجها من زيدٍ والآخر 
أن يزوجها من عمرو فَرَوَّجَاهَاء أو وَكل المُجِيرٌ رجلا فزوجها الوليٌ بزيدٍ والوكيل 
عمرًاء أو وكل رجلين فزوجاها من كفأيْن» فلهذه المسألة خمسة أحوال: 

شرع المصنف في أوَلها بقوله: (فإن عُرِفَ السابق) منهما ببينةٍ أو تصادقٍ معتبر (فهو 
الصحيح) وإن دخل بها المسبوق» والآخر باطل. 

ثم شرع في ثانيها بقوله : (وإن وقعا) أي التزويجان (معًا) وتعدّد الخاطب . 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .//نوم اط 


ثم شرع في ثالثها بقوله: (أو جهل السبق والمعيّة) فيهما (فباطلان) أما في الأَوْلَى 
فلأن الجمع ممتنع» وليس أحدهما امن الور فتعين بطلانهما. وأما في الثانية 
فلأنهما إن وقعا معًا تدافعاء أو مُرَنَبًا فلا اطلاع على السابق منهماء وإذا تعذر إمضاء 
العقد لغا؛ إذ الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح . فإن اتحد 
الخاطب في الصورة الأولى بآن اوجن كز سن الولبيق, لامعا ضح ويقيل كر مين 
الإيجابين. ويستحب في الصورة الثانية أن يقول القاضي: «فسخث السابق منهما» أو 
يأمرهما أو أحدهما بالتطليق؛ ليكون نكاحها بَعْدُ على يقين الصحة» ويثبت للقاضي 
هذه الولاية في هذه الحالة للضرورة؛ قاله المتولي وغيره . 

ثم شرع في رابعها بقوله: (وكذا لو عرف سبق أحدهما) أي التزويجين (ولم 
يتعين) ‏ بأن أيسّ من تعيينه ولم تُرْجَ معرفته ‏ فباطلان أيضًا (على المذهب». أما الثاني 
منهما فظاهرء وأما الأول فلتعذر إمضائه لعدم تعيينه. والطريق الثاني : قولان: أحدهما 
هذاء والثاني: مُخَرَجّ من نظير المسألة في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتبين. فإن 
رجي معرفته وجب التوقف كما في «الذخائر». 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن النكاحين يبطلان ظاهرًا وباطنًا فيما إذا عُلِم السبق 
دون السابق وعند جهل السبق والمعية» قال الأذرعى : «وهو الذي اقتضاه كلام الشيخ 
أبي حامد وغيره»» والذي فى «الروضة» : #ينبغي أن يقال : الأصح إن جرى فسحٌ من 
الحاكم فسخ باطنًا وإلا فلا؛ لأن المرأة لما لم يحصل لها العوض عاد | إليها المعرض؛ 
كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعته عادت إليه بفسخ الحاكم ملكا ظاهرًا وباطنًا» . 

ثم شرع في خامسها بقوله: (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر (وجب التودُّف حتى 
تبين) السابق لجواز التَذَكُرِ ؛ لأنّا تحقّقنا صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان منهاء 
فلا يحل لواحد منهما الاستمتاع بهاء ولا تنكح غَيْرَهُمًا إلا ببينونتها منهما؛ بأن يطلّقاها 
أد يموتا أو يطلقها أحدهما ويموت الآخرء وتنقضي عدتها من موت آخرهماء 


أعا مام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


004 مين | هت (ه) 
2 2 0 م 0 وهامهة 5 0-6 ل ادس سلرة 
فإِنِ ادذّعى كل روج علمَهَا بسَبْقِهِ معت دَعَوَاهُمًَا ِنَاءُ عَلَى الْجَدِيْد وو ولق رَارِهَا 


٠‏ سن م« مر 


# # ©« #ه« # «ا# # هه ا هاه هه د هه اوه هله هله هلل مالع أ واأقاا. ألو ه.ا ها ها اها اع .ماع |« ع ٠»‏ ع ١ ١‏ 


ولا يُبَاَى بطول ضررها؛ كزوجة المفقود» والذي انقطع دمها بمرض ونحوه فإنها تصير 
إلى سنّ اليأس مع الضررء ولها طلب فسخ نكاحها في هذه الحالة لتضررها بسبب 
الل ل لح او برام متك 

تنبيه : هذا كُلّهُ إذا كانا كُفََيْنِ كما قو فإن كانا غير كفَأَيْنِ فنكاحهما باطل» أو أحدهما 
كفء فتكاحه هو الصحيح وإن تأخر» وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكلٌّ منهما . 

وحيث قُلنَا بالتوقف فمات في مُدَبَهِ أحدهما وقف من تركته ميراث زوجة إن لم يكن 
له غيرها وإلا فحصّتها من الرُبُع أو الثمن» أو ماتت هي وَقِففَ ميراث زوج إلى تبين 
الحال أو الاصطلاح. ولا يطالب أحدهما بالمهر للإشكال» ولا سبيل إلى إلزام مهرين 
ولا إلى قسمة مهر عليهما. وفي مطالبتها بالنفقة وجهان: أصحكّهما عند الإمام 
والغزالي: لا؛ لعدم التمكين» والأصل البراءة وحبسها ليس من جهتهماء وعند ابن كج 
وغيره: نعم؛ لصورة العقد وعدم التشور مع حبسهاء وكلام الرافعي قن «الشرح 
الصغير» يقتضي ترجيحه» وهو المعتمد» وليس في «الروضة» كأصلها تصريحٌ بترجيح . 
وعلى الوجوب يوزع عليهماء فإن تعين السابق منهما وقد اتفقا لم يرجع الآخر عليه بما 
أنفق إلا إذا أنفق بإذن الحاكم كما صوبه الإسنوي وغيره»ء وقال أبو عاصم العبادي: 
«يحتمل أن يقال: إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم»؛ وبهذا قطع ابن كبجح؛ كذا في 
«الروضة» وأصلهاء وجرى على هذا ابن المقري» ووجهه شيخي : بأن الإذن هنا بمعنى 
الإلزام» واللازم للشخص لا يرجع بهء ومع هذا فالأوجه الأوّل . 

[حكم ادّعاء كُلَّ زوج علمها بسبق نكاحه] 

وما تقدّم كُلَّهُ عند اعتراف الزوجين بالإشكال؛ (فإن ادعى كل زوج) منهما عليها أو 
أحدهما فقط وك كفءٌْ كما مَرَ أو عند إسقاط الكفاءة (علمها بسبقه) أي سيق نكاحه 
نغكاء ولوضر واعان أزلن (سمعك «عواهنانبناة على الجديد» وهو عيون درن 
بالتكاح)؛ لثلا يتعطل حقاهماء فإن لم يُقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


('1) 5 باليكاج 58 
إن أنَكَرَتْ حُلّمَتْ ا ا ا 


وخرج بقوله: «بسبقه»؛ أي سبق نكاحه ما إذا ادعيا عليها أنها تعلم سبق أحد 
التكاحين» فإنها لا تُسمع أيضًا كما جزم به في «الروضة» كأصلها؛ للجهل بِالمُدَعَى» 
وقال السبكي : «نَصٌ الأمّ يقتضي أنها تُسمع للحاجة» . 

تنبيه : قوله: «فإن اذَّعَى كَل زوج»؛ أي عليها كما قدرته. وصرّح به في ١المحرر»؛‏ 
ويفهمه قول المصنف 'عِلْمّها). وخرج به دعوى كل من الزوجين على الآخر فلا 
تسمع؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخرٌء وذكرٌ 
الحُرَةِ جرى على الغالب» وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من حيث الزوجية مطلقا . 
وخرج به أيضًا الدعوى على الوليّ» وحكمه إن كان مُجْيرًا سُمعت ويحلف وإن كانت 
كبيرة على الأصحء وإلا فلا؛ لأن إقراره لا يقبل. ثم إن حلف فللمدعي منهما تحليف 
النيكب أيضًا بعد الدعوى عليهاء فإن نكلت حلف المُدَّعِي اليمينَ المردودة وثبت 
نكاحهء وكذا إن أَقَدَتْ لهء ولا يقدح فيه حلف الوليٌ . 

(فإن أنكرت) علمها به (حُلَّمَتْ) - بضمٌ أوّلهِ بخطه ‏ على نفي العلم؛ لق" الممية 
توجهت عليها بسبب فعل غيرها. ويستثنى من تحليفها ما لو كانت خرساء أو معتوهة أو 
صبية أو خرست بعد التزويج» فليس عليها يمينٌ» وينفسخ النكاح كما نقله الجوريٌ عن 
النَصّ . وأما إقرار الخرساء فسيأتي . 

تنبيه : قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدةء وهو أحد وجهين قال به القفال» والوجه 
الثاني: يجب لكل منهما يمينٌ وإن رضيا بيمين واحدة؛ وبه قال البغوي» وهو الأوجه 
كما رجحه السبكي . 

ولو حلفها الحاضر فهل للغائب تحليفها لتميّز حق كُلّ منهما عن الآخرء أو لا؛ لأن 
الواقعة واحدة؟ وجهان. والأوجه الأول كما يؤخذ من ترجيح ما مد ومحلٌّ الخلاف : 
اللصافت نيا تجلاع ندرا تارك المتوين. فإن اقتصرت على أنها لا تعلم سبقه 
تين لحل [لنائ > واجرق هذا الاقف كن صمي باضياة فتما والعةا 

وإذا حلفت لهما بقي الإشكال. وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما وجهان: 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


0 معن |5 (ه 
وَإِنْ از لِأَحَدِهِمَا نَبَتَ نِكَاحْفُ وَسَمَامٌ دَعْوَى 0 و تَحْلِيْفُهًا له يَْبَنِى على القَوْليْن 


دوا © فا 


يم قال: «هَذَا لِرَيد بل ِعَمرِو' هَل يَفْرَم لمَمرو؟ إن قُلنا: نعم قتعم . 


أحدهما: لاء وهو ما نَصصَّ عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم كما حكاه جماعة منهم ابن 
الرفعة» وصرّح كغيره تفريعًا عليه ببطلان النكاحين» وثانيهما: نعمء وهو مانقله 
الرافعي عن الإمام والغزالي؛ لأنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق» وهو لا ينافي 
جريان أحد العقدين على الصحة» والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من 
غير ربط الدعوى بهاء والأوَّلُ ‏ كما قال شيخي باذع 

فإن ردّت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال» وقياس ما مَيَ عن ابن الرفعة 
أن يقال: فإن حلفا أو نكلا بَطْلَّ نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال» وبه صرح الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره» وجرى عليه شيخنا في «شرحه على البهجة». وإن حلف أحدهما 
اليمينَ المردودة ثبت نكاحهء ويحلفان على البّتّ؛ لأنهما يحلفان على فعل أنفسهما 
شاف المرأة كمامة: 

(و) على الجديد أيضًا (إن أقرت) بالسبق (لأحدهما ثبت نكاحه) منها بإقرارها. 
ويصح إقرار الخرساء وشبهها بالإشارة المفهمة بسبق نكاح أحدهماء وإلا فلا يصح 
ذلك» ولا يمينَ عليها والحال حال الإشكال . 

(و) أما (سماع دعوى) الزوج (الآخر) عليها (وتحليفها له) فإنه (ينبني على القولين) 
السابقين في كتاب الإقرار (فيمن)؛ أي في مسألة من (قال) في إقراره: (هذا) المال 
(لزيد) لا (بل) هو (لعمروء هل يغرم لعمرو) - وهو من وضع المُظهَرٍ موضع المُضْمَرٍ - 
(إن قلنا: «نعم») أي يغرمء وهو أظهر القولين هناك» (فنعم) أي فتسمع الدعوى وله 
التحليف رجاء أن تقرَ فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية؛ فإن تكلت وحلف 
غرمت له مهرَ مثلها وإن لم يدخل بهاء فإن لم يحلف فلا غرم له عليها . 

وإن أقرّت لهما معًا فهو لغو. 

فرعان: أحدهما: قولها لأحدهما: «لم يسبق نكاحك» إقرارٌ منها للآخر إن اعترفت 
قبله بسبق أحدهماء وإلا فيجوز أن يقعا معّاء فلا تكون مُقَرَةَ بسبق العقد الآخر. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


('') كابالياك ١ه‏ 
وَلَوْ توَلَى طَرَهَيَ عَّدٍ في تَرْوبْج بنْتِ ابنه بان ايه الآحَرِ صَحٌ في الأَصَمٌ . 206 


انيهما: إذا لم تتعوّض للسبق ولا لعلمها به واذَّعيا عليها الزوجية وفصّلا القدر 
المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لِكُلّ منهما؛ بأن تحلف أنها ليست زوجتهء 
ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسّابق» ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه. وعدم 
العلم يُجَورْ لها الحلف الجازم . 

[مطلبٌ في تولّي طرفي عقد النكاح] 

ثم شرع في تولّي طرفي عقد النكاح الذي ينفرد به الِجَدُ عن الأب» فقال: (ولو 
تولى) جَدٌ (طرفي عقد في تزويج بنت أبنه بابن ابنه الآخر ضح في الأصح) لقوة ولايته 
1 . والثاني: لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم» ولخبر: كل يكَاح 
ل يَحْضُرْهُ أرْبَعَةٌ فَهُوَ سفَاحٌ» 2١7‏ رواه البيهقيئٌ والدارقطني . 

تنبيه: للمسألة كما قال المصنف في «نكت التنبيه» شروط : الأول: أن لا يكون 
أبو الولد من أهل الولاية» وأن يكون ابن الابن محجورًا عليه» وأن تكون بنت الابن 
بكرًا أو مجنونةٌ» فاستفيد من الشرط الثالث أن يكون الجدّ مُجيرَاء وبه صرح الماوردي 
وغيره من العراقيين» فلا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغة العاقلة» وهو وارد على إطلاق 
المصنف. ولا بُدَّ من إيجاب وقبول كالبيع دَأذق وقيل: يكفي الإيجاب» وشرط 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»»: كتاب النكاح / 5489 /٠‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يَكئقِ: «لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين». 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب التكاحء جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم 
وتفرقهم. باب: لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئًا هو ولي بيعه 
17 /ع/عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي 
عدلٍ». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبةء باب الأولياء 
وأحكامهم / /١5١5‏ وقال: روي مرفوعًا وموقوقاء فرواه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري؛ قال البخاري : إنه مُنكر الحديث . 
ورواه الدارقطني من حديث عائشة» وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول. 
وأما الموقوف فرواه البيهقي في «الخلافيات» عن ابن عباس» وصحّحه. 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


1ه مخز | 5 (ه) 


سه و 201 
0 عدن براوي كس ص عرو س" بودن ير ررمي 2 هه 100 6 ؟ عصس” فوؤلمزء 
وَلا يزوج ابن العم نفسّه؛ بل يزوّجه ابن عم في دَرَجِتِه ‏ فإن فقد فالقاضي» د جد 


«(صاحب الاستقصاء» وابن معين فى التنقيب أن يقول: «وقبلت» بالواو «نكاحها». فلو 
تركها لم يصحء قال الزركشي : (وينبغي طرده في البيع ونحوه). انتهى » وهذا كما 
قال شيخي - رأي مرجوح . 

فروع: من لا وَلِيَ لها إلا الحاكم إذا رَوَّجَهَا لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه 
وبالعكس فإنه يصح؛ نبّه على ذلك الزركشي. وفي البحر: «لو أراد الحاكم تزويج 
مجنونة بمجنون لا نصنّ فيه والقياسنُ أنه لا يتولى الطرفين» ولا يحتمل على المذهب 
غيره»). 

وللعَمٌ تزويج بنت أخيه بابنه البالغ» ولابن العم تزويج بنت عمه بابنه البالغ على 
المذهب فيهما؛ لأنه لم يوجد تولي الطرفين» فإن زوّجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح؛ 
لأنه نكاح لم يحضره أربعة» وليس له قوة الجدودة. وعليه قال البلقيني : الأقربُ أنه 
لا يتعين الصبر إلى بلوغ الصبي فيقبل؟ بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه؛ كالولي 
إذا أراد أن يتزوج مَوْلِيتَهُ . 

ولو تولّى الطرفين في تزويج عبده بأمته إن قيل: «له إجباره» صم وإلا فلاء 
والأصح ليس له ذلك . 

(ولا يُرَوّحُ ابن العم) ونحوه؛ كَمعْتِقٍ وعصبته (نفسه). وحينئذ فلا يتولى طرفي 
العقد؛ (بل يزوجه ابن عمٌّ) له شقيق أو لأب (في درجته) بأن كان مساويًا له فيهاء فإذا 
كان ابن العَدٌ شقيقا وله ابنا عَمٌ أحدهما شقيق والآخر لأب زوّجها منه الأول. هذا إن 
وُجدء (فإن فُقِدٌّ) من في درجته جما أو حكمًا؛ كأن كان ابن عَم شقيقًا ومعه آخر لأب 
(فالقاضي) - أي قاضي بلدها لا قاضي بلده ‏ يزوّجه في الأصح بالولاية العامة؛ 
ولا تنتقل الولاية للأبعد. ولو قالت لابن عمها أو لمَعْتَقهًا: «زوّجني من نفسك» زوجه 


5 2 عم 
«زوّجِنِي من شئت» أو «روجيي». 


أعامطك ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


5/1 03 
3 0 َه 2 ٠.‏ 1 عا شاه 06 سس | تس و 2 7< ه ا - , د كَ 5 0 ص 77 
لَوْ أَرَادَ القاضي نكاح مَنْ لا وَلِيَ لها رْوَجَهُ مَنْ فؤقة مِنَ الؤلاة أؤ خليفتة. وَكما 
2 ل 2 6 الام 0 ع عضسءة 22 - 5 ممو او قو شواه 
لَا يَجُوْرُ لوَاحَدٍ تَوَلّي الطرَفيْن لا يَجُوْرْ أنْ يُوَكلٌ وَكِيْلَا في أَحَدِهِمَا أو وَكِيْليْنِ فيِهِمًا ني 


الأصحٌ . 


[بيان المُرَّوْج للقاضي إن أراد نكاح من لا ولي لها] 

(فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) مختصن بها لنفسه أو لِمَْلِيّهِ بقبوله له (رْوّجَه 
من فوقه)؛ كالسلطان» أو من هو مثله (من الولاة) في بلده أو غيرها إن كانت الزوجة في 
عمل ذلك القاضيء (أو خليفته) ؛ لأن حكمه نافذ عليه» وفيه وَجَْهُ نقل عن ابن يحبى 
البلخى القاضى أنه يتولاه بنفسهء وفَعَلَهُ حين كان قاضيًا بدمشقء قال السبكي: «وهو 
من غرائبه» . ويجري الخلاف في تزويج القاضي الإمام الأعظمّ ومحجوره. فيزوجها 
منه القاضي بالولاية ؛ كما يزوج خليفة القاضي من القاضي . 

[حكم توكيل الوليّ غير الجَدّ وكيلا يتولى طرفي العقد] 

(وكما لا يجوز لواحد) غير الجَدَّ (تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في 
أحدهما) ويتولى الطرف الآخرء (أو وكيلين فيهما) أي واحد في الإيجاب وآخر في 
القبول فَيَتوَلََاةُ لم يجز (في الأصح)؛ لأن فعل وكيله كفعله» بخلاف تزويج خليفة 
القاضي له؛ لأن تصرفه بالولاية . والثاني: يجوز؛ لانعقاده بأربعة. 

تنبيه : مقتضى تعليلهم أن الجََدَّ لو وكل وكيلا في تولي الطرفين يجوز لأن له 
جواز فعل الشخص لشيء جواز توكيله فيه» نعم لو وَكلّ وكيلين في ذلك صح . 


جد اد 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


01 مخين | ةج (ه) 


5 فصل [في الكفاءة المعتبرة في التكاح دفعًا للعار] 
ومع ادو او ناه العا دتو ول ةد دام 7 
زوّجها الوليّ غيْرَ كفءٍ برضاهاء أؤْ بعض الاؤليّاء المَسْتويْنَ برضامًا وَرضا 


(فصلٌ) في الكفاءة المعتبرة في التكاح دفعًا للعار 
[حكم تزويج الوليٌ المرأة بغير كفءٍ برضاها] 

وليست شرطا في صحة النكاح؛ بل هي حَقٌّ للمرأة والوليٌ فلهما إسقاطهاء وحيئذ 
فإذا (زوجها الولي) المنفرد؛ كأب أو عَم (غير كُفْءٍ برضاهاء أو) زوجها بعض 
(الأولياء المستوين)؛ كإخوة وأعمام واه ورضا الباقين) ممن في درجته غير كفْءٍ 
(صحّ) التزويج؛ لأن الكفاءة حَمهَ وحن الأولياء. كما مع “فإن «رهيرا بإسقاط باد 
اعتراض عليهم «و انحنم تداق #الأم دان الت يله وزع ناته نرق غيرة ولا اجن كاف 
قال السكن: «إلا أن يقال: إن ذلك جاز للضرورة لأجل نسْلِهنَ وما حصل من الذرية 
الطاهرة» كما جاز لدم يكِةِ تزويج بناته من بنيه» . انتهى» وََأَم رَ التَّبَيّ كله فاطمة نت 
قيسٍ - وهي قرشيّةُ - بنكاح أسامة وهو مولى للنبي يك" '' متفق عليه» وفي الدارقطني 
أن اخت عبد الرسبع ين عؤاقة دوهي هالة + كانت اتحرف زلال0© وهو مولن المانن 
رضي الله تعالى عنه» وفي الصّحيحين: «أنَّ المقداد رضي الله تعالى عنه تَروَجَّ ضُبَاعَة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها / 5741/ ٠‏ وفيه قول فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها: «فلما حللثُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال 
رسول الله يَكئنةِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له ادن 
أسامة بن زيدٍ. فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرًاء واغتبطت به . 
وأخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / 7786/ . والترمذي فى «جامعه»»؛ كتاب 
التكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١75‏ . 

فم أخرجه الدارقطني في «سئئنه». كتاب النكاح. باب المهر / هدلالا/ عن حنظلة بن أبي سفيان 
الجمحي عن أمه قالت : فرأيت ت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


بنت الرُبَيْرِ بن عبد المطّلب»”22 وكانت قرشيّةء والمقداد ليس بقرشيئٌ» وفيهما أيضا: 
«أنَّ أبا 11 زَوّجَّ سالمًا مولاه لابنة أخيه الوليدٍ بن عَتَبَّة»!"2. فإن قيل : موالي قريش 
أكفاء لهمء أجيب : بأن الجمهور على المنع كما نقله في «زيادة الروضة» . 

تنبيه: شمل قوله : «برضاها» ما إذا كانت مُجْبَرَةَ واستؤذنت من غير كفء فسكتت» 
وهو المذهبء وسواء في ذلك الرشيدة والسّفيهة كما صرح به في «الوسيط»» فإذا 
رضيت السفيهة بغير كفء صح وإن كانت محجورًا عليها؛ لأن الحجر إنما هو في المال 
خاصةء فلا يظهر لسفهها أثر هنا. 

واستثنى شارح «التعجيز» كفاءة الإسلام فلا تسقط بالرضاء لقوله تعالى: #وَلَا 
تكحُو المُفْرِكِينَ حو يُؤْمئوا» [النعرة 1 

ويُكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وإن نظر فيه الأذرعي» ومن 
الفاسق برضاها كما قاله الشيخ عِرٌ الدين إلا أن يكون يُُخَافٌ من فاحشةٍ أو ريبة. 

وقوله: «المستوين» زيادة بيان؛ لآن كلام الأصحاب يقتضي أن الأبعد لا يكون ولي 
مع الأقرب» ويدلٌ لذلك قول المصئّف رحمه الله تعالى : 

[حكم اعتراض الوليّ الأبعدٍ إذا زوج الأقربٌ المَولِي بغير كفءٍ برضاها] 
(ولو زوّجها الأقرب) غيرَ كفءٍ (برضاها فليس للأبعد اعتراض)؛ إذ لا حَقَّ له الآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / /4/0١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل رسول الله يخ على ضباعة بنت الزبير» فقال لها: لعلكِ أردت الحمّ؟ قالت: 
والله لا أجدُني إلا وَجِمَة. فقال لها: حجّي واشترطيء» قولي: اللهم محلّي حيث حبستني. وكانت 
تحت المقداد بن الأسود». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه/ /١91017‏ . 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين / /48٠١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي بك - تبنى سالمًا 
وأنكحه بنت أخيه هند بن الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار. . .» الحديث . 
قلت: ولم أجده عند مسلم في "صحيحه؟. 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اا 


01 مخن| 5 (ه) 


«لابعر و 


وَلوْ رْوّجَهَا أَحَدَهُمْ به برضامًا دُْنَ رِضَاهُمْ لم يَصِعَّ. وَفِي قؤلٍ: يَصِحٌ2 وَلهُمْ 
الفشخ . وَبَجْرِي الْمَوْلانٍ في تَرْوِيْجٍ الأب بكرا صَعِْرَةً أو بَالعَة غَيْرَ كفْءٍ بِمَيْر رِضَامًا 
قَفى الأظهّر بَاطلٌ ل 


في التزويج» لكن قال السبكي : «لو قيلل: إنه ولينٌ لأنه قريب إلا أن الأقرب يقدم عليه 
في الاستحقاق لم يبعد»» وحينئذ لا بُدَّ من قيد «المستوين» ليخرج الأبعد. فإن قيل: 
الأبعد وإن لم يكن له ولاية لكنه يلحقه عارٌ لنسبه. فلم لا يه يتخرظ زضاة؟ اجبب: بان 
القرابة تنتشر كثيرًا فيشق اعتبار رضاهمء ولا ضابط يوقف عنده». فالوجه قَضْرْهُ على 

[حكم ما إذا رَوْجّ أحد الأولياء المستوين المرأةً بغير كَْءٍ برضاها دون رضاهم] 

(ولو رَوّجَهَا أحدهم) أي المستوين (به) أي غير الكفء (برضاها دون رضاهم) أي 
باقي المستوين (لم يصحح) التزويج به؛ لأن لهم حَقَا في الكفاءة فاعتبر رضاهم كرضا 
المرأة. 

تنبيه: يُستثنى من إطلاقه مالو زوّجها بمن به جَبٌ أو عَنَّهُ برضاها فإنه يصح. 
ولا يعتبر رضا الباقين بذلك. وما لو رضوا بتزويجها بغير كفء ثم خالعها"'' الزوج ثم 
وها اعرسم مبرصاها درد رقا الاين لزنه يقي كمااهز وقد اكلزم الروض 4 ورم 
به ابن المقري؛ لرضاهم به أَوَ! لاا وإن خالف في ذلك صاحب «الأنوار» . وفي معنى المُحْتلع 
اللابج و التطتزاريي امال روي يبدا لجولة والخطان ول اعرد 

(وفي قول) نص غلية في «الإملاء»: (يصح ولهم الفسخ)؛ أن النقصان يقتضي 
الخيار لا البطلان؛ كما لو اشترى معيبًا. 

[حكم تزويج الأب أو الجَدٌ صغيرة أو كبيرة بالغة غير كفءٍ بغير رضاها] 

(ويجري القولان في تزويج الآب) أو الجَدّ (بكرًا صغيرة أو بالغة غير كفء)»ء 

وقوله: (بغير رضاها) قيدٌ في البالغة» (ففي الأظهر) التزويج المذكور (باطلٌ)؛ لأنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «خالفها». 


عمش ام نالا لا م50ام جرع« .//:وم اط 


)كب 1 كاج اه 
وَفِي الآخَرِ : يَصِحُ وَلِلْبَاِمَةِ الْخيَارُ وَلِلصّغيرَةٍ إِذَا بَلَعَتْ . 
2 1ه سس ه ا - ءَ. ل 000 8 5ه ل 01 "0 
وَلوْ طلبّث مَنْ لا وَلِيَ لها أن يُرَوّجِهَا السُلطان بِغْيْرِ كفٌءٍ ففعل لم يصِحّ في 
الأصَحٌ . 


على خلاف الغبطة؛ لأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة فَوَلِيٌ البُضع أؤْلى . 
(وفي الآخر: يَصِحٌ. وللبالغة الخيار) في الحال» (وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت) لما مَرّ. 
ويجري الخلاف الذي ذكره المصنف في تزويج غير المُّجْيِر إذا أذنت في التزويج 
مطلقا . 
[حكم ما لو طلبت من لا ولي لها خاصًا من السُلطان أن يزوجها بغير كفء ففعل] 

(ولو طليت من لا ولىّ لها) خاصًا (أن يزوجها السلطان) أو نائبه (بغير كفءٍ ففعل 
لم يصح) تزويجه به (في الأصح)؛ لأنه نائب المسلمين ولهم غ1 في الكفاءة. 
والثاني: يصح كالولي الخاصٌ» وصحًّحه البلقيني وقال: «إن ما صححَهُ المصنف ليس 
بمعتمد. وليس للشافعي نصصٌّ شاهدٌ له ولا وجه له». فإن قيل: يدل لذلك خحبر فاطمة 
جيب : بأنه ليس فيه أنه يَكِخِ زوّجها أسامة؛ بل أشار عليها به 
ولا يُدْرَى من زوّجهاء فيجوز أن يكون زرّجها ولي خاصٌ برضاها. ولو كان لها ولي 
ولكن زوجها السلطان لغيبته أو عَضَلِهِ أو إحرامه فلا تزوج إلا من كفءٍ قطعًا؛ لأنه نائب 
عنه في التصرف. فلا يصح ذلك مع عدم إذنه. ولو كان الوليَ حاضرًا وفيه مان من 
فسق ونحوه وليس بعده إلا السلطان قَرَّرَّجّ السلطانٌ من غير كفءٍ برضاها فظاهر 
إطلاقهم طردٌ الوجهين . 


ع 


شيك قيض السايق7١2.‏ أ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها / 57917/ وفيه قول رسول الله يَف 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 
لا مال لهء انكحي أسامة بن زيد. فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة. فنحكته فجعل الله فيه خيراء 
واغتبطت به؟. 
وأخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / 84؟؟/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
النكاح. باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١58‏ . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1ه مخ | اح (ه) 


0 ؟ امم 0 2 كه 7 ١‏ 5 28 7 ص و 1 2 0 1 
وَخصال الكفاءة : سَلامة من العيوؤب المثبتة للخيّار. وَحَرية ) فالرّقيق ليس كفوًا 


[مطلبٌّ في خصال الكفاءة] 

ولَمّا اعتبر الكفاءة في النكاح ‏ وهي بالفتح والمّدٌ والهمزة لغةّ: التساوي والتعادل. 
وشرعًا: أمرٌ يوجب عدمه عارًا ‏ شرع في بيانها فقال: (وخصال الكفاءَة) ‏ أي الصفات 
المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج ‏ خمسة: 

(الخضلة الأزلى : النثلامة جد الفيونن الحففة' للشياز] 

أوّلها: (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) في النكاح» وسيأتي في بابه» فمن به 
بعضها ‏ كجنون أو جذام أو برص - ليس كفوًا للسليمة عنها؛ لأن النقس تعاف صحبة 
من به بعضهاء ويختلّ بها مقصود التكاح» ولو كان بها عيب أيضًا فلا كفاءة» اختلف 
العيبان - كرتقاء ومجبوب - أو اتفقا؛ كأبرص وبرصاءء وإن كان ما بها أكثر وأفحش؛ 
لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه . 

تنبيه : استثتى البغوي والخوارزمي العنة لعدم يا فلا نظر إليها في الكفاءة. 
وجرى على ذلك الإسنوي وابن المقري» قال الشيخان: «وفي تعليق الشيخ أبي حامد 
وغيره التسوية بينها وبين غيرهاء وإطلاق الجمهور يوافقه». انتهى». وهذا هو المعتمدء 
ووّجّه : بأن الأحكام تُبْى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق . 

وما أطلقه المصنف من اشتراط السلامة من هذه العيوب هو على عمومه بالنسبة إلى المرأة» 
أما بالنسبة إلى الوليٌ فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص لا الجَبُ والعْنّهء وألحق الروياني 
بالعيوب الخمسة العيوب المنفردة؛ كالعمى والقطع وتشوٌّه الصورة. وقال: «هي تمنع الكفاءة 
عندي»» وبه قال بعض الأصحاب» واختاره الصيمري» وهذا خلاف المذهب . قال الزركشي : 
والتنقى من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصّة دون أبائهماء فابن الأبرص كفء لمن أبوها 
سليم؛ ذكره الهروي في #الإشراف»» والأوجه أنه ليس كفوًا لها لأنها عي به. 

[الخصلة الثانية : الجُرّيّة] 
(و) ثانيها: (حرية. فالرقيق) كلا أو بعضًا أو مكاتبًا (ليس كفوًا لحرة) ولو عتيقة؛ 


احا 


3 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم .نوما 


(15) بالكو 5 
8 اق 0000 

وًّ د يه وَنَسَبٌء فَالْعَجَمر' م لِبمِنَ كفء عَرَ بيه ولا غير فرشي 

رشيف وَلَا غَيْدُ هَاشمرء وَمُطَلية ا 


2 0 


ا 


4 


لأنها تَعَيّدُ به وتتضرر بسبب النفقةء ولهذا يرث بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان 
عبدًَ”'2 كما سيأتي. وليس الرقيق كفوًا لِمُبَعَضْةٍِ كما في «الكفاية» عن «الذخائر"» وهل 
المُبَكَمْلُ كفء لها؟ قال في «البحر» : «إن استويا أو زادت حريته كان كفوًا لهاء وإلا فلا» . 

(والعتيق) كفء لعتيقة. و(ليس كفوًا لحرَّةٍ أصليّة) لنقصه عنها. وليس مَنْ مَنَّ 
الرقٌّ أحدّ آبائه أو أبَا أقرب كفوًا لخلافه. والرّقٌ في الأمهات لا يؤثر كما في «زوائد 
الروضة» أنه المفهوم من كلامهم» وصرح به في «البيان» خلافا لما بحثه الرافعي في 
التأثير ووافقه ابن الرفعة. 

قال السبكيى: «وما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفوًا لحرة أصلية 
لا يساعده عليه عاءفٌ ولا دليل فيبقى التوقف فيه»» وقد رأينا كثيرًا من ذلك في هذا 
الَمَاف أن يكن فين هه الرى ارسق الحد آبانه يوا كبيذًا أى ملكا كنيوا والمرأء ذونة 
بكثير بحيث تفتخر به وهي حرة الأصل» وذكر نحوه البلقيني. 

[الخصلة الثالثة : النسب] 

(و) ثالثها: (نسب)؛ بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من يُنْمَبُ الزوج 
إليه؛؟ لأن العرب تفتخر بأنسابها أنَمّ الافتخارء والاعتبار في النسب بالآباء. (فالعجمي) أبَا 
بإوكائك آخة عرية اليس كفيعة عربية) أن وإث كالك أمها اعجية + لأن 21 اصط العررت 
على غيرهم. (ولا) أي وليس (غير قرشي) من العرب مكافئًا (قرشية)؛ لخبر: «قَدَّمُوا 
ُرَيْشًا ولا تَقَدّمُوهًان("' رواه الشافعي بلاعًا. (ولا) أي وليس (غير هاشميٌ ومطلبي) كفوًا 


)1( أخرجه البخاريٌ في ااصحيحهاء (/ /ا/ا)» الحديث رقم ( 04) عن ربيعة أنه سمع القاسم بن 
محمد يقول : كان في بريرة ثلاث سُنْنٍ : أرادت عائشةٌ أن تشتريها فتعتقهاء فقال أهلها : : ولنا الولاء . 
فذكرت ذلك لرسول الله يد فقال: «لو شئتٍ شرطتيه لهم» فإنّما الولاء لمن أعتق». قال: وأعتقت 
فَخُيررَتْ في أن تَقَدَ تحت زوجها أو تفارقه . الحديث. 
وأخرجه مسلم. (؟/57١١).؛‏ الحديث الرقم/ ./١5١5‏ 

(1) أخرجه الشافعي في «مسنده»» ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيرهء ص/078١/‏ بلاغَد 


أعا مام الاك ل ام50 ام جاعم .// :سمط 


1 


0 مخ ات (ه) 


(لهما)؛ كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لهاشم؛ لخبر مسلم: «إِنَّ الله اصطفى 
مِنَ العَرّب كِتَائَة وَاصْطَفَى مِنْ كانه فرئشَّا وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هاشم( 
جيه احضى اه ابرين: 

أحدهما : أن المُطْلِبِيَ كف للهاشمية وعكسه» وهو كذلك لخبر البخاري : انحر 

كو الخطليهاد 0 أما الشريفة فلا يكافئها إلا 
0 مختصنٌ بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما؛ 
نبّه على ذلك ابن ظهيرة. ومحلّه أيضًا في الحُرَةِء فلو نكح هاشمي أو مطلبي آَمَةُ فأتت 
منه ببنتٍ فهي مملوكة لمالك أُمّهَا فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب كما سيأتي . 

والأمر الثاني: أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» ونقله الرافعي عن جماعة» 
وقال في «زيادة الروضة» : «إنه مقتضى كلام الأكثرين»» قال الرافعي : «ومقتضى اعتبار 


عن النبي يكلل. 

وذكره المناوي في «فيض القدير؛ةء حرف القافء الحديث رقم /1: عن الشافعي في 

«المسند»» والبيهقي في «المعرفة» عن ابن شهاب الزهري بلاغًا؛ أي أنه قال: بلغنا عن 

رسول الله كل ذلك . 

وقال المناوي معلََّا : وظاهر صنيع المصنف - أي السيوطي - أن الشافعي لم يخرجه إلا بلاغًا فقطء 

وليس كذلك فقد أفاد الشريف السمهودي في «الجواهر» وغيره أن الشافعي في «مسنده» وأحمد في 

«المناقب» خرجاه من حديث عبد الله بن حنطب قال: «خطبنا رسول الله يل يوم الجمعة فقال: أيها 

الناس قدّموا قريشًا ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموها» . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر : خرّجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ؛ لكنه مرسل وله شواهد . 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل قريش / /١١1401١‏ وقال: 

رواه الطبراني» وفيه أبو معشر» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : لم أعثر عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاثة . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ولْةِ / 094748/ بلفظ: إن الله عرَّ وجل 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الخمسء» باب: ومن الدليل على أن الخمس للامام 

/91/1؟/ بلفظ : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد؛ . 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .نوما 


55010 011 
ا ا ل ست مم م ت تببببيب 2 ب تت 
وَالأصَحٌ اعَتِبَارٌ النْسَب في الْعَجَم كَالْمَرب» لمك نم وو وخ أ لاما فأ و كس جود 


النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب»» وقال الماوردي في «الحاوي» : 
«واختلف أصحابنا في غير قريش» فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء» والبغداديون يقولون 
بالتفاضل» فتفضل مُضَرُ على ربيعة» وعدنان على قحطان؛ اعتبارًا بالقرب منه و1 
وهذا ‏ كما قال شيخنا ‏ هو الأوجه؛ إذ أقلٌّ مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا - 
كما قال في «المهمات» ‏ كالعجم . قال الفارقي : «والمراد بالعرب من يُنسب إلى بعض 
القبائل» وأما أهل الحضر فمن ضبط نفسه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم». 

(والأصح اعتبار) شرف (النسب في العجم كالعرب) قياسًا عليهم» فالفرس 
أفضل من القبط ؛ لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْ كَانَ الدَيْنُ مُعَلَقا ثريا لتتاوَلة 
رجَالٌ مِنْ فارس»”"©. وبنو إسرائيل أفضل من القبط لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم؛ قاله 
اند والثاني : لا يعتبر فيهم؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا دو نونَه) الات 
العرب» وقال الأذرعي: «إنه الصواب نقلا ومعنى» وبسط ذلك. والاعتبار بالأب كما 
مََدَتِ الإشارة إليه في غير أولاد بنات النبي يك فلا أثر للأم وإن كانت رقيقة. 

ولا يكافىء من أسلم أو أسلم أحد أجداده الأقربين أقدم منه في الإسلام» فمن 
أسلم بنفسه ليس كفوًا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام ليس 
كفوًا لمن لها ثلاثة آباء فيه. فإن قيل: قضية هذا أن من أسلم بنفسه من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم لا يكون كفوًا لبنات التابعين» وهذا زَلَلٌّء وكيف لا يكون كفوًا 
لهِنَّ وهم أفضل الأمة؟! أجيب: بأنه لا مانع من ذلك؛ لأن النظر في الآباء لا يمنع أن 
يكون ابن غير الشريف أفضل من ابن الشريف وليس كفوًا له. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الشرف». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب التفسيرء سورة الجمعة /47710/. وفيه: #وضع 
رسول الله يق يده على سلمانء ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء؛ . 
وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة»ء باب فضل فارس / /١548‏ . 
وأخرجه مسلم في الحديث رقم / 14917/ بلفظ : «لو كان الدين عند المُرَيًا لذهب بن رجل من 
فارس -أو قال: من أبناء فارس ‏ حتى يتناوله» . 
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وعععه , فليِنَ فاسق كفء عفيفة, و-عحرقه » فصاحب حرفة دَنْيئةٍ لِيِْنَ كفء ارفع منه. 


[الخصلة الرابعة : العفّة] 

(و) رابعها: (عِمَّة). وهي الدَّيْنُ والصلاح والكفثُ عما لا يَحِلُ (فليس فاسق كفء 
عفيفة)؛ لقيام الدليل على عدم المساواة» قال تعالى : « أفَمَن كَانَّ مُؤْمًِاكَمَن كا فَاسَِا لا 
يسَمَوونَ» [السجدة: 18]» وقال تعالى  :‏ ألرَنْلَا يكم إِلَارَانيَة4 [النور: "] الآية» هكذا استدل 
بهاتين الآيتين» وفيه نظ”؛ لكو الأرن ف عر الكادو والكومو بر القانة امسو 

والمبتدع مع السُنْيّة كالفاسق مع العفيفة كما نقلاه عن الروياني وأقرّاه . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمورًا : 

أحدها: أنه لا فرق في اعتبار هذا الوصف بين المسلمين والكفار؛ حتى لا يكون 
الكافر الفاسق في دينه كفوًا للعفيفة في دينهاء وبه صرح ابن الرفعة . 

ثانيها: أن الفاسق كفم للفاسقة مطلقاء وهو كذلك وإن قال في «المهمات»: 
«الذي يتجه عند زيادة الفسق واختلاف نوعه عدم الاكتفاء كما في العيوب»» قال: «ولا 
شك أن الفسق بالقتل والدّكر ليس في تعدّي المفسدة والتّمرة كالعقوق وترك الصلاة 
ونحوها». 

ثالثها: أن غير الفاسق كفء لهاء سواء فيه العدل والمستورء وبه صرح الإمام وابن 
الصلاح . 

رابعها: أن الفسق والعفاف يعتبر في الزوجين لا في آبائهماء وسيأتي الكلام على 
ذلك . 

[الخصلة الخامسة : الحرفة] 

(و) خامسها: (حرفة)» وهي- كما قال الزمخشري في «فائقه» ‏ بكسر الحاء: 
صناعة يرتزق منهاء سُمّيت بذلك لأنه ينحرف إليها. (فصاحب حرفة دنيئة) - بالهمزة - 
فق «الدناءةةء' وضبيطها الأماء بجا ذلك ملاستها علن الخطاط المروءة وسقرط النفيس؛ 
كملابسة القاذورات. (ليس كْفئْء أَرْفَعَ منه). واستدل لذلك بقوله تعالى : « وَأسَّهفضَّلَ 
بَمَضَكْر عَلَ بْمْضٍ في اررق © [النحل: ١/0؟‏ أي في سببه فبعضهم يصل إليه بعر وراحة» 
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وبعضهم ذل ومشقةء وبقوله تعالى: #8 # مَالَوأ أَنُؤْمِنٌ لَك وَأتَبعَكَ الْأَرْدَلُونَ © [الشعراء: 
كل قال المفسروق: كانو] جاكة ولم حرصي 0 التسمية . (فكئناس وَحَحَام 
وحارسٌ ورَاع وقيّم الحمام) ونحوهم كحائك (ليس كْفْءَ بنت خياط)», والظاهر أن 
هؤلاء أكفاء لبعضهم بعضّاء ولم آرّ من تعدهن لذالك (ولااخياط بنك اجر أو) بعت 
(بَرَازْ)ء والظاهر أن كل منهما كفء للآخرء ولم 7 أيضًا من ذكرهء (ولا هما) أي 
التاجر والبزاز (بنت عالم و) بنت (قاض» نظرًا للعرف في ذلك» وصرح به ابن 
أبي هريرة: بأن من أبوها بزاز أو عطار لا يكافئها من أبوه حجَّام أو بيطار أو دباغ . 

قال الأذرعي : «وإذا نظرت إلى حزفة الأب فقياسه النظر إلى حرفة الأم أيضّاء فإن 
ابن المُغنية أو الحماميّة ونحوها ينبغي أن لا يكون كفوًا لمن ليست أمها كذلك؛ لأنه 
نقص في العرف وعار». انتهى» وَالْأَوْجَهُ عدم النظر إلى الأمٌ. 

قال في «الروضة»: «وذكر في الحلية أنه ترّاعى العادة في الحرف والصنائع» فإن 
الزراعة في بعض البلاد 5 من التجارة» وفي بعضها بالمكيوة. انتهى» وذكر في 
(البحرا نحوه اك وجزم به الماوردي». وينبغي - كما قال الأذرعي ‏ الأخذ به. قال 
الأذرعي: وعلى اعتبار ما ذكره في الكتاب ينبغي أن تكون العبرة بالعالم الصالح أو 
المستور دون الفاسق» وأما القاضي فإن كان أهلا فعالمٌ وزيادة» وإن كان غير أهلٍ كما 
هو كثير وغالب في القضاة في زماننا نجدٌ الواحدّ منهم كقريب العهد بالإسلام ‏ ففي 
النظر إليه نظ . انتهى ؛ بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك . 

قال في «الأنوار»: «وإذا شك في الشرف والدناءة» أو في الشريف والأشرف» أو 
الدنيء والأدنأ فالمرجع عادة البلد» . 

والحرفة الدنيئة والفسق في الآباء» قال الشيخان: «يشبه أن يكون حال من كان أبوه 
صاحب حرفة دنيئة أو مشهورًا بالفسق مع من أبوها عدلٌ كما ذكرنا فيمن أسلم بنفسه مع 
من أبوها مسلم». قال الرافعي: «والحَقٌّ أن يجعل النظر في حق الآباء دينًا وسيرة 
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وحرفةً من حَيّرَ النسبء» فإن تفاخر الآباء هي التي يدور عليها أمر النسب»» ونقل 
الإسنوي عن الهروي في (إشرافه» أنه لا أثر لما ذكر كولد الأبرص» وبه صرح جماعة 
منهم القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني» والآوجه اعتباره كما تقدم في ولد 
الأبرص أيضًا. فإن قيل: كيف يُعَدُ الدَعْىُ من الحرف الدنيئة مع أنها سُنّةَ الأنبياء في 
ابتداء أمرهم؟ أجيب: بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم» ألا ترى أن فقد 
الكتابة في حَقَّه عليه الصلاة والسلام معجزةٌ فتكون صفة مدح في حَقَهِ وفي حق غيره 
ليست كذلك؟ . 
[حكم اعتبار اليسار في الكفاءة] 

وما تقدّم في المتن معتبر في الكفاءة جزمّاء وأشار لما فيه الخلاف منها بقوله: 
(والأصح أن اليسار لا يعتبر) في خصال الكفاءة؛ لأن المال ظِلَّ زائلٌ وحالٌ حائل ومال 
مائلٌّء ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني: يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرًا لم 
ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين» واستدلّ له بقوله يَكيك: «أمًا 
مُعَاوِيَةٌ فَصَعْلوةٌ ل ا وقال الأذرعي : «إنه المذهب المنصوص الأرجح دليلا 
ونقالا» وبَسَطَ ذلك» نعم على الأول لو زوّج الوليّ بالإجبار معسرًا بمهر المثل لم يَصعّ 
التزويج كما مَرَتِ الإشارة إليه» وليس هذا مبنيًا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي؛ 
بل لأنه بَخَسَّها حقّها فهو كتزويجها بغير كفء. 

[بيانٌ بعض الخصال التي لا تُعتبر في الكفاءة] 

ولا يُعتبر أيضًا الجمالٌ والبلدُ ولا السلامة من عيب آخر مُتَمْرِ؛ِ كالعمى والقطع 
وتشوّه الصورة وإن اعتبرها الروياني. وصّحححَ في «زيادة الروضة» كون الجاهل كفوًا 
للعالمة» ورجح الروياني أنه غير كفء لهاء واختاره السبكي ورَدٌ على تصحيح 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها /75641/. وأبو داودء كتاب 
الطلاق. باب نفقة المبتوتة / 57814/ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب النكاح. باب ما جاء أن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١176‏ . 
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«الروضة»: «بأن المصنف يرى اعتبار العلم في الأب تاغتيازة فى نفنى اللمزاة أو لى 4 
انتهى» وهذا متعين» ولذلك أسقط ابن المقري ما في «الروضة» من «روضه». قال في 
«زيادة الروضة»: وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرّاء قال الأذرعي : «وفيما 
إذا أفرط القصر في الرجل نظرٌء وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو كذلك» 
كانه سم 5 تَعَيّردُ به المرأة» . انتهى 
[فائدةٌ فى جهات شرف النسب] 

فاتدة: قال الإمام الغزالي : قرف الفنت تن توك حرام 

إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله كَل فلا يعادله شيء . 

الثانية : الانتماء إلى العلماء ء فإنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وبهم ربط الله تعالى حفظ المِلَّةِ المحمدية. 

والثالثة : الانتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوىء قال الله تعالى: 9 وَكَانَ أَبوَهُمَا 
صلِضًا» [الكهف: 47]. 

قالا: «ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وإن 
تفاخر الناس بهم»» قال الرافعي: «وكلام النقلة لا يساعدهما عليه فى عظماء الدنيا». 
قال في «المهمات»: «وكيف لا يعتبر الانتساب إليهم وأقل مراتب الإمرة أي ونحوها أن 
تكون كالحرفة» وذو الحرفة الدنيئة لا يكافىء النفيسة؟!»). 

[ كفاءة المحجور عليه بسفه للرّشيدة] 

فرع: المحجور عليه بسفه هل هو كفء للرشيدة أو لا؛ لأنها تتضرر غالبًا بالحجر 
على الزوج؟ فيه نظر؛ قاله الزركشيء والأوجه كما قال شيخنا ‏ الثاني . 

ل ل 

تَعبْء وَدِيِنٌء صَنْمَة محرّيّة قَقْدُ العُبُوبء وَفِي اليِسَارٍ ير 

[حكم مقابلة بعض خصال الكفاءة يبعض] 
(و) الأصح (أن بعض الخصال) المعتبرة في الكفاءة (لا يقابل ببعض)؛ أي لا تجبر 
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وَلَيِْسَ لهُ تَرُويْجُ اْنِهِ الصّغِيْرٍ أَمَهَ وََذَا مَعيبةَ عَلَى الْمَذْهَبِء وَيَجُوْرُ مَنْ لا تُكَافهُ 
بِبَاتّي الحِصّالٍ. 


نقيصة بفضيلة» له روج كد عجمية برقيق عربى» ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب 


نسيب » ولخدة فاسقة بعبدٍ عفيف . 


[حكم تزويج الأب الصغيرٌ أمة أو معيبة أو من لا تكافئه في الخصال] 

(وليس له) أي الأب (تزويج ابنه الصغير أَمَة)؛ لانتفاء خوف العنت المعتبر في 
تكاحهاء بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه . (وكذا معيبة) بعيب يثبت الخيار؛ 
كالبرصاء لا يزوجه بها (على المذهب)؛ لآنه خلاف الغبطة» وفي قول: يصمّ ويثبت 
الخيار إذا بلغ . وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء؛ لأنه بذل مال في 
بُضع لا ينتفع بهء بخلاف تزويج الصغيرة مجبوبًا. وإن زوج المجنون أو الصغير عجورًا 
أو عمياء أو قطعاءء أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان: صَححَ منهما البلقيني 
وغيره عدم الصحة في صورة المجئون والصغير» ونقلوه عن نصصٌ «الأم)؛ لأنه إنما 
يزوجهما بالمصلحة, ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما. وقضية كلام 
الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورة الصغيرة؛ لأن وليها إنما 
يزوجها بالإجبار من الكفعءء ل من هؤلاء كفء». فالمأخذ في هذه وما قبلها 
مختلف» وهذا هو الظاهر كما مَرَتِ الإشارة إلى بعضه؛ لكن ينبغي أن يحرم عليه ذلك 
كما يؤخذ مما مَرَ في شروط الإجبار. 

(ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة؛ 
كنسب وحرفة؛ لأن الرجل لا يُعَيّرْ بافتراش من لا تكافئه. نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما 
اقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة» هنا وإن نازع في ذلك الأذرعي » فقد صرحا به أول 
الخيار حيث قالا: «ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصحًّحناه فله الخيار إذا بلغ». 
والثاني : لا يصح ذلك ؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة . 


كنز نز نا 
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لا يزوج مُجنؤن صَغِيْرٌ وَكذا كبيْرٌ إلا لحَاجَةٍ فوّاحدة» ا 


(فصل) في تزويج المحجور عليه 
[حكم تزويج المجنون الصَّغيرٍ أو الكبير] 

(لا يَرَوّجُ) على المذهب المنصوص وقول الجمهور (مجنونٌ). ولا مُخْتلُّء وهو 
من في عقله خلل. قال في «البحر»: «ولا مبرسمٌ» (صغيرٌ). لأنه لا يحتاج إليه في 
الحال وبعد البلوغ لا يدرى كيف الأمرء بخلاف الصغير العاقل كما سيأتي» فإن الظاهر 
حاجته إليه بعد البلوغ . (وكذا) لا يزوج مجنون ومختلٌ ومبرس (كبيرٌ) أطبق جنونه. 
ثم استَثنى منه قوله: (إلا لحاجةِ) للنكاح حاصلةٍ حالا؛ كأن تظهر رغبته في النساء 
بدورانه حولهنّ وتعلقه بهن» أو مآلا؛ كتوقع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من 
الأطباء بذلك» أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهّده ولا يجد في محارمه من يحصل به 
اكه ابوكوة عولة الكاح انمتن دن كاري وتقدّم استشكال الرافعي والجواب 
عنه. (فواحدةً) بالنصب؛ أي يزوجه الأب ثم الجَدّ ثم السلطان دون سائر العصبات 
كولاية المال واحدة» ويجوز الرفعٌ؛ أي فواحدة يتزوجها. 

| تنبيه : ظاهر كلام «الروضة» أن الوصي لا يزوجه»ء قال البلقيني: «ويعضده نص 
الأم»؛ لكن في «الشامل» في الوصايا ما يقتضي أنه يزوجه والسفية عند حاجتهماء قال: 
«وهو الأقرب في الفقهء لأنه وليّ المال»» والأوجه الأول. 

وإنما وجب الاقتصار على واحدة لاندفاع الحاجة بهاء فإن لم تُعِفَّهُ المرأة الواحدة 
زِيْدَ ما يحصل به الإعفاف كما قاله الإسنوي» وأشار إليه الرافعي في الكلام على 
السفية» وقد لا تكفي الواحدة أيضًا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة . هذا إن بلغ مجنونًاء 
فإن بلغ رشيدًا ثم جَنّ بُني على عود الولاية إلى الأب إن قلنا: «تعود» وهو الأصح 
زْجه الأب ثم الجَدٌ وإلا فالحاكم» فإن كان جنونه متقطعًا لم يُرَوَجْ حتى يُفيق ويأذن» 
ديشترط وقوع العقد في حال إفاقتهء فلو حجن قبله بطل إذنه. وهل يشترط مراجعة 


عمش ذم نالا لا م50ام جاعم .نوما 


4ه مغن ]5 (ه 


الأقرب في تزويج السلطان؟ فيه الخلاف الآتي في المجنونة» وتقدَّم أنه يلزم المُجْيرَ 
تزويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد بيان. 
[حكم تزويج الوليٌ المجبر الصغيرٌ العاقل] 

(وله) أي الوليَ من أب وجَدٌَ لوفور شفقتهما وإن لم يتقدم لهما ذكرء وقد صرح به 
في «المحرر»» لا وصييٌ وقاض . (تزويج صغير عاقل) غير ممسوح (أكثر من واحدة) 
ولو أربعًا إن رآه الوليّ مصلحة؛ لأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضى ذلك . أما الصغير 
المعوح تلى ترريه كلقن الفخير التجتونة اله الجزريش .. 

[حكم تزويج الأب والجَدّ المجنونة] 

(ويزوج المجنونة أبّ أو جَدٌ)؛ لأنه لا يرجى لها حالة تُسْمَأَدَنُ فيهاء ولهما ولاية 
الإجبار في الجملة. (إن ظهرت مصلحة) في تزويجها. (ولا تشترط الحاجة) قطعًا؛ 
لإفادتها المهر والنفقة.» بخلاف المجنون. (وسواء) فيبججواز التزويج (صغيرةٌ وكبيرة 
َب وبِكْرُ) جَنّت قبل البلوغ أو بعده لما مَرّء وتقدّم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة 

[حكم تزويج السلطان المجنونة التي لا أب ولا جد لها] 

(فإن لم يكن) للمجنونة (أبْ أو جدٌ لم تزوج في صغرها)؛ إذ لا إجبار لغيرهما 
ولا حاجة لهما في الحال» (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) المنصوص كما يلي 
مالها؛ لكن بمراجعة أقاربها ندبًا؛ تطييبًا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتهاء ومن هذا 
قال المتولي: «يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأمٌ والخال»» وقيل: تجب المراجعة؛ 
قال: «وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون» . والثاني: يزوجها 


أعامطث ام لاه ام50ا مجاعم .لومخ 


(7) وليك5 9 0 
ان جر عق امل يكام ؛ بَلْ يكح بِإِذْنِ وَلِيّ أو يبل لَهُ الوَليئٌ» . . 


القريبٌ بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها. وتزوج (للحاجة) للنكاح بظهور علامة 
شهوتهاء أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء؛ لأن تزويجها يقع إجبارّاء وغير الأب 
والجَدَّ لا يملك الإجبارء وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة. 
لمصلحة)؛ كتوفر المؤنء فلا يزوجها لذلك (في الأصح) لما مَرَ. والثاني: نعم؛ 
كالأب والجَدٌء قال ابن الرفعة: «وهو الأصح)». 

وإذا أفاقت المجنونة بعد تزويجها لا خيار لها؛ لأن التزويج لها؛ كالحكم لها 
وعليها . 

[نكاح المحجور عليه بسفه] 

(ومن حجر عليه) حشّا (بسفه)؛ بأن بَذّر في مالهء أو حكمًا؛ كمن بلغ سفيهًا ولم 
يحجر عليه» وهو السفيه المهمل (لا يستقل بنكاح)؟ لثلا يُمِيَ ماله في مؤن النكاح» فلا 
بدَ له من مراجعة الولي كما قال: (بل ينكح بإذن وليه)؛ لأنه مكلف صحيح العبارة» 
وإنما حجر عليه حفظًا لماله وقد زال المانع بالإذن ٠‏ فإن قيل: : بيعه بالإذن غير صحيح»ء 
َهَلّا كان نكاحه كذلك؟ أجيب : بأن المقصود من الحجر حفظ ماله دون نكاحهء ولهذا 
لايصح منه إزالة ملكه في الأموال بإذن ولا بخير إذن بالهية والمتقء يصع نه إزاله 
التكاح بالطلاق . أما من بَذَّرَ بعد رشده ولم يتصل به به حَجْرُ حاكم فَتَصَّوْفهُ نافذ في 
الأصح. ويسئّى أيضا سفيهًا مهملا. والمعتبر في المحجور عليه ظهور الأمارة 
لا قوله: «أنا محتاج». (أو يقبل له الوليٌ) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حُدٌ مكلف صحيح 
العبارة والإذن. ولا يزاد على واحدة؛ لأنه إنما يُرَوَجْ لحاجة النكاح وهي تندفع 
بواحدة» فإن لم تَعِفَهُ زِئْدَ ما يحصل به الإعفاف كما مَرَّ في المجنون . 

والمراد بالولي هنا الأب ثم الجَدّ إن بلغ سفيهّاء والقاضي أو منصوبه إن بلغ رشيدًا 
ثم طرأ السّفه كما صكّحه في «زيادة الروضة». وظاهرٌ أن الوصي لا يلي التزويج» وبه 
أنتى ابن الصلاح ؛ لكن صرح الرافعي في باب الوصايا بأنه يلي التزويج بعد الجَدٌ قبل 


عام ام للا لا م50ام جاعم .//:سم اط 


00 ينا !5 (5) 


فَإِنْ أذنَ لَهُ وَعَيّنَ ائرَأَ لَمْ ينح غيْرهاء وَيَنْكْحُهَا بِمَهْرٍ الْمثْلٍ و أقل. إن زَادَ 
فَالْمَشْهُوْرُ و صِحَة النكَاح بمَهْر المئْلٍ ء الخ 
وَلَو قال : «انْكح بألفٍ» وَ1َ م يُعَيّنِ امْرَأَتَكَحَ بالأَقلَّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مِتْلِهَاء . 


الحاكمء وحذفه من «الروضة» 4و وصحّح من «زيادته» هنا أنه لا يزوجهء قال 
الصيدلاني وغيره: «وقد نصصّ الشافعي رضي الله تعالى عنه على كلّ من المقالتين: 
وليس باختلاف نصّ؛ بل نَضّهُ على أنه يزوجه محمول على وصيّ فوّض إليه التزويج». 
(فإن أذن) له الولي (وعَيّنَ امرأة) بشخصها أو نوعها؛ ك«ترّوَّجٌ فلانة» أو من بني 
فلانٍ» (لم ينكح غيرها)؛ لأن الإذن مقصور عليهاء فلا ينكح غيرها وإن ساوتها في 
المهر أو نقصت عنها. قال ابن أبي الدَّم : رواحي فاه ايها دا الحيقه بمتارم ‏ تيهاء 
أغا لو كانت خيرا مق الجعيةة ناوعا وديئاء ودونها مهرًا ونفقة فينبغي الصحة 
قطعًا؛ كما لو عيّنَ مهرًا فنكح بدونه». انتهى.ء وهذا ظاهر. (و) ل (ينكحها) أي 
3 (بمهر المثل) أي بقدره؛ لأنه المأذون فيه شرعًاء (أو أقلّ)؛ لأنه حَصّلَ لنفسه 
. (فإن زاد) على مهر المثل (فالمشهور صحة النكاح)؛ لأن خلل الصداق لا يفسد 
0 والثاني وهو مُخْرَجَ : أنه باطل للمخالفة . وعلى الأول يكون (بمهر المثل) أي 
بقدره (من المسمّى) المعين مما عينه الوليّ ؛ بأن قال له : «أَمْهِرْ من هذا» فَأْمْهَرَ منه زائدًا 
على مهر المثل» ويلغو الزائد؛ لأنه تبرع من سفيه» وقال ابن الصباغ : «القياس بطلان 
المسئّى ووجوب مهر المثل؛ أي في الذمة». انتهى؛ والمشهور الأولء. ولا ينافيه 
ما سيأتي من أنه لو نكح لطفل''' بفوق مهر المثل» أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة 
بكرًا بلا إذن بدونه فسد المسمّى وصح النكاح بمهر المثل؛ لأن السفيه تصرف في ماله 
فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولىّ . ْ 
(ولو قال) له الولي (انكح بألف) فقط (ولم يعين امرأةً) ولا قبيلة (نكح بالأقلّ من 
ألفٍ ومهر مثلها)؛ لأن الزيادة على إذن الولي أو مهر المنكوحة ممنوعة. فإذا نكح امرأة 
بألفٍ وهو أكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد؛ لأنه بَبَدُعْ وتبرعه 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الطفل؟. 


عاطم ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(19) بالك ١ه‏ 
َو أَطْلَقَّ الإِذْنَ فَالأَصَحٌ صِكَنْهُ وَيَنْكحُ بِمَهْر الْمِئْل مَنْ تَليْقُ به 5-0 


لايصح. فإن كان الألف مهر مثلها أو أقلَّ منه صح النكاح بالمسمّى» قال الأذرعي : 
«وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمّى دون غيرها». وإن نكح بأكثر من ألف بَطْلَ إن 
كان الألف أقلَّ من مهر مثلها؛ إذ لا إذن في الزائد والَدٌ للقدر يضر بهاء وإلا ص5( 
بمهر المثل. وإن نكح بأقلَّ من ألف نظرت: إن كان الألف مهر مثلها أو أقلَّ صمّ 
بالمسمّى» أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمّى . 

(ولو أطلق الإذن)؛ بأن قال: «انكح» ولم يعين امرأة ولا قدرًا (فالأصح) 
المنصوص في «الأم» (صحته)؛ كما لو أذن السيد لعبده في النكاح يكفي الإطلاق. 
والثاني: لا يصح؛ بل لا بُدَّ من تعيين المهر والمرأة والقبيلة» وإلا لم يؤمن أن ينتكح 
شريفة فيستغرقٌ مهرُ مثلها مَالَهُ» ودفع هذا بقوله: (وينكح بمهر المثل) فأقلٌّ؛ لأنه 
المأذون فيه . (من تليق به)» فلو نكح شريفة يستغرق مهرٌ مثلها مَالَهُ لم يصح كما اختاره 
الإمام وجزم به الغزالي» ولا ترجيح في «الروضة» وأصلها. وهل للولي تزويج صغير 
أو مجنونٍ امرأة”"' شريفة يستغرق مهرها ماله؟ لم يتعرضوا له. قال في «المهمات» في 
أوائل الصداق: «والقياس أن يأتي فيه هذا الخلاف». انتهى» وما ذكره من القياس 
متجه ‏ كما قال ابن شهبة ‏ في المجنون لاستوائه مع السفيه؛ لأن كلا منهما يزوج 
للحاجة» والحاجة تندفع بدون الشريفة» وأما الصغير العاقل فغير متجه فيه» فإنه يزوج 
بالمصلحة ولهذا يزوج ثلاثا وأربعًا"”". ولا يجوز ذلك في السفيه والمجنونء فحيث 
رأى الولي المصلحة في تزويجه الشريفة فينبغي جوازه لحصول المصلحة بذلك له . 

تنبيه : قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات : وهي ما إذا عَيّنَ امرأة فقطء أو مهرًا 
فقطء. أو أطلق» وأهمل رابعّاء وهو ما إذا عَيّنَ المرأة وقَدَّرَ المهر؛ بأن قال: «انْكَحْ 
فلانة بألف»» والحكم فيه أنه إن كان مهر مثلها أقلَّ منه بطل الإذن فلا يصح النكاح وإن 


)1١‏ في نسخة البابي الحلبي : «والأصحٌ». 
(') في نسخة البابي الحلبي : «وامرأة». 
("ا في نسخة البابي الحلبي: «ثلاث وأربع؟. 


عا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


ان مخين |ئت (0) 


اى جم اع سس 


17 0 0 


قال الزركشي تبعًا للأذرعي : «القياس صكّته بمهر المثل؛ كما لو قَيلَ له الوليّ بزيادة 
عليه»» وإن كان مثله أو أكثر منه صح الإذن» وحينئذ فإن نكح بأكثر من أل ومهر مثلها 
أكثر منه أيضا بطل النكاح» أو نكح بالألف صح بهء أو بأكثر منه ومهر مثلها ألف صح 
بالألف وسقطت الزيادة» أو بما دونه صح النكاح به. 

وإن قال له : «انكح من شئت بما شئت» لم يَصِحّ الإذن لأنه رفع للحجر بالكلية . 

وإن أذن للسفيه في النكاح لم يفده ذلك جواز التوكيل؛ لأنه لم يرفع الحجر إلا عن 
مباشرته. وإقراره بالتكاح إذا لم يأذن فيه وَلِيُهُ باطل؛ لأنه لا يستقل بالإنشاء» ويفارق 
صحة إقرار المرأة: بأن إقراره يُمْوتُ مالاء وإقرارها يحصّله. وإذا كان كثير الطلاق 
سُرَيَ”'' جارية لأنه أصلح له؛ إذ لا ينفذ إعتاقه» فإن تبوّم بها أبدلت» وإكثار الطلاق 
بأن يُرَوّجَهُ على التدريج ج ثلاثًا فيطلقهنَ على ما قاله القاضي» أو ثنتين فيطلقهما على 
ما قاله البندنيجي» وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادّاء فعيّر عن ذلك بقوله: 
«فيه وجهان: أحدهما: يطلق ثلاث مَرَاتِء والثاني: مرتين»» وما قاله ظاهرء والأوجه 
من وَجَهَيْهِ الأول» فيكتفى بثلاث مَرَاتِ ولو من زوجة واحدة. وظاهر كلامهم أنه 
لا يُسَرَى ابتداء» وينبغي - كما في «المهمات» ‏ جواز الأمرين كما في الإعفاف» 
ويعقية :ما فهالمضلحة. 

(فإن قبِلَ له) أي للسفيه (وَلِيْهُ) أي النكاح (اشترط إذنه) أي السفيه (في الأصح)؛ 
لأنه خدٌ مكلف. فلا بذ من إذنه. والثاني: لا يشترط؛ لأن التكاح من مصلحته 
وعلى الولي رعايتهاء فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه. (و) إنما (يقبل) 
له الولي نكاح امرأة تليق به (بمهر المثل فأقلٌء فإن زاد) عليه (صَحّ النكاح بمهر 
المثل). وتسقط الزيادة لتبرعه بها. (وفي قول: يبطل) ؛ كما لو اشترى له بأكثر من ثمن 
المثل . 


. في نسخة البابي الحلبي: «شرى؟‎ )١( 


عمش ملالا لا م50ام جرع« .نوما 


(19) كاب اليمكاجخ مان 
وَل نَكَحَ السفية با إِذْنِ مَبَاطِلٌ» فَإنْ وَعِىء لَمْ يرنه كَيْة» وَقبلَ: مهْرُ مثْلء 
ا 0 


(ولو نكح السفيه) المحجور عليه (بلا إذن) من وَلِيّهِ أو الحاكم عند امتناع الولي لغير 
مصلحة (فباطل) ؛ كما لو عَضَّلَهُ الوليٌ وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ونحوه» 
ويفّق بينهماء ومحله ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ إذا لم يَْتَهِ إلى خوف العنت وإلا فيصح 
نكاحه. وهو أَوْلَى من المرأة في المفازة لا تجد وليًا. (فإن) قلنا ببطلانه و(وطىء) فيه 
رشيدةً (لم يلزمه شيء)» أما الحَدٌ فبلا خلاف للشبهة» وإن أتت بولد لحقه» وأما المهر 
فعلى الصحيح وإن انفكٌ عنه الحجر؛ لأنها سَلَطَنَهُ على بُضعِهًا فصار كما لو اشترى 
شيئًا وأتلفه لا ضمان عليهء ولا يضر جهلها بحاله لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها؛ 
لتفريطها بترك البحث عنهء وهذا في الظاهرء أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما 
نصنَّ عليه في «الأم» . 

تنبيه: مَحَلٌّ عدم لزوم المهر إذا وطئها مختارةً كما اقتضاه التعليق السابق» فلو وطتها 
نائمة أو مكرهة فالأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ وجوبه» وقد صرح به الماوردي في المَكَرَمَة . 

وخرج بارشيدة» التي َدَّرْتُّهَا في كلامه المحجورٌ عليها بسفه أو صبًا أو جنون»ء 
فلها عليه مهر المثل؛ إذ لا أثر لتمكينها؛ كما لو ابتاع شيئًا من مثله وأتلفه كما قاله 
المصنف في «فتاويه» في المحجور عليها بسفه» ومثلها الصغيرة والمجنونة . فإن قيل: 
لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعها لم يلزمه شيء» فكان القياس أنه لا يجب له شيء 
كسائر الإتلافات البدنية» ولهذا قال الأذرعي: «إني لم أرَ هذا التقييد لغير المصنف» 
وأحسبه من تصرفه»» أجيب: بأن البْضْعٌ مَحَلَّ تصرف الوليّ» فكان إذنها في إتلافه غير 
معتبر؛ بخلاف قطع اليد ونحوها. وقول الإسنوي: «ينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار 
كالسفيهة. فإنه لا تقصير من قبَلهّاء فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها» ممنوع؛ إذ 

(وقيل:) يلزمه (مهر مثل)؛ لثلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة (وقيل: أقلٌ 
ظ متموّل) ؛ لأن به يندفع الخلو المذكور. 
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وَمَنْ حجر عَلبْهِ لقلس يَصِحٌ نكا وَمُوَنُ النَكاح في كَسْبهِ؛ لا فيِمَا مَعَهُ. 
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وَنكاح عبد بلا إذنٍ سَيّدِهِ باطل. 


[حكم نكاح المحجور عليه بالفلس » وموؤن نكاحه] 

(ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه) لصحة عبارته وذمته» وهذا وإن قدمه المصنف 
في كتاب الفلس؛ لكنه قصد هنا بيان مؤنه فقال: (ومؤن النكاح) المتجدّد على الحجر 
من مهر ونفقة وغيرهما (في كسبه) بعد الحجر وبعد التكاح» (لا فيما معه) لتعلّق حَوٌ 
الغرماء بما في يده» فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فلك الحجر . أما التكاح السابق 
على الحجر فمؤنه فيما معه إلا أن يستغني بالكسب. ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر 
واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين . 

[أحكام نكاح العبد] 

(ونكاح عبد بلا إذن سيده) ولو امرأة أو كافرًا (باطل»» لا فرق في ذلك بين المُبَعَض 
والمكاتب ومُعَلّقٍ العتقى بصفة وغيرهم؛ لعموم قوله جك : أي مَمْلْوْكِ تَرَوّجَ بِعيْرِ إِذنٍ 
سَيّده فَهُوَ عاهة2'0 رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصحكّحه. قال ف «الأم : «ولا 
أعلم من أحد لقيته ولا كي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح 
العبد إلا بإذن مالكه». انتهى. ولا ينافي قوله: «لا أعلم») ما حكاه الرافعي عن 
أبي حنيفة من أن نكاحه موقوف على إجازة السيدء وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه؛ 
لأنه لم يبلغه ذلك . 

تنبيه: قول المصنف: «باطل» يقتضي أنه إذا وطىء لا يلزمه شيء كالسفيه» وليس 


)201 أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب التكاحء باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده / /١١١١‏ 
وأعوته الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب النكاح / /1741/ بلفظ : «إذا تزوج العيد بغير إِذْنْ سيده 


كان عاهرًا؟ . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «الءَا م 
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وَبإذنهِ صَحِيْحٌء وَلهُ إطلاق الإذنء وَلهُ تقييْدة بِامْرَأَةٍ أو قبيْلةِ أو بَلدِء ولا يَعدِل عما اذن 
فّه وَالأظهرٌ أنَهُ لِيْنَ للسَيّد إِجَبَارٌ عَبّدِهِ عَلى النكاح ا ع عو م 2 ان 


مرادًا كما توهّمه بعض الشارحين؛ بل يلزمه مهر المثل في ذمته كما صرح به المصنف 
في نكاح العبدء وسيأتي إيضاح ذلك. واستثنى الأذرعي من إطلاق المصنف ما لو 
استأذن سَيّدَهُ فمنعه» فرفعه إلى حاكم يرى إجبار السيد فأمره به» فامتنع فأذن له الحاكم 
أو رَوَّجَهُ فإنه يصح ؛ كما لو عضل الولي . 

(وبإذنه) أي السيد إن كان معتبر الإذن وهو غير مُحْرِم (صحيح) وإن كان سيده امرأة 
أو كافرًا كما مَمَ؟ِ لعموم الحديث المتقدّم . 

(وله) أي السيد (إطلاق الإذن) لعبده في النكاح جزمّاء وينكح الحرة والأمة ولو من 
غير بلد العبدء ولكن له منعه من الخروج إليها. (وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو 
بلد)؛ لأن ما يصح مطلقا يصح مقيدّاء (ولا يعدل عما أذن) له (فيه) مراعاةً لهء فإن 
عَدَلَ لم يصح التكاح. وإن قدّر له السيد مهرًا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند 
الإطلاق عن تعيين المهر فالزائدٌ في ذمته يتبع به إذا عتق» فإن صرح له بأن لا ينكح 
بأزيدَ مما عينه قال الإمام: «فالرأي عدم صحة النكاح كما في السفيه»»: وإن نقص عما 
عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق جاز. ولو نكح صحيحًا ثم طلَّق لم يتكح 
انيًا إلا بإذن جديدء بخلاف ما لو نكح فاسذا فإنه لا يحتاج إلى تجديد الإذن. ولو نكح 
بالمسمّى من مهرها دونه صم به . ورجوع السيد في الإذن كرجوع المُوَكلٍ . 

[حكم إجبار السَيّد عبدذه على النكاح وعكسه] 

(والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) غير المكاتب والمُبَعَض ولو صغيرًا وخالفه فى 
الذين (قان التكاد) لأنه لاويلك رومع الكاخ بالطلاق "كيف بجر عل بن لأ يبلك 
رفعه؟ ولأن التكاح يلزم ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة. والثاني : له إجباره 
كالأمة» وقيل: يجبر الصغير قطعًّاء وهو موافق لظاهر النَّصّ ولما عليه أكثر العراقيين» 
ولاقتضاء كلام الرافعي في باب التحليل والرضاع أنه المذهب. ولما سيأتي للمصنف 
ففي كتاب الرضاع حيث قال فيه : ولق توج ام ولك هه قد اتير و إلى ار 
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وأما المكاتبُ والمُبَعَضٌ فلا يجبرهما قطمًا (ولا عكسه) بالجَرٌ والرفع؛ أي ليس 
للعبد البالغ إجبار سيده على النكاح إذا طلبهء ولا يلزمه إجابته ولو كان مُبَعَضًا أو 
مكاتبًا أو معلّهَا عتقه بصفة؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة. 
والثاني : يُجبر عليه أو على البيع ؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور. وقضية التعليل 
تخصيص الخلاف بمن يخشى العنت» وأن غيره لا يجبر قطعًا. والعبد المشترك هل 
لِسَيّدَيْهِ إجباره وعليهما إجابته؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين» ولو أجابه أحدهما 
إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح . أما الصغيرة فلا إجابة له . 
[حكم إجبار السّيّد أَمَتَهُ على النكاح] 

(وله إجبار أمته) غير المُبَعَضْةَ والمكاتبة على النكاح؛ لأن النكاح يَرِدُ على منافع 
البُْضع وهي مملوكة له» وبهذا فارقت العبد» فيزوجها برقيق ودنيء النسب وإن كان 
أبوها قرشيًا كما مَرّ؛ لأنها لا نسب لهاء لا بمعيب؟ كأجذم وأبرص ومجنونء قلا 
يجوز بغير رضاها وإن كان يجوز بيعها منه وإن كرهت كما نص عليه في الحكمين 
جميعًاء والفرق: أنه لا يقصد من البيع الاستمتاع غالبّاء بخلاف النكاح» ويلزمها 
التمكين في صورة البيع كما صكّحه المتولي» ولو أجبرها السيد والحالة هذه على 
التكاح الم يصح. وقوله: (بأي صفة كانت) تعميخٌ في صفة الأمة من بكارة وتُيُوبة 
وصغر وكبر وعقلٍ وجنونٍ وتدبير واستيلادٍ» وأنا اليئضة والمكاتبة فلا يجبرهماء 
ولا أمة كل منهما على النكاح» وليس له تزويج المرهونة بعد لزوم الرهن بغير إذن 
المرتهن» ويلحق بها المتعلق برقبتها مال بلا إذن المستحقٌّ إن كان معسراء فإن كان 
موسرًا جاز على الأصح في «زيادة الروضة» وكان اختيارًا للفداء. وليس للسيد تزويج 
أمَةٍ القراض كما مرّ في بابه» وله تزويج أمة عبده المأذون له في التتجارة إن لم يكن عليه 
دين» وإلا فيزوجها بإذن العبد والغرماءء فإن زوجها بغير إذنهما أو إذن أحدهما لم 
يصح لتضررهما به» فلو وطىء الأمة بغير إذن الغرماء لزمه المهر؛ لأنه مما يتعلّق به 
حَقهُنْ بخلاف وطء المرهونة. فإن قيل: قالوا في معاملة العبيد: إن دين الغرماء 
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إن طلَبَّت لم يَلْرَمْهُ تَرْويْجُهَاء وَقِيْلَ : إنْ حَرْمَتْ عَلَيْه َرِمَهُ. 
وَإذَا روَجَهَا فَالأَصَح أَنَّهُ بالْمِلْكِ لا بالولاية 00 


0 


لا يتعلق بمهر وطء الشبهة» أجيب : بأن ذلك في الأمةٍ المأذونة وهذا في مها عو الول 
حر إن أحبلهاء وتصير أَمّ ولد إن كان موسرّاء لاير آم زلة ات كان براه بل تباع 
في الدين وتصير أمّ ولد إذا ملكهاء وكذا حكم الآمة الجانية والموروثة عن مديون . وإن 
يثبت الاستيلاد في الحال وجب قيمة وَلَدٍ أَمَِ العبد المأذون دون قيمة ولد الأمَةِ 
الرحطة والجانية والموروثة؛ لأن حَقَّ المرتهن والمجني عليه ورب الدين المتعلّق 
بالتركة لا يتعلق بالولدء ووقع في أصل «الروضة» أنه جعل الأمة الموروثة كأمة 
المأذون» وإنما يأتي ذلك على القول بأن الدين يتعلق بزوائد التركة» والمذهب المنع؛ 
نبّهَ على ذلك الإسنوي . وإعتاقٌ أَمّةِ المديون والموروثة كإعتاق الجاني . 
[حكم إلزام السّيّد تزويج أمته عند طلبها التكاح] 

(فإن طلبت) من السيد التزويج (لم يلزمه تزويجها) وإن حرمت عليه؛ لما فيه من 
تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع بها عليه» (وقيل : إن حرمت عليه) تحريمًا موؤبدًا بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة» أو كانت بالغة ‏ كما قاله ابن يونس - تائقة خائفة الرَّنَا كما قاله 
الأذرعي (لزمه)؛ إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة» ولا بْدَ من إعفافها. أما إذا كان التحريم - 
لعارض كأن ملك أختين فَوَطِىءَ إحداهما ثم طلبت الأخرى تزويجهاء أو لم يكن كما 
ذكر ‏ فإنه لا يلزمه إجابتها قطعًا. وإذا كانت الأمة لامرأة قال صاحب «البيان» : «ينبغى أن 
يكون في إجبارها الخلاف فيما إذا كانت لرجل وهو لا يملك الاستمتاع بها». ١‏ 

[الأحكام المترثّّة على أنَّ تزويج السّيّدِ أمته يكون بالملك لا بالولاية] 

(وإذا زوّجها) أي السَّيّدُ أمَبَهُ (فالأصح أنه بالملك لا بالولاية)؛ لأنه يملك التمتع بها 
في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاءه» ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك؛ 
كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة. والثاني: بالولاية؛ لأن عليه مراعاة الحَظّء 
ولهذا لا يزوجها من معيب كما مر . 

تنبيه : قضية كلامه أن الخلاف لا يتأتى في تزويج العبد. وهو كذلك. قال الرافعي: 
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بروج مُسْلِم أَمَنَهُ الْكَافِرَةَ وَفَاسِقٌ وَمكَاتَْ 


عام 
0 
0 
اما 
1 
3 


«إلا إذا قلنا: للسيد إجباره»» قال السبكي : اوهو صحيح) . 

وعلى الأوَّل (فيزوج مسلم أَمَنَهُ تَهُ الكافرة)» بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته 
المسلمة؛ إذ لا يملك التمتع بها أصلا؛ بل ولا سائر التصرفات فيما سوى إزالة الملك 
عنها وكتابتهاء بخلاف المسلم في الكافرة» ولأن حَقَّ المسلم في الولاية آكدء ولهذا 
تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة. وعبّر في «المحرر» ب«الكتابيّة» فَعَدَلَ 
المصنف إلى «الكافرة» فشمل المرتدة ولا تزوج بحالٍ» والوثنية والمجوسيةء وفيهما 
وجهان: أحدهما: لا يجوز وجزم به البغوي؛ لأنه لا يملك التمتع بهاء والثاني: 
يجوزء وهو المعتمد كما هو ظاهر نص الشافعي» وصحّحه الشيخ أبو علي ور 

شرّاح «الحاوي الصغير»؛ لأن له بيعها وإجارتهاء وعدم جواز التمتع بها الذي عَلَّلَّ به 
البغوي جَرْمَهُ بالمنع في غير الكتابية لا يمنع ذلك كما في أْمَتِهِ المَحْرّم كأخته . 

(و) يزوج على الأول أيضًا (فاسقٌ) مه (ومكاتبٌ) كتابة صحيحة يزوج أمَنَهُ 
بالملك» وقضيته أنه يستقلٌ به ولا يحتاج إلى إذن السيد» وليس مرادًا لضعف ملكهء فلا بُدَ 
من إذن سيده. وعلى الثاني : لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن 0 
الكافرة بو التق مئلتب الولأية»#ؤالكق يمعها قمااة؟ ‏ :وإذا ملك المتكصن معفيه اله آمه 
قال البغوي في «فتاويه»: «لا يزوجها ولا تزوج بإذنه»» وهذا فرّعه على أن السيد يزوج 
بالولاية» والأصح كما في «تهذيبه؛ أنه بالملك كما مََتِ الإشارة إليه» وعليه فيصح تزويج 
المبعض كالمكاتب ؛ بل أَوْلى لأن ملكه تامٌ» ولهذا تجب عليه الزكاة. 

[لا يُزْوّج وليٌ عبد صب وسفيه ومجنون] 

(ولا يزوج ولي عبدٌ) محجور عليه من (صبي) وصبية وسفيه ومجنون؛ لما فيه من 
انقطاع أكسابه وفوائده عنهم . 

تنبيه : قال في «الدقائق»: وهذه العبارة أصوب من قول «المحرّر»: «ولا يجبره»؛ 
لأنه لا يلزم مع عدم إجباره منع تزويجه برضاهء والصحيح منعه. انتهى» ومع هذا لو 
عكر ب«المحجور عليه» كما قدّرته لكان أؤْلى. 
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(وبْرَوّجُ) ولنُ الصبي من أب وجَدٌ (أَمَمَهُ في الأصح) إذا ظهرت الغبطة كما قيداه في 
«الروضة» وأصلها اكتسابًا للمهر والنفقة. والثاني : لا يزوجها؛ لأنه قد تنقص قيمتهاء 
وقد تحبل فتهلك . 

أَمَةُ غير الصبي ممن ذكر معه كَأَمَتِهِ؛ِ لكن لا تزوج أمة السفيه إلا بإذنه كما أنه 
لايزوج إلا بإذنه» وقول الأذرعي : اينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح» فلو 
كان غير محتاج إليه فالوليٌ لا يملك تزويجه حينئل» فكذلك لا يزوج أمته» ممنوعء 
ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة . 

والسّلطان كالأب والجَد في أَمَة من به سفه أو جنون لأنه يلي 07 
ونكاحهء بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإن ولي مالهما؛ لأنه لا يلي 
نكاحهما. ولو كان الصغير كافرًا وأمته مسلمة لم يجز لوليه تزويجها. ويزوج الأب وإن 
علا أمة الثيب المجنونة؛ لأنه يلي مال مالكها ونكاحهاء بخلاف أمة الثيب العاقلة 
الصغيرة؛ لأنه لا يلي نكاح مالكهاء وقد عَلم مما تقرّر أنه يشترط فيمن يلي النكاح أن 
يكون ولي المال والنكاح . 

خاتمة : أَمَهُ غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة 
وجوبًا لأنها المالكة لها نطمًا وإن كانت بكرًا؛ لأنها لا تستحي في تزويج أمتها. ولو أعتق 
المريض أمة وهو لا يملك غيرها فزوّجها ليها قبل موته وبرئه من مرضه صم للحكم بحريتها 
ظاهرًا فلا يمنع العقد بالاحتمال» ولهذا لو مات وخرجت من التُلتْ يحكم بعتقها ويجوز 
تزويجها وإن احتمل ظهور دين عليه يمنع خروجها من الثلث؛ لكن إذا مات وعجز الكل عنها 
درق بعضها بأن لم تجز الورثة بان فساد التكاح. وإن زوّجها السيد بمن يَحِلُ له نكاح الأمة 
0ن الوق ار كادايو اللي سح ود ال تعبت ول اجرج بعد موكياهن الذليت: ؟ لأنه بتقدير عدم 
خروجها في الأولى مالك ما لم يعتق ونائب ولي ما عتق. وفي الثانية مالك ذاك وولئٌ هذا . 

كز فط فين 


)01( في نسخة البابي الحلبي : «مالكه؛ . 
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0 بابُ ما يحرم من النكاح 


«##© »عه سه هه ا« هه اه« هد« دهاع عا« »ههه 8س هده ها اه اه هه هه ساس هسه ماو ع » ا ماه ه.ا اه 


بابُ ما يحرم من النكاح 


التّحريم يطلق في العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة. وهو المراد بالتبويب» ويطلق 


بمعنى التأثيم مع الصحة كما في نكاح المخطوبة على خطبة الغير» ومراده بهذه الترجمة 
ذكر موانع النكاح كما عَبَّرَ بها في «الروضة»» وهي قسمان: مؤْبّدٌء وغير مؤْبَّدٍ. 


[ما يتأّتد تحريمه من النساء] 


[حكم نكاح الآدمى الجنيّة] 


ومن الأوّل وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس"'؟, فلا يجوز للآدمي نكاح جني 


كما قاله العماد بن يونس» وأفتى به ابن عبد السلام خلافًا للقمولي”". قال 


010 


فم 


وهذا ‏ أعني قوله: «اختلاف الجنس» ‏ ضعيف, والمعتمد صحة مناكحة كُلّ لللآخرء وعبارة "م د؛ 
في «حاشية التحرير»: المعتمد حل نكاحنا لهم وعكسه» وله وطء زوجته منهم ولو على غير صورة 
الآدمي» ونْقلَ عن شيخنا أنها لا تنقض وضوءه حيتئذ. انتهى «ق ل». والذي في «حاشيته؛ إذا 
تحققت الذكورة أو الأنوثة نقض على المعتمد ولو على غير صورة الرجل أو المرأة؛ حتى لو كانت 
على صورة الكلب نقض لمسها. انتهى 

اعتمده «م ر؟. وهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في غير صورة 
الآدمية عند القدرة عليه لأنه قد تحصل النفرة أو لا؟ وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة 
التكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا؟ وهل إذا رأها في صورة غير التي ألفها وادّعت أنها 
هي فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم 
وغيره إذأ أمكن الاقتيات بغيره أم لا؟. وقوله: «اعتمذه م ر» أ خلاقًا لابن حجر ؛ أي فيجوز 
للآدمي نتكاح الجنية وعكسهء ويجوز وطؤها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولو على صورة حمار 
مثلاء وتثغبت أحكام النكاح للإنسي منهماء فينتقض وضوؤه بلمسهاء ويجب عليه الغسل بوطئها 
وغير ذلك» ومنه أنه يجب عليه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة» وأما الجنيٌ 
منهما فلا يقضى عليه بأحكامنا؛ «ع ش». 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (515/7). 
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الف لي نيياك 


همه # .6ه هه #ه ا هما م. 
# ا« 8« »ا # هه #اه اه هت هه ده اه ده هه ه# اهدهع هاه وهاو وله ماع واه وأواع .اما ها ع »> ع *» ٠*‏ 


تعالى 220 : < ##هْرَالَرى م سك من نفس وَاحِدَوَ وَجَْعَلَ مِنها رَوْجَهَا !"4 [الأعراف: 186]» 
وقال تعالى : ل يَتأيها لاس أتَقوأ ريك الى حَلفَكٌ ين تين بدو وَكَلَقَ ها رَوْجَهَا# [النساء: .]١‏ 
٠.‏ 3 وان 0 عياط كه :9 ١سّ‏ 1 ٍِ فرق 
وروى ابن أبي الدنيا مرفوعا: «نَهِيَ عَنْ نكاح الجن» '". 
[أسبابٌ منع النكاح تأبيدًا] 
والمؤبد غير اختلاف الجنس له أسبابٌ ثلاثة: قرابة» ورضاع» ومصاهرة. 
الأول: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 


والثاني : يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله» وأول فصل من كََ 
أصل بعد الأصل الأول» فالأصول: الأمهات. والفصول: البنات» وفصول أول 
الأصول: الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت. وأول فصل من كُلّ أصل بعد الأصل 
الأول: العَمَاثٌ والخالات. 

والضابط الثاني للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني». والأول لتلميذه الأستاذ 
أبي منصور البغدادي» قال الرافعي: «وهو أرجح لإيجازه ونصّه على الإناث؛ ببخلاف 


الل 2 


)١(‏ هذادليل للقول الضعيفف. 

(؟) أي وهي من الجنس» ورد هذا الاستدلال: بأن غاية ما تفيده الآية أن زوجة آدم منه» ومن فيا 
دلالة على أن الزوجة لا بد أن تكون من الجنسء واستدل القائل بالضعيف بأن النبيّ نهى عن نكاح 
الجن وبقوله تعالى : 9 وَألَّهُ جَعَلَ4 أي : خلق 9 لَكم مِنَأنفْ سك أَزونجًا4 [النحل : 7/]» وكان الأَوْلى 
للشارح ذكرها بدل الآية التي ذكرهاء فامتنَ علينا بأن خلق أزواجنا منّاء وأجيب: بأن النهى للتنزيه» 
وبأن نكاح الجنيّة لا يفوت الامتنان؛ بل كمالهء وأيضًا من قال بعدم صحة مناكحة الجن قال: إن 
الجن من النار والإنس من الطين ولا مناسبة بينهما. 

(؟) ذكره محمد بن عبد الله الشبلي في «أكام المرجان في أحكام الجان». ص ./١١١/‏ وقال: قال 
الكرمانئٌ في مسائله عن أحمد وإسحاق: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي» حدثنا ابن لهيعة؟؛ عن 
يونس بن يزيدء عن الزهري قال: «نهى رسول الله يَيِِ عن نكاح الجنٌ». وهو مرسلّء وفيه ابن 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ن سمط 


ملكت يدك هنا أقاء لذَّدُ كيلك وَبَنَانِ عَيَكَ وْبَنَاتِ عَنَِيِكَ وَبنَاتٍ ها 
[الأحزاب: 20] فَدَّلَ على أن ما عداهنّ من الأقارب ممنوع. 
[السبب الأوّل : القرابة] 
وقد بدأ بالسبب الآول» وهو القرابة» ويحرم بها سبع . 
[تحريم الأمّهات في النكاح] 

وقد شرع في الأول 7 فقال: حرم الأتهات) بضمٌ الهمزة وكسرها مع - 
الميم وكسرها: جمع «أم0ا 2 '. وأصلها «أَكَهد) ؛ قاله الجوهري» قال شيخنا: : ومن نقلّ 
عنه أنه قال د «أَكَهَد أصل أ فق تسكع ويشين بذلك إلئ الك على لسارم 
ويحتمل أن الجوهري وقع له عبارتان. وقال بعضهم: «الأمّهات» للناسء و«الأَات» 
للبهائم . وقال آخرون: يقال أقنهما أكيات وأمّات ؛ لكن الأوَّلَ أكثرٌ في الناس والثاني 
أكثد في غيرهم. ويمكن رَدٌ الأول إلى هذاء وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك آخر 
الكتاب . 

نموا تدر الممدغابوو ةا بار في التي 

2و( ضابط الأمّ هو (كُنُ من ولدتك) فهي أَتّكَ حقيقة: (أو ولدت من وَلَدَكَ) ذكًا 
كان أو أنثى؛ كأم الأب وإن علت وأمٌ الأمّ كذلك”"' (فهي أمك) مجارّاء وإن شئت 


» وتطلق الأمّ في القرآن على خمسة أوجه: أحدها: الأصل» ومنه : « وَإِنَهٌ ف أ الكتّب‎ )١( 
[الزخرف: 5]؛ أي اللوح الجدفر مطلاه لكل لكل العديا» اوإنوا ار نجوه‎ 
.]١١ ثانيها : الوالدة» ومنه : + َيِه التلتٌ» [النساء:‎ 
.]57 دَأَْهْشّكْمْ أل أَرصَعَتَكْ4 [النساء:‎ ١ : ثالثها: المرضعة» ومنه‎ 
.]5 رابعها البخظابيدلت ف لزي والسسطير ويه : # وأزويجهد مهم 4 [الأحزاب‎ 
مَأْمُمُ كاوِيّة 4 [القارعة :4]» وقيل: المراد أمّ رأسه؛‎ ١ : خامسها: المرجع والمصيرء ومنه:‎ 
وقيل: النار؛ لأنه يأوي إليها؛ «ق ل» على «الشيخ خالد». وقوله: «أمّ رأسه»؛ أي لأنها حامية‎ 
. ما فيها من مح ودهن وعظم‎ 

(؟) أي وإنعلت. 
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7 6 و 7 ع2 ه كه سلس ً مه > سس ه ال 2 5 فوس 
وَالبّناتء وكل من ولدتها أؤْ وَلدت من وَلدها فبنتك 
وء 8 ومع 0-4 م و بس 


قَلْتُ: وَالْمَخْلوْقَةٌ مِنْ زِنَاهُ تحلٌ لَك ل 


فلك "كل انف ينعوى :إلبها تبجاك ١!‏ يواناطة أو يعيرهاء هذا تفيس الأميات بلقب 
وإلا فقد يحرم التكاح بالأمومة لا من هذه الجهةء وذلك فى زوجات النبى يَكِيةِ أمهات 
المؤمنين . 

ودليل التحريم في الأمهات وفي بقية السبع الآتية قوله تعالى: 9# حرمت 2آ حّ 
كسد » [النساء : *5] الآية . 

(و) الثاني : (البنات) جمع اابنت». (و) ضابطها هو (كلّ من وَلَدْتَهَا) فبنتَكَ حقيقة 
(أو ولدت من ولدها) ذكرًا كان أو أنثى ؛ كبنت ابن وإن نزل» وبنت بنت وإن نزلت» 

م 5 3 و ء 
(فبتك) مجازاء وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسمها باللاو بواسطة أو 
نغيرها. 
[حكم نكاح بنت أو ابن الرّنا] 

ولخاكات المتعلوفة دن ماك لزنا كلذ توه أنها رينت الرائي فسحرم افيه ذا 
التوهم بقوله: (قلت: والمخلوقة من) ماء (زناه)7” سواء أكانت المَرْنِيُ بها مطاوعة أم 
لا سواء تشقق آنها من عانه”؟ آم لآ تحر له)””' لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا حرمة لماء 


10( أي اللغوي؛ لأن الشرعيّ إنما يكون للأب . 

0) أي الأعم من اللغويٌ والشرعيّ ليشمل ع البنت. والمراد بقوله: "ينتهي ) أي : يضل 4 وليين 
المراد بالانتهاء حقيقته ؟ لأنه لا يكون إلا لأمّنا حواء ولأبينا آدم؛ وكذا يقال فيما بعده. 

فرق أي ولو احتمالا؛ بأن تعاقب عليها رجلان» واحتمل كون الك هن كل منهياء فيه لكل نما 
نكاحهاء فيكون قوله: «سواء تحقق . . . إلى آخره» غير مناف له . 

(4) أي بأن أخبره بذلك معصوم؛ كسيدنا عيسى عليه السلام. ْ 

)2( أي حيث ولدتها؛ بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزني بها زوجة الزاني أو أخته أو أمّه أو بنته وخرج 
ماء الرّنا من المرأة المزني بها في فرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت يننا فلا تحل له؛ بل 
تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا؛ لأن ماء الزنا لا حرمة له على الرّاني . - 
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الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنهاء فلا تَتَبَعَضٌ الأحكام كما يقول به 
الخصمء فإن مَنْمَ الإرث بإجماع كما قاله الرافعي. وقيل: تحرم عليه مطلقاء وقيل : تحرم 
عليه إن تحقق أنها من مائه؛ بأن أخبره بذلك نبىّ؛ كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام . 
وعلى الأول يُكره نكاحهاء واتلفَ في المعنى المقتضي للكراهة» فقيل: للخروج من 
الخلاف» قال السبكي: «وهو الصحيح»» وقيل: لاحتمال كونها منهء فإن تيقن أنها منه 
حرمت عليه؛ وهو اختيار جماعة منهم الروياني. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة 
فَكبِنْتِهِ؛ قاله المتولي. (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زَنَاء والله 
أعلم) بالإجماع ؛ كما أجمعوا على أنه يرثئهاء والفرق: أن الابن كالعضو منها واتفصل منها 
إنسانّاء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنثُ بالنسبة للأب . 
[حكم نكاح المنفيّة باللّعان] 

تنبيه : سكت المصيّف رحمه الله تعالى عن المنفية باللعان» وحكمها أنها تحرم على 
فاقيا ؤلز "لو دعل بأنهاة” لأنها لاس عند قطنا بدليل لخرقهاابه لو كدب تيه 
ولأنها ربيبة في المدخول بهاء وتتعدّى حرمتها إلى سائر محارمه. وفي وجوب 
القصاص عليه بقتله لها والحَدَّ بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان: 
أوجههها - كنا قال خيش له كنا يتفض كلام «الروضة» تصحيحه ون فين إن ذلك 
إنما وقع في نُسَخْ «الروضة» السقيمة. قال البلقيني: «وهل يأتي الوجهان في انتقاض 
الوضوء يمسّها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة 


ع 


المحرمية كما في الملاعنة وام الموطوءة بشبهة وبنتها؟ والأقرب عندي ثبوت 


والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند «م ر»؛ حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية 
واستدخلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحل له لو لم تكن من تلك 
الجهة» وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم» فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت 
ببنت فهي حيئئذ محترمة. وأما «حج» فيشترط أن يكون محترمًا حالة الخروج وحالة الاستدخال 
أيضًا. انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (*/ ١8‏ 4). 
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المحرمية». انتهى» والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطاء وعدم نقض الوضوء 
بمسّها للشك كما يؤخذ مما قَدَّمْتَهُ في باب أسباب الحدث . 
[حكم نكاح من تزوج بمجهولة نسب فادّعى أبوه بنوّتها] 

ولو تزوج ولد إنسانٍ بلقيطة أو مجهولة نسب فادّعى أبوه بُنوّة تلك الزوجة بالشروط 
المذكورة في الإقرار: فإن صَّدَّقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح», ثم ان كان 
ذلك قبل الدخول فلا شيء لهاء أو بعده فلها مهر المثل» وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت 
نسيها ولا ينفسخ النكاح. قال المزنيٌ : «وفيه وحشة». قال القاضي في «فتاويه» : 
«وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا». وقِيس به ما لو تزوجت بمجهول النسب 
فاستلحقه أبوها ثبت نسبه» ولا ينفسخ النكاح إن لم تصدقه الزوجة» وإن أقام الأب بينة 
ل الضنوؤة الأولى كيت النضي وانفسخ التكاح:وسكع المهر كما تقدم» وإن لم يكن بيتة 
وصّدَّقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لِحَقّ الزوج؛ لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك 
تجديد نكاحها»؛ لآن إذنها شرط وقد اعترفت بالتخويع + وأما المهر فيلوم الزوج ؟ لانه 
يدعي ثبوته عليه لكنها تنكرهء فإن كان قبل الدخول قفتصف المسبّى أو بعده فَكَلَّهُ 
وحكمها في قبضه كمن أَقَرَّ لشخص بشيء وهو ينكره» وتقدم حكمه في باب الإقرار. 
فلو وقع الااستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها . 

[تحريم الأخوات في التكاح] 

(و) الثالث: (الأخوات”'' جمع كك وَضارظا؛ كن ولدما اواك اد 

أحدهما فأختلك : 


)١(‏ ولو احتمالا كالمستلحقة» نعم لو كانت تحته قبل استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرًا 
لم ينفسخ نكاحهاء قالوا: «وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا»» ولا تنقض وضوءهء وإذا مات 
ورثت منه بالزوجيّة؛ لأنها أقوى من الأختيّة» فلو طلقت منه امتنع عليه العقد عليها إذا بانت» وله 
رجعتها إذا لم تبن. وذكر «حج؟ أن عكس المسألة مثلها؛ بأن استلحق أبوها زوجها ولم تصدقه هي 
وبحث فيه بعضهم مما يعلم رذه في محله؛ «ق ل» على «الجلال» مع زيادة من شرح «م ر». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (418/7). 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


000 5 


7 : 4 اع ف ب لد ساف وف ا ا 
وَبَنَاتُ الإخُوّة وَالأَحَوَاتِء وَالعَمَاتْ وَالخَالاتء. وكل مَنْ هي أخث ذكر وَلدَا 


١ 


وَيَحْوْم هَؤُلاءِ السبع بالّضاع أنضًا: ا ا ا اا ااا 0 


[تحريم بنات الإخوة والأخوات في النكاح] 

(و) الرابع والخامس : (بنات الإخوة و) بنات (الأخوات) من جميع الجهات”"', 
وتان أولادههم”" وإن 0 

تنبيه : كان ينبغي تأخير بنات الإخوة والأخوات عن العمات والخالات تأسّيًا 
بالقران. 

[تحريم العمّات والخالات في النكاح] 

(و) السّادس : (العكا )اهن كز جيل راع 4 لصوا أب 

(و) السّابع : (الخالات) كذلك . 

(و) أشار لضابط العَمَّةِ بقوله: (كُنّ من هي أخت ذكر وَلَدَكَ) بلا واسطة فَعَمَّتَكَ 
حقيقة» أو بواسطة كعحّة أبيك (فَعَمَُْكَ) مجازّاء وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت 
أبي الأم. وأشار لضابط الخالة بقوله: (أو) أي وكلٌ من هي (أخت أنثى وَلَدَنَكَ) بلا 
واسطة فخالتك حقيقة» أو بواسطة كخالة أمك (فخالتك) مجارّاء وقد تكون الخالة من 
جهة الأب؛ كأخت أم الأب. 

[السبب الثاني : الرّضاع] 

ثم شرع في السبب الثاني. وهو الرضاعء فقال: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع 

أيضًا) للآية» ولخبر الصحيحين: «يَحْرُمٌ مِنّ الرَضاع ما يَسْرُمُ من الولادَةه”؟»؛ وفي 


)١(‏ أي جهة الأب والأم أو أحدهما. 

. أي الأخ والأختء. فيدخل بنات الذكور من أولاد الأخ ومن أولاد الأخت‎ )٠( 

*) المناسب التعبير بالتراخي في جانب الإخوة والأخوات» والتعبير بالتسفّل في الفروع كما هو قاعدة 
الفرضيين . 

:)2 أخر جه البخاري في ١اصحيحه»»‏ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض > 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


01 55/1 


و ره على > سه > ًَ ك سنة ع > لامةه 5 - 0 م كه الى 200 7 0 
وَكل من ارضعتك او ارزضعت مَنْ أزضعتك أو مَنْ وَلدك أؤْ وَلدت ضعتك أو دا 


2 2 2 ع 4 


(وضاظ تكسن الرما وه زكر من ارضعف ان ارطعت من رسف ار 
صاحب اللبن» (أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو غيرهاء (أو ولدت مرضعتك) 
بواسطة أو غيرهاء (أو) ولدت (ذا) أي صاحب (لبنها). وهو الفحل بواسطة أو غيرها 
١م‏ رَضَاع) في الصور المذكورة. (وقِس) على ذلك (الباقي) من السبع المحرمة 
بالرضاع مما ذكرء فضابط بنت الرّضاع عو كز اأعراة اذ تش اليناف انون الوم و لنائة 
بواسطة أو غيرهاء أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو وغيرهاء وكذا بناتها من نسب أو 
رضاع وإن سَفَلَنَ . وضابط أخت الرّضاع : هوا كل انو أرقشيا انلك أو ارتضعت بلبن 
أبيك» أو ولدتها مرضعتكء أو ولدها الفحل. وضابط عمّة الوّضاع: هو كل أخت 
للفحل. أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع . وضابط خالة 
الرضاع : هو كل أخت للمرضعة» أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من 
نسب أو رضاع. وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرّضاع : هو كل أنثى من 
نات أولاة الموقيةة والفحل من الرضاع والدسيم: وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو 
ارتضعت بلبن أخيك » وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع . 


66٠0+ / 5‏ بلفظ : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
وأخرجه مسلم» كتاب الرضاع»ء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة / 0748"/ بمثل لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. وأخرجه مسلم في الحديث رقم /0194؟/ بلفظ : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
.٠/‏ ومسلمء كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل / 8/ا0”/ . 

0( أخترنه البخاري في «صحيحه»ء كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب /15١8/‏ . ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل / ؟/!751/ كلاهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها موقوقا عليها. 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


مه مغن | ل (ه) 


1 مه اع ابت نه اي أ لسر “.ب مز جز # اخ عات امن رت 22 ان 5 
وَلا يَحْرّم عليّك مَنْ أ ضعت ١‏ د وَّنافلتك 2 وَلا أ مَوْضِعَة وَلِدِك وَبنتهاء 500 


[من يحرم بالنسب ولا يحرم بالرّضاع] 

زولا بترم علنك من أرطت أغاك) أى أختك »ولو كاك فق السب ضريك ة لأنها 
إما أم أو موطوءة أب . (و) لا من أرضعت (نافلتك): وهو ولد ولدكء ولو كانت أم 
نسب حرمت عليك؛ لأنها بنتك أو موطوءة ابنك . (ولا أم مرضعة ولدك و) لا (ينتها) 
أي بنت المرضعة» ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها عليك 
وبنتها. فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع» فاستثناها بعضهم من 
قاعدة يحرم من الرضاع مايحرم من النسب. قال في «زيادة الروضة»: «قال 
المصنتون: لاك إلى ا- استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط» ولهذا لم يستثنها 
الشافعي والجمهور ولا استثنيت ت في الحديث؛ لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ. 
بإنسا مك كرنها أكا اتخلدة وترم مرجة ولاك تن الععورة الأر لن و وكا درل 
في باقيهن». انتهى» وذكر الرافعي نحوه في كتاب الرضاع . وقال الإمام: قوله كل : 
«يَخْرُمٌ مِنَ الضاع مَا يَحْوْمٌ مِنَ النَّسَبٍ)2'0 من جوامع الكلم» فإنه شامل لقواعد حرمة 
الرضاعء لا يغادر منها شيئّاء ولا يتطرق إليه تأويل» ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرّفٍ 
قائس . قال: «وهذا مستمر لا قصور فيه ولو استثناء منه»» وقد نظم بعضهم هذه الصور 
التي ذكرها المصنف» فقال: 

ا دمن ركم خلال وَإِذَاماشَبِتَهُنَ حرام 
َجَدَّهُان 1 لأخيبة وَحَافِدٌ وَالتَلَام 

وزاد الجرجاني على هذه الأربعة ثلاث صور: أمٌ العم والعمة» وأمٌّ الخال والخالة» 
وأخو الابن» فإنهن يَحِرُمْنَ في النسب لا في الرضاع. وصورة الأخيرة: في امرأة لها 
ابن ثم ينها ارتضع من امرأة أجنبية لها ابرنّء فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة» 
ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أحٌ لابنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
/ 07 . ومسلمء كتاب الرضاع؛ باب تحريم الرضعة من ماء الفحل /9/اه7/ . 


أعا مك ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(9) بلك 2:4 


رت #ه .> م6 5 2ه 00 201 ءُ 2 
وَلا أخث أخيك مِنْ نسب وَلا رَضاع. وَهِيَ أَخْثُ أخيك لأبيِك لأمّهِ وَعكسُه . 


أ 


دَلْرْتَ أو > 2 ومء ركوس # ا .هم 3 5س 
وَتَحْوْم رَوْجَة مَنْ وَلَذْتَ أو وَلدَك مِنْ نسب أؤ رَضاعء و ت زؤجتك منهماء 


(ولا) تحرم عليك (أخت أخيك) وقوله: (من نَسَبٍ ولا رضاع) متعلّقٌ ب«أخت» 

لا ب«أخ». (وهي) في النسب (أخت أخيك لأبيك لأمه) أي الأخ؛ وصورته: أن 7 
لك أخ لأب وأخت لأمء فله أن ينكح أختك من الأم» وصورته في الرضاع: أ 
ترضكك اهرأة وترضع صغيرة أجنبية منك فلأخيك نكاحها. (وعكسه) في النسب: 
أخت أخيك لأمك لأبيه ؛ بأن كان لأبي أخيك بنثٌُ من غير أمك فيجوز لك نكاحهاء 
وفي الرضاع : أن ترضع امرأةً أخاك وترضع معه صغيرة أجنبيةً منك فيجوز لك نكاحها . 

تنبيه : صورة العكس مزيدة على «المحرر» و«الروضة» كأصلها 

[السبب الثالث : المصاهرة] 

ثم شرع في السبب الثالث». وهو المصاهرة» فقال: (وتحرم) عليك (زوجة من 
وَلَذْتَ) بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل وَلَدّكَ بها؛ لإطلاق قوله تعالى : « وَحَلَبَيِلُ 
بنَابِحكُم الْدِنَ مِنْ آصَلبِحكُمْ 4 [الساء: +0]. (أو) زوجة من (وَلَدَكَ) بواسطة أو 
غيرها أبَا أو جدًا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والدك بها؛ لإطلاق قوله: # وَل 
لتكحوأ ما نَم ءابآؤوكم حُم مرج ألِنْسَآءِ إلا مَا قد سلف » [الناء: ]ل قال في «الأم» : 
"يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه». (من نسب أو رضاع) هو راجع لهما معّاء أما 
النسب فللآية» وأما الرضاع فللحديث المتقدّم '" . فإن قيل: إنما قال الله تعالى : 
«وَعَلَلٌُ أبنَآايحكم ادنم مِنْ أضَلدِيِحكُجَ 4 فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 
أجيب : بأن المفهوم إنما يكون حُجّة إذا لم يعارضه منطوق» وقد عارضه هنا منطوق 
قوله يله : «يَحْدُمٌ مِنَّ الّضاع ايحم ين الكّب 990 فإن قيل: ما فائدة التقييد في 
الآية حينئذ؟ أجيب : بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المُتبَنَىء فلا يحرم على المرء زوجة 
من تبناه؛؟ لأنه ليس بابن له حقيقة . (وأمهات زوجتك) بواسطة أو بغيرها (منهما) أي من 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
('") انظر الحديث السابق. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


066 معطت (0) 
وَكَذَا ينانا إنْ دَخَلْتَ بهًا. 


تسب أو رضاعء. شواء- اوعطليت دبي أم لا؛ لإطلاق قوله تعالى: © وَأْمَهنتُ 
نَآبِحكُمَ # [الساء: 18]. (وكذا بناتها) بواسطة أو غيرها (إن دخلت بها) في عقد 
صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: «وَرَبِكتِئْحكُمْ الى فى خُجورحك ين 
نصايك الى د كلثم هرون كم كك و أ تاشر يهرص كل تع عَتِحكْمْ 4 الناء: 
؟]» وَؤِكْرُ الحُجُور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء فإن قيل: لِمَأُعِيْدَ الوصف إلى 
الجملة الثانية ولم يُعَدْ إلى الجملة الأولى وهي 9 وَأْمّهَدتُ ضسَآَيكُمَ 4. مع أن 
الاك اعم «الجول كرد زان الضيع ؟:اعك : نان ع وما تك 4 لحان مجرور 
بحرف الجرّء ول نيكم 4 الأول مجرور بالمضاف» وإذا اختلف العامِل لم يجز 
الأقاغ وتقكة القطع «واعترسن كيان انعمو الكة وهو بواحة: 

تنبيه: قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة 
الأم» فلو ماتت قبل الدخول ووطثئها بعد موتها لم تحرم بنتها؛ لأن ذلك لا يسمّى 
دخولا وإن تردّد فيه الروياني. فإن قيل: لِمَ لَمْ يعتبروا الدخول في تحريم أصول البنت 
واعتبروا في تحريمها الدخول؟ أجيب: بأن الرجل يُبْتلَى عادةً بمكالمة أمها عقب العقد 
لترتيب أموره» فحرمت بالعقد ليسهل ذلك ؛ بخلاف بنتها . 

وتقييد التحريم بالدخول يفهم تحريم الثلاث الأول بمجرد العقدء وهو كذلك كما 
مََدَ» بشرط صحة العقد فلا يتعلق بالعقد الفاسد حرمةٌ المصاهرة كما لا يتعلق به حل 
المنكوحة. والحاصل : أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة» ومن حرم 
بالعقد وهي الثلاث الأَوَل فلا بد فيه من صحة العقدء نعم لو وَطِىء في العقد الفاسد في 
الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد. 

وظاهر كلام المصنف أن الرّبيبة لا تحرم باستدخال أمها ماءً الزوج» وليس مرادًا؛ 
إذ في «الروضة» وأصلها الجزم بأن استدخال الماء يُثبت المصاهرة إذا كان محترمًا بأن 
كان ماء زوجهاء ومقتضاه تحريم الربيبة» وإن خالف في ذلك البلقيني . 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «أدخل؟. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


وَكَذَا الْمَوْطُوْءَةٌ بشْبْهَةٍ في حَمَهِ ‏ قبل : 


وظاهر كلامه أيضًا حل البنت المنفية باللّعان إذا لم يدخل بالملاعنة؛ لأنها بنت 
زوجة لم يدخل بها ولم يثبت كونها بنتا له» وليس مرادًا؛ بل الأصح تحريمها؛ لأنها 
لا تنتفي عنه قطعًا كما مَدَتِ الإشارة إليه . وعُلم من كلامه عدم تحريم بنت زوج الأم أو 
البنت أو أمه» وعدم تحريم أم زوجة الأب أو الابن أو بنتهاء أو زوجة الربيب أو 
الرَابٌ؛ لخروجهن عن المذكورات . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بالملك] 

و كُِ (من وطىء) في الحياة وهو واضح (امرأة بملك)؛ سواء أكانت محرمة عليه 
على التأبيد أم لا (حرم عليه أمهاتها وبناتهاء وحرمت) هي (على آبائه وأبنائه) تحريمًا 
مؤبَدًا بالإجماع» ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد التكاح . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء يشبهة] 

(وكذا الموطوءة) الحية (بشبهة في حقه) كأن ظنّها رَوْجَتَهُ أو أمتهء أو وَطِىءَ بفاسدٍ 
شراءٍ أو نكاح تحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وتحرم على أبائه وأبنائه؛ كما يثبت فى هذا 
الركاج السب وترعي المدة 8 بوسراء كاك قاطي ام لوزن ال عتها »ران طكة 
كما ظن مع علمه بالحال. وحاصل هذا الوجه أنه يُكتفى بقيام الشبهة من أحد الجانبين. 

أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع . وأما 
الخنثى فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئه؛ لاحتمال كون العضو زائدًا؛ قاله أبو الفتوح . 

يه قد يشعر تشبيه وطء الشبهة بملك اليمين أن وطء الشبهة يوجب التحريم 
والمحرمية» وليس مرادًا؛ لباتعوم فقط. فلا يَحِلٌّ للواطىء ء بشبهة النظرُ إلى 1 
الموطوءة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مَسّهما كالموطوءة بل أَوْلَىء فلو 
تزوجها بعد ذلك ودخل بها ثبتت المحرمية أيضًا كما يقتضيه كلامهم. وما صكّحه من 
عدم بأقترة: فل ستنها هو بالسنية' للفيحزيم ل المر» وتحقيق أحكام هذه المسألة: أن 
شبهة الواطىء فققط تثبت حرمة المصاهرة والنسب والهِدَّة لا المهرء وشبهة الموطوءة 


أعامم ام نالا ىام 50امج/عم .نومام 


هه مخ | (ه) 


لا الْمَرْنِيٌ بهَا. وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةٌ بشَهْوَةٍ كوَطءٍ نِي الأظهّر . 


فقط توجب المهر فقط لا المصاهرة والعِذدَّة والنسب. 

ودخل تحت قوله: «في حقه» صورتان: الشبهة في حق الزوجة والزوج معاء وفي 
حق الزوج فقط. وخرج عنه صورتان: شبهتها فقط وعدم شبهته . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالرّنا والُواط] 

(لا المزنوئٌ بها)» فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة» فللزاني نكاح أم من زنى بها 
نينا ارولاه ر بوكاج قي :اذا ال بالق امد على عناده لشي وا لون فل 
يثبت بالزنا كالنسب. 

تعبية :" اتمععق: نا المعتون فاته يفيت ته النتضاض: ولا حاحة إلية كما فالدابة 
قو ني ساس بق بوكر اصزرة رن لد نا بخيلة لان لعن عله نج اذك 

ولو لاط شخص بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة باللَّمس والوطء واستدخال الماء] 

(وليست مباشرةٌ) ؛ كلَمْس وقَبْلَةٍ (بشهوة) في زوجة وأمة أو أجنبية لكن بشبهة؛ كما 
لوم مَسسّ امرأة على فراشه ظنها زوجته (كوطءٍ في الأظهر) ؛ لآنها لا توجب العدة فكذا 
لا توجب الحرمة. والثاني: أنها كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة» ولأنه استمتاع يوجب 
الفدية على المّحْرِم فكان كالوطء» وبهذا قال جمهور العلماء . 

تنبيه : ينه ورهن زباذق عن «المحرراء قال في «الدقائق»: «ولا بذ منه؛» 
أما اللمس بغيرها فلا أثر له في التحريم عند المعظم». قال الزركشي : «ويَردٌ على 
المصنف لمس الأب جارية ابنه فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه»؛ أي فيجري فيها 
الخلافٌء بخلاف لمس الزوجة؛ ذكره الإمام. 

وتغبت العِدَّةَ والمصاهرة والنسب فقط باستدخال ماء زوج» وكذا أجنبىّ أو سيد 
بشبهة. دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوّضة والغسل والمهر في 
صورة الشبهة. واختلف في ثبوت الرجعة بذلك» والذي جزم به ابن المقري هنا تبعا 
لأصله عدم ثبوتهاء وهو مخالف لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل وعلى الفسخ 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .نوم اط 


12ل وه 


وَلوِ اختلطثث مُحَرّم بنِسوة قَرْيةٍ كبيْرَةٍ نَكح مِنهنَّ ؛ لاب أ تَ 


بالعنّة وعليه اقتصر ذ في «الشرح الصغير»)» وهو الأصح كما في «المهمات»» قال: 
ونقل العاورفع عن يعض الأسيحاب أنه يشترط في التحريم باستدخال ماء الزوج وجود 
الزوجية حال الإنزال والاستدخال» ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي قيام الشبهة في 
الحالين» والمراد من ذلك أن يكون الماء محترمًا فيهماء ولا يثبت ذلك ولا غيره 
باستدخال ما زنا الزوج أو السيد»ء وعند البغوي يثبت لعسيه الل عما لوطه رحن 
يظن أنه يزني بهاء وأجيب: بأن الوطء في زوجته بظنّه المذكور ليس زا في نفس الأمر 
بخلافه في مسألتنا . 
[حكم النكاح فيما لو اختلطت امرأة مُحَرَّمُ بنسوة قرية كبيرة] 

(ولو اختلطت) امرأة (مُحَوّم) لشخص من نسب أو رضاع أو مصاهرة» أو مُحَرَمَهٌ 
عليه بلعان أو نفي أو توتُنٍ ن أو غيرها كما صرح به الجرجاني. (بنسوة قرية كبيرة) غير 
محصورات (نكح سهن) جوارا باجتهاد وغيره؛ لأنا لو منعناه لتضرر بالسفرء وريما 
انحسم عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها إليهاء وهذا 
كما لو اختلط صيدٌ مملوك بصيودٍ مباحة غير محصورة لا يحرم الاصطياد . 

تنبيه: قضية قوله: «نكح منهنً» أنه لا ينكح الجميع. وبه جزم الجرجاني. وهل 
ينكح إلى أن تبقى واحدةٌ أو إلى أن يبقى عدد محصور؟ حكى الروياني عن والده فيه 
احتمالين» وقال: «الأقيس عندي الثاني». انتهىء وهذا هو الأوجهء وفرق بين هذا 
وبين ما صححه المصنف في نظيره من الأواني من ترجيح الأول: بأن ذلك يكفى فيه 
الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وجل عاوله مع القدرة على فته 
أي في محصور وغيره بخلاف النكاح . 

وقوله: «مُحَوَمٌ» الدائر على الألسنة أنه بفتح الميم» وينبغي ضبطه بالضم مع تشديد 
الراءء فإن الحكم لا يختص بالأول كما مَرَتِ الإشارة إليه» فإن من حرمت بالجمع أو 
بالعدة كذلك . 

(لا بمحصورات)» فإنه لا ينكح منهن احتياطا للأبضاع مع انتفاء المشقة 


أعا مد ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


064 مين ات (ه) 


وَلوْ طرَأ مُوَبَدُ تَحْرِيْمٍ على نكاح قَطعَة؛ كوّطء رَوْجَةِ ابه بشْهَةٍ. 
َ 2 0-9 


باجتنابهن, بخلاف الصورة الأولى» فلو خالف وفعل لم يصح في الأصح لِمَيْعِنَا له من 
ذلك ؛ إذ من الشروط كما سبق أن يعلم أنها حلالٌ» ويشكل عليه كما قال ابن شهبة - 
أنه لو زَيّجَ أمة مُوَريْهِ ظانًا حياته فبان مينًا صح» ولو تزوج امرأة المفقود بعد التريُص 
فبان ميتا صح على الجديدء رقه يجان عن الضورة الأران : بأن الشَّكَ في المزمّج 5 
فل فو مالك أزلا* وهو لآ يضر إذا تبن أنه سالك كما لو روح اله عنعن أخحة وتبينت 
ذكورته فإنه لا يضرٌ كما مرّء وعن الثانية : بأن بعض الأئمة يرى ذلك» فإذا تبين أنه كان 
في نفس الأمر كذلك صح. وهذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك اليمين أيضًا. 

قال الإمام: «والمحصور ما سهل على الآحاد عَذدَّهُ دون الولاة»» وقال الغزالي: 
اغير الميحضوو كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عَدّهُ بمجرد النظر 
كألف» وما سهل كالعشرين فمحصورّاء قال: «وما بينهما يُلحق يأحدهما بالط 
وما شلك فيه استفتي فيه القلب». وقال الأذرعي وغيره : الينبغي التحريم عند الشَّكّ 
عملا بالأصل». 

وخرج ب «محرم» ما لو اختلطت زوجته بأجنبياتٍ فلا يجوز له وطء واحدة منهنَّ 
مطلقًا ولو باجتهاد؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك» ولأن الوطء إنما يباح بالعقد 
لا بالاجتهاد. 

[حكم النكاح إذا ما طرأ عليه مُوَّبَدٌ بذ تحريم] 

(ولو طرأ مُوَبّدُ تحريم على نكاح قَطَعَهُ) أي منع دوامه؛ (كوطء) الواضح (زوجة 
ابنه) ‏ ينون أو ب ئنّاة تحتيّة بخطه حيث كتب كلمة «معًا» على «ابنه» ‏ أو أم زوجة نفسه 
أو بنتها (بشبهة)» فينلفسخ به نكاحها كما يمنع انعقاده ابتداءء سواء كانت الموطوءة 
مَحْرَمًا للواطىء قبل العقد عليها كبنت أخيه أم لا. قال شيخنا : «ولا يُعْتَ5ُ1"© بما نقل عن 
بعضهم من تقييد ذلك بالشقٌّ الثاني» . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الرَّوج'. 
قف في نسخة البابي الحلبي: لايعتبرة 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم // سمط 


)1 > ات هوه 


وام هه هه #8 هه عه « هه 6ه هه هت « # ههه قاع هاه د فاه داوع وهاه هاه .او .ىا ماو وق ٠.‏ اه .و ٠‏ هه 


تنبيه : احترز بطْرُوّه على النكاح عما إذا طرأ على ملك اليمين؛ كوطء الأب جارية 
ابنه فإنها تحرم على الابن أبدَاء ولا ينقطع على الابن ملكه إذا لم يوجد من الأب إحبال 
ولا شيء عليه بمجرّدٍ تحريمها؛ لأن مجرد الحِل في ملك اليمين ليس بمتقوّم» وإنما 
القصد الأعظم منه المالية وهي باقية . ْ 

أما الخنثى فلا ينفسخ بوطته النكاح . 

فرع : لو عقد شسخصصٌ على امرأة وانّهُ على بنتها ونا إليهما؛ بأن رُّتْ كن منهما 
إلى غير زوجهاء فوطىء ء كل منهما الأخرى غلطا انفسخ النكاحان؟ لأن زوجة ة الأب 
موطوةة ابد واء موق ارو دي با لختيية دوز ويج الاين موطرة اوينية موطر ده 1 ولع كل 
منهما لموطوءته مهر المثل» وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمّى ؛ لأنه 
الذي رفع نكاحها فهو كما طَلَّقَهَا قبل الدخول» وهل يلزم الثاني نصف المسمى لزوجته 
أو لا؟ أوجة: أحذها: لا؛ إذ لا صنع لهء وثانيها: نعم؛ إذ لا صنع لهاء وثالثها ‏ وهو 
كما قال شيخنا الأوجه ‏ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهةٍ ونائمةٍ؛ لأن الانفساخ حينئذ 
غير منسوب إليهاء فكان كما لو أرضعت زوجتة الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحهما 
وللصغيرة نصف المسمّى على الزوجء ويرجع على السابق بنصف مهر المثل؛ لأنه 
فَرّتَ عليه نكاحّهاء لا بمهر المثل ولا بما غرم كما في الرضاع. ولا يجب لعاقلةٍ 
مطاوعةٍ في الوطء ولو غلطا؛ كما لو اشترت حُرَةٌ زوجها قبل الدخول. فإن وطبا معًا 
فعلى كلّ منهما لزوجته نصف المسمّى؛ ويرجع كل منهما على الآخر في أحد وجهين 
يظهر ‏ كما قال شيخي ترجيحه ‏ بنصف ما كان يرجع به لو انفرد» ويهدر نصفه؛ لأنها 
حرمت بفعلهما كنظيره في الاصطدام . ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا مَعِيَّ وجب 
للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان» ولا رجوع لأحدهما على الآخرء ولزوجة كل 
منهما نصف المسكّى» ولا يسقط بالشّكٌ كما قاله ابن الصباغ . 

ولو نكح الشخص جاهلا امرأة وبنتها مرتبًا فالتكاح الثاني باطل» وإن وطىء الثانية 
فقط عالمًا بالتحريم فنكاح الأأولى بحاله؛ لأن وطء الزنا لا أثر له» أو جاهلا به بطل 


عا مام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


005 مين | داح (0) 


اع الأركن 4 لأنها أذ الموطرءة شيوة أن ريحهاء. :رارم للذولى القريين: القنبقىه 
وحرمت عليه أبدًا لِمَا م مََوَّء وللموطوءة مهر مثل وحرمت عليه أبدًا إن كانت هي الأم 
لأنها أمٌ زوجته» وإن كانت البنت فلا تحرم أبدَا؛ لأنها ربيبة امرأة لم يدخل بها إلا إن 
كان قد وطيئغ ]لآم 4 لأزها سيف يها موظووقه: 
[ما لا ينأّتد تحريمه من النساء ] 
ثم شرع في القسم الثاني» وهو ما لا يتأبّد تحريمٌة» وهي ثلاثة أنواع . 
[من يحرم الجمع بينهنَّ في النكاح] 
وقد بدأ بالأوّل منهاء فقال: (ويحرم) ابتداء ودوامًا (جمع) امرأتين بينهما قرابة أو 
رضاع لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم تناكحهما؛ كجمع (المرأة وأختها أو عَمَّيَهَا أو 
خالتها من رضاع أو نسب) ولو بواسطة؛ لقوله تعالى : «وَآن تَجَمَعُ ابت الُحْصين» 
[انساء: 18# ولخين: «لا تكح المَرأة عَلَى عَمْيهَاء ٠‏ ولا العَمَةُ عَلَى ينْتٍ أَحِِهَاء وَل 
الْمَرأةٌ عَلَى خَالَيَهَاء وَلَا الْكَالَهُ عَلَى بِنْتِ َخْتهّاء وَلَا الكَبْرَى عَلَى الصّغْدىء وَل 
الصَّغْرَى عَلَى الكَبْرى)”" رواه الترمذي وغيره وصحّحوه. و 0 
وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغيرء وإليه أشار ككِْ في خبر النّهي عن ذلك بقوله : اإنَكُمْ 
ذا فَمَلْتُْ ذَلِكَ مَطَعْتَمْ أرْحَامَهُنَ)!”' كما رواه ابن حبّان وغيره . 
(فإن) خالف و(جمع) بين من يحرم الجمع بينهما كأختين (بعقَدٍ بطل) نكاحهما؛ إذ 


)0 أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء / ٠070‏ ؟/ . والترمذي في 
«جامعه»؛ كتاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها / /١١71‏ وقال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

05 أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب النكاح؛ باب حرمة المناكحة» ذكر العلة التي من أجلها زجر 
عن هذا الفعل/ 5 /1٠١‏ . 
قال أبو حاتم: أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان. وأبو حريز مولى الزهري 
ضعيف واهي؛ اسمه سليم» وجميعا يرويان عن الزهري . انتهى قوله . 
وأخرجه الطبراني في #المعجم الكبير»؛ ))51/1١(‏ الحديث رقم / /١١9/77‏ » وفيه أبو حريز . 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


(0؟) كاب لكاو /اوه 


كى رركم ماك رص ه صمو ” م و 2 5 ا ميو »© ل 
أو مُرَتبا فالثاني. وَمَنْ حَرّم جَمْعهُمًا بيكاح حَرُم في الوّطءٍ بملكِ؛ ا 00 


لا أولوية لإحداهما عن الأخرى. (أو مربّيًا ف) الْأَوّلُ صحيح (والثاني) باطل؛ لأن 
الجمع حصل بهء هذا إذا عُلِمَ عين السابق» فإن لم يُعْلَمْ بطلاء وإن علم ثم اشتبه وجب 
التوقف كما في إنكاح"'' الوليين من اثنين» فإن وطىء الثانية جاهلا بالحكم استحبٌ أن 
لا يطأ الأولى حتى تنقضي عدّة الموطوءة. 

وخرج ب«الرضاع والنسب» الجمع بالمصاهرة» فَجَمْعْ المرأة وأم زوجها أو بنته من 
أخرى لا يحرم ؛ لأن حرمة الجمع بينهما وإن حصلت بفرض أمّ الزوج ذكرًا في الأولى 
وبفرض بنته ذكرًا في الثانية ليس بينهما قرابة ولا رضاع بل مصاهرة» وليس فيها رحم 
يحذر قطعهاء قال الرافعي: «وقد يُستغنى عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال: يحرم 
الجمع بين كلّ امرأتين أيتهما قدّرت ذكرًا حرمت عليه الأخرى» فإن أم الزوج وإن 
حرمت عليها زوجة الابن لو قَدَّرَتْ ذكرًا؛ لكن زوجة الابن لو قُدَّرَتْ ذكرًا لم تحرم عليه 
الأخرى؟ بل تكون أجنبية عنه» . انتهى . فإن قيل : يَرِدُ على هذا السيدةٌ وأمَبْهًا لصدق 
الضابط بهما مع جواز الجمع بينهما لعبد» وكذا الحُدُ إذا تزوّج أَمَةْ بشروطه ثم تكح حرة 
عليهاء أجيب: بأن المتبادر بقرينة المقام من التحريم التحريحٌ المؤد المقتضي لمنع 
الكاح فتخرج هذه؛ لأن التحريم فيها قد يزول» وبأن السيدة لو فْرِضَتْ ذكرًا حَلّ له 
وطء أمته بالملك وإن لم يَحِلَّ له نكاحها . 

ويجوز الجمع نين بحت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى». 
وبين أخت الرجل من أمّه وأخته من أبيه؛ إذ لا تحرم المناكحة بتقدير ذكورة إحداهما. 
ولو اشترى زوجته الأمة جاز له أن يتزوج أختها وأربعًا سواها؛ لأن ذلك الفراش قد 
انقطع . 

[حكم الجمع بالوطء بالملك بين من يحرم جمعهنّ بالنكاح] 

(ومن حَوُمَ جمعهما بنكاح حَرُّم) جمعهما أيضًا (في الود بملك)؛, أو ملك وتكاح 

دإن لم يعلم من كلامه؛ لأنه إذا حرم العقد فلأنْ يحرم الوطء أؤْلى لأنه أقوى . 


)001( في نسخة البابي الحلبي : #نكاح؟ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


00/4 معيو |5 (ه 
لا ملكَهّماء فإِنْ قطوة واحذة عد ضف دوي + حَبَّى يُحَرم الأؤلى ؛ بيع أو د نكاح أ 
كتابة. لا حَبْضٍ وَإِحْرَامٍ. وَكَذَا رَهْنٌّ في الأصَمٌ . لص ا و وساين اذا موسي لق مطاد رخ ارو ل لك أل ار 2 


(لا ملكهما) أي الجمع بينهما في الملك ‏ كشراء أختين وامرأة وخالتِهًا ‏ فإنه جائز 
بالإجماع؛ ولأنه لا يتعين للوطء» ولهذا يجوز أن يشتريّ أخته ونحوها بخلاف النكاح . 
(فإن وطىء) طائعًا أو 0 ا أو 0 أو جاهلة (حرمت 
الأخرى حتى يُحَرم الأولى) بِمُحرٌ م؛ (كبيع) وعتقٍ لِكُلّهًا أو بعضهاء (أو نكاح) أي 
وض زاد كان سحي االتاذ نكر السمم المي فيك فإن وطىء الثانية قبل 
حرم الأرق أنه وتم قعم الأرنى ]ف الجيراء لااسيم العلؤل كن ضعب أن 
لاا يطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية؛ لئلا يجمع الماء في رحم أختين. (لا حيض 
وإحرام) وردَّةء فإنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق. (وكذا رهن) مقبوض (في 
الأصح)؛ لأنه يملك الوطء بإذن المرتهن. والثاني: يكفي الرهن كالتزويج. فإن لم 
يكن قبض لم تَحِلَّ الثانية جزمًا. فلو عاد الجِلّ بِرَدٌ المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز 
ل ل 
العائدة”2 حتى تحرم الأخرى ؛ لأن الثانية في هذه الحالة كالأولى . 

تشنيه: بقعرط أن تكرن كل حتيخا ماخة غلن القراذها ءاقلو قاف تشوافها موس 
أو نحوها كمَّحْرّم فوطئها جاز له وطء الأخرىء نعم لو ملك أمّا وبنتها فوطىء إحداهما 
حرييف الأعرى مويو باع ما م 

ولو باع الموطوءة بشرط الخيار قال الشيخان: «فحيث يجوز له وطؤها لا تحل له 
الأخرى» وحيث لا فوجهانء وقال الإمام: الوجه عندي القطع بالحلٌ». انتهى» وهو 
ظاهر. ولو ملك شخص أَمَةُ وخنثى أخوين فوطئه جاز له عقبه وَطْءُ الأمة» ولو اشترى 
جاريتين فادعيا أن بينهما أخوة بالرضاع ففي «فتاوى البغوي»: «للسيد أن يعتمدهماء 


ل 


والاختيار أن لا يجمع”'' بينهما». ولو أقرّت الأمة أن سَيدَهًا أخوها من الرضاع لم يقبل 


. في نسخة البابي الحلبي: «العائد؟‎ )1١( 
في المخطوط: «والاختيار أن يجمع».‎ 20 
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وَلَوْ مَلكها ثم نكح أختها أ عكسنَ خلت المنكؤحة ذدُوْنها 
وَ عبد امْرَأَنَانِ وَل 0 أَْبَعٌ فقَطء ون واس أو ره تامهم بالمتتهظ يهن كوت و نزو ها "أشبكية لقا يها اه ناف ولت ند واي أ مهد + ره ذا 


بعد التمكين» وفيما قبله وجهان ذكرهما الرافعي في الرضاعء وقياس الزوجة في 
دعواها ذلك أنها تقبل . 

(ولو ملكها) أي الْأَمَّةَ وطئها أم لا (ثم نكح) من يحرم الجمع بينها وبينها؛ كأن 
نكح (أختها) الحُرَةَ أو عمتها أو خالتهاء (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك من يحرم 
الجمع بينها وبينها؛ كأن ملك أختها (حَلَْتِ المنكوحة) في المسألتين (دونها) أي 
المملوكة ولو كانت موطوءة؛ لأن فراش النكاح أقوى؛ إذ يتعلق به الطلاق والظهار 
والإيلاء وغيرها بخلاف الملك» ولا يجامع النكاح حلها لغيره إجماعًا بخلاف الملك» 
فإنه0'' لا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه. 

[عدد النساء اللّواتي يحل للحُرٌ والعبد جمعه في النكاح] 

(و) يَحِلٌّ (للعبد امرأتان) فقط؛ لأن الحَكمّ بن عيينة نقل إجماع الصحابة فيه؛ رواه 
البيهقي”"2: ولأنه على النصف من الخُرٌء ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يُلحق 
العبد فيه بالحُرٌ؛ كما لم يُلحق الحُرُ بمنصب البرّةِ في الزيادة على أربع . والمُبَعَضُ 
كالقنَ كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما. 

(و) يحل (للخُرٌ أربع فقط)؛ لقوله تعالى : تكسما طَابٌ كم يَنَ ليس مق وَملتَ 
و [الناء: *]ء ولقوله يَكْهْ لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «أمْسك أَرْبَعًا 
وَفارِقَ ا رواه ابن حبّان والحاكم وغيرهما وصحّحوه. وإذا امتنع في 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فلا». 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النكاح. جماع أبواب ما يحل من الحرائرء باب نكاح 
العبد وطلاقه / /١7894‏ عن الحكم رحمه الله تعالى قال: «اجتمع أصحاب رسول الله يةِ على أن 
المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين». 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح؛ باب ماجاء في الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة 
7 عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 


الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي يل أن يتخيّر أربعًا منهن؟. 5 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


38 حيو 51 (0) 


ا 56 م 
فإن نكح خمسًا مَعَا بَطلن. ان اط ا خأ تت تنود حك اقح اسك كمه 
صر 


الدوام ففي الابتداء أَوْلى . 

فائدة : ذكر ابن عبد السّلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجوازٌ من غير 
حصر تغليبًا لمصلحة الرجال» وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليبًا 
تتعكة الساف رراعك قريفة “اميد فارعان جات الأقياه معالحة التومين: 

وقد تتعين الواحدة للحُرٌء وذلك في كُلّ نكاح تومّف على الحاجة كالسفيه 
والمجنون والحُرَ الناكح الأمة. 

وقال “عفن البقوارس: الآية معان وان تع منتن زائييق وثلاك يغاوات:ورباع 
لع د وسج رج زان بسي ربمدل اجير 101لا م لكايه عني؟ على 1 ال ار 
وثُلاث : ثلاثة ثلاثة» ورُباع : أربعة أربعة» ومجموع ذلك ما ذكرهء وهذا حرق للإجماع. 

[حكم ما لو نكح الحُرُ خمسًا معًا أو مرتبًا] 

(فإن نكح) الكٌُْ (خمسًا) مثلا (معًا) أي بعقد وهو منصوب على الحال أو 
العبد ثلانًا كذلك (بطلن)؛ إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأَوْلى من الأخرى» فبطل الجميع 
كما لو جمع بين الأختين. ويستثنى ما لو كان فيهن أو في ست للحُرٌ وأربع للرقيق 


وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١1461‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يَكِ: خذ منهن أربعًا» . 
وأغترجه ند في لمسئده»» مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 55771/ بلفظ : 
«اخختر منهن أربعًا. . .» الحديث . 

قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

وذكره الهيئنمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الفرائضء» باب فيمن فرّ من توريث وارثه 
/7// وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب النكاح / 4/ا71/ بلفظ : «فأمر النبي يكل أن يأخذ منهن أربعًا» . 
وأخرجه الحاكم في الحديث رقم / 77/ بلفظ : «اختر منهنّ أربعًا» . 

وأخرجه ابن حبان في اصحيحه؟» كتاب النكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمرٌ بالبصرة / /4١146‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوة» فقال رسول الله يط: أمسك أربعًا وفارق سائرهر». 
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وَتحل الاخت وَالخامسّة ي علَةٍ بَائْنِ لا رَحَعِيةِ : كة 


أختان مثلا فإنه يبطل فيهماء ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة» وإنما بطل فيهما 
معًا؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا أولوية لإحداهما على الأخرىء فإن كانتا في 
أكثر من ذلك كأن كانتا في سبع للحُرٌ أو خمس للعبد بطل الجميع . وفي معنى الأختين 
مالو كان فيهنّ من لا تَحِلُّ له كمّحْرِمَةٍ وملاعنةٍ ووثنية ومجوسية. (أو) نكحهنًّ (مرتبًا 
فالخامسة) للحي والثالثة للعبد بطل نكاحها؛ لأن الزيادة على العدد الشرعيئٌ حصل بها . 

فرع: لو عقد على ستٌ؛ على ثلاث معًا واثئتين معًا وواحدة وجهل السابق من 
العقود» فتكاح الواحدة صحيحٌ بكلّ تقدير؛ لأنها لا تقع إلا أولى أو ثالثة أو رابعة» 
فإنها لو تأخرت عن العقدين كان ثانيهما باطلا فيصح نكاحهاء قال ابن الحداد: «ونكاح 
الباقيات باطلٌ ؛ لأن كا من عقدي الفريقين يحتمل كونه متأخُّرًا عن الآخر فيبطل» 
والأصل عدم الصحة»» وغلطه الشيخ أبو علي» فقال: «أحد العقدين صحيحٌ» وهو السابق 
منهما ولا تعرف عينهء فَيُوْقَفٌ نكاح الخمس ويؤاخذ الزوج بنفقتهنّ مده التوقف؛ لأنهن 
محبوسات لأجله ويسئل عن البيان»؛ وقول ابن الحداد ‏ كما قال ابن المقري ‏ هو قياس 
ما سبق من أنه إذا وقع على امرأة عقدان وجهل السابق منهما بطل العقدان» وهنا قد أشكل 
السابق منهماء وإلى هذا أشار الإسنوي في «المهمات». وهذا هو المعتمد وإن فَرَقَ 
بعضهم: بأن المعقود عليه ثَّمّ واحدة والزوج متعدّد ولم يعهد جوازه أصلا بل ممنوع منهء 
وهنا بالعكس وقد عهد جوازه؛ فاغتفر فيه ما لم يغتفر في ذلك . 

[حكم نكاح أخت الزوجة ونحوها في عدّة الطلاق البائن والرجعيٌ] 

(وتَجِلٌّ الأخت) ونحوها كالعمة (و) الزائدة (الخامسة) أو غيرها (فى عدَّة بائن)؛ 
لأنها أجنبية منهء (لا رجعية) لأنها في حكم الزوجة» فلا نحل له حتى تنقضي عَدَتهَا 
وفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدّة بعد الدخول بهما ما بقيت العدّة. ولو ادعى 
أنها أخبرته بانقضاء عدَّتها وأنكرت وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه 
انقضاءهاء ولا يقبل في إسقاط نفقتهاء ولو وطئها حُدٌ لما ذكرء أو طلّقها لم يقع لذلك . 
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ذا طُلَّقَ الخو نان أو ابد َعَم تح لَه حَتَّى تلح وَتَعِيْبَ بِقْيَِْا حَشَقَهُ حشفته أؤ 
قَدْدُهَا؛ بشرْط الإنتِشَارء وَصِحَةٍ التكَاح. وَكُوْنهِ مِمَّنْ يُمْكنُ جِمَاعُهُ؛ لا طلا عَلى 


الْمَذْهَبِ فين . 


[شروط جِلَّ المطلّقة ثلانا لمطلَّقهًا] 

(وإذا طلق الحُرٌ ثلانًا). سواء أوقعهنّ معًا أم لاء معلّقًا كان ذلك أم لاء قبل الدخول 
أم لاء (أو العبد) أو المُبَّعَضَ (طلقتين) كذلك (لم تَحِلَّ له حتى تنكح) زوجًا غيره ولو 
عبدًا أو مجنونا (وتغيب بقبلها) لا في غيره كدبرها؛ كما لا يحصل به التحصين 
(حشفته) ولو كان عليها حائل كأن لففَّ عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها كما يكفي في 
تحصينها. (أو قدرها) من فاقدهاء 0 أولح هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم» أو 
أولج فيها وهي نائمة. ومعلوم أنه لا د اذ أن يطلقها وتشفي عانها كبا ضرع :به قن 
«المحرر». وأسقطه المصنف لوضوحه. والتقييد «القَبْلِ) من زيادته. قال الإمام: 
«والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص». (بشرط الانتشار) للآلة وإن 
ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في الخبرء 
بخلاف ما لم ينتشر لشللٍ أو عَنَّةَ أو غيرهماء فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على 
الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين» وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا «المهذب» 
و«البيان» وغيرهم؛ حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يُحِلَّ كالطفل» فما 
قيل : «إن الانتشار بالفعل لم يَقَلْ به أحد» ممنوعٌ كما قاله شيخنا. 

(و) لا بُدَ أيضًا من (صحة النكاح)» افلا يحلل الوطء في التكاح الفاسد ولا ملك 
اليمين ولا وطء الشبهة؛ لأنه تعالى علق الحلّ بالتكاح» وهو إنما يتناول النكاح 
الصحيح. بدليل مالو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر. (وكونه) أي الزوج (ممن 
يمكن جماعه. لا طفلا) لا يتأتى منه ذلك» أو يتأتّى منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إنما 
يتأتى بالإجبارء وقد مَرَ أنه ممتنع. (على المذهب فيهن). وفي وجد''' قطع الجمهور 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وجه قول». 
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بخلافه : أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه. 
وأنكره بعضهم 

ويكفي الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله» وفي وَجْهِ نَقَلَ الإمام 
اتفاق الأصحاب على خلافه : أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل . 

وتنا حرفت عليه إن اوسيل 200 عفيا من الظلاق اللات» ولقوله تعالن 2 فإن 
طَلَّقَهَا *# أي الثالثة « كلا يَلُ لم من ند حم تكح روجا عَم 4 [البقرة: »]1٠١‏ مع خبر 
الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: جَاءَتْ امْرَةٌ رمَاعَةَ القُرَطِيَ إِلَى التي كلق 
فَقَالَتْ: : كُنْتُ عِنْدَ رفَاعَة فَطلْقَبِي قَبَتَ طلاتِيء فَتَرَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الّحْمَنٍ بْنَ الرَيْرِ 
َإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةٍ التّوْبٍ . فقالَ : ١أَْرِيدِئنَ‏ أن تَدْجِعِي إلى رفَاعَة؟ لا؛ حَبَى تَذُوْقِي 
مقئلنة وتزوق العتلتكف 7 و المراذبهااعية اللعويية + اللذة الحاصلة بالوطاء» :وعيين 
الفاقس. وعتجهون الققهاء:الوظء نفس شم :بذالك نشنبيها له .بالعسل بجامع: اللذة: 
وقيس ب«الحُر) غيره بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق . 

تنبيه : قوله: «لا طفالا» قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك؛ بل وطوها مُحَلَلٌ 
وإن كانت طفلة لا يمكن جماعهاء وبه صرح في أصل «الروضة»» وجزم في «الذخائر» 
بالمنع كالطفل» ونقله الأذرعي عن نص الشافعي وصوّبه» والمعنى يدفعه؛ لأن القصد 
بذلك التنفير كما مَنَ وهو حاصل بذلك». بخلاف غيبوبة حشفة الطفل . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «تتحل». 

(4). /أعرجالباري في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي /١4957/‏ . ومسلم. كتاب 
التكاح. باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره /50917/ . 
قال العلامة النوويٌ: وهدبة الثوب: هي طرفه الذي لا ينسجء شبهوها بهدب العين. وهو شعر 
00 . أما قوله َي : «تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» ‏ تصغير «عسلة». وهي كناية عن الجماع ؛ 
كيه لِزَهُ بلذة العمل وخلاوته: 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب التكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى 
تنكح زوجًا غيره. )١1577/7(‏ بتصرّف . 
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ولؤْ نَكُحَ بشَرْط إِذَا وَطِىءَ طلَّقَ أو بَانَتْ أو فلا نَكَاحَ بَطلَّء وَفِي المَطليْق قَوْل. 


ويكفي وطء مُحْرم بِنْسّكِ وخصي ولو كان صائمّاء أو كانت حائضًا أو صائمة أو 
مظاهرًا منها أو معتدّة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو مُحْرِمَةَ بنْسّكِ ؛ لأنه وطء 
زوج في نكاح صحيح . ولا يكفي جماع رجعية وإن راجعهاء ولا معتدة لِرِدَّة منه أو منها 
وإن أسلم المرتدٌ في العِدََّء وتتصور العِدّة بلا وطء بأن استدخلت ماءه ثم طلقها أو 
استدخلته ثم ارتدّت ثم وطئهاء فهذا الوطء لا يُُحِلٌّ لوجوده في حال ضعف النكاح . 

ويشترط في تحليل البكر الافتضاض كما نقلاه وأقرّاه» وحكي عن النَّصنّ وإن أوّله 

وتَّحِلٌّ كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرُهم عليه عند ترافعهم إلينا. 

[حكم النكاح إذا ما شط طلاق المحدّل في صلب العقد] 

(ولو تكح) الزوج الثاني (بشرط) أنه (إذا وطىء طلّق)ها قبل الوطء أو بعدهء (أو 
بانت) منهء (أو فلا نكاح) بينهماء وشرط ذلك في صلب العقد (بَطلَ) أي لم يصح 
التكاح؛ لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت» فإن تواطأ العاقدان على شيء من 
ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرطٍ كرة خروجًا من خلاف من أبطلهء ولأن 
كلَّ ما لو صرح به أبطل إذا أضمر كره» ومثله لو تزرّجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها 
إذا وطئها. ولو تزوجها على أن يحّلها للأول صح كما جزم به الماوردي؛ لأنه لم 
يشرط الفرقة بل شَرَط مقتضى العقد. فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا 
نهارًا أو إلا مََةَ مئلا بطل النكاح؛ أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود 
العقد. فإن وقع الشرط منه لم يضِرَ؛ لأن الوطء حقٌّ له فله تركه» والتمكين"”2 حق 
عليها فليس لها تركه» وللرافعي هنا إشكال ذكرته مع جوابه في «شرح التنبيه». (وفي 
التطليق قول) أنَّ شرطه لا يبطل» ولكن يبطل الشرط والمسمّى ويجب مهر المثل. ولو 
تزوجها على أن لا تَحِلَّ له لم يصح؛ لإخلاله بمقصود العقد وللتناقضء أو على أنه 


() في نسخة البابي الحلبي : «والتمكن؟ . 
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لا يملك البُضَّعّ وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأهاء وإن أراد ملك العين لم يضر لأنه 
[من يُقبل قوله في التّحليل] 

تتمة: يقبل قول المطلقة ثلاثًا في التحليل بيمينها عند الإمكان وإن أكذبها الثاني في 
وطنه لها؛ لأنها مؤتمنةٌ على فرجهاء والوطء مما يعسر إقامة البينة عليه» نعم إن حلف 
الثاني أنه لم يَطأ لم يلزمه إلا نصف المهر فقط. ويقبل قولها أيضًا بيمينها عند الإمكان 
في انقضاء عِدَّتَهَاء وللأوّل تَرَوُْجْهَا'' وإن ظنّ كذبها؛ لكن يكرهء فإن قال: «هي 
كاذبة» مُنِمّ من تَرَوّجِها "' إلا إن قال بعده: «تبين لي صدقها» . 

ولو حرمت عليه زوجته الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل 
التحليل لم يَحِلَّ له وطؤها لظاهر القرآن. 


3 00 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «تزويجها». 
١‏ في نسختي المقابلة : «تزويجها». 
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بنج عن بطق َو بَمْضَهَاء وَلَوْ مَلَكَ رَوْجَتَهُ أو بن 7 وَلا تنح 
مَنْ تَملِكُهُ أ بَعْضَدُ وَلَا الحُو أَمهَ غَيْرِهِ إلا بشُوُوْطٍ : ا ا ا 


(فصلٌ) فيما يمنع التكاح من الَف 
[حكم نكاح الرّجل من يملكها أو بعضها] 
(لا ينكح) الرجل (من يملكها) كُلَّهَا (أو بعضها) ولو مستولدةً ومكاتبة؛ لتناقض 
أحكام الملك والنكاح؛ إذ الملك لا يوجب القَسْم ولا يقتضي الطلاق ونحوه بخلاف 
التكاح» وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف. وملك اليمين أقوى. (و) على 
هذا (لو ملك زوجته أو بعضها) ملكا تامًا (بطل نكاحه) أي انفسخ لما مَيَ من أن ملك 
اليمين أقوى من ملك النكاح ؛ سينك اتيت ولوق وتوانكع ١‏ يناك يه إلا 
ضرب من المنفعة» هذا بزخللاف: ها لو اسعاجر عينا ثم ملكها فإن الإجارة لا تنفسخ 
على الأصح ؛ لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة . 
[حكم نكاح المرأة من تملكه أو بعضه] 
(ولا تنكح المرأة من تملكه) كُلَّهُ (أو بعضه)؛ لتضاد الأحكام أيضّاء وعلى هذا لو 
ملكت زوجها أو بعضه ملكا تامًا انفسخ النكاح؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه 
عبدهاء وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجتهء وإذا دعاها إلى الفراش بحقٌّ 
التكاح بعثته في أشغالها بحقٌّ الملك؛ وإذا تعذَّر الجمع رفع الأقوى الأضعف كما تقدّم. 
أما إذا لم يكن الملك تامًا ‏ بأن ابتاعها بشرط الخيار ثم فسخ - لم ينفسخ نكاحه كما 
نقله في «المجموع» عن قول الروياني أنه ظاهر المذهب, ومثله ما لو ابتاعته كذلك» 
فكان ينبغي للمصنف أن يقيد بالتامٌ كما قدرته لتخرج هذه الصورة . 
[شروط نكاح الحُدٌ مه غيره] 
(ولا) ينكح (الحٌُ أَمَة مَةَ غيره إلا بشروط) أربعة : ثلاثة في الناكحء وواحد في الأمةء 
وهو يعم الحُر وغيره» ويختصنٌ بالمسلم : 
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[الشرط الأوّل : أن لا يكون تحته خُرَّةٌ تصلح للاستمتاع بها] 

أحد الثلاثة : (أن لا يكون تحته حُرَّةٌ) ولو كانت كتابية» والتقييد ب«المؤمنة» في 
الآية خرج مخرج الغالب. ثم وصف الحرة بكونها (تصلح للاستمتاع) بها؛ لأنه حينئذ 
لم يخش العَنَتَء ولآن وجودها أعظم من استطاعة طؤْلهاء واستطاعة الطول وعدم 
خشية العنت مانعان من نكاح الأمة. فهذا الشرط مع شرط خوف الزنا متحدان؛ لأن من 
كان تحته حُوَة تصلح للاستمتاع أمن من العنت» ولأنه إذا كان الأمن من العنت بلا 
وق 52 ومانها: قلآن يكوان هم وحودها أذلو.؛ فلاساحة إلن هذا العرظ » :و لعله إننا 
ذكره لأجل قوله: (قيل : ولا غير صالحة) للاستمتاع بها؛ كأن تكون صغيرة لا تحتمل 
الوطء أو قرّناء أو رَتْقاء؛ لإطلاق النهي في خبر: «نَهَى رَسُوْلَ له يل أن مكح الآمَة 
عَلَى الشدة»00© رواه البيهقي عن الحسن مرسلاء والأول يحمله على - خْوَةِ تصلح 
للاستمتاع . 

تنبيه: جعل في «المحرّر» الوجه الثاني أحوط» ففهم المصنف منه أن مقابله أصحء 
ولم يصرحا في «الشرحين» و«الروضة» بترجيح ؛ لكن من نقل عنه الجواز أكثر» قال فى 
«المهمات»: «فتصحيح الكتاب الجواز من غير تمييز عجيب». وقال الغزي : الظاهر أن 
االمحوّر» إنما أشار بقوله: «الأحوط» إلى ترجيحه» وكيف يقتصر في كتاب التزم فيه 
التنصيص على ما صحّحه المعظم على ضعيفب من غير ذكر مقابله. انتهى» والأوجه 
ا فهَجة اللمشكت: 


)0( أخرجه الييهقي ني «السنن الكبرى»» كتاب التكاح: جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
وإماء المسلمين» باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة / /١8٠١7‏ . 
قلت: هذا حديث مرسل عن الحسن رحمه الله تعالى» وفيه راو لم يسم. 
وأخرجه البيهقي في (السئن الكبرى»» الحديث رقم /١1٠04/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» ومن وجد صداق حرة فلا ينكحرً 
أمة أبدًا» . 


قال البيهقى ‏ رحمه الله تعالى -: هذا إسناد صحيح . 
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والتعبير ب«الحرّة» أيضًا جرى على الغالب» فإنه لو كان تحته أمة تصلح للاستمتاع 
كان الحكم كذلك. فإن الحرة والرقيقة في ذلك سواءء فلو عبّر المصنف ب«المنكوحة» 
لشملها. وقد عُلِمَ من ذلك أن الحُر لا ينكح أَمَمَيْنِ . 

ودخل في توليك #«أمة عيرة) أمه بو لد ومكاتبه» وليس مراداء فليس له نكاح م 
ولده بناء على وجوب الإعفاف إلا أن يكون ولده معسرًا. وأما أمة مكاتبه فيمتنع عليه 
نكاحها مطلقاء وكذا الأمَهُ الموقوفة عليه أو الحُوصّى له بخدمتها. وخرج ب«الحُر» 
العبدٌُ ولو مُبِكَضَاء فيجوز له نكاح الأمة مطلقًا كما سيأتي . 

[الشرط الثاني : أن يعجز عن حُرَّةٍ تصلح للاستمتاع] 

(و) ثاني الشروط : (أن يعجز عن خرَّةِ) ولو كتابية (تصلح) للاستمتاع ؛ لفقدها أو 
قَقْدِ صداقهاء أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلهاء أو لم ترضّ بنكاحه لقصور نسبه 
وك 

تنبيه: جعل العجز عن الحُرّةِ دون صداقها ليشمل ما لو وجده ولم يجد خَلِيّهَ من 
زوج فإنه لا يجوز له نكاح الأمة. 

ويُستثنى من جواز تزويج الأمة إذا لم ترض الحرة إلا بزيادة على مهر مثلها ما لو 
وعد أنه وحفة وكان سداق الآمة الى لأ يرضى سيدها لابه أكثر من جهن مكل القردة 
الموجودة ولم تَرْضضنَ الحرة أيضًا إلا بما طلب سيد الأمة» فمقتضى نص الشافعي 
رضى الله عنه أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة؛ لقدرته على أن يتكح بصداقها 
حُوَةٌ وإن كان أكثر من مهر الحُرَة. وجملة «تصلح؛ صفة «حُرِ؛ أي تصلح تلك الحرة 
للاستمتاع بها في الأصح . 

(قيل: أو لا تصلح) له كصغيرة» وأحال في «المحرر» الخلاف هنا على الخلاف 
السابق وقد علمت ما فيه؛ لكن صحّحا في «الروضة» و«الشرح الصغيرة» هنا اشتراط 
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لع زا ري م لد لحرّةء وكد كان نه زوجه غائبه ووجد 
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(ولو وجد حرة) ترخى 0 ولم يجد ا وهو 8 القدرة عليه عند 
الَجِلّ. (أو بدون مهر المثل) وهو واجده (فالأصح جالَّ أمة) واحدة (فى) الصورة 
(الأروعع لان حت مير معفرلة قن الخال» وقة لا يسدق جاده عتة ترجه الطلب 
عليه. والثاني : لاع ٠‏ للقدرة على نكاح حرة ‏ ويجريان فيما لو وجد من عا عي 
وهو قَدْرُ مهرهاء أو من يستاجره بأجرة معجلة وهو همن يليق به ذلك. أو وجد من 
يفرضه أو من يهب له مالا أو أمة. فإن قيل: قد صحّح المصنف في التيمم وجوب شراء 
الماء بمؤجّل يأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله. ورضاها بالمؤجٌل أؤْلى من رضا رت 
الماء بتأجيل ثمنه: لأن الزوجة تمهل '' غالبًا يالمهر الحالّ بخلاف ربٌ الدين. أجيب : 
بأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة لنغقه والكسرة. فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه؛ 
والغفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماه. (دون) الصورة (الثانية)؛ لقدرته على 


0١‏ في نسخة البابي الحليي: «تمهر 
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.اه معن |5 (ه) 


نكاح حرة. والثاني: لا؛ لما فيه من المِنَّهَ» وأجاب الأول: بأن المنّة فيه قليلة؛ لجريان 
العادة بالمسامحة في المهور. ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضًا في الأصح 
لوجوب مهرها بالوطءء ولآن لها أن تطالبه بالفرض في الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة 
له. ولو كان له ولد موسر لم تحلّ له الأمة؛ لأنه مُسْتَعْنَ بمال ولوه + لرسوؤنه إعفاقه 
عليه . 


[الشرط الثالث : أن يخاف الحُبٌ الرّنا] 

(و) ثالث الشروط: (أن يخاف زَِنَا)؛ بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه وإن لم يغلب 
على طَنَّهِ وقوع الزنا بل" توقّعه لا على ندورء فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة 
أو حياء يستقبح معه الزناء أو قويت شهوته وتقواه لم تَحِلَّ له الأمة؛ لأنه لا يخاف الزنا 
فلا يجوز أن و ولده لقضاء وَطَرِ أو كسر شهوة. وأصل «العَنَتِ» المشقة» سمي به 
الزنا لأنه سببها بِالحَدّ في الدنيا والعقوبة في الأخرى . 

والأصل فيما ذكر قوله تعالى : ل وَمَن لَمْ نَسْتَطِعْ وك طول أن يتحكح الْمْخصَكتٍ 
لْمَؤْمِسَتِ * [الساء: 25] إلى قوله: « دَلِكَ لِمَنٌ حَشىَ الْعتت مك » [النساء: 56]» 
و«الطُولُ»: المَعَقٌ والمراد ب«المحصنات» الحرائر» قال الروياني: «وبالعَتَتِ عمومه 
لا خصوصه؛ حتى لو خاف العَنّتَ من أَمَةِ بعينها لقوة ميله إليها وحُبّهِ لها فليس له أن 
يتزوجها إذا كان واجدًا للطول؛ لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا؛ لأن هذا تهييجح من 
البطالة وإطالة النكرة ركو من نات اللي بهاولا 

كيه لل بحلاف الزرويات '« جد | للطول» كان أولى؟ الأنه يتتضى وان يكاحها عند 
َقْدِ الطّول فيفوت اعتبار عموم العنت؛ مع أن وجود الطول كافب في المنع من نكاحها. 

وهذا الشرط يقتضي أن المجبوب ذَكَدْهُ لا يحل له نكاح الأمة مطلقاء وهو كذلك؛ 
إذ لا يتصور منه الزنا وإن قال الروياني: «له وللخصيّ ذلك عند خوف الوقوع في 
المؤثم»» وقال ابن عبد السلام: «ينبغي جوازه للممسوح مطلقًا؛ لانتفاء محذور رف 


. في نسخة البابي الحلبي : «أو قويت شهوته لا على ندور»‎ )١( 
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سد د 


و 2 سس سر 7 1000 عَم 5 ٍ َه 2 و 2 ته 1ه الي 0 
نلؤ أمكنة تَسَدَ فا حَوْفَ في الأَصَحٌ وَإِسْلَامُهَاء وَتَحِلُ لخد وَعَبْدٍ كتابِييْنِ أَمَهَ كتابيّة 


الولد». ولو وَجَدَتٍ الأمة زوجّها مجبوبًا وأرادت الفسخ وادّعى الزوج حدوث الجَبٌ 
بعد النكاح وأمكن حُكِمَ بصحة نكاحه وإن كدذَّبته؛ لأن مقتضى قولها بطلان النكاح من 
أصله. وإن لم يمكن حدوثه ‏ بأن كان الموضع مندملا وقد عقد النكاح أمس - حكم 
ببطلان التكاح . 

(فلو أمكنه) أي من خاف زنًا (تَسَتَ) بآَمَةِ صالحة للاستمتاع بأن كانت في ملكه» أو 
أمكنه شراؤها بثمن مثلها وكان ما معه من المال لا يكفي للتزوٌج بل للتسرّي (فلا 
خوف) حيتئذ من الزنا قطعّاء فلا يتكح الأمة (في الأصح)؛ لأمنه العنت مع وجودها فلا 
ضرورة به إلى إرقاق ولده. والثاني: تَحِلَّ له لأنها دون الحرة. ولو قال المصنف 
كالمحرر: «لم ينكح الأمة» كما قدَّرثّه في كلامه كان أَوْلى» فإن الخلاف في ذلك لا في 
الخرف ؛ للقطع بانتفائه . 

[الشرط الرابع : أن تكون الأمة مسلمة إن أراد مسلمٌ نكاحها] 

(و) رابع الشروط: (إسلامها) أي الأمة التي ينكحها الح فلا يَحِلَّ لمسلم نكاح 
الأمة الكتابية وإن كانت لمسلم؛ لقوله تعالى: « ين فَنَيَلِوَكُم الْمْوَمَِتٍ » [النساء: 16]ء 
ولأنه اجتمع فيها نقصانٌ لكلّ منهما أَثْد في منع النكاح وهما الكفر والرّقٌ؛ كما أنه 
لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية لاجتماع نَقَصّي الكفر وعدم الكتاب . 

تنبيه : سكوته عن اعتبار إسلام سَيِّدِها يُفَهِمْ أنه ليس بشرط» وهو الأصح؛ لحصول 
الإسلام في المنكوحة . والثاني: المنع ؛ لما فيه من إرقاق الولد المسلم لكافر. 

(وتَجلٌ لِحُرّ وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح)؛ لاستوائهما في الدين. 
والثاني: المنع كما لا يتكحها الخُرٌ المسلم . 

تنبيه : لم يصرّح الشيخان في الحُرٌ الكتابي باشتراط خوف العَنّتِ وفَقْدِ طول الحرة» 
رالذي فهمه السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم ؛ لأنهم جعلوه مثله إلا في نكاح الأمة 
الكتابية . وهذا هو الظاهر وإن قال البلقيني: «والذي أعتقده أن الشروط إنما تعتبر في 
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ا لِعَِدِ مُسلِم في 3 7 وَعَنَ يَقْضْهَا قي كر قلق : 


وَلَوْ تكح حر أَمَ بِشَرْطِه ثُمَ أ يِسَرّ شح و سار لكوي ينج اومن نا باو ع كاه بط ع اها وا شعو لوطه د 


حَنَّ المؤمنين الأحرار . قال في «الروضة»: «ونكاح الخُرٌ المجوسي أو الوئني الأمة 
المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية»» وصورة المسألة إذا طلبوا من قاضينا 
ذلك. وإلا فنكاح الكفار صحيح؛ قاله شارح «التعجيز». 

(لا) أمة كتابية (لعبدٍ مسلم) فلا تَحِلَّ له (في المشهور)؛ لأن المانع من نكاحها 
كفرها شياو الخد كالمرثتة والوسية. والثاني: له نكاحها؛ لتساويهما في الرّفَ . 
وتقدم أنه يشترط في نكاح الأمة أن لا تكون موقوفة على الناكح ولا موصى له بخدمتها. 

[حكم نكاح الأمةٍ مع القدرة على المبعّضة] 

(ومن بعضها رقيق) وباقيها حُدٌ حكمها (كرقيقة) كلهاء فلا ينكحها الحُرُ إلا 
بالشروط السابقة؛ لأن إرقاق بعض الولد محذور. 

تنبيه: إطلاقه يُفْهمٌ أنَّه لو قدر على مُبِعَّضْةٍ حلَّتْ له الأمة» وفيه تردّد للإمام؛ لأن 
إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المنع اقتصر في أصل «الروضة»» 
وهو الراجح كما قاله الزركشي؛ لأن تخفيف الرّقّ مطلوب» والشارع متشوّفٌ للحرية. 
وهذا مبنى على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضاء وهو الراجح أيضاء أما إذا قلنا: « 
2و كما معسه الزافدي أل يعضن الو هيه انكلم كام الأمة تطعا ««ويو عن من هذا آنه 
لو أوصى بأولاد أَمَيهِ لآخر ثم مات وأعتقها الوارثُ أنها كالأمة فلا بُدّ فيها من الشروط 
رذ ا زلاضاء لع السو اء الاجروع بها صل ذلك ليق + وك امن أرضيي له 
بالك ها ناليم بسوو نع 

ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة؛ كما أن المبعضة 
كالأمة كما نقل الإمام الاتفاق عليه . 

[حكم نكاح الحُرٌ الأمة إذا ما أيسر أو نكح حرّة بعد يساره] 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى فرع من قاعدة: «يُغتفر في الدوام ما لا يُعتفر 

في الابتداءء. فقال: (ولو نكح خبرٌ أمة بشرطه) أي شروط نكاح الأمة (ثم أيسر) ولم 
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أزتكم خررة لم تتضيخ خ الأمَة؛ وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تَحِلّ لَهُ الأمَة حُرّة وَأْمَهَ بِعَقَدٍ بَطلتِ 


الأمَه لا الْحُرَة في | الأَظَهَر: 


يتكح» (أو نكح حرة) بعد يساره (لم تنفسخ الأمة) أي نكاحها؛ لقوة الدوام» ولهذا 
الإحرام والعدَّة والردة تمنع ابتداء التكاح دون دوامه. 
[حكم الجمع بين الحُرّة وَالأمَةِ في عقد واحدٍ] 

(ولو جمع من) أي شخص (لا تَحِلَّ له الأمة)؛ بأن لم توجد فيه شروط نكاحها 
السابقة (ححرَّةٌ 0 بعقد)؛ كأن يقول لمن قال له «زوجتك بنتي وأمتي» : «#قبلتٌ 
نكاحهما» (بطلت الأمة) أي نكاحها قطعًا؛ لأن شرط نكاحها فقد الحرة» (لا الحرة في 
الأظهر) من قولي”'' تفريق الصفقة . 

وخرج بقوله: «بعقد» ما لو قال: «زوجتك بنتي بألف» وزوجتك أمتي بمائة» فَقَبلٌ 
البنت ثم الأمة» أو قَبِلَ البنت فقط صَّكَتٍِ البنت جزمًا في الصورتين» ولو قَدَّمَتِ الأَمَهُ 
في تفصيلهما إيجابًا وقبولا صح نكاح البنت» وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها إن قَبِلَ 
الحرة بعد صحة نكاح الأمة. ولو فصَّلَ الولي الإيجاب وجمع الزوج القبول أو عكسه 
الحُرّة بتأجيل المهر ‏ فإنه يبطل في الأمة قطمًا أيضًا؛ لأنها لا تقارن الحرة كما لا تدخل 
عليهاء بجعي راط لاجر ونيا طروان عدوا تر «الفرح الصخير انه 
على قولين» والثاني: القطع بالبطلان؛ لأنه جمع ب بيو اغراتين يجود إفراد كز فذهننا 
فلا يجوز الجمع بينهما فكانتا كالأختين: وفَوْقَ الأول: بأن نكاح الحرة أقوى من تكاح 
الأمة» والأختان ليس فيهما أقوى. وقد علم مما تقرر أن الخلاف فيمن تَحِلّ له 
وغيره”'' فيمن لا تحل له» فقيّده المصنف ب«من لا تَّحِلّ له؛ لذلك . وأيضًا من تََحِلٌ له 
إن كان غير حُرَ صح نكاحهما وإلا فالخُرَة0", والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يَرَدُ. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قول». 
(') في هامش المخطوط: قوله: «غيره» أي غير الخلاف» فالضميُ عائدٌ على الخلاف . انتهى . 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «فكالحُرة' . 
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اع« اه« فاع ىو ىد هه فاع اه ىه فاع هاه # هله هه هه اه اله اه ع #«» هاده هده ماه اه دهاع ه. واه وهاه هاع هم م06.٠‏ 


ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تَحِلَّ له الأمة في عقَدٍ بين أختين إحداهما 
خو والأخرى أمة أنهيضج نف الكؤة دوق الأمةه وهو كبا قال يعض شوا لكاب - 
ظاهر . ولو جمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل» وكذا لو 
جمع بين اح ومَحرّم أو خليّة ومعتدة أو مزوّجة. قال في «الروضة»: "ولو نكح 
أمَتَيْن في عقد بطل نكاحهما قطمًا كالأختين». 

تتمة : ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعًا لها وإن كان زوجها الحُرٌ عربيّاء وكذا 
لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنا. ولو تزوج بأمٌّ وَلدِ الغير فولده منها 
كالم . ولوكن الددرلة المستولدة يكون حرًا فيكون حَرًا كما في «الأنوار'ء وتلزمه 
القيسة للسيد: 


عمش ام لالا ل ام50ام جاعم .//:وم اط 
سس 190191911 


('') كاباليكو 00 


4- فصل [في نكاح من تجل 
ومن لا تحل من الكافرات» وما يذكر معه] 


يَحْوْمِ نكَاحُ مَنْ لا كِبَابَ لَهَا كَوَيَيَةِ وَمَجُوْسيَة . 00 


(فصل) في نكاح من تَحِلٌ 
ومن لا تحل من الكافرات» وما يُذكر معه 
وهنّ ثلاث فرّقٍ : 
الأولى : من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب؛ كعابدة شمسٍ أو صورة كصنمء وكذا 
المعتقدة لمذهب الإباحة كما في «الروضة»» وك قشب كت لق 
القائية : من لها شبهة كتات؟ كمجوسية : 
الغالنةة تمع لها كتانب ممق 4 كتهودية وتضرانية: 
[حكم نكاح من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب] 
وقد شرع المصنف في الفرقة الأولى فقال: (يحرم) على المسلم (نكاح من لا كتاب 
اسه كوت ا روعي عله اراد بأورلاكل واحد قير لفقم 917ان يا يداول" 
لع باد مصوّرًاء والوَنٌ ما كان غير مصوّرء أو يطلق على المُصَّوَّر وغير المصورء فعلى 
هذا كل صنم وَكَنٌ ولا عكس» وهذا بالنسبة إلى اللغة أما الحكم فلا يختلف . 
[حكم نكاح من لها شبهة كتاب] 
ثم شرع في الفرقة الثانية''2 فقال: (ومجوسية)ء وهي عابدة النار؛ إذ لا كتاب 
بأيدي قومها الآن ولم نتيقَله من قبل فنحتاط”'“. وقول المتن: «ومجوسية» معطوف 
على قوله: «من لا كتاب لها» لا أنه معطوف على «وثنية» حتى يقتضي أنه لا كتاب لها 
أصلا فإنه خلاف المشهور. 


)١(‏ في نسخة البابى الحلبي : «الثالثة». 
(') في نسخة البابي الحلبي : «فتحتاط»؟. 
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كلاه مُخي | 5 (05) 


[حكم نكاح من لها كتاب مُحَقَّقُ كاليهودية والنصرانية] 

ثم شرع في الفرقة الثالثة فقال: (وتَحِلٌ كتابية) أي نكاحها؛ لقوله تعالى: 

0 لصح رح سل رخ سر سر صكة سا قرح سس سر سل مآ 0 7 
« وَاَلْحَصَنت من المؤمِنت والمْخْصَكت من ألَدِنَ أونوأ الككب من لِك » [المائدة: 6]؟ أي حل لكمء 
وقال تعالى : «وَلا تَدكحُوا الْمُشْركُتٍ حَقٌّ يُؤْصنَ 4 [البقرة: 0 نعم يستثنى نكاح النبي يكل 
فإنه لا يَحِلَّ له نكاح الكتابية على الأصح في «الروضة» وأصلها وقطع به العراقيون؛ 
لأنها تكره صحبته» ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» ولقوله تعالى: 
# وأرويجة: س4 [الأحزاب: 1]» ولا يجوز أن تكون المشركة 3 المؤمنين. وقضية 
التعليل بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة أنه يحرم عليه كك التسَرّي بالأمَةٍ 
الكتابية مع أن الأصح فى «الروضة» وأصلها حل التسري له بالأمة الكتابية» واستدل 
لذلك بأنه يِِ كان يَطأً صفية قبل أن تسلم”'2» وقال الماوردي: «تَسَرَى بريحانة وكانت 
يهودية من سَبْي قريظة»» وأجيب عن ذلك : بأن القصد بالنكاح أصالةً التوالدٌ فاحتيط 
لهء وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة أمَّ المؤمنين كما مَرَ بخلاف الملك فيهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها 
/ /4/91/ عن أنس رضي الله عنه قال : «أقام النبي يك بين خيبر والمدينة ثلانًا يُبنى عليه بصفية بنت 
حُينٌ» فدعوثٌ المسلمين إلى وليمته؛ فما كان فيها من خبز ولا لحمء أمر بالأنطاع فألقي فيها من 
التمر والأقط والسمنء» فكانت وليمته» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت 
يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه» فلما 
ارتحل وطَّى لها خلفه» ومدّ الحجاب بينها وبين الناس» . 
وأخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / /١06٠٠‏ بلفظ قريب من لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى» وفيه: «وقال الناس: لا ندري أتزوّجها أم اتخذها أمّ ولد. قالوا: إن 
حجبها فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أمْ ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فقعدت على عجز 
البعير» فعرفوا أنه قد تزوّجها». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» شاهد الترجمة ‏ أي قوله: باب اتخاذ السراري -: تردد الصحابة فى 
صفية هل هي زوجة أم سرية» فيطابق أحد ركني الترجمة . 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ كتاب النكاحء باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم 
تزوجهاء .)١707/9(‏ 
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لكنْ نُكْرَهُ حَرْبيَة و كذا ذِمّيدْعَلَى الصَّحِيْح . ل 


وفي تحريم الوثنية على الكتابي وجهان». وظاهر كلام الشيخين التحريم» وهل 
تحرم الوثنية على الوثني؟ قال السبكي: ينبغي إن قلنا: «إنهم مخاطبون بالفروع» 
حرمت » وإلا فلا حلّ ولا حزْمّة. 

[حكم نكاح المسلم الحربيّة أو الذميّة مع وجدان المسلمة] 

ولا فرق في حل الكتابية للمسلم بين الحربية والذمية؛ (لكن تكره حربية) ليست 
بدار الإسلام؛ لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم» ولأنها ليست تحت 
فهرناء وقد تسترقٌ وهي حامل منه فلا تصدّق في أنها حامل من مسلم, ولِما في الميل 
إليها من خوف الفتنة . (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) ؛ لِمَا مَرّ من خوف الفتنة؛ لكن 
الحربية أشدّ كراهة منها. والثاني: لا تكره؛ لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة 
بذلك. هذا إذا وجد مسلمة وإلا فلا كراهة كما قاله الزركشي؛ قال: «وقد يقال 
باستحباب نكاحها إذا رُجي إسلامهاء وقد رُوي أن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج 
نصرائية فأسلمت وَحَسٌّنَ إسلامها )7 ., 

وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجهاء 
فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهنَّ على الآباء والأمهات. ولهذا 
حرمت المسلمة على المشرك . 

وصرح الماوردي بأنه يكره نكاح المسلمة بدار الحرب والتسرّي هناك لما في ذلك 
من تكثير سوادهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
وإماء المسلمين» باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على 
الكفار / 11947/ عن محمد بن جبير بن مطعم : «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج الفُرافصة 
وهى نصرانية» ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه» . 

7 الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير». .)7”60060/١(‏ الحديث رقم 
/ وقال: أثر الصحابة رضي الله عنهم أنهم تزوجوا الكتابيات صحيح عنهم» فقد تزوج 
عثمان ابئة الف افصة الكلبية» وهي نصرانية ثم أسلمت بعد ذلك . 
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اه ف تيد 
الاي يودب أو تَضْرَائية: لا متممكة بالرّورٍ وَخَيْء فَنْ لَمْ تكن الكتابية 
اشرائئية لظم حلا إن لم حول ويا في ذلك الذي قبْلَ تخد وتَْرييه. 


[بِيانُ المراد بالكتابيّة ] 
(والكتابية: يهودية أو عبرا لقوله تعالى: 9 أن دقوأ را لمر 0 الْكِنَب عل 


سيرابب بر جو 


طَايِفْتَينِ من قَبَلِنَا [الأنعام: 161] ال ا 
من «ناصرة) قرية ة بالشام كان مبدأ دين النصارى منها. 
[حكم نكاح المرأة المتمسّكة بالزبور أو صحف شيث وإبراهيم] 

(لا متمسّكة بالرّبور) ‏ بفتح أوّله وضمّه ‏ وهو كتاب داود عليه الصلاة والسلام» 
(وغيره)؟ كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبيّنا وعليهم 
أجمعين » فلا تَحِلٌّ لمسلم وإن أََدَتْ بالجزية» واختلف في سبب ذلك : فقيل : لأنها لم 
تنزل بنظم يُدرس ويُتَلَى وإنما أوحي إليهم معانيهاء وقيل: لأنها حكّيٌ ومواعظ 
لا أحكام وشرائع. وفرّق القفال بين الكتابية وغيرها: بأن فيها نقصًا واحدًا وهو 
كفرهاء وغيرها فيها نقصان الكفر وفساد الدين. 

[شرط جواز نكاح المسلم الكتابيّة غير الإسرائيليّة ] 

(فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) بأن لم تكن من بني إسرائيل وهو يعقوب عليه 
الصلاة والسلام؛ بل كانت من الروم ونحوه ‏ فائدة: (إِسّرَا» بالعبرانية عبد. و«إيل» 
اسم الله (فالأظهر حل للمسلم (إن علم دخول قومها) أي أبائها ؛ أي أوَّلهم؛ أي أول 
من تَدَيْنَ منهم (في ذلك الدين) أي دين موسى وعد غليهما العبلاة والسلام (قبل 
نسخه وتحريفه)؛ لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاء ومنهم من قطع بهذا كما يقرّون 
بالسدرة قظما ارا ال اح ور حرا اوم اي اا لدي 
(قبل نسخه) ولو بعد تحريفه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا 
عن ذلك. والأصح المنع إن دخلوا فيه بعد التحريف. فإن تمسّكوا بغير المحوّف فكما 
قبل التحريف فَتَحِلُ في الأظهر . 
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تنبيه : قضية كلامه التحريم إذا شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده» وهو كذلك . 

وكذا تحرم ذبائحهمء ولكن يقوُون بالجزية تغليبًا لحقن الدم. أما من دخل أول 
آبائها في ذلك الدين بعد نسخه ‏ كمن تَهَوَدَ أو تنصّر بعد بعثة نبينا يكل فلا تَحلَّء وكذا 
من تَهَوَّدٌ بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام . 

واحترز المصنف بقوله: «فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية» عما إذا كانت إسرائيلية ‏ 
نسبة إلى «إسرائيل»» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام - 
فالشرط فيها أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه كما سيأتي» 
وذلك بأن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل البعثة أو شك وإن علم دخوله فيه 
بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه ‏ كبعثة من بين موسى وعيسى - فإنه يحل نكاحها 
لشرف نسبها. قال السبكي : وهل يرجع إلى اليهود وإلى النصارى في دعواهم أنهم من 
بني إسرائيل» وأن آباءهم دخلوا في ذلك الدين قبل نسخه وتبديله أو بعد التبديل وقبل 
النسخ ؛ أي واجتنبوا المُبْدََ؟ قال الأصحاب في كتاب الجزية: «إنهم يقرّون بدعواهم 
ذلك؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا من جهتهم»» وقضية ذلك القبول» قال: «وقد يفرق بين 
البابين: بالتشؤّف إلى حقن الدماء» بخلاف الأبضاع فإنه يحتاط لها». قال: «وعلى هذا 
يتعذر أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم». انتهى» واعتمد الفرق الأذرعي ثم قال: «وحينئذ 
فكاع الذعتات فى .قا تع إلا أن تشلة دهع اثنان "ويشتهذان بصنعة ما يواقق 
دعواهم». 

أما بعد النسخ ببعثة نبينا يك فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها كما قاله الشيخان 
لسقوط فضيلة النسب بالنسخ» وأما من تهرّد بعد بعثة عيسى ذَلِِةِ فكذا في الأصحء 
وقيل: لاء وهما مبنيان على أن شريعة عيسى يك هل نَسَحَتْ شريعة موسى أو 
خصّصتها والناسخ شريعتنا؟ وفيه خلاف» قيل: خصّصتها؛ لأن عيسى مُقَرّرٌ شريعة 
التوراة؛ لأنه من أنبياء بني إسرائيل» وعن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه : «إِنَّ كل 
شريعة نسخت التي قبلها؛ كشريعة عيسى نسخت شريعة موسى» وشريعتنا نسخت سائر 
الشرائع». انتهى. وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح» قال الزركشي: 
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وَالْكَِابِيَة الْمَنْكُوْحَة حَه كَمْمْلِمَةٍ في تَفَقَةٍ وَقَسمٍ وَطْلَاقِء وَتُجْبر بو على عُسْلٍ حَيْضٍ 


٠ ار‎ 


وَنْقَاسِء و كذا جَنَابَة ََرَكُ أكْل حِنْزِيْرِ في الأظهَر» ا 1 


«هذا مذهبنا وفي النفس منه شيءٌ يُعرف بتأهُلٍ الآثار والأخبار الواردة في وطء السباياء 
[حكم الكتابية المنكوحة من حيث النفقة والقسم والطلاق] 
(والكتابية المنكوحة كمسلمةٍ في نفقة وقسْم وطلاق) وغيرها؛ لاشتراكهما في 
الروجنةة يخلاق التراريف كماسف ويشاذف الندقف: فإن فى قذفها التعزير”'؟ كما 
سيأتى » وله" دفعها باللعان: وفى أنه يُكره نكاحها . 
[حكم إجبار الزوجة المسلمة أو الكتابية على عُسْل الحيض 
والنفاس والجنابة وترك أكل الخنزير] 
(وتجبر) الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة (على غسل حيض 
ونفاس)؛ أي للحليل إجبارُمًا على ذلك إذا طهرت؛ لتوقف حل الوطء عليه» وقضية 
هذا أن الحنفي لا يُجبرها على ذلك لاعتقاده الحلَّ عند الانقطاع؛ لكن قال القاضي 
أبو الطيب: «لا أعرف أحدًا من أصحابنا فرق بين الشافعي والحنفي»» قال البلقيني: 
«ووجهه أن هذا يتوقف عليه كمال الاستمتاع لا أصله على عقيدته» فهو من محاة 9 
الخلاف». ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تَنُوها*' للضرورة كما في المسلمة 
المجنونة» وقد مََتِ الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة. (وكذا جنابة) أي تجبر 
الكتابية على غسلها من الجنابة (و) على (ترك أكل) لحم (خنزير) ونحوهما مما يتوقف 
كمال التمتع على زواله (في الأظهر)؛ كما تجبر على إزالة النجاسة. والثاني: 
لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع . 


2)»0 كذا في نسخة البابي الحلبي» وهي غير موجودة في المخطوط . 
(4) في نسخة البابي الحلبي : «تتوضأ» . 
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('1) كا ب لمكا ١ه‏ 


سو 5 لم 


وَنُجْبَرٌ هي وَمُسْلِمَة عَلى غَسْلٍ مَا تَحْسَ مِنْ أَعْضَاتِهًا. 


تنبيه : ظاهر تخصيص المصنف الخلاف بالذمية أن المسلمة تُجبر على غسل الجنابة 
قطعاء وهو ما جرى عليه الرافعي. وقيّده في «زيادة الروضة» بما إذا حضر وقت الصلاة 
في بالغة”''» قال: «فإن لم تحضر صلاة ففي إجبارها القولان» والأظهر الوجوب»». 
وقد يقال: إن حَقّ الزوج إنما هو في الاستمتاع لا فيما يتعلّق بحق الله تعالى من 
الصلاة. وحينئذ فكلام الرافعي أوجه. ومحلّ الخلاف في إجبار الكتابية على منع أكل 
لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حِلَّهُ كالنصرانية» فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية مَنَعَهَا 
منه قطعا. 

[حكم إجبار المسلم زوجته المسلمة أو الكتابيّة على عَسْلٍ ما نجس منها] 

(و) الكتابية (تجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها) ليتمكن من 
الاستمتاع بها كما عللّه الرافعي وعلله الماوردي؛ لما يلحقه من المشقة بالتَنَجُسِ”" . 
وقضية ذلك أنه لا يجوز الاستمتاع بعضو نجسء والظاهر أن محله إذا كان يتولد منه 
تنجيس وإلا فلا كما بحثه الأذرعي. وفي قَذْر ما يجبرها على الغسل من أكل لحم 
الخنزير وجهان في «الحاوي»: أحدهما: سبعًا كولوغهء والثاني: مَدَة واحدة؛ لأنه 
لِحَقّ نفسه. انتهى» والأول أوجه. 

تنبيه: تخصيص المصنف ب«الأعضاء» قد يخرج الثوب» وليس مرادًا فقد قال 
الماوردي : «له منعها من لبس ما كان نجسًا قطعًا»» وفي «الروضة»: "له منعها من لبس 
جلد الميتة قبل دباغه» ولبس ما له رائحة كريهة». 

وله إجبارها أيضًا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط 
والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك» وكذا إن لم يتفاحش . 

وله منعها من أكل ما يتأذّى من رائحته كبصل وثوم» ومن أكل ما يخاف منه حدوث 
المرض . 


00( ليست في المخطوط . 
0( في نسخة البابي | لحلبى : ١بالتنجيس».‏ 
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دك مخز |52 (ه 
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4. 


وَتَحُوُم مُتوَ َدَهٌ مِنْ وَنَِيَ وَكِتابية» وَكذا عَكْسْهُ في الأظهّر . 


سوه م 0 جاع اسع مس سعز نت 3 
ِنْ خَالفَتٍ السَامِرَةٌ الْيَهُوْدَ وَالصَّابيُوْنَ ا 


وله منع الكتابية من شرب ما يُسكرء وكذا من غيره» ومن البيّع والكنائس؛ كما 
يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القَدْر الذي يسكر وكذا من 
غيره» ومن المساجد والجماعات . ْ 

وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأؤلى. 

وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثئنية على الإسلام؛ لأن الرّقَّ أفادها الأمان من 
القعل. 

[حكم نكاح المسلم المتولّدةَ من وثني وكتابية وعكسه] 

(وتحرم متولّدة من وثنِيٌ) أو مجوسي (وكتابية) جزمًا؛ لأن الانتساب إلى الأب. 
وهو لا تح متاكفحته . (وكذا عكسه) ‏ أي متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية - (في 
الأظهر) تغليبًا للتحريم. والثاني: تَحِلُّ؛ لأنها تنسب للأب. وهذا في صغيرة أو 
مجنونة ‏ فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابيٌ منهما لَحِقَت به فَيَحِلٌّ نكاحها؛ قاله 
الشافعي رضي الله عنه؛ لأن فيها شعبة من كُلّ منهما؛ لكنًا غلبنا التحريم ما دامت تابعة 
لأحد الأبوين: فإذا بلغت واستقلت واختارت ذين الكتابئ قويت تلك الشّعبة» وقيل: 
ا 1 الايد اهيا سراي بو اع م ونا لانن التفك على ها إذا 
كان أحد أبويها يهوديًا والآخر نصرانيًا فبلغت واختارت دين أحدهماء وصحّحه الرافعي 
في أول كتاب الصيد والذبائح» قال الأذرعي : وتأويل النَصّ بما ذكر عجيب» فقد صَوَّرَهَا 
في «الأم») بأن أحد أبويها نصراني والآخر مجوسي . انتهى ١‏ فالأؤلى أن يقال: النّمِنّ هنا 
غير معمول به لِمّا عرف من ذلك في محل آخر اطَّلمَ عليه الأصحاب ورجّحوه. 


[حكم نكاح ا 0 والنصارى د في أصل دينهم ] 
أصلها «السَامريٌ» عَابِدٍ العِجْلٍ ‏ (اليهودّ» والصابئون) ‏ وهي طائفة من التٌصارى سميت 
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2 كأبألككاج ممه 


التَصَارَّى في أَضل دِيْنِهِمْ حَرُمْنَ: وَإِلا فلا . 


وَلَوَ تَهَوّدَ تَصْرَانُ م أو عَكْمَه لم يْقَرَ في الأَظهّرِء فإِنْ كَانَتٍ امْرَأة لم نحل لِمُسْلِمٍ 
ِْنْ كانت مَنُْوْحتَهُ دَكَرة مُسلمة مسلمة اد ديع رك" تنبل لجو تنجو اح ناو اا اع هنح ااي الامو لقره 


بذلك قيل : لنسبتها إلى صابىء عم نوح عليه الصلاة والسلام» وقيل: لخروجها من دين 
إلى دين» وكان الكفار يسمّون الصحابة صابئةً لخروجهم عن دينهم إلى الإسلام - 
(النصارى في أصل) أي أصول «(دينهم حَرُمْنَ)؛ لكفرهم بكتابهم وإن وافقوهم في 
الفروع» (وإلا) أي وإن لم يخالفوهم في ذلك بأن علمنا به وإن خالفوهم في الفروع 
نلا يرن لأنهم مبتدعة كما في أهل القبلة من الصنفين. فإطلاق الصابئة على مَنْ 
ذكو بف الم ااه ويطلق أيضًا على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم عليه 
السلام» قيل: إنهم كانوا يقولون إن الفلك حييٌ ناطق» ويقولون بأن الكواكب السبعة 
هي المُدَبّرَةء فيضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار» ووّجدوا في زمن 
الاصطخري والمحاملي وأفتيا بقتلهم لما استفتى القَاهِرٌ الفقهاء فيهم» فبذلوا له أموالا 
كثيرة فتركهمء فالبلاء قديمٌ. وظاهر أن هؤلاء لا تَحِلَّ مناكحتهم ولا ذبيحتهم» 
ولا يُقَرَوْنَ بالجزية . 

تنبيه : ليس في كلام المصنف ما إذا شككنا أيُخالفونهم في الأصول أم الفروع؟ 
والمجزوم به في «الروضة» أنهم لا يناكحون . 

[حكم نكاح المسلم من ارتدّت عن دينها إلى غيره] 

(ولو تهوّد نصرانى ي أو عككسه) أي تنصر يهودي (لم يُقرّ) بالجزية (في الأظهر) ؛ لقوله 
تعالى : # ومن يَبْمَعْ عير الْوسَلم دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنَّه4 [آل عمران: 40]» وقد أحدث ديئًا باطالا 
بعد اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم. والثاني : يقرٌ؛ لتساويهما في 
التقرير بالجزية» وكلٌ منهما خلاف الحق» وليس كالمسلم يرتدّ لأنه ترك الدين الحق» 
وصرح بترجيح هذا في «الشرح الصغير»» ثم فرع على الأول قوله: (فإن كانت امرأة) 
نصرانية تهرّدت أو عكسه (لم تجل لمسلم)؛ بناءً على أنها لا تقرٌ كالمسلمة» (فإن 
كانت منكوحته) أي المسلم (فَكَرِدَة)؛ أي فتهرّدها أو تنصرها كَرِدَّةِ (مسلمة) تحته 
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و - : 0 5 2 و 7 مرك 6ه َي مس .وس - 
وَلا يقبّل منه إلا الإشلام» وَفَى فو 1 ؤْ ديْنهُ الأوَّل» وَلْو توثن لم يقَىَ وَفِيّمَا يُقبل 
0 يتين الإشلام كَمُسْلِمٍ ازتدٌ. 


وسيأتي حكم ردتها قريبًا. (ولا يقبل منه إلا الإسلام) للآية المتقدمة ولما مَّرّء (وفي 
قول:) يقبل منه الإسلام (أو دينه الأول)؛ لأنه كان مُقَدَا عليه . وليس معنى هذا القول 
أنا نأمره بأحدهما؛ إذ الباطل لا يؤمر به ولا يخير بينه وبين الحق؟ بل معناه أنا لا نأمره 
إلا بالإسلام عيئّاء فإن لم يسلم وعاد إلى دينه الأول تُركء فإن أبى الإسلام على الأول 
أو انحل الأمرين على اكان البعق مامت إن كان القاعائة كمن نبذ العهدء ثم بعد ذلك 
هو حربي إن ظفرنا به قتلناه. فإن قيل: من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه لم 
يُبَلّْ المأمن بل يقتل فَهَلَا كان هذا كذلك؟ أجيب: بتعدي ضرر من نبذ العهد بما ذكر 
إليناء بخلاف المنتقل ضرره على نفسه . 

تنبيه : مَحَلَّ عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية كما بحثه الزركشي» أما لو 
تهوّد نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها . 

[حكم نكاح المسلم الكتابية المتوّنة] 

(ولو تونّن) يهودي أو نصراني أو مجوسي ١(لم‏ يُقَرّ) بالجزية قطعًا لما مَّرَّ. (وفيما 
يقبل) منه (القولان) السابقان: أظهرهما: الإسلام فقط. والثاني: هو أو دينه الأول. 
فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي . 

(ولو تهوّد وثني أو تنصر لم يقرّ) بالجزية (ويتعين الإسلام) في حقه (كمسلم ارتد)» 
فإنه يتعين في حقه الإسلام» فإن أبى قتل في الحال كما هو قضية كلام المصنف كالشرح 
و«الروضة»» خلاقا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال؛ حتى لو 
كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك . 

[حكم نكاح المسلم المرتدَّةَ عن الإسلام] 

(ولا تل مرتدّةٌ لأحد) لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقرٌء ولا لكافر أصلى ؛ لبقاء علقة 

الإسلام» ولا لمرتدٌ؛ لأن القصد من النكاح الدوام والمرتدٌ لا دوام له . ْ 
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ولو ازتدٌ رَوْجَانِ أو أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُحُْلٍ تتَجَرتِ الُْرقَكُ أو بَعْدَهُ وُقِقّثء فَإِنْ جَمَمَهُما 
عو مو 


الإسلام في الْعِدَّةِ دَامْ النَكَاحُ» وَإِلَ َالْرقكينَ الكق وَيَحْوِم الْوَطءٌ ِي التَوَقُفٍ وَلَا حَدّ. 


[أثر ردّة الزوجين أو أحدهما على دوام التكاح] 

(ولو ارتدّ زوجان) ممًا (أو أحدهما قبل دخول) حيث لا عدّة باستدخال مَنِيٌ الزوج 
المحترم (تنجّزت الفرقة) بينهما؛ لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه» وحكى الماوردي 
فيه الإجماع. (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه (وقفت) تلك الفرقة» وحينئذ (فإن 
جمعهما الإسلام في العدّة دام النكاح) بينهما لتأكده بما ذكرء (وإلا) بأن لم يجمعهما 
(فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين (الردّة) منهما أو من أحدهما؛ لأنه اختلاف دين بعد 
المسيس. فلا يوجب الفسخ في الحال؛ كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين. 
(وبحرم الوطء في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الإسلام» 
فيتبين انفساحٌ النكاح من وقت الردّة وحصولٌ الوطء في البينونة. (و) لكن لو وطىء (لا حدّ) 
عليه للشبهة؛ وهي بقاء أحكام النكاح» وتجب العدّة منه» وهما عِدَّتان من شخص واحدٍ؛ كما لو 
طلّ زوجته رجعيًا ووطتها في العدة» ولها مهر مثل» فإن جمعهما الإسلام في العدّة فالنصصٌ هنا 
السقوط. وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم تسقطء والفرقٌ: أن شعث الردّة زال بالإسلام 
ورجع النكاح إلى ما كان عليه» بخلاف الرّجعة لنقصان عدد الطلاق. 

تمّة: إذا طلقها في زمن التوقف أو ظاهر منها أو آلى» فإن جمعهما الإسلام قبل 
انقضائها تَبَيِنَا صحتها وإلا فلاء وليس للزوج أن ينكح أختها ولا أربعًا سواها في زمن 
التوقف. ولا أن ينكح أمة لاحتمال إسلامها. ولو طلقها ثلانًا في مدّة التوقف أو خالعها 
جاز ذلك ؛ لأنها إن لم تَعَدْ إلى الإسلام فقد بانت بالردّة» وإلا فبالطلاق أو الخلع . 

خاتمة : في «الشرح» و«الروضة» قبيل الصداق عن «فتاوى البغوي»: أنه إذا كان تحته 
مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للمسلمة: «ارتددتِ» وقال للذمية: «أسلمت» فأنكرتاء ارتفع 
نكاحهما بزعمه؛ لأنه زعم أن المسلمة ارتدت وحرمت»ء وأن الذمية أسلمت وأنكرت فصارت 
مرتدّةٌ بإنكارها وحرمت . أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العِدَّة. 


تيز يز بي 
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٠‏ باب نكاح المشرك 
7م 2 و 62 ولوف ام و د د ع و َ 2 مك و او ماخ لاه 
أشلم كتابيٌ أؤْ غيره تحته كتاب دام نكاحه. أو وَنُنِيّةَ أ مجؤسيّة فتخلفت قبل 
وعم م - 0000 0 و 50 25 ره وو 
دخولٍ تنخزت ١‏ قه | بعده وَأْسْلمَت في العِذة دام نكاحه. ول بر ييه سوا بو وا ل ا 
باب نكاح المشرك 


وهو الكافر على أ أَيّ م ملّةِ كان» كتابيًا كان أو غيره» وقد يطلق على ما يقابل الكتابي كما في 
وا ف 2 أمِنْ أهل الكنب والْمشرٍي رِكينَ 4 [البينة : »١‏ ولذا قال البلقيني: «إن 
المرك والكناية كما يقول اسحانا فى الفقير والسكين إن حن ينهمااس لاط اعذلنن 
مدلولهماء وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر». انتهى» فإن قيل: كيف يطلق على الكتابي 
مشرك وهو يعبد الله تعالى ولكلّهِ لا يؤمن بنبيّنا تي أجيب: بأنه لما كان لا يؤمن بالنبي كله 
فكأنه يعبد من لم يبعثه» فهو مشرك بهذا الاعتبار. ومن الإطلاق الأول قوله: 

[أثر إسلام الكافر وتحته من يَحِلَّ له ابتداء العقد عليها أو لا] 

(أسلم) كافر (كتابيٌ # أو غيره) - كمجو سي ووثني (وتحته كتابية) < حَرَة» أو اثنتان في 
عبد» اوااريم في كيس لهءإيئذاة العقد على كر من ذللةة(دام تعاعة) بالإجماع لجرار 
نكاح المسلم لمن ذكر. 

(أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو كتابية لا يَحِلٌ له ابتداء العقد عليهاء أو غيرها 

0 5 

ا و ل 1 
(تنجزت الفرقة) بينهما؛ لأن النكاح غير متأكد؛ بدليل أنها تَبِيْنُ بالطلقة الواحدة. (أو 
بعده) أي دخول بها وما في معناه مما مر (وأسلمت في العدة) ولو تبمًا(دام تكاح»؛ 
لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أنَّ امْرَأَةَ أسْلمَتْ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُوْلٍ الله ين فتَرَّوَجَتء فَجَاء رَوْجَهَاء فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله إلى كللث أَسْلَمْتُ 
وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي . فَانْرَعَهَا رَسُوْلُ الله يك مِنْ رَوْجِهًا وَرَدَهَا إلى رَوْجِهًا الأوَل:”" . 


* أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق.؛ باب إذا أسلم أحد الزوجين /7795/. والحاكم في‎ )١( 
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(وإلا) بأن"2 أصرت إلى انقضائها (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه)ء أما 
الأمَهُ فسيأتيى حكمها . 
[أثر إسلام زوجة الكافر على دوام النكاح] 

(ولو أسلمت) زوجته (وأصرّ) الزوج على كفرهء (فَكعَكْسِهِ) وهو مالو أسلم 
كر لما رَوَى الشافعي رضي الله تعالى عنه : أن متوان نر 

مَيَهَ وعكرمة بنَ أبي جهل 000 لسري عي نك ثم أسلم 
بعدها بنحو شهرء واستقروا على النكاح»”"'» قال: «وهذا معروفٌ عند أهل العلم 
بالمغازي» . ١‏ 


5 «المستدرك»» كتاب الطلاق / /1١8٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بان». 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»» (451/7)» الحديث رقم / 497/ عن ابن شهاب: «أن صفوان بن 

أمية هرب من الإسلامء ثم جاء إلى النبي يك وشهد حنينًا والطائف مشركًا وامرأته مسلمة» واستقر 

على النكاح . قال ابن شهاب: وكان بين صفوان وامرأته نحوًا من شهر». 

وأخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله / 45/ عن 

ابن شهاب أنه بلغه: «أن نساءً كنَّ في عهد رسول الله ِو يسلمنَ بأرضهنٌ وهنّ غير مهاجرات» 

وأزواجهنَ حين أسلمن كفارٌء منهنّ بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» 

فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله يك ابن عمه 

وهب بن عمير...» حتى قال: «فشهد حُنينًا والطائف وهو كافرٌ وامرأته مسلمة» ولم يفرّق 

رسول الله يَكَِْدِ بينه وبين ن أمرأته حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح؟ . 

وأخرجه مالك في «الموطأ». كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله /51/ عن 

ابن شهاب : «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت يوم 

الفتح. وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى 

قدمت عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم؛ وقدم على رسول الله يِِ عام الفتح فلما رآه 

رسول الله يق وئب إليه فرحًاء وما عليه رداء حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك». 

فلت : كُلُّ هذا الأحاديث بلاغاثٌ عن ابن شهاب رحمه الله تعالى. 
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وَلَوْ أَسْلَمَا مَعَا دَامَ النَكَاحُ» وَالْمَعِيّهُ بآخر اللَّقْظ. 
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وحيث أدَمْنا لا تضرٌ مقارَنة العَقَدٍ لمَفسِدٍ هُوَ زائل عند الإشلام» وَكانت بحيّث 


تنبيه : لا فرق هنا بين الكتابيّ وغيره ولهذا لم يقيده. بخلاف الزروجة. 
[أثر إسلام الزوجين معًا على دوام النكاح] 

(ولو أسلما ممًا) على أَيّ كفر كان» قبل الدخول أو بعده (دام التكاح) بالإجماع كما 
نقله ابن المنذور وابن عبد الب ولأن الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في 
الكفر ولا في الإسلام. (والمعية) في الإسلام (بآخر اللفظ) الذي يصير به مسلمًا؛ بأن 
يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامهاء سواء أوقع أول حرف من لفظيهما 
معًا أم لا. 

[أثر إسلام أبوي الزوجين غير المكلّفين على دوام التكاح] 

وإسلام أبوي الزوجين ا لصغير ين أو | لمجنونين أو أحدهيا كإسلام الزوجين أو 
أحدهما. وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو المجنون معًا ولم يدخل 
بها بطل نكاحه كما قاله البغوي؟ لترتب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته بالإسلام. 
وإن أسلمت عقب إسلام الأب ولم يدخل الصغير أو المجنون بها بطل النكاح كما قاله 
البغوي أيضًا؛ لأن إسلام الصغير أو المجنون يحصل حكمًا وإسلامها يحصل بالقول» 
والحكمي يكون سابقا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معّاء قال الأذرعي: «وما قاله 
البغوي قاله أيضًا المتولي والقاضي والخوارزمي»» وقال البلقيني: «ما قاله البغوي في 
ذلك هو الفقه». 

[أثر مقارنة عقد التكاح لمفسد زائل عند الإسلام أو غير زائل عنده] 

(وحيث أدمنا) أي حكمنا بدوام النكاح بينهما (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح 
الواقع في الكفر (لمفسد هو زائل عند الإسلام) واعتقدوا صحته» (وكانت) تلك الزوجة 
(بحيث تجلٌ له الآن) لو ابتدأ نكاحها؛ لأن الشروط لا تعتبر حال نكاح الكافر فلتعتبر 
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وَإِنْ به لشي مركن تقر فى كا يل وزة كرود رو متون قد ان 


- 


الإشلام» وَمُوَفَتِ إن اعَتَقَدؤة مُؤوَيدٌ ١‏ 


حال الالتزام بالإسلام ؛ لئلا يخلو العقد عن شروطه في الحالين معّاء ويكفي الجلّ في 
بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني . فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع 
التكاح» وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد تخفيفا بسبب الإسلام . (وإن 
بقي المفسد) المذكور عند الإسلام ‏ بحيث تكون مُحَرّمَة عليه الآن بنسبٍ أو رضاع أو 
بينونة ثلاثًا أو نحو ذلك - أو زال عنده واعتقدوا فساده كما مك (فلا نكاح) يدوم بينهما . 

وأفهم كلامه أن المفسد الطارىء بعد العقد لا يضرّء وهو كذلك إلا في رضاع أو 
جما رافعين لللحاح ٠‏ 2 

ثم قَرَع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله: (فَيِقَمْ) تخفيمًا (في نكاح 
بلا وليّ و) لا (شهود) وبلا إذن ثَيّبٍ أو بكر والوليٌ غير أب أو جدّ؛ إذ لا مفسد عند 
الإسلام» ونكاحها الآن جائز. (و) يقرّ أيضا في نكاح وقع (في عِدَّةِ) للغير ولو بشبهة 
و(هي منقضية عند الإسلام)؛ لأنها حينئذ يجوز ابتداء نكاحها. وخرج ب«المنقضية» 
ما إذا كانت باقية فإنه لا يقر لبقاء المفسد» وصرح به في «المحرر». ولو راجعها في 
القرْءِ الرابع واعتقدوه صحيعا ور لانتفاء المفسد عند الإسلام. (و) على نكاح (مُوََتٍ 
إن اعتقدوه مؤبدًا) ويكون ذكر الوقت لَغْوّاء وهذا كاعتقادنا مُوَقَتَ الطلاق موْبّدًا. أما إذا 
اعتقدوه مؤقتًا فلا كما صرح به في «المحرّر» فإنه عندنا باطل» رجا يعمل انل حدق 
على اعتقادهم وهم لا يعتقدون تأبيده؛ وسواء أسلما قبل تمام المّدّةَ أم بعدها؛ لأن قبل 
المدة يعتقدونه مؤقتاء ومثله لا يجوز ابتداؤه. وبعدها لا نكاح في اعتقادهم . 

ولو غصب كافرٌ غيرٌ ذِمّيّ امرأة كافرة غيرَ ذِميّةِ وهم يعتقدون غصبها نكاحًا أقرَ إقامة 
للفعل مقام القول» وإن غصب ذم :ذمية واتخذها زوجة فإنهم لا يقرّون وإن اعتقدوه 
نكاحًا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض» وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما 
إذا لم يَمَرَطْنِ الذمي دار الحرب» وإلا فهو كالحربي؛ ع ا 
ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربيٌ ذمية ة أو الذّمّئيُ حربية واعتقدوه نكاحًا أنه يمر في 
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وك َو قَارَنَ الإِسْلام عِذَّةُ شُبْهَةِ عَلَى الْمَذْمَبء لا نكَاحٌ مَحْرّم . 


الثائية - وبه صرح في «شرح الإرشاد؛ ‏ دون الأولى» وبه صرح البلقيني؛ لأن على 
الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة ولا عكس . وكالغصب فيما ذكر المطاوعة 
كما صرح به في «التنبيه» . 

(وكذا لو قارن الإسلام عِدَّةَ شبهة) بعد العقد؛ بأن وقعت في دوام النكاح؛ كأن 
أسلم رجل فوطئت زوجته بشبهةٍ ثم أسلمت» أو أسلمت فوطئت بشبهةٍ زمن التوقف ثم 
أسلم في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح (على المذهب) المنصوص وإن كان لا يجوز 
ابتداء نكاح المعتدّة؛ لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم» فهذا أَوْلَى لأنه يُحْتَمَلُ في 
أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين» وفي وجه من الطريق الثاني: لا يقرٌ 
عليه؛ كما لا يجوز نكاح المعتدة. أما الشبهة المقارنة للعقد ‏ كأن نكح معتدّة عن شبهة 
ثم أسلم في أثناء عِدَتَهًا ‏ فلا يُقرَ النكاح معها؛ لأن المفسد قائم عند الإسلام» ونقل 
الشيخان عن «الرّقم)"'' أنه يقرٌ؛ لأن الإسلام لا يمنع الدوام مع عِدََةِ الشبهة» بخلاف 
عدة النكاح. قالا: «ولم يتعرض الجمهور لهذا الفرق» وأطلقوا اعتبار التقرير 
بالابتداء». انتهى؛ أي فلا فرق بين عدة الشبهة والنكاح» وهو المعتمد. فإن قلت: 
كيف تتصور الشبهة بين الإسلامين» فإن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة 
التكاحء وهي مقدّمة على عدة الشبهة إذا لم يكن في عِدَّةِ الشبهة حمل كما سيأتي في 
العددء فإسلام الآخر يكون في عِدَّة التكاح لا في عدة الشبهة؟ أجيب: بأنا لا نقطع 
بكونها عدة نكاح؛ لجواز أن يسلم المتخلف» فيتبين أن الماضي منها ليس عدَّة نكاح بل 
عذة شبهة . 

تنبيه : مَحَلٌّ ما ذكره المصنف ما إذا كان وطء الشبهة لا يُحَرَمُّهَا عليه فإن حَرَمَهًا 
عليه كأبيه أو ابنه ‏ فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أنه يقطع النكاح فلا يقرٌ عليه . 

(لا نكاح مَحْرّم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة.ء فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه 
وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 


)١(‏ اسم كتاب لأبي الحسن العبّادي رحمه الله تعالى. 
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ولو أعته اكه أكزم له افلح وهو فخر قر عَلَى الْمَذْمَبء وَلَوْ نَكَحَ حُدَةٌ وَأَمَة 
وَأَسْلَمُوا تَعَكِدْثِ الْحُدَةٌ وَالْدَفْمَتِ 0 00 


وَنِكَاحٌ الْكمَّارِ صَحِيْحُ عَلَى الصَّحِيْح) مان 


[أثر ما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة في العدَّة وهو محرم] 

(ولو أسلم) الزوج (ثم أَخْرّمَ ثم أسلمت) في العدة (وهو مُحْرِم)» أو أسلمت ثم 
ار و 
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فيه نقلاء والأقرب الثاني». 

[أثر إسلام من نكح حُحرّةٌ وم على دوام النكاح] 

(ولو نكح خُرَةٌ) صالحة للاستمتاع كما أشار إليه الرافعي (وأَمَة) معًا أو مرتّبّاء 
(أسلموا) أي الزوج والحرة والأمة مغ (تعينت الحدَةٌ) للنكاح (واندفعت الآمة على 
المذهب) ؛ لأنه لا يجوز له نكاح أَمَةِ مع وجود خْرَةٍ تحته» وفي قول من الطريق الثاني : 
لا تندفع الأمة نظرًا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه. أما إذا لم تكن الحُدَةٌ 
صالحة للاستمتاع فكالعدم. ولو أسلمت الحُوة فقط مع الزوج تعينت أيضًا واندفعت 
الأمة. 


[حكم نكاح الكقار] 
(ونكاح الكقّار ووه على الصحيح) ؛ لقوله تعالى : # وَقَالتِ مُث وغوت » 


[التمض ؛ : 6]ء « وَأمْرَاتة حَمَالةَ الحَطب؟ [المسد: 5 ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم 
وتحته أكثر من أربع نسوة» فأمره عَكَلِِ بالامساة90 ولم يسأل عن شرائط النكاحء فله 


/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في - 
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وَقِيْلَ : فَاسِدٌء وَقِيْلَ : إن أَسْلَم وَقُرّرَ ينا صِكَنَه‎ 


يجب البحث عن شرائط أنكحتهم فإنه يل أَقَدَهُمْ عليهاء وهو يَكِةِ لا يُقَدٌ أحدًا على 
باطل» ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعًاء ولو أسلموا أقررناه. 

(وقيل : فاسد)؛ لعدم مراعاتهم الشروط؛ لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية 
للعهد والذمةء ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير. 

(وقيل:) موقوف (إن أسلم وثَّرَ نينا صحته وإلا فلا)؛ أي وإن لم يقرر تين 
فساده . 

واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحةء وعبارة «الروضة» 
وأصلها: «محكوم بصحته»» قال السبكي : «ونِعِمًا هي» والمختار عندي فيها أنها إن 
وقعت على حكم وفق الشرع فصحيحة وإلاا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام 
رخصة وعفوًا من الله تعالى» وما كان مستجمعًا لشروط الإسلام فهو صحيح ولا أرى 
أنَّ فيه خلافا؛ بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية» وحكم الله واحد». انتهى» 
والصواب في «زيادة الروضة» تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في 


الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي كك أن يتخيّر أربعًا منهن» . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١1101‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يل : خذ منهن 
أربعًا» . 

وأخرجه أحمد فى «مسنده»» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما /571١/‏ يلفظ : 
لح متهن اروتالى :كيف 

قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الفرائضء» باب فيمن فر من توريث وارثه 
//1١7 /‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؟»؛ كتاب النكاح / 71/1/4/ بلفظ : «فأمر النبي يك أن يأخذ منهن أربعًا'. 
وأخرجه الحاكم في الحديث رقم / /71١‏ بلفظ : «اختر منهن أربعًا' . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب التكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمر بالبصرة / /5١145‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوة» فقال رسول الله يل : أمسك أربعًا وفارق سائرهرٌ» . 
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الإسلام لا في كلّ عقودهم؛ فلو عقدوا على وفق الشرع صَّمَّ بلا خلاف . 

ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا اللخلاتم وله ل 
صحة أنكحتهم ‏ (لو طلق) الكافر زوجته (ثلاثا) في الكفر (ثم أسلما) من غير مُحَللٍ 
ا ل ا ؛ لأنا | 0 
ها في القر يعن غير سال كر أسلطا رين متها دن عليز اق 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يقع على قول الفساد والوقف. وهو ظاهرٌ على 
القول بالفسادء وأما على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه» قال الأذرعي : 

ولو طلَّق الكافر أختين أو حُرَة وأمَةَ ثلانا ثلانًا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهنٌ إلا 
بمحدّلٍ» وإن أسلموا معًا أو سبق إسلامّهُ أو إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلانًا ثلانًا لم 
يتكح مختارة الأختين ولا الْحُوَةَ إلا بمحثّل . 

[بيانْ مهر الكافرة المقبّرة على نكاحها] 

(ومن قُدَرَتْ) على النكاح (فلها المسبّى الصحيح)؛ هذا كلامٌ مستاتّفٌ لا تَحَلّقَ له 
بالتفريع السابق» ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح تثبت للمسمّى» وهو ظاه على 
قول الصحة والوقف». وأما على قول الفساد فظاهرٌ كلامهم أنه كذلك» وبحث السبكي 
أنه لا يجب المسمّى بل مهر المثل . 

(وأما) المسمى (الفاسد كخمر) معيّنة أ ا قَبَضَنْهُ) أو قبضه وليها وهي 
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وَإلا فمَهرٌ مثل. وَإِن قبَضث بَعْضهُ فلهًا قشط ما بقىّ مِنْ مَهُّر مثْل. 


لخبر: «الإِسْلَامُ يحب ما قَبْلهه2. ولانفصال الأمر بينهما وانقطاع المطالبة قبل 
الإسلام. 

تنبيه: ظاهر كلامه جريانٌ هذا في كل فاسدء وليس مرادّاء فإنه لو أصدقها حرا 
مشنانكا قو بوإاعيد كوو تقو انتداق 02انن مسا ربتعي الها مهن العفل» قال صاحب 
«الكافي»: «لأن الفساد فيه لِحَقَّ المسلم. وفي نحو الخمر لِحَقٌّ الله تعالى» وأيضا لأنَا 
قوهُم حال الكفر على نحو الخمر دون أسر المسلم». الجن بالمسلم في ذلك عبده 
ومكاتبه وأم ولده كما في نص «الأم»؛ بل يلحق به سائر ما يختص بالمسلم والكافر 
المعصومء وهل إذا باع الكافر الخمر يملك ثمنه؛ حتى إذا كان لمسلم عليه دين ودفع 
له ثمن ذلك يجب عليه قبوله أم لا؟ أجاب بالأول القفال في «فتاويه»» وصحح الرافعي 
في باب الجزية الثاني » وهو المعتمد؛ بل لا يجوز له قبوله . 

(وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام؛ بأن لم تقبضه أصلاء أو قبضته بعد الإسلام 
سواء أكان بعد إسلامهما أم إسلام أحدهما كما نص عليه في «الأم» (فمهر مثل) لها؛ 
لأنها لم تَرْضَ إلا بالمهرء والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة» فرجع إلى مهر المثل؛ 
كما لو تكح المسلم على خمر. (وإن قبضت) قبل الإسلام (بعضه) أي المسمّى الفاسد 
من خمر ونحوه ثم أسلما (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لا ما بقي من المسمّى؛ 
لتعذره بالإسلام إلحاقًا للجزء بالكل في القبض وعدمه. 

تنميه : لم يُبَيّن المصتّف كيفية التقسيطء وقد بَيَنَْهُ ابن المقري في «روضه» تبعا 
لأصلهء فقال: «والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثليّ لو فرض مالا الكيل 
ولو تعدّد الرَّقُّء فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»ء حديث عمرو بن العاص عن النبي يَِةٍ / /١717٠‏ وفيه قول 
رسول الله يه لعمرو بن العاص رضي الله عنه: «يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبلهء وإن 
الهجرة تَجَبٌّ ما كان قبلها» . 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في عمرو بن العاص رضي الله عنه 
١584٠0 /‏ / وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 


أعا مد ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 
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وَمَن اندفعت بإِسْلام بعد دُخول فلها المِسَمّى الصحيّح إن صحح يكاحهمء. و 

َمَهْرُ مِئْلء أو فَبْلَهُ وَصْحص ؛ فَإِنْ كَانَ الإنْدفَاعٌ بإِسْلَايهَا فلا شَيْءَ لهّاء 0 


لا الوزن ولا العدد ولا القيمة» نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصف فيه 
اعتبرت القيمة»» والمعتبر في الكلاب ونحوها القيمة بتقدير المالية عند من يجعل لها 
قيمة لا العددء فإن قيل : قد مَّ في الوصية أنه لو أوصى بكلب من كلابه ولم يكن له إلا 
كلبٌ أنه يعتبر العدد لا القيمة» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الوصية محض تبرع 
فاغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقّي خمر وكلبين 
وسَلَّمَ لها البعض في الكفر فالمعتبرُ هنا القيمة بتقدير المالية عند من ذكر في الجميع ؛ 
كتقدير الشرّ عَبدًا في التحكومة لكن لو تغده النيشن:وكان مكلا كرف حمر وزق بول 
وقبضت بعض كل منهما على السواء فالظاهر اعتبار الكيل كما ببحثه شيخنا . 


ولو نكح الكافر على صورة التفويض واعتقدوا أن لا مهر لمفوّضة بحال ثم دخل بها 
بعد الإسلام فلا شيء لها عليه؛ لأنه استحق وطأها بلا مهر. فإن قيل: قد قالوا في باب 
الصداق: إنه لو نكح ذميٌ ذميّة تفويضا وتَرَافَعَا إلينا حكمنا لها بالمهرء فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا أعتقدوا أن لا مهر بحال» بخلافه ثَّمَ 

(ومن اندفعت بإسلام) منها أو من زوجها (بعد دخول) بها؛ بأن أسلم أحدهما ولم 
يسلم الآخر في العِدَّةِ (فلها المسمّى الصحيح إن صَحصَ نكاحهم)؛ لاستقراره بالدخول . 
قال الجلال البلقيني : «ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو نكح أمّا وبنتها ثم دخل بالأم 
فقط فإن البنت تحرم أبدّاء وكذا الأم على المذهبء قالوا: وللأم مهر المثل» فهذه 
اندفعت بإسلام بعد دخولٍ ولا تستحقٌ المُسَمّى». انتهى» وستأتى هذه المسألة» وأنَّ 
ذلك محمولٌ على ما إذا كان المسمّى فاسدًاء فإذًا لا اسع (وإلا) أي وإن لم 
نصحّحه أو كان زوجها قد سمّى لها فاسدًا (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء على الأصل 
السابق. (أو) لم تندفع بعد دخولٍ بل اندفعت بإسلام (قبله) أي الدخول (وصَحعَ) أي 
فرَعْنا على صحة أنكحتهم : (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المشهور ؛ 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 
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و بِإِسْلَامِه فَيِضْفُ مُسَمَّى إِنْ كَانَ صَحِيْحَاء وَإِلا فِنِضْفُ مَهْر مِئل . 


ص ص م 


وَلَوْ تَرَافعَ إِليْنا ذْمّيٌ وَمُسْلِمٌ وَجَبَ ب الحُكم مع ل ليمتو ووم 1 ااا 


لأن الفرقة قد حصلت من جهتهاء وقيل: قولان؛ ثانيهما: لها نصف المهر؛ لأنها 
حيدق بالإنتلام والتعلت دنه 

تثبية: : تقيبده بالصحة يفهم أنه إذا قبل بفسادٍ أنكحتهم لا مهر لها بطريق الأؤلى؛ إذ 
العوز ا يكيل إتكاح العاساء إلا بالمعول» قال الزركشي وعدا اذا ضة حمل فيذا 
في عدم الوجوب». وأن الأؤلى طرحه ليفهم تعميم الحكمء وينتفي إيهام أنه قيدٌ في 
الوجوبء فإنه لا شيء لها على كَلّ قولٍ» ولكن يحتاج إلى ذكره في قوله : 

(أو) أي اندفع (بإسلامه) أي وصحح نكاحهم (فنصف مسمّى) يجب لها (إن كان 
صحيحًا)؛ لأن الفرقة جاءت من قبله» (وإلا) بأن لم يكن صحيحًا ‏ كخمر ‏ (فنصف 
مهر مثل)؛ عملا بالقاعدة في التسمية الفاسدة» فإن لم يُسَمّ لها مهرًا وجبت متعة» أما 
إذا لم يصح نكاحهم فلا شيء لها لما مَرَّ. قال ابن شهبة: «والظاهر أن المصنف أراد 
التقييد بالصحة هنا فسبق قلمه إلى ما قبله» . 

تنبيه : ظاهر كلامه أن المَحْرَم في ذلك كغيرها وكلام «الروضة» يميل إليه ونقله عن 
القفال» وهو المعتمد كما رجّحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أمٌّ وبنتها ولم يدخل 
بواحدة منهماء ورجّحه البلقيني أيضاء وسيأتي التنبيه على ذلك. ونقل عن الإمام 
القطع بأنه لا شيء لها؛ لأن العقد لم ينعقد» ويؤيد ذلك ما قالوه في المجوسي إذا مات 
وتحته مَحْرَمٌ لم نورثها. وجرى على الثاني الشيخ أبو حامدٍ وأتباعه وغيرهم كما قاله 
الأذرعي» قال: «والظاهر أنه المذهب». انتهى» قيل: وهذا موافق لنصّ الشافعي من 
أن ما زاد على أربع لا مهر لهِنّ إذا اندفع نكاحهنٌ باختيا د أربع قبل الدخول. قال 
شيخي : «وهذا أحد النصوصء والمعتمد أن ما زاد على أربع يستحق المهر» . 

[حكم الححكم بين الكافر والمسلم إذا ترافعا إلينا] 

اد إلينا) في نكاح أو غيره (ذَمّيٌ) أو معاهد أو مستأمِنٌ (ومسلم وجب 

الحكم) بينهما؛ نحيناة أ السك :ومن ذكر يشَوْعنا قطكاء طالبًا كان المسلم أو مطلويًا؛ لأنه 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم . :سمط 


يجب رفع الظلم عن المسلمء والمسلم لا يمكن رفعه إلى حاكم أهل الذَّمَهَّ ولا تركهما 
متنازعين فرددنا مَنْ مع المسلم إلى حاكم المسلمين؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه . 

تنبيه : قد يفهم تعبيره بالترافع اعتبار رضا الخصمين» وهو قضية كلام الغزالي» 
ولكن عامة كلام الأصحاب على اعتبار رضا واحدٍ إذا استعدى على خصمه . 

[حكم الحُكُم بين مُتَّمَقي الملَّة أو مختلفيها من الكمّار إذا ترافعوا إلينا] 

(أو) ترافع إلينا (دْميَانِ) واتفقت مِلََّهُمًا - كنصرانيين ‏ ولم نشترط في عقد الذمة 
لهما التزام أحكامنا (وجب) علينا الحكمٌ بينهما (في الأظهر)؛ لقوله تعالى : « وَأ نِاَحَكمْ 
ينتجُم يمآ أَنزْلَ ألنَّهُ * [المائدة: 49]» ولأنه يجب على 3 منع الظلم عن أهل الذمة» 
فوجب الحكم بينهم كالمسلمين. والثاني وعليه جََمْعٌ: لا يجب؛ بل يتخير لقوله 
تعالى : « ين بآ ول فَاحَمْ بِيْتَح أو أَعرِض عَنْهمَ 4 [المائدة: 47]» وأجاب الأول: بأنه صَحّ 
عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بار 1 رواه الطبراني» ومنهم من حمل الآية 
الأولى على الذميين» والثانية على المعاهدين فلا يجب الحكم بينهما على المذهب. وهذا 
أؤْلى من النسخ» ولهذا قَيَدَ المصنّفٌ ب" الدّميينِ». والفرقٌ : أن المعاهدين لم يلتزموا 
أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض» بخلاف الذميين» والذَّمّيُ والمعاهدٌ كالذميين. 

وقد يفهم كلامه أنه إذا ثبت على أحدهما شيء استوفيناه» وبه صرّح البغوي» فلو 
أق”"" ذميٌ بزنًا أو سرقة مالٍ ولو لذْمّيّ حَدَدْنَاه. 


)001 أخرجه أبو داود» (7/ ”40707 الحديث رقم / 2/909١‏ والنسائيٌ في (السنن الكبرى؟» »)١7١7/5(‏ 
الحديث رقم /7577/ء والحاكم في «المستدرك». (؟/ 20941 الحديث رقم /57١١/‏ » وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» وقال: (صحيح؟. 
وأخرجه الطراني في «الععجم الكبيرا»: 4017110 الحديكارقم / 2ه ٠‏ . ولفظه فيه 0 
عباس قال : نْسحَتْ أيتانِ من سورة المائدة؛ آية الهدي والقلائد» والآية الأخرى 9« فَآحَكُم بَيْنَهمَ أو 
عيض عَنْه » [المائدة: 57]ء قال: : كاذ رسول لله ل في ذلك ميا إن شا سكم بينهم» وإذاشاء 


ردّهم إلى حكم غيره حتى نزلت د َأحَحكُم يدهم يمآ أنرْلَ لدد4 [المائدة: 44]. 
6 في نسخة البابي الحلبي: «أقرّه». 


عمد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:نومااطا 
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ونقَوُهُمْ عَلى مَا نقرُ لو أَسْلَمُواء وَنْبْطِلٌُ مَا لا نقة. 


أما إذا اختلفت مِلْتَهُمَا - كيهودي ونصراني ‏ أو شرط في عقد الذمة لهما التزام أحكامنا 
فإن الحكم يجب بينهما جزمّاء أما في الأولى فلأن كُلّا منهما لا يرضى مِلَّةَ الآخرء وأما في 
الثانية فعملا بالشرط . وإن أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا فلا يجبان. 

تنبيه: يستثنى من إطلاقه مالو ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم 
لا يُحَدُونَ وإن رضوا بحكمنا؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه؛ قاله الرافعي في باب حَدٌ 
الزناء وأسقطه من «الروضة». 

ويفهم مما تقرر أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين» ولا بين حربيٌّ ومعاهدء 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب أنهم 
كالمعاهدين» فإنه لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم . 

[ضابط هام : نُقَدُ أهل الذّمَة فيما ترافعوا به إلينا على كلّ ما نقرُّهم عليه لو أسلموا] 

ثم أشار المصنف إلى ضابط تَقَدَمَ أكثدُ صوره بقوله: (وتُقَوّهُم) في كُلّ ما ترافعوا فيه 
إلينا (على ما نُقَمٌ) هم عليه (لو أسلمواء ونبطل ما لا نُقَمْ)ء ونوجب النفقة في نكاح من 
قررناه؛ فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قَرَرْنَا التكاح وحكمنا بالنفقة» وإن نكح 
المجوسي مَحْرَمًا له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم يعترضوهم.» فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا 
نكاحهما ولا نفقة؛ لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام» فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمر. 
ولو ترافع إلينا كافر تحته أختانٍ وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرّق 
بينهم» فإن رضوا به فرّقنا بينهم ؛ بأن نأمره باختيار إحداهما . فإن قيل : قد مر في نكاح المَحْرَم أنا 
نفرق بينهم وإن لم يرضوا بحكمنا فَهَلا كان''' في الأختين كذلك؟ أجيب: بأن المَحْرَمٌ أشد 
حرمة؛ لأن منع نكاحها لذاتهاء وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية . 

ويزوج حاكم المسلمين بشهودٍ منهم ذميًا بكتابية لا وليّ لها خاص بالتماسهم ذلك . 

قن تن ا 


)١(‏ في: نسخة البابي الحلبي : «كان هنا؟. 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم .لزوم كا 
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١‏ فصل [في حكم زوجات الكافر 
بعد إسلامه الرَّائدات على العدد الشّرعيٌ ] 


سا ركه 2 ؟ تي تك لشي سي ع م2 
000 0 


(فصلٌ) في حكم زوجات الكافر 
بعد إسلامه الرّائدات على العدد الشرعيٌ 
إلى :(اسلم) الكافر الحُدُ المُكَلَّتُ (وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر 
(وأسلمن معه) على أي دين يكنّ» قبل دخول أو بعده» (أو) تخلفنَ وهَنّ مدخول بهن 
وكنّ غير كتابيات وأسلمن بعده (في العدة) وهي من حين إسلامه. ومثله لو أسلمنَ أولا 
ثم أسلم هو في العدةء (أو) لم يسلمن أصلا؛ بل (كنَّ كتابيات) يحل له ابتداء نتكاحهن 
(لزمه) حال كونه أهلا للاختيار ولو سكران (اختيارٌ أربع) منهنّ ولو بعد موتهنٌ 
وبدفع) بعد اختيار اأرع نكا لمن زا لأ غلاة وت عشر تسو قال 
له لين كك : 0 أمْسكُ أَرْيَعًا وَفَارِقَ سَائْرَهُنَ)'؟2 رواه الترمذي وابن حبّان وصحّحه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»ء كتاب النكاحء باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 
/(عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي انيلم وله عش اتسيوة في 
الجاهلية » فأسلمر: معه» فأمره النبي يَكِنةِ أن ا حم أربعًا منهن؟ . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح؛ باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١907‏ عن اين عمر 
رضى الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي تكنْ: خذ منهنّ أربعًا». 

«اختر منهن أربعًا. . 2٠‏ الحديث. 

قال محنّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 5 


وآخر جه 
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ابن حبّان والحاكم. وسواء نكحهنٌ معًا أم مرتًبّاء اختار الأوائل أو الأواخرء ووجه 
ذلك كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ أن ترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال مع قيام الاحتمال مُنَرَّلُ منزلة العموم في المقال» فإنه يَكِهِ لم يستفصل عن 
ذلك» ولولا أن الحكم َعُمٌ الحالين لما أطلق ذلك؛ وَحَمْلَ الخَضْمٍ له على الأوائل بعيدٌ 
يردّه ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال: أسلمث وَتَحْتِي حَمْسُ نِسْوَة 
َمَألت الي يَكليدِ فقال : «فارقٌ وَاحَدَة وَأَْبِنكُ تا فَعَمَدَت له قُدَمِهنَ غتدئ غاق* 
هلد سنن دكئة سن فار 1212 وشفلة اننا عد تعديو العقد ارده لبعالتحه اهز الفط 
فإن الإمساك صريح في الاستمرار. 

فائدة: قال ابن الجوزي: أسلم م كموق نفع كل اعلرن خشر السو : مسعود بن 
معتب» ومسعود بن عامرء» ومسعودبن عمروء وعروةبن مسعودء وسفيان بن 
عبد الله؛ وغيلان بن سلمة. 

تنبيه : تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العددء وليس مرادًا؛ بل 
المراد أن أصل الاختيار واجبٌ لِبَلّا يستديم ما حظره الشرعء وأما إمساك أربع فجائز 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»هء كتاب الفرائض» باب فيمن فر من توريث وارثه 
/ 177// وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب النكاح / 71/7/4/ بلفظ : «فأمر النبي وك أن يأخذ منهن أربعًا' . 
وأخرجه الحاكم في الحديث رقم / /1178٠١‏ بلفظ : «اختر منهن أربعًا . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب التكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمر بالبصرة / /5١150‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
غير شوو فقال رسول الله يَكئيَهِ: أمسك أربعًا وفارق سائرهن» . 

اوه الشافعي في «مسندهف» (9/ 186)» الحديث رقم / /١15794‏ بلفظ : «أخبرنا بعض أصحابنا 
عن ابن أبي الزناد. . .» ثم ساق سنده إلى رسول الله و . 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب النكاح؛ جماع أبواب نكاح المشرك» باب من يُسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة /١10517/‏ وفي سنده: «أنبأنا الشافعي: أنبأنا بعض أصحابنا عن 
أبي الزناد. . .» ثم ساق سنده إلى رسول الله وَل . 
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وَإِنْ أَسْلّم مَعَهُ قبْلَ د دُخُولٍ أ لٍ أو في الْعِدَة أَرْبَعٌ ققَط عي . 


1 


وَل أَسْلَمَ وَتَسْنَهُ أمْ تا كِتَابينَا 0 ا 00 


لاأنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شرَاح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم 
والدمياطئٌ . وقد سَّلِمّ في «المحرر») و«الشرح» و«الروضة» من ذلك حيث قالا : «اختار 
الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي . 

وكلام المصنف يوهم أن دفع المُفَارَقَاتِ من حين الاختيار؛ لكن الصحيح من حين 
الإسلام» وكذا العِدَّةَ وهو اندفاع بينونة كما صرح به ابن الرفعة . 

أما العبد فإنه يختار ثنتين كيف شاءء حَورّتيّن أو لا. وأما غير المكلف كصبي ومجنون عقد 
له وَلِيُْ التكاح على أكثر من أربع ثم أسلم تبعًا لأبويه فلا اختيار له لعدم أهليته» ولا للوليّ لأنه 
اختيار شهوة فينتظر كماله ليختار» ونفقتهنّ من مال الصبي أو المجنون لحبسهنّ لأجله. ولو 
نكحت في الكفر زوجين وأسلمواة فإن نكحتهما معًا أبطلنا النكاح وإن اعتقدوا جوازه» أو 
مرتبًا فهي للأول» إن مات ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون التزويج بزوجين قررناه وإلا 
فلاء ولو أسلما دونها أو الأول وحده فهي للأول إن كانت كتابية . 

(وإن أسلم) منهنّ (معه قبل دخول أو) بعده (في العِدَّةِ أربعٌ فقط) أو أقلُ (تَمَيّنَّ) 
للنكاح» واندفع نكاح من زاد لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول. وعن العدة 
بعده. ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء 
عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعًا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاءء فإن 
مات الأوليات أو بعضهنٌ جاز له اختيار الميتات ويرث منهن. ولو أسلم أرب من ثمانٍ 
بعد دخول وانقضت عدتهن» أو مُتنَ في الإسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في 
عدتهن تعينت الأخيرات . 

7 
, 2 : 1 2 
(ولو اسلم وتحته ام وبنتها) نكحهما معا ام لا وهما (كتابيّتانٍ او) غير كتابيتين 
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٠‏ أو بالبنتٍ 


الس 


بَدَاء أو لا بوَاحِدَةٍ تَعَيِنَتِ الْبنْتثُ» وَهِي كو قَؤْلٍ : يَتَخَيَرُ 
تعيّت ». بالأم حَرْمَتَا أ بدا وَفِي قولٍ : تبْقّى الأم . 


الأوَل: ما ذكره بقوله: (فإن دخل بهما حرمتا أبدًا)» سواء أقلنا بصحة أنكحتهم أم 
لا؛ لأن وطء كُلَّ واحدة منهما بشبهة يُحَدُمُ الأخرى فبنكاح أَوْلَى» ولِكُلّ واحدة مسمّاها 
إن كان صحيحًا وإلا فمهر المثل. 

الحال الثاني : ما ذكره بقوله: (أو لا) أي ولم يدخل (بواحدة) منهما (تعينت البنت) 
واندفعت الأم؛ بناءً على صحة أنكحتهم؛ لأن العقد على البنت يحرم الأم 
ولا ينعكس. واستحقت الأم نصف المسمّى إن كان صحيحًاء وإلا فنصف مهر المثل ؛ 
لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل الدخول» وهذا ما رجّحه ابن المقري» وبه صرح البلقيني 
وغيره» وقيل: لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم . (وفي قول: يتخير) بينهما بناء على 
فساد أنكحتهم» فإنه يصير كأنه لم يعقد على واحدة منهما؛ كما لو أسلم وتحته أختان. 

الحال الثالث : ما ذكره بقوله : (أو) دخل (بالبنت) فقط (تَعَيَسَتْ) وحرمت الأمٌ أبدّاء 
ا ا ا 0 
كان المسمّى فاسدًا وإلا فلها نصف المسمى . 

الحال الرابع: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالأم) فقط (حرمتا أبدًا). أما البنت 
فللدخول بالأمٌء وأما الأم فللعقد على البنت» وهذا بناءً على صحة أنكحتهم . وللا 
مهر المثل بالدخول, نقله الرافعي عن البغوي» وجزم به في «الروضة»»ء وهذا ظاهر إذا 
كان المسمى فاسدًا وإلا فيجب المسمِّى. واعتذر في «المهمات» عن الشيخين بأن 
كلامهما محمولٌ على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحدٍء وإلا فيجب للأم مهر المثل؛ 
كنا لو كع بدو سهر راحك وني تقول عيضي الأ0) وعد التعت برط الم يناء 
على فساد أنكحتهم . 

الحال الخامس : لو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة 
منهما؛ لكن الورع تحريمهما. 

الحال السادس: لو شك في غير المدخول بها بطل نكاحهما ليتيقن تحريم 
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دخولٍ تنحزت الفر ٠»‏ آم إماء وا مَعَهُ أو في العِدّةٍ اختارٌ أمّةَ إن خلت له عند 


إحداهما؛ قاله الماوردي؛ لأن الإسلام كابتداء النكاح» ولا د عتد ابتداثه من تيقن َل 
المنكوحة كما مَرَ في كتاب النكاح . 

ولو أسلم على أكثر من أخت اختار واحدة. 

[حكم من أسلم وتحته آَم أو أكثر] 

ثم شرع في حكم ماإذا أسلم وتحنه آَمَةٌ أو أكثرء فقال: (أو) أسلم (وتحته آمة 
أسلمت معه) قبل و أو بعده. (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة)» أو أسلم بعد 
إسلامها في العدة (أَة قِرّ) النكاح (إن حَلّتْ له الأمة) حيئذ؛ بأن يكون غير حر أو حرًا 
معسرًا خائفا العنت؛ لأنه إذا حََّ له نكاح الأمة أَوِِ على نكاحها. (وإن تخلّفت) عن 
إسلامه أو هو عن إسلامها (قبل دخول) أو بعد دخول ولم يجمعهما إسلام في العدة» أو 
لم تجلّ له عند اجتماع الإسلامين (تنجّزت الفرقة) كتابية كانت أو لا. (أو) أسلم وتحته 
(إماء وأسلمن) معًا (معه) قبل دخول أو بعده» أو أسلم هو بعد إسلامهنً» (أو) هُنّ بعد 
إسلامه (في العدة. اختار) الحَرٌ منهن (آم) واحدة فقط (إن حلت له عند اجتماع إسلامه 
وإسلامهن)؛ لأنه يجوز له حينئذ ابتداء نكاح الأمة فجاز له اختيارها. (وإلا) بأن لم 
يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) جميعًا؛ لأنه لا يجوز له 
ابتداء نكاح واحدة منهنٌ» فلا يجوز له اختيارها كذوات المحارم. 

فائدة: المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودًا عند العقد واستمرَ ‏ كالعدة ‏ 
كفى في بطلان النكاح اقتراثة بإسلام أحدهماء وإن كان طارنًا كاليسار وأمن العنت في 
الأمة فلا بُدّ من اقترانه بإسلامهماء فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماءٍ فأسلمت واحدةٌ 
وهو معسر خائف العنتء» ثم الثانية في عدَّتها وهو موسرء ثم الثالثة كذلك وهو معسر 
خائففٌ العنت اندفعت الوسطى» وتخيّر في الآخريين لما مَدَ أن الفساد إنما يؤثر في 
الدفاع التكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعًاء بخلاف ما لو نكحها في عدة غيره ثم أسلم 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


مي 
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أو حَدّة 0 ب وَانَْمنَ؛ َإِذ سيم 


و ا ا اه 


لمر انها انان ا 0 


[حكم من أسلم وتحته خُحَرّةٌ وإماءٌ] 

(أو) أسلم حر وتحته (حرة) تصلح للاستمتاع ويقر على نكاحها (وإماءٌ وأسلمن) 
أي الحوّة والإماء (معه) قبل الدخول أو بعدهء (أو) كًََ مشولا بهن وأسلمن بعد 
إسلامه (في العدَّة تعيّنت) أي الحُرَةٌ للنكاح وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام 
الإماء» (واندفعن)؛ لأنه لا يجوز له أن يبتدىء أمة مع وجود حرة فلا يجوز له أن 
يختارها. أما إذا كانت الحرة لا تصلح للاستمتاع فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أن له 
اختيار واحدة منهن . (وإن أصرت) تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابيةً يَحِلَّ ابتداء 
نكاحها (فانقضت عِدَّنّهَا اختار أمة) إن كان ممن يحل له نكاح الأمة كما لو لم تكن 
حُدَةَ ؛ لتبين أنها بانت بإسلامه . 

تنبيه : ا ا وهو كذلك. فإن اختار 
أمة وآصضّئكت الحرة حتى انقضت عدتها أو ماتت وجب تجديد الاختيار إن حَلََتْ له 
الأمة. 

(ولو أسلمت) أي الحرة معه أو في العدة (وعتقن) أي الإماء قبل اجتماع إسلامه 
وإسلامهن (ثم أسلمن في العدة فكحرائر) أصليّاتِ حكمهنًء وحيتئذٍ (فيختار أربعًا) 
منهن ولو دون الحرة؛ لالتحاقهن بالحرائر الأصليات . 

تنبيه : لا يختصِنٌ الحكم بما ذكره المصنف من هذه الصورة؛ بل الضابط الشامل لها 
ولغيرها أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كما مَدّء فيصدق ذلك 
نضصورة المتن ) وبما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم» أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلمء و 
عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. أما إذا تأخر عتقهنّ عن إسلامهن ‏ بأن أسلم ثم أسلمن أو 
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انام شف 


فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدّة واحدةٌ ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن 
اختار أربعًا منهنّ ؛ لتقدم عتقهنّ على إسلامهن» وليس له اختيار الأولى لِرقهَا عند 
اجتماع إسلامهماء فتندفع بالمعتقات عند اجتماع الإسلامين» ومقارنة العتق لإسلامهن 
كتقدّمه عليه كما بحئه بعض المتأخرين . 


ولو أسلم على أربع إماء وأسلم معه ثنتان فعتقت إحداهما ثم أسلمت الأخريان 
اندفعتا دون الرقيقة المتقدمة» فيختارها أو صاحبتها كما جز م به في أصل «الروضة» تبعًا 
للغزالي» والذي جزم به الفوراني والإمام وابن الصلاح والمصنف في "تنقيحه» وصوّبه 
البلقيني: تخييره بين الجميعء قال ابن الصلاح: «وما قاله الغزالي سهرٌ». وقال 
السبكي : «الأرجح ما قاله الغزالي من امتناع المتخلفتين؛ لاقتران حرية إحدى 
المتقدّمتين بإسلامهماء وهي مانعة من ابتداء نكاح الأمة» فيمتنع التقرير عليهماء 
ولا نقول باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحتمال أن يعتقا ثم يسلماء وإنما تندفعان إذا 
أسلمتا على الرّقٌُ»؛ وأطال في بيان ذلك» وهذا هو الظاهرء وجرى عليه ابن المقري في 


ا(روضه». 


أما غير الح فله اختيار ثنتين فقط؛ إذ الأمة في حَقَّهِ كالحرة» والزيادة على الثنتين 
في حقه كالزيادة على الأربع في حق الحُرٌء فإن عتق قبل إسلامه ‏ سواء كان قبل 
إسلامهن أم لاء أو بعده وقبل إسلامهن - فله حكم الأحرار. دلو ابلوغية بابين 
لزوجته الكافرة خيار لأنها رضيت برِقَهِ أوَلا ولم يحدث فيها عتق» حرّةً كانت أو أمة» 
قال في أصل «الروضة»: #سواء أسلمت أو لم تسلم إذا كانت كتابية»» قال فى 
«المهمات»: «تسويته بين أن تسلم وأن لآ تسلم غلط؛ لاقتضاء جواز نكاح الأمة 
الكتابية» وهو ممتنع»» قال الأذرعي: #وقد يقال بمنع القياس؟ إذ يغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء». انتهى » والمعتمد أنه لا يقر على نكاح الأمة الكتابية . 
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وَالِإاخْتيارٌ : «اخْتَرتك») أ «قرّزت نتكاخك» أؤ «أمسَكتك» أؤ «ثبّتك». والطلاق 
اختِيّارٌ؛ لا الظهارٌ وَالإِيْلاءٌ في الأَصَمٌ . ل ا 


يان الألفاظ الدَّالّ على اختيار الزوج زوجته] 

ولمّا قَدَمَ المصنف وجوب الاختيار وكان لا يحصل بفعلٍ كوطءٍ شرع في ألفاظه 
الدالة عليهء فقال: (والاختيار: «اخترتّك» أو «قَوَرْتٌ نكاحك» أو «أمسكتّك» أو 
«ييتّك ١‏ ) أو نحو ذلك؛ كاحبستك) أو «نكاحك» أو «عقدّك» أو ١احبستك‏ علق 
النكاح»؛ لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث والباقي في معناهما. قال في 
أصل «الروضة»: وكلام الأئمة يقتضي أن جميع ذلك صريح؛ لكن الأقرب أن يجعل 
قوله : «اخترثُكِ» و«أمسكتكِ» من غير تعرض للنكاح كناية. انتهى» قال شيخنا: ومثلها 
وف ومتتمى قدا مس الاحماق بالكتاية» :وهو كذللك :واو ممه الساوردى 
والروياني» وقال: (إنه كابتداء النكاح»؛ قال ابن الرفعة : «وينبغي إذا جَعِلٌ كاستدامته 
أن يكون على الخلاف في حصول الرجعة بالكناية» . 

ولو أسلم معه أو في العدة ثمان ففسخ نكاح أربع منهنّ - كقوله: «فسخثُ 
نكاحهن» ‏ ولم يُرِدْ بالفسخ الطلاق استقر نكاح الباقيات. ' 

وسكت المصنف عن ألفاظ الفسخ. قال الماوردي: ويصح بالصريح ؛ ك #افسخت 
نكاحها» أو «رفعتةُ» أو «أزلته»» وبالكناية : ك ١صَرَفْتَهًا)‏ . 

وإن أراد بالفسخ الطلاق فحكمه ما ذكره في قوله : (والطلاق اختيارٌ) للتكاح» لأنه 
إنما يخاطب به المتكوحة»ء وسواء المعلّق والمنجّزء فإن طَلَّقَ أربعًا حَرُمَْ الجميع» أما 
المطلقات فلما مَرَء وأما الباقيات فلاندفاعهنَ بالشرع. ولا فرق في الطلاق بين الصريح 
والكناية» نعم لفظ «الفراق» من صريح الطلاق وهو هنا فسخ ؛ قال الروياني : «لأنه قد 
يقع على غير الزوجةء بخلاف لفظ الطلاق»» قال الزركشي: «وقضية هذا أن لفظ 
الفراق صريح في الفسخ أيضّاء فيكون حقيقة فيه وفي الطلاق» ويتعين في كل منهما 

لبي ع 

بالقرينة». ولو قال لأربع: «أريدكنّ» حصل التعيين به وإن لم يَقَلْ معه للباقيات: «لا 
أريدكنّ». (لا الظهار والإيلاء)» فليس كُلٌّ منهما باختيار للتكاح (في الأصح)؛ لأن 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 
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وَلايَصِحٌ تَعْلِيْقٌ اختِيّارٍ وَلا فشخ . 
وَلِوْ حَصّرٌ الاخْتِيّارَ في حَمْس اندفع مَنْ زاد وَعَليْهِ التَعبِيْنُ 2000000 


الظهار وصف بالتحريم» والإيلاء حَلِففٌ على الامتناع من الوطءء وهما بالأجنبية أليق. 
والثاني: هما تعيينٌ للنتكاح كالطلاق. وعلى الأول لو اختار من ظاهر منها أو آلى 
للتكاح صح الظهار والإيلاء» وتكون مدة الإيلاء من الاختيار» ويصير في الظهار عائدًا 
إن لم يفارقها في الحال . 

تنبيه: قال الأذرعي في «القوت»: الظاهر أن قول المصنف: «الأصح» راجع إلى 
الظهار والإيلاء فقطء وجعله في «الغنية» راجعًا إليهما وإلى الطلاق» والأول أَوْجَهُ. 


1 


[حكم عَدْ الوطء اختيارًا] 
والوطء ليس باختيار؛ لأن الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته؛ وكلٌ منهما 
لا يحصل إلا بالقول كالرجعة. وللموطوءة المسمّى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن 
صحيحًا إن اختار غيرها. 
[حكم تعليق الاختيار الاستقلاليٌ والفسخ الذي لم يُنْوَ به الطلاق] 
(ولا يصح تعليق اختيار) استقلاليئ (ولا) تعليق (فسخ) لم ينو به الطلاق؛ كقوله ؛ 
(إن دخلت الدار فقد اخترث نكاحك أو فسخته» ؛ لأنهما تعيين» ولا تعيين مع التعليق . 
وخرج ب «استقلالي» تعليق الاختيار الضمنيّ ؛ ك ١مَنْ‏ دخلتٍ الدار فهي طالق»» فلو 
دخلت واحدةٌ طلقت على الأصح وحصل الاختيار لها ضمنا. فإن نوى بالفسخ الطلاق 
يصح تعليقه ؛ لأنه حينئذ طلاق» والطلاق يصح تعليقه» ويحصل الاختيار به ضمئًا وإن 
كان معلقا؛ إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المُسْتَقلٌ . 
[حكم ما لو حصر الزوج الاختيار في خمس] 
(ولو حصر الاختيار في خمس) أو أكثر من نسوة أسلم عنهنَ صَّحَّء و(اندفع من زاد) 
على ذلك وإن لم يكن تعييئًا تامّاء (وعليه التعيين) التَامٌ بعد ذلك لِمّا(' دون الخمس؛ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: 'لِمّا في؟. 
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و 


وَنَفْقَتَهُنَ حَتَى يَخْتَارَ فإِنْ تَرَكَ الاخْتيَارَ حسَ» عو عي ا او وا ألما وت فد اق يه بع مفب أتمل في حاط اوا تيه 


لحبسه أكثر من العدد الشرعي» ولدفع الضرر عنهنً فإن كلا منهن لا يُعْلَمٌ أنها متكوحة 
أو مفارقة. 

تنبيه : قوله: «وعليه التعيين» يحتمل أن يكون كلامًا مستأنفًا فلا يختص بالمسألة 
قبله؛ بل يَعْمُّهَا وغيرَهاء ويحتمل أن يختص بها؛ لكن يرجح الأول أن المصنف عمل 
بخطه فاصلة قبله . 

وفي قوله: (و) عليه (نفقتهنَ) أي الخمس هذان الاحتمالان أيضاء والثاني هنا أظهر 
كما قاله ابن قاسم؛ لأن النفقة لم يتقدَّم لها ذكر. ويستمرٌ وجوب نفقتهن (حتى يختار) من 
الخمس أربعاء قال ابن قاسم: «فأقل)؛ أي لأنهنّ محبوسات بحكم التكاح. (فإن ترك 
الاختيار حبس)؛ لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه. فإن سأل الانتظار في 
الاختيار ليتفكرَ في الأحظٌ قال الروياني: «أمهله الحاكم ثلاثة أيام ولا يزيد»» وقال 
صاحب «الذخائر»: «ينبغي القطع بإمهاله ثلاثًا؛ لأنها مدة التروّي شرعا»» أما النفقة فلا 
يمهل بها لتضررهن بتركها . وإن أصرّ على الحبس ولم يُفِدْهُ عزّرَ بما يراه الحاكم من ضرب 
وغيزة4 وعكذا كر من أقنَ بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصرّ ولم ينجح فيه الحبس ورأى 
الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزير بالضرى :وغيرة فله ذلك وتعَرر كانتا وثالعًا وهكذا يق 
يختار بشرط تخلل مدة يبرأ فيها عن ألم الأول حتى لا يفضي ذلك إلى هلاكه . 

ولو اختار أربعًا منهن ثم قال: «رجعت عما اخترت» لم يُقبل رجوعه؛ نصنَّ عليه 
الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

ولا يختار الحاكم عن الممتنع» فإن قيل : إذا امتنع المولى من الفيئة والطلاق طَلَّقَ 
القاضى عليه فَهَّلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن هذا اختيار شهوة ولا يدري القاضي إلى 
هيد انزع والالاك لا يسور التوعيل فيه 

تنبيه : ما ذكره المصنف من لزوم الاختيار قال ابن شهبة : «الأصحاب كالمجمعين 
عليه لحديث غيلان”''» حاملين الأمر فيه على الوجوب». قال السبكي: والذي أفهمه 


. تقدّم أوّل الفصل‎ )١( 
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إن مَاتَ قَبْلَهُ اعْتَدّتْ حَامِلٌ 1 ودَاتٌ َشْهُرٍ وَغْدْدُ مَدْحُوْلٍ بها بِرْبَعَةٍ َشْهُرِ وَعَشْرِ» 


ودَاتُ أَْرَاءِ بالأكثّر من الْأَفْرَاءِ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُر وعَشْرِ 000000 


منه أن «أَمْسكٌ» للإباحة 'وفَارِقٌ» للوجوب لحقَهِن في رفع الحبس عنهنَ ولرفع الجمع 

بين العشرة» فإن الحرام الواجب ضدهء والسكوت مع الكَففٌ عن الكل لا محذور فيه؛ 
5 إذا طَلَبْنَ إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجبء فينبغي حمل كلامهم 
عليه. قال الأذرعي: وقوله: «أمسك أربعًا» للإباحة لا ينازع فيه أحدٌ وإن أوهم كلام 
الكتاب وغيره الوجوب< وقوله : «إن السكوت مع الكَففٌ لا محذور فيه" موضع تَوَقفِ ؛ 
لأن السكوت مع الكففٌ يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام؛ وذلك محذور. 
انتهى» وهو كلام حَسَن . 

(فإن مات قبله) أي الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل ولو كانت ذات 
أقراء ؛ لأن بوضعه تنقضي عدة الوفاة والفراق. (و) اعتدت (ذات أشهر وغير مدخول 
بها بأربعة أشهر وعشر) احتياطًا؛ لاحتمال الزوجية في كُلّ منهن. (وذات أقراء بالأكثر 
من) الذي بقي من (الأقراء و) من (أربعة) من (أشهر وعشر)؛ لأن كُلَّ واحدة تحتمل أن 
تكون زوجة فعليها عدة الوفاة» أو مفارقة في الحياة فعليها أن تعتد بالأقراء» فوجب 
الاحتياط لِتبحِلَ للاز واج بيقين» ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة 
أشهر وعشر كلتما وابتداؤها من الموت»؛ وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام 
الأقراء أتمت الأقراء» وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معّاء وإلا فمن حين إسلام 
السابق منهما. 

تنبيه : قال البلقيني : «ولا بُدَّ من التنبيه على أمرٍء وهو أنه إذا حسبت الأقراء من 
حين الإسلام فلا ينبغي أن يفهم لزوم الأكثر من الأقراء والأشهر على معنى مقابلة 
المجموع بالمجموع ؛ إذ يلزم على ذلك أنه لو كانت ممن يتباعد حيضها حتى مضى بين 
الإسلام والموت قُرْءَانِ في أربعة أشهر ومضى حَقٌ القُرْءِ الآخر في شهرين مثلا فلا 
نقرل: تنقضي عِدَّتْهَا حينئذ وإن الأكثر الأقراء بالنسبة إلى المضرنة وإنما المراد 
الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء؛ صرح بذلك البغوي. وهو ظاهر». 
انتمى؛ ولذلك قدرته في كلام المصنف . 
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وَيوّقف نصِيّب زؤجاتٍ حتى يَصٌطلحن . 


(ويوقف نصيب زوجات) ل ار أو غيره» ولا يوزع عليهن؛ 
لأنا نعلم أن فيهن زوجاتٍ وقد جهلنا عَيْنَهُْنَ؛ لأن الإسلام يقرٌ نكاح أربع زوجات 
ويزيل نكاح البواقي» فوجب التوقف 0 يصطلحن)؛ فيقسم الموقوف على ما يع 
عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو؛ لأن الحقٌّ لهنّ نعم لو كان فيهن غير مكلفة لم 
يكن لوليها أن يصالح عنها على أقلّ ما تقتضيه القسمة كالثُّمُن إذا كنّ ثمانيةً أو السّدس 
إذا كن ستة؛ لأنه خلاف الحَظّء رككل الأميطوع ل القن ففي ثمان طلب أربع 
منهن لم يعطين» فإن طلب خمسسٌ دفمَ لهن ربع الموقوف. أو ست فنصفهء أو سَبْعْ 
فثلاثة أرباعه» ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيهء ولا ينقطع بما أخذنه تمام حَفَهِنّ؛ 

بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن يُبْرِئْنَ عن الباقي. وهو ما صحّحه الشيخان؛ 


َي 


نا قد تسقنا تِيقَنا أن فيهنّ من تستحق المدفوع» فكيف يكلفن بدفع الحَقٌّ إليهن إسقاط حق آخر 
إن كان. 

و 0 ام ل ع لمات ؟ 
وأربع وَدَِّيّاتِ وأسلم معه الوثنياثُ ومات قبل الاختيار فلا يوقف للزوجات شيء؛ بل 
تقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال 
أنهن الكتابيات. وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية فقال: «إحداكما طالق» ومات ولم 
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فصل [في حكم مؤن الرّوجة إذا أسلمت 
أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلف أحدهما عن الآخر] 


2 
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اسلما معا استمرّدت النفقة. وَلوْ ا وَأْصَتَتْ حتى انقضت العذة فلاء وَإن 


(فصلٌ) في حكم مؤن الرَّوجة إذا أسلمت 
أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلي اخدهما عو الآخر 
[حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوجان معًا] 
إذا (أسلما) أي الزوجان (معًا) قبل دخولٍ أو بعده (استمرت النفقة) وغيرها من بقية 
المؤن؛ لدوام التكاح والتمكين. 
[حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوج دونها] 
(ولو أسلم) هو (وأصرّت)'' وهي غير كتابية كما في «المحرر» و«الروضة» كأصلها 
(حتى انقضت العدة فلا) نفقة لها ولا شيء من بقية المؤن؛ لإساءتها بتخلفها عن 
الإسلام. فهي كناشزة. وقيل: تجب؛ لأن المنع من جهته فهو كما لو حَجّ» ورُدَ: بأن 
الإسلام فرض مضيق عليه بخلاف الحج . أما الكتابية فلها النفقة قطمًا إذا كان يَحِلٌّ له 
ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات. (وإن أسلمت فيها) أي العدّة (لم تستحق 


)١(‏ ولا مؤنة لها مدّة التخلّفء وينبغي استثناء ما إذا كان التخلّف لعذرٍ من صغر ونحوه كجنون . تين 
«م ره هع ش»» وفي «شرح الروض»: «بخلاف ما لو أسلم قبلها وإن كان تخلفها لصغرٍ أو جنون أو 
إغماء ثم زال المانع وأسلمت في العدة». ومثله احج». ووجهه: بأن التخلف كالنشوزء والنشوز 
يحصل من المكلفة وغيرها؛ لأنه لا يتوقف على الإثم . 
ولو ادّعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل؟ لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه» ولو ادّعى الزوج تأخر 
إسلامها وهى تقدّمه صُدَّق؛ لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من مؤنتها؛ «ح ل». 
ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقّها من حين إسلامهاء وفارقت النشوز: بأن سقوط 
النفقة بالردة زال بالإسلام» وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج عن قبضته» وذلك 
لا يزول مع الغيبة؛ كما ذكره البغوي في "تهذيبه. انتهى اشرح مر . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 0788 . 
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لِمُدَّةِ التَحَلُفٍِ في الْجَدِيْد.‎ 
وَلَوْ َسْلَمَتْ أَوَلَا فَأَسْلَمَ في الْعدَةِ أو أَصَدَ فَلَهَاتَمَمَه َمَقَهُ الْعِدّةِ عَلَى الصَّحِيْح»‎ 


لمدة التخلف) شيئًا (في الجديد) لما مََء والقديم: الوجوب؛ لأنه تبين بالآخر أنها 
كانت زوجة وهي لم تُخدِث شيئًا والزوج هو الذي بَدَّلَ الدين» قال الزركشي: «ولم 
يفصلوا , بي الميكره الضلك لكار ام انر روي 5 لإعادك لطكر اوخترت أن إعماء 
ثم أسلعت عقب زوال المانع أن تستحق» وتعليلهم يرشد إليه». انتهىء ورد هذا 
البحث وإن كان التعليل يرشد إليه: بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز 
ولا تقصير من الزوجة؛ كما تسقط بحبسها ظلمًا. 

تنبيه : ات : «أسلمتٌ أوَلا فلا ز: نفقة لك» وقالت: 
ابل أسليت ألا فلي النفقة» صَدّقت بيمينها؛ لأن النفقة كانت واجبة وهو يدعي 
مسقطاء فأشبه ما إذا ادّعى عليها النشوز وهي تنكره. 

[حكم مؤنة الزوجة فيما لو أسلمت 
قبله ثم أسلم زوجها في العدّة] 

(ولو أسلمت) هي (أَوَلَا فأسلم) هو (في العدة) فلها نفقة مدة تخلفهء (أو أصرًّ) إلى 
انقضاء العدة (فلها نفقة العدّة على الصحيح)., أما في الأولى فلأنها أذدت فرضا مضيقا 
عليها فلا يَمْنَعُ النفقة كصوم رمضانء وأما في الثانية فلأنها أحسنت وهو قادر على تقرير 
النكاح بأن يسلم فجعلت كالرجعية. وقضية هذا عدم استمرار وجوب النفقة فيما لو 
تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ودام به المانع حتى انقضت العدة» وهو 
البحث المتقدم» وبحثه الزركشي أيضاء وليس مرادًا؛ بل تعليلهم بذلك جرى على 
الغالب. والثاني: لا تستحق فيهماء أما في الأَوْلَى فلأنه استمر على دينه» وهي التي 
أحريت المانع من الاستمتاع وإن أطاعت به كالحج» ورد أن الحَجّ موسع والإسلام 
مضيق . وأما في الثانية فلأنها بائنٌ حائلٌ ولهذا لو طلقها لم يقع الطلاق. وفرق المتولي 
بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها: 
بأن المهر عوضٌ العقد فسقط بتفويت العاقد معوضه وإن كان معذورًا؛ كأكل البائع 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


(10) 5 ب ]كاج وك 


م و ا شم ا او نيو د 1 و و ا 5 
وَإِنَ ازْتدّث فلا نفقة وَإِن أشلمّث فى العِدَّةء وَإِن ارْتدٌ فلها نفقة العذّة. 


المبيع مضطرًاء والنفقة للتمكين» وإنما تسقط للتعدي ولا تعذي هنا. 
[حكم مؤنة الزوجة فيما إذا ارتدّت دون زوجها أو ارتدٌ زوجها دونها] 

(وإن ارتدت) زوجة وحدها (فلا نفقة) لها زمن الردّة (وإن أسلمت في العدة)؛ لأنها 
كالناشرة بالردة بل أؤْلئ» وتستحهق من وقت الأسلام في العدّة: 

(وإن ارتدٌّ) الزوج وحده (فلها) عليه (نفقة نفقة العذة) ؛ لأن المانع من جهته . ولوارتدا 
معًا فلا نفقة لها لما مده وبحث الرافعي أنه يجيء فيه الخلاف في تشطير المهر بِرِدَّتِهِمًا 
قبل الدخول وأقرّه المصنف. ولكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح . 
ولو أرتدّت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقت النفقة من حين إسلامهاء فإن قيل: 
الردة أَوْلَى من النشوز كما مَرّ» وهي لو نشزت فغاب ثم عادت إلى الطاعة وهو غائب لم 
تستحقّ النفقة حتى يصل الخبر إليه ويمضي زمان لو سافر إليها لأمكنه الوصولء فهَّلًا 
كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن سقوط النفقة بالردّة زال بالإسلام» وسُقُوطَهًا بالنشوز 
للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته» وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في 
لتهذيبه». 


[حكم اختلاف الزوجين فيمن سبق بالإسلام] 

خاتمة: لو اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول» فادّعت سبق الزوج به ليثبت 
لها سف العور اوعكية فق والمرل قرلا حنياة لآن لامر ننقاء تعب الع فإن 
اذّعى الزوج سبقها فقالت: لا أعرف السّابِقَ مناه لم نطالبه بشيء من المهرء فإن ادّعت 
بعد قولها ذلك عِلْمَّهًا بسبق إسلامه صَِدّقت بيمينها وأخذت النصف. وإن جهل27 
السبق والمعية باعترافهما فالنكاح باقي؛ لأن الأصل بقاؤه. وإن جهل السابق منهما فلا 
نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول. ولا يطالب بنصف المهر إن لم 
تكن قبضت المهر؛ لاحتمال سبقهاء ولا يسترذه هو منها إن كانت قبضته ؛ لاحتمال 


)010( في نسخة البابي الحلبي : «جعل 
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با ا قل لقا 15 1196 فلن 9 قال قح ااا رااق اااار 1 اهار ان الورن الي ١‏ اا الوا “هد “با لفقل ل الود له روا يذ رخو رع" لو الو له أو له لوج ووأ روخص صم به" الوق كه لوواتكس ا ا ان 


سبقهء فيقرٌ النصف في يدها حتى يتبين الحال. ولو أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما 
سن قلي العجى اد ل روكدين تنا ل حاقنها توماو يقد كانت أ أأنهها أسلنا 
مع طلوع الشمس أو غروبها يوم كذا لم تقبل؛ لأن وقت ادوع أو الغروب يتناول حال 
تمامه وهي حالة واحدة» والمعية للطلوع أو الغروب تتناول أُوَّلَهُ وآخرهء فيجوز أن 
يكون إسلام أحدهما مقارنًا لطلوع أول القرص أو غروبهء وإسلام الآخر مقارنًا لطلوع 
آخره أو غروبه . 


اعمط ام لال ام50 مجاعم .نوما 


(0؟) كاب كاج 3 


١‏ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


(بابٌ الخيار) في التكاح (والإعفاف ونكاح العبد). وما يُذكر معها 
[أسباب الخيار] 

وأسباب الخيار المتّفق عليه ثلاثة» وعدّها في «الروضة» أربعة» فجعل العْنّةَ سببًا 
مستقالاء والأوجه دخولها في العيوب. وأما المختلف فيها فكالإعسار بالمهر أو 
النفقة» وكأن يجدَ أحدهما الآخر رقيقاء أو يجد الزوجٌ المرأة لا تحتمل الوطء إلا 
بالإفضاء . با كد ل ا ب 

الأول نمق الثلذثة العيوت» وتنفسم إلى ثلاثة أقسام:" قسنم مشترك :بين الروسيج: 
وقسم مختصن بالزوجة» وقسم مختص بالزوج؛ وقد بدأ المصنف بالقسم الأول من 
العيوس» فقال : 

[العيوب المشتركة بين الزوجين] 

[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر جنونا أو جذامًا أو برصًا] 

إذا (وجد أحد الزوجين بالأآخر عنتونا) وإن تَقَطْمّ أو كان قاب للعلاج ثبت له الخيار 
كما سيأتي» والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاءء 
واستثنى المتولي من المتقطع الخفيف"'' الذي يطرأ في بعض الزمان. أما الإغماء 
بالمرض”" فلا يغبت به خيار كسائر الأمراض» ومحله ‏ كما قال الزركشي - فيما 


)0( كيوم في سنة فلا خيار به؛ «ق ل6. 

() ليس قيدًا. والحاصلّ: أن الإغماء بمرض أو غيره يثبت به الخيار إن أيس من الإفاقة منه كالجنون» 
وإلا فلاء وعبارة «شرح م ر»: «وأما الإغماء بالمرض فلا خيار فيه كسائر الأمراض» ومحلّه ‏ كما 
قال الزركشى - فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب» أما المأيوس من زواله فكالجئون كما ذكره 
المتولي . ويثبت أيضًا بالإغماء بغير المرض كالجنون. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (578/5). 
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تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب. أما المأيونٌ من زواله(») فكالجنون كما ذكره 
المتراي» 0 إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار كالجنون. وأَلْحَقَّ 
الشافعي”"2 رضي الله تعالى عنه الَبْلٌ بالجنون”"2. والإصراعٌ نوع من الجنون”؟' كما 
قاله بعض العلماء . 

(أو) وجد أحد الزوجين بالآخر (جذامًا) وهو علة يحمرّ منها العضو ثم يسود ثم 
يتقطع ويتنائر”*2» ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه”" أغلب. (أو برضًا)”" - 
وهو بياض شديد”*' يبقع الجلد ويذهب دمويته ‏ ثبت له الخيار كما مَرَّ. هذا إذا كانا 
مستحكمّين» بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به 
الجويني. قال: «والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع». وتردّد الإمام فيه”'2 وجَوَّرَ 


)١(‏ وأمًا غير المأيوس من زواله ‏ أي بأن قال الأطباء : «يزول بعد مدّة» ‏ لم يثبت به الخيار وإن طالت 
المدة» ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد. انتهى ١ع‏ ش» على ام ر؟ . 

زف فإن قلت: كيف صح الإلحاق مع أنه نوع منه؟ ويجاب : بأنه وإن كان نوعًا منه إلا أنه لم يكن فيه 
كمال استغراق . 

(9) فى «القاموس»: أن «الخبل»: الجنون كما في «م ره؛ أي نوع منه. ثم قال «م ر»: ولعل الأول - 
آى + التلد اقل والجرون ولتم أن الجنون فيه كمال الامتدراق» بتعلا الخبل باتكو لبا 
فإنه ضرب منه» وهو قلة العقل. 

(4) فيه أنه من الجن . وعبارة «م د» على «التحرير»: «والصرع من جنون حكمه حكم الجنون». انتهى. 
«شوبري»؛ وقضيته أن الصرع إذا لم يكن من جنون لا يكون عيبّاء فليراجم. وفي «القاموس»: 
«الصرع» : عله تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعًا غير تام . انتهى . 

(0) هو عطف مغاير؟ لأنه قد يتقطع ولا ينفصل . 

)١(‏ أي والأطراف؛ «زي)2. 

(0) وظاهر قوله: «والجذام والبرص»؛ أي وإن كان مثلها في ذلكء أما الجنون فإن كان مثلها فلا خيار 
له ولا لوليه ولا لها أيضًا؛ لكن يبقى الخيار لوليّها إن كان الجنون مقارنًا للعقد إلى آخر ما يأتي . 

(4) بحيث إذا فرك لا يحمرُء والمعتمد أنه لا يُشترط استحكامها؛ بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه 
جُذامًا أو برصًا؛ «ز ي» وهم ر»؛ لأن النفس تعاف ذلك وإن لم يكن مستحكمًا. والاستحكام في 
البرص هو وصوله إلى العظم بحيث لو فرك العظم فركًا شديدًا لا يحمرٌ. 

(94) أي في كون الاستحكام يكون بالتقطع على القول به. وقوله: «وجوّز الاكتفاء باسوداده»؛ أي وإن> 
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أو وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أو قَرْنَاءَ #7777000000( 
الاكتفاء”'' باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلّة'"2. ولم يشترطوا في الجنون 


الاستحكام”". قال الزركشي : «ولعلَ الفرق: أن الجنون يفضي ل الجنا يه( على 
الزوج». فإن قيل: كيف يتصور فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار لهاء 
وإن لم تعلم به فالتَتَقّي من العيوب شرط في الكفاءة» فلا يصح النكاح إذا عدم التكافؤ؟ 
أجيب : بأن هذا غفلة عن قسم آخرء وهو ما إذا أذنت في التزويج من معين أو من غير 
كفء وَرَّوَّجَهَا الولي منه بناءً على أنه سليم فإذا هو معيب» فالمذهب صحة النكاح كما 
صرح به الإمام في باب التولية والمرابحة» ويثبت الخيار بذلك . 
[العيوب المختصّة بالزوجة] 
[حكم ثبوت الخيار للزوج الذي وجد زوجته رتقاء أو قرناء] 
ثم شرع فيما هو مختصنٌ بالزوجة» فقال: (أو وجدها) الزوج (رتقاء أو قرناء)””' - 


- لم يتقطع . وقوله: «وحكم» الواو بمعنى «أو» . وهذا كله على القول بأن الاستحكام قيدٌُ. 
ومما جرب للجذام دهن حَبٌ العنب ومرارة النسر؛ أجزاء متساوية» ويخلطان معًا ويدلك بهما ثلاثة 
أيام فإنه يبرأ. ومما جَرْبٍ للبرص ماء الورد يطلى به ثلاثة أيام . انتهى «برماوي». 
انظر: حاشية اليجيرمى على الخطيب» (578/75). 

١ معتمد.‎ )١( 

(؟) أي من جذام أو برص. 

(") واستحكامه أن لا يقبل العلاج؛ وعدم استحكامه أن يقبله . 

(4) أي غالبًا. 

)5( أي لو كان الزوج مجبوبًا أو عِنْينًا عند شيخنا خلافا لحجر . والحاصل : أنه يثبت للزوج الخيار بعيب 
الزوجة سواء كان العيب مقارنًا للعقدء أو حدث بين العقد والوطء» أو حدث بعد الوطء ولا غناز 
له بغير ما في المتن؟ كضيق المنفذ والقروح السيالة والبول عند الجماع والبَخَرِ والصنان المستحكم 
والخنوثة الواضحة قبل العقدء ومثل البول التغوط عند الجماع والإنزال قبله والبهق» وأما المرض 
الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله فهو من طرق العْنَّ وليس قسمًا مستقالا خارجًا 
عنهاء وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو بعده كما ذكره «ح ل» وغيره. وقوله: «وأما المرض 
الدائم» أي القائم بالزوج» ومنه ما لو حصل كبرٌ في الأنثيين بحيث تَمَطَى الذكر بهما وصار الذكر 
لا يخرج من بين الأنثبين ولا يمكنه الجماع بشيء منهء فيثبت لزوجته الخيار إذا لم يسبق لها وطء؛ 
لان هذا هو مقتضى التشبيه بِالعْنَهَ وذلك حيث أيس من زوال كبرهما بقول طبيبين؟ بل ينبغي - 
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َ ال 1 2 
ِ. 
او ووجدته عنينا ل ا ل ل 0 


بأن انسدّ محل الجماع منها في الأول بلحمء وبالثاني بعظم في الأصحء وقيل : بلحمء 
وعليه''' فالرتق والقرن واحدٌّ ‏ ثبت له الخيار كما سيأتي. وليس للزوج إجبار الرتقاء 
على شق الموضع”"». وإن شَقَنَهُ وأمكن الوطء فلا خيار»ء ولا تمكن الأمةٌ من الشَّقٌّ 
قطعًا إلا بإذن السّحّد7" . 


20) 
232) 


[العيوب المختصّة بالزوج] 
[حكم ثبوت الخيار للزوجة التي وجدت زوجها عِنْيْنَا أو مجبوبًا] 


ثم شرع فيما هو مختص بالزوج» فقال: (أو وجدته عنينًا)» وهو العاجز عن الوطء 


الاكتفاء بواحد عدلء. ولو قيل فى هذه: (إنه مُلحق بالجبٌ فيثبت به الخيار مطلقا» لكان محتمالا؛ 
لأن هذا المرض يمنع من احتمال الوطءء إلا أن يقال: لما كان البرء ممكنًا في نفسه التحق بالعنّ؛ 
بخلاف الجبٌ فإنه لا يمكن في العادة عود الذكر أصلا. انتهى ٠ع‏ ش» على «م ر . 

ومما جربته لورم الأنثيين سواء كان لحمًا أو ريحًا أو الريح المعقود: تأخذ من الحلبة جزءًا ومن 
الزرنيخ الذي يقال له: «البانوك ة جرعا'قم تعليهما مثا وشرتة الغليل نه كدر فتحان :تم يتعود 
على الباقى» فإنه جيد لكلّ ورم سواء كان باردًا أو حارّاء يفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثاء مجرّبٌ 
ران وحمل النقاء بم بد مقي تاكلين ميك : 

وقولهم: «كضيق المنفذ» أي: إن كان بحيث لا يفضيها كل أحدء فإن كان بحيث يُفضيها كل أحدٍ 
فله الخيار؛ كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يُفضي كل أحدٍ من النساءء كذا عبّروا بالإفضاءء وفي 
كلام ابن حجر كالرملي أنه ليس شرطا؛ بل الشرط أن يتعذر دخول ذكرٍ من بدنه كبدنها نحافة وضدّها 
فرجهاء زاد ابن حجر : «سواء أدَى لإفضائها أو لا»؛ فيحرّر ذلك» ولينظر ما معنى التعذر. والإفضاء 
رفع ما بين قبلها ودبرهاء وقيل: رفع ما بين الذكر ومخرج البول على الخلاف في تعريفه . 

ومن القروح السّيالة المرض المسمى ب«المبارك» والمسمى ب«الحكة»» فلا خيار في ذلك كما في 


«ع ش» على ١م‏ ر؟ . 5 
.)65٠١ /(‏ 


أي على هذا القيل . 
أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة» أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة 
ولا حظر؛ أخذا مما يأتي في قطع السلعة. انتهى اع ش». 


(*) لأنه تصدّفٌ قد يؤدي إلى نقص قيمتها؛ "ف ل*» و١اع‏ ش» . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .]//نومااطا 


(1) لبج هق 


أو مَجْبوْبَا بَتَ الْخيَارُ في قشخ النَكَاح . 0000000009 
في القبُلٍ خاصة. قيل: سُّمّىَ «عنيئًا» للين ذكره وانعطافه» مأخوذ من «عِنَانِ الدابة» 
للينه. (أو مجبويًا)” رس د جع الل اولع زد ال ف 

بقى منه ما يولج قدرها فلا خيار لها. وجواب «إذا» المقدرة في كلام المتن قوله: 

(ثبت) لواجد العيب من الزوجين (الخيار في فسخ النكاح) كما تقرر؛ لكن بعد ثبوت 

اقل كنوت انعا زيما قا من العيوب] 
وثبوت الخياز بهذة العيوب قال به جمهون العلماء وجاءت به الآثارء وصَّمَّ ذلك”" عن 
عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأُوَلِ» وهي المشتركة , بين الزوجين » أ" '' عنه الشافعي”*) 


)١(‏ نعم لو وجدته مجبوبًا لكنها رتقاء ففي أصل «الروضة» عن جماعات ثبوت الرّدٌ؛ لفوات التمتع 
المقصود من التكاح» وعن البغوي أنه حكى طريقًا آخر أنه لا فسخ قطمًا؛ لأنها وإن فسخت لم تصل 
إلى الوطء؛ اسم؟. 

(0) أي حشفة ذكره. ولو حدث به وجب فرضيت به» فحدث بها رتقٌ أو قرن ثبت له الخيار» ويحتمل 
عدمه لقيام المانع به؛ «رملي». وقوله: «لفوات التمتع المقصود؛ أخرج التمتع بنحو لمس ونظر؛ 
لأنهما ليسا مقصودين من النكاح لذاتهماء فلو بقي منه قدر الحشفة ولكن عجز به عن الوطء فهو 
مثل العئّة فتضرب له المدة» وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعهاء ويعتبر فيه حشفته وإن جاوزت 
العادة في الكبر والصغرء ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته . وقوله: «حشفة ذكره»؛ أي كبرت أو 
صغرت؛ حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر؛ لكن دون حشفته» أو صغرت 
حشفته جدّاء وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار. وبقي ما لو ثنى ذكره مع انتشار وأدخل منه 
الحشفة فهل يكفي ذلك فليس لها الفسخ. أو لا؛ لأنه لا عبرة بقدرها مع وجودها؟ فيه نظرء 
والأقرب الثاني . انتهى اع ش» على "م ر؛ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)57١/9(‏ 

(؟) أي مجيء الآثار. 

() أي الثبوت المذكور. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأمَ »؛. (ه6/١4)‏ . والبيهقي في «السنن الكبرى؛. كتاب النكاح. جماع أبواب 
العيب في المنكوحة» باب ما يردٌ به النكاح من العيوب / /١4777‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها 
صداقهاء وذلك لروعنقا غرم على وليّها؟, - 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


5 حيو 2ج (0) 


م هد عد .د عدا عد .د ٠.‏ ها عه عا عه هاع د عه هشاع هه هاه قاع هده اه هاوه هاف وهاه د واو وه وأواعج عساع ا وه عا ما عم عه .ا . 


وعوّل''' عليه؛ لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف'"©. وفي الصحيح””": فِرَ مِنَ 
الْمَجُذُوْم فَرَارَكَ منّ الأسّد»9؟؟ . قال الشافعي في «الأم) : «وأما الجذام والبرص فإنه - 
أي كلا منهما ‏ يعدي الزوج ويعدي الولد». وقال في موضع آخر: «الجذام والبمرص 
مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرّاء وهو مانع للجماع لا تكاد نفس 
أحدٍ أن تطيب أن يجامع من هو به» والولد قَلَّ ما يسلم منه» فإن سلم أدرك نسله». فإن 
قيل: كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث : «لا عَدُوَى)2*0؟ أجيب : بأن 
مراده أنه يعدي بفعل الله لا بنفسه. والحديث وَرَدَ رَدَا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة 
الفعل لغير الله تعالى» وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث 


5 قلت: سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر» 
فقد رأى عمر وكان صغير ؛ إذ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير . فقلت 
له: سعيد عن عمر حُجّة؟ قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن 
عمر فمن يقبل؟! 
وروى ابن منده في «الوصية» من طريق يزيد بن أبي مالك قال: كنثُ عند سعيد بن المسيب» 
فحدثنى بحديثء» فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل» 
فنا لا نأخذ إلا عن الثقات . 
قال: وسمعت أبي يقول: سعيد عن عمر مرسلٌ يدخل في المسند على سبيل المجاز . 
انظر: تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سعيد» (1/ 50-55). 

000 أي اعتمد. 

؟) جواب عمًا يقال: إن ذلك ثابت باجتهاد الإمام عمرء والشافعي مجتهد» والمجتهد لا يقلد مثله. 
وحاصل الجواب: أن عدم التقليد فيما هو من قبيل الرأي لا ما كان عن توقيفب؛ أي سماع من 
النبى يكل أو نحوه. وذكر الحديث ليشرح به مستند التوقيف» وذكر كلام الشافعي ليظهر به أن ذلك 
من المعقول المعنى لا من التعبدي وإن كان لا حاجة إليه؛ ١ق‏ ل». 

(') أي صحيح البخاري رحمه الله تعالى . 

(4:) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الطبّ» باب الجذام / /078٠١‏ . 

(ه)2 أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الطبّء باب الفأل / 0474/ . ومسلمء كتاب السلام؛ باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشوم / ./08٠٠‏ 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومنااطا 


('') كب كاج 3 


وَقِيْلَ : إنْ وَجَدَ به مِثْلَّ عَيْبِهِ فللا . 


٠ 
* * * ا« اع ه» ا ماه اج ا واف اه والوا ا ةا مه م ها ماه ها .جاع‎ ## © # # 


ذلك الداء» ولأن معظم النكاح هو الوطء والقرن والرتق مانعان منه فيتعذّر مقصوده. 
وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت الخيار بالجَبٌ والعئة. 
[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين فيما لو زال العيب قبل الفسخ] 
تنبيه: شمل إطلاق المصنف مالو زال العيب قبل الفسخ». ومالو علم به بعد 
الموت». والأصح لا خيار فيهما. 
وقضية قوله: «وجد» أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس 
على إطلاقه؛ بل لو علمت بِعُنَتِهِ قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب؛ لأن العنّة 
تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح» ويثبت الخيار للزوجة بالعنَِّ وإن 
كان قادرًا على جماع غيرها . 
[حكم ما لو وجد أحد الزوجين في نفسه مثل عيب الآخر قدرًا وفحشًا] 
ولا فرق في ثبوت الخيار فيما ذُكِرَ بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من 
العيب أو لاء (وقيل: إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرًا وفْحْشًا (فلا) 
غيان ل هالتساوييماء واحاف الأول بأن الآتسان يعاق م عيرةما لأ يعافاءهة نفسة. 
أما المجنونان جنونًا مطبقا فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الخيار. 
وقول المصنف : «مثل عيبه» احترز به عما إذا كان في أحدهما أكثر أو أفحشء أو 
اختلف الجنس» فإنه يغبت الخيار قطعاء نعم إن كان مجبوبًا ‏ بالموحٌّدة ‏ وهي رتقاء 
فطريقان: قيل: كالجنس» وقيل: لا خيار قطعا. ولو اختلفا في شيء هل هو عيب؛ 
كبياض هل هو برص أو لا؟ صَدّقَ المنكر وعلى المدّعي البينة. 


5 5 5-5 3 - 5 0 ل 
تنبيه : قد علم مما تقرّر أن جملة العيوب سبعة» وأنه يمكن في حق كل من الزوجين 


خبيزة ؛ 
[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين بغير ما ذَُكِرَ من العيوب] 

واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداهاء قال في 

'الروضة»: «وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور». فلا خيار بالبَخَرٍ والصئان 


اعم ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااا 


ا مخ لاج (ه) 


ا خُنْنَى وَاضِحًا فلا ني الأظهر . 


والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه 
يَتَعَْوَطْ عند الجماع ؛ لأن هذه الأمور لا تفوّت مقصود التكاحء بخلاف نظيره في البيع 
لفوات المالية. 

[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد الآخر خنثى» أو وجدها مستأجرة العين] 

(ولو وجده خنثى واضحًا)؛ بأن زال إشكاله قبل عقد التكاح بذكورة أو أنوثة (فلا) 
موي عاك الما امسا بن ل ا 
أ وجدلعة اندلا بمة تْ مقصود النكاح . والثاني : له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. أ 
الخنثى المشكل فنكاحه باطل . 

ولق ونعدها تالف الغو قل القيطاة عن التعرني اهالص ل متدوااعى العمل 
ولا نفقة عليه» :وظاهرة أنه لآ عياز له:وهو المعتميد: .ونقلا عن الماوؤرذي أن له الخيار 
إن جهل» ولا يسقط برضا المستأجر بالاستمتاع نهارًا . 

[حكم ثبوت الخيار بضيق المنفذ وكبر الآلة] 

ويلحق بالمرأة الرتقاء ضَيّقَةُ المنفذ إن كان يحصل افتضاؤها بالوطء من كل واطىء 
كما أشار إليه الرافعي في الدَّيات. وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا تَسَعْ 
حشفته امرأة» وبه صرّح الغزالي في الدّيات» وأغرب الخفافٌ فَعَدَّ في عيوب الرَّجْلٍ 
كونه مشعر الإحليل» قال الزركشي: «وينبغي على قياسه كون المرأة خشنة المدخل 
بحيث يتأذى المُدَخِلٌ». 

[حكم ثبوت الخيار للزوجة بحدوث العيب بالزوج قبل الدخول وبعده] 

(ولو حدث به) أي الزوج بعد العقد (عيبٌ) ‏ كأن جب ذكره ‏ (تخيرت)» قبل 
الدخول جزمّاء وبعده على الأصح؛ لحصول الضرر به كالمقارن. مع أنه لا خلاص لها 
إلا بالفسخ. بخلاف الرجل . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


سكف د 0 
إلَاعْنَّةبَعْدَ ُخُولِء أو بها تَخَيّرَ فى الْجَدِيْد. 


وَلا خيّارَ لوّلية بحَادث» 1 1[ذ[ذ[ [ 1 210111 
7 يي كل - اس 


تنبيه : شمل إطلاق المصنف ما لو جَبَتْ ذَكرَ زوجهاء وهو الأصح. فإن قيل: إذا عَيبَ 
المشتري المبيع لم يثبت له خيار» فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأنها بالجبٌ لا تصير قابضة 
لِحَقَهَاء فهي كالمستأجر إذا عيب العين المستأجرة» والمشتري بالتعييب قايض لحقه . 

(إلا عُنة) حدثت (بعد دخول)؛ لحصول مقصود النكاح من المهر وثبوت الحضانة» 
وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حَقَهَا منه. فإن قيل: الجَتٌ كذلك» أجيب : 
بأن الجَبّ حصل به اليأس بخلاف العْنّةِ. فإن قيل: الوطء حَقٌ للزوج بدليل أنه لو امتنع 
منه دائمًا لا خيار لهاء ولا يأثم بتركهء ولا يدخل في القسم بين الزوجات. فله أن يَطأ 
بعضهن ويترك بعضهن» فقولهم: «إنها استوفت حَقَهَا منه» يدل على أن لها حقًا في 
ذلك أجيب : بأن مَحَلَّهُ ما دامت مترجية للوطءء فإن داعية الزوج كافية في ذلك» فإذا 
أيست منه أثبتوا لها الخيار لتضررها . 

[حكم ثبوت الخيار للزوج بحدوث العيب بالزوجة قبل الدخول أو بعده] 

(أو) حدث (بها) عيب (تخير) الزوج قبل الدخول وبعده (في الجديد)؛ كما لو 
حدث بهء والقديم: لا؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافهاء ورُدٌّ: بتضرره بنصف 
الصداق أو كُلّهِ . قال ابن الرفعة: «ولا يبعد على الجديد أن يكون حدوث الرتق والقرن 
بعد الوطاء كحدوث الجَبٌّ في الخلاف». انتهى» وهو ظاهرء قال ابن شهبة : (وصرح 
به القاضي حسين في النفقات» . 

فرع: لو حدث به جَبٌ فرضيت» ثم حدث بها رتقٌ أو قرن» فهل يثبت له الخيار أم 
لا لقيام المانع به؟ قال الزركشي : «فيه نظر» . انتهى» والأوجة ثُبوثه . 

[حكم ثبوت الخيار للوليٌ بحادث من العيب بالزوج] 

(ولا خيار لولى) بنسب أو غيره كسيد (بحادث) من العيب بالزوج؛ إذ لا عار عليه 
في العرف» ببخلافه في الابتداء» ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به ليس له الفسخ 
دإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق . 


عمش ام نااك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


14 مخ | لك (0) 


وَكُذَا بِمُقَارِنِ جَبٌ وَعُنْةْ وَيَتَحَيَدُ يدُ بِمَُارِنِ جُنْوْنِ وَكذا جذَامْ وَبَرَصٌ في الأصَمٌ. 
وَالْخْيَارُ عَلَى الْمَوْرِ . 


[حكم ثبوت الخيار للوليٌ بمقارن جَبٌ وعد وجنون وبرص للعقد] 

(وكذا بمقارن جَبٌّ وعُنة) للعقد؛ لاختصاصها بالضرر ولا عار عليه. فإن قيل: 
الكنة لأتقيت إلذا بعل العقك :وكا سوم رني» الحريي لتسوور ينا ]ذا ثر وميا وردقت 
الولي عنتة ا ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها. فإن قيل: هذا معترضٌ: بأنه قد يعن في 
و أجيب : بأن الأصل الاستمرار . 

(ويتخير) الولث"') (بمقارن جنون) للزوج وإن رضيت به الزوجة''' لتعيّره بذلك» 
(وكذا جذام وبرص) مقارنان يتخير الولي بكلٌّ منهما (في الأصح)؛ للعار وخوف 
العدوى للنسل . والثاني : المنع؛ لاختصاص الضرر بالمرأة . 

وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيبٍ ظَنَّهُ ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ . 

[بيانٌ الخيار في الفسخ بالعيوب المثبتة للخيار على الفور] 

(والخيار)”” في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت”*؟ يكون (على الفور)؛ لأنه خيار 
عيب فكان على الفور كما في البيع . والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع إلى 
الحاكم يكونان على الفور» ولا ينافي ذلك ضرب المّدَّةِ في العْنّة فإنها حينئذ تتحقق» 
وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. ولو ادّعى جهل الفور فقياسُ ما تقدّم 


)000( أي بعد العقد ولو سَّيّدَا في أمته . 

(؟) أي بعد العقدء أما لو رضيت به قبل العقد وهي غير مجبرة لم يثبت له الخيار؛ حرّره «ح ل4. وفي 
دع ش» على «م ر»: ولو كانت المرأة بالغ رشيدة كما يدل عليه قوله: «وإن رضيت»؛ لأن رضا 
غيرها لا أثر له 

شف وكذا الرفع للقاضي عند الاطلاع عليها فوري أيضا كما في «م ر» . 

(4) أي بالبينة على مشاهدتها في غير العنة أو الإقرار عند الحاكم» أو بالإقرار بالنسبة للعنّة أو البّنة على 
ذلك الإقرارء لا بالبينة على مشاهدتها؛ إذ لا يشاهد؛ بخلاف بقية العيوب فإنها تشاهد» فتقام البينة 
على مشاهدتها . انتهى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 4777). 
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َالمَسْحٌ قبْلَ مُخُوْلٍ يُسشقط الْمَهْر وبَعدَهُ الصَح أنهيَِبُ مَهْرُ مثْلٍ إن فسخ بِمُقَارِنٍ 
أو بِحَادِثِ بَيْنَ الْمَقْد وَالْوَطْءِ جَهلَهُ الْوَاطِى؛ وَالْمْسَمَّى إِنْ حَدَثَ بَعْدَ وَط 


في الرَّدٌ بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس. ولو قال أحدهما: «علمتٌ بعيب 
صاحبي وجهلت الخيار» قُبِلَ قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا . 
بان ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالعيب] 

(والفسخ) منه أو منها بعيب فيها أو فيه مقارنٍ للعقد أو حادثٍ (قبل دخول يسقط 
المهر) ولا متعة لها أيضا؛ لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة فلا شيء لهاء وإن كان 
بها فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها هي الفاسخة. (و) الفسخ (بعده) أي الدخولٍ؛ 
بأن لم يعلم به إلا بعده (الأصح)» وفي «الروضة»: «الصحيح المنصوص» (أنه يجب 
مهر مثل إن فسخ) النكاح (بمقارن) للعقد (أو) فسخ (بحادث بين العقد والوطء جهله 
الواطىء) إن كان بالموطوءة» وجهلته هي إن كان بالواطىء؛ لأنه قد استمتع بمعيبة» 
وهو إنما بذل المسمّى على ظَنَّ السلامة ولم تحصلء فكأنَّ العقد جرى في الأول بلا 
تسمية» ويجعل اقترانه بالوطء المقارن للمهر في الثاني كالاقتران بالعقد» فكأنه أيضًا 
جرى بلا تسمية» ولأن قضية الفسخ رجوع كلّ منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف. 
فيرجع الزوج إلى عين حَقَّهِ وهو المسمّىء والزوجة إلى بدل حَقَهَا وهو مهر المثل؛ 
لفوات حقها بالدخول. ويما تقرر من أن ما ذكر صَيّرَ التسمية كالعدم سقط ما قيل: 
«الفسخ إن رفع العقد من أصله فالواجب مهر المثل مطلقاء أو من حينه فالمسمّى 
كذلك4: وأجاب السبكي عما قيل: «بأن الذي نختاره هنا وفي الإجارة أنه يرفعه من 
حين حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ» وعليه يستقيم هذا التفصيل» 
والتكاح والإجارة من وادٍ واحد؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافعم» وهي لا تقبض 
حقيقة إلا بالاستيفاء» بخلاف البيع فإن القبض فيه مقرّرء وأما الفسخ في النكاح بالردّة 
والرضاع والإعسار فمن حينه قطعاء وكذا الخلع». انتهى» والفرق دقيق» والأول أؤلى. 

(و) الأصح أنه يجب (المسمّى إن حدث) العيب (بعد وطء)؛ لأنه استقر بالوطء 
قبل وجود سبب الخيار فلا يغير. والثاني - وهو قول مُحَرَّجّ -: يجب المسمّى مطلقا 
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وَلو الْمَسَحَ برٍدَةٍ بَعْدَ وَطءٍ فَالْمُسَمّى . دلا يَرْجِعْ الرَّوْجُ بَعْدَ الفَشْخ بِالْمَهْرٍ عَلَى مَنْ 


لتقرره بالدخول. والثالث: مهر المثل مطلقاء وقيل في المقارن: إن فَسَحَّ بعيبها فمهر 
المثل؛ وإن فسخت بعيبه فالمسمّى . والحاصلّ : أن الوطء مضمون بلا خلاف؛ لأن الوطء 
في النكاح لا يخلو عن مقابل» وإنما الخلاف هل يجب المسمّى أو مهر المثل؟ فإن قيل فى 
رَدٌّ الجارية المبيعة بعيب: «وَطْؤُها غير مضمون»؛ وقد اشتركا في الفسخ بالعيب» 5 
بأن الوطء مقصود في النكاح فوجب بذله بِكُلَّ حال» والوطء في المبيع ليس مقصودًا في 
البيع» وإنما العقد على الرقبة» والوطء منفعة مِلكه فلم يقابله عوض . 

فرع: لو فسخ بمقارن للوطء كان كالفسخ بحادث قبله كما بحثه بعض المتأخرين. 
نتعب مهن المكل لا الحسكى .: 

فرع: لا نفقة للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العِدَّة إن كانت حائلا أو حاملا؛ 
لانقطاع أثر النكاح بالفسخ. ولها الشُكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصيئًا للماء. 

[بِيانٌ ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالوّدّة] 

(ولو انفسخ) النكاح (بركة) منه أو منها (بعد وطء)؛ بأن لم يجمعهما”'' الإسلام في 
العدة (فالمسمَّى) هو الواجب؛ لأن الوطء قرَّرَ المسمّى قبل وجودهاء والردة لا تستند 
إلى ما تقدم . 

[حكم رجوع الزوج الفاسخ بالمهر على من غرّه بالعيب] 

(ولا يرجع الزوج) الفاسخ (بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه (على من عَرَّهُ) من وليّ 
أو زوجة بالعيب المقارن (في الجديد)؟ لاستيفائه منفعة الببضع المتقوّم عليه بالعقد. 
والقديم: يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقدء ورّدً: بأنه يلزم منه أن 
يجمع بين العورض والمعوض وهو ممنوع. أما العيب الحادث بعد العقد إذا قَسَمَّ به فلا 
يرجع بالمهر جزمًا لانتفاء التدليس. وصّوَّرَ في «التتمة» التغرير منها: بأن تسكت عن 
عيبها وتظهر للوليٌ معرفة الخاطب بهء» وصوره أبو الفرج الرّازُ: بأن تعقد بنفسها 


() في نسخة البابي الحلبي: #يجمعها». 
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(19) كا باليككاج / 
دار 
ترط في اقول فُعٌ إلى حَاكِم. وَكَذَا سَائُِ الْميُوْبٍ في الأَصَحٌ . وَتَْبْت الْعنَه 
بيَةِ عَلَى إِقَرَارِه» وَكَذَا بيَمِيَِْا بَعْدَ بعْدَ نُكُوْلِهِ في الأصَح. 0 


ويحكم حاكم بصحته. وكل صحيح . ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على 


[شرط الفسخ بالعيب] 
(ويث يشترط في) الفسخ بعيب (العُْةٍ رفع إلى حاكم) جزمًا ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتهاء 
(وكذا سائر) أي باقي (العيوب) السابقة يشترط في الفسخ ِكل منها الرفع إلى الحاكم 
(في الأصح)؛ لأنه مُجْتَهَدٌ فيه» فأشبه الفسخ بالإعسار. والثاني : لكشي اك نوها 
الانفراد بالفسخ كالرَدٌ بالعيب. 
تنبيه : قضية كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ مما"''' يجوز الفسخ به لم يصحء وبه 
صرح في «المحرر». 
[ما تغبت به العنّة] 
(وتشت العْنُّ بإقراره) أي الزوج بها عند الحاكم كغيرها من الحقوق» (أو بِيّنَةِ) تقام 
عند الحاكم (على إقراره»» ولا يتصور ثبوتها بالبينة؛ لأنه'" لا مَطلّم”” للشهود عليها. 
ويؤخذ من هذا أنَّ دعوى امرأة الصبيٌ والمجنون العْنّةَ عليهما لا تسمع لسقوط قولهما. 
(وكذا) تفييت العْنّه (بيميتها)”؟؟ المردودة (بعد) إنكارء المتق و(نكوله) عن اليمِينَ 
أ لاص عب نيا عاد لها للك لأنها تعرف ذلك بالقرائن والممارسة؛ كما يجوز 
لها أن تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية إذا دَلَتْ قرينة على ذلك». بخلاف الشهادة بها إذ 
لا يعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هي . والثاني: لا برد البعيق علدها و2 يُقَضى بنكو له . 
تنبيه : كان الأؤلى التعبير ب«التعنين» كما في «الروضة»؛ لأن العْنَّهَ في اللغة هي 


)١(‏ فى المخطوط: «بما». 
00( أى النسخ اموت 
060 بفتح الميم واللام وسكون الطاءء مصدر ميميّ ؛ أي لا اطلاع . 
(؛) أي اعتمادًا على قرينة. 
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وَإِذَا ثب نبَتَتْ ضرّبٌ القاضي لَهُ سَنَةَ ا ل الي ل 


الحظيرة المعَدَة ة للويل والبقر والغنم كما قاله المصنف في «تحريره»» قال: وما يقع في 
كتب الأصحاب من قولهم: «العنّةق ويريدون به التعنين فليس بمعروف في اللغة. 
انتهى» واعترض بأن ابن مالك قال في ١‏ كته : «العنّةة ‏ بالضمٌ -: العجز عن 
الجماع. وقال أبو عبيدة: يقال للمرأة التي لا تريد الرجال: عِمَيْنَهٌ 


[مقدار المدّة التي يضربها القاضي عند ظهور عُنَةِ الزوج] 
(وإذا ثبتت ت) عَنَّهُ الزوج (ضرب القاضي”" له سنة)”'' كما فعله عمر رضي الله تعالى 
عنه ؛؟ رواه الشافعي رضي لله عنه ؛ والبيهقي”" وغيرهما» وقال في «النهاية» : أجمع 


)2000 ولو غير الذي أثبت عَنَنَهٌُ وفي «ع ش» على «م ر؛ ما نصّه : قوله: «ضرب القاضي له سنة» هل ولو 
أخبره معصوم بأنه عجز خلقييٌ؟ توقف «سم»., ويُؤخذ من كلام ابن حجر أنه لا بد من ضرب السنة ؛ 
لأن الشرع أناط الحكم بها؛ لكن المعصوم واجب التصديق» فالأقرب عدم ضرب السنة؛ قياسًا 
على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع تمكنه من الأخذ بخيره. اه بحروفه. 

(؟) سواءٌ الحرّ والرقيق. وابتداؤها من وقت ضرب الحاكم؛ «ق ل4» وعبارة «م ر» في اشرحه»: 
واخاوها عرقت القبريج لا اتوك كلاف نه الجناور تإكياسن وفك السلك لله . 
وتعتبر السَّنَهُ بالأهلّة كما في «م ر». 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب التكاح» جماع أبواب العيب في المنكوحة» باب أجل 
العنين / /١47868‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: 
«يؤجل سنة» فإن قدر عليها وإلا فرق بينهماء ولها المهر وعليها العدة». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (5/ 2077037 الحديث رقم / /8١‏ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر رضي الله عنه بنحو حديث البيهقي رحمه الله تعالى . 
قلت: سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه للنعمان بن مقرن على المنبرء فقد رأى عمر 
وكان صغيرًا؛ إذ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. 
وقال أبو طالب : قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير. فقلت 
له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر 
فمن يُقبل؟ ! 
وروى ابن منده في «الوصية» من طريق يزيد بن أبي مالك قال: كنت عند سعيد بن المسيب» 
فحدثني بحديث. فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل» 
فإنا لا نأخذ إلا عن الثقات . 95 
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المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب». والمعنى فيه مُضيّ 
الفصول الأربعة؛؟ لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة”'' فتزول في الشتاء» أو 
برودة فتزول في الصيفء. أو يبوسة فتزول في الربيع» أو رطوبة فتزول في الخريف». 
فإذا مضت السّنَهُ ولا إصابة علمنا أنه عجز خلقيئٌ . 

تنبيه : ابتداء المدة من ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنَّة؛ لأنها مُجتهد فيهاء 
بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنّصّ . 

وتُعتبر السّنَةٌ بالأهلّةء فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الشهر الثالث عشر 
لاثين. وظاهر كلام المصنف كغيره في ضرب السّنَةِ أنه لا فرق فيه بين الحُرٌ والعبد 
ولا بين المسلم وغيره» ولا بين أن يقول: «مَارستُ نفسي وأنا عنين فلا تَضرِبُوا لي 
ده أم لاء وهو كذلك؛ لأن ذلك شرع لأمر جِيِلَيٌّء فأشبه الحيض والرضاعء فلا 
يختلفون في كون المدة سنة . 

[حكم ضرب المدّة للعين بغير طلب الزوجة] 

وإنما تُضرب المُّدَةٌ (بطلبها) أي الزوجة؛ لأن الحَقّ لهاء ويكفي قولها: «أنا طالبة 
حقي بموجب الشرع" وإن جهلت بتفصيل الحكم» فإن سكتت لم تضرب» نعم إن علم 
القاضي أن سكوتها لجهل أو دهشة أو غفلة فلا بأس بتنبيهها"". 


> قال: وسمعت أبي يقول: سعيد عن عمر مرسلٌ يدخل في المسند على سبيل المجاز. 
انظر: تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سعيد» (؟50-55/7). 

)١(‏ وقوله: «قد يكون لعارض حرارة» فيه اكتفاء بإحدى صفتي كلّ فصل عن الثانية فيه؛ إذ في الصيف 
مع الحرارة اليبوسة» وفي الشتاء مع البرودة الرطوبة» وفي الربيع مع الرطوبة الحرارة» وفي 
الخريف مع البرودة اليبوسة» واقتصارهم على الصفات المذكورة فيه نظر؛ لأنه إن كان لمضادتها 
لبعضها فاليبوسة في الصيف والرطوبة في الشتاء ضدان» والحرارة في الربيع والبرودة في الخريف 
ضدانء وإن كان لشهرتها فالحرارة في الربيع والبرودة في الخريف أشهرء فلو ذكروا في كلّ فصل 
صفته لكان أَوْلَى وأشهرء فتأمل. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (2/ 477) . 

(1) فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها كما في «شرح المنهج»؛ وقضيته عدم وجوب ذلك» - 
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فإذًا تَمَتْ رَفْعَنْهُ إِلَيْه ؛ فَإِنْ قَالَ : ١وَطْنْتُ)‏ خُلّفتَ ل 


سه 


تنبيه : أفهم قوله : «بطلبها» أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة 
وهو كذلك . 

وليس للرتقاء والقرناء دعوى العنّة كما قاله صاحب «الخصال»., ولا للأمَة ؛ لأنه 
يلزم منه بطلان نكاحها كما قاله الجرجاني ؛ لأن العنين لا يخاف العنت» وهذا ظاهر إن 
ل ل 

بان ما تفعله الزوجة إذا تمّت السّنة المضروبة] 

(فإذا تمّت) تلك السنة المضروبة للزوج ولم يطأ على ما يأتي ولم تعتزله فيهاء 
(رفعته)"'' ثانيًا (إليه) أي القاضيء فلا تفسخ بلا رفع؛ إذ مدار الباب على الدعوى 
والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده . 

تنبيه: قضية كلامهم بل صريحُه أن الرفع ثانيًا بعد السَّنَةِ يكون على الفورء وهو 
كما قال شيخنا ‏ المعتمدٌ وإن خالف في ذلك الماوردي والروياني 

[اختلاف الزوجين في حصول الوطء في المدّة المضروبة] 

(فإن قال: وطئت”" خُلّف) بعد طلبها أنه وطىء كما ذكرء وإنما صدق بيمينه في 
ذلك مع أن الأصل عدم الوطء لعسر إقامة بينة الجماع والأصل السلامة ودوام التكاح» 
هذا في الثيب أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها فالقول قولها للظاهرء وهل تُحلّف 


وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث؛ كما قاله اع ش» على «م ر». ويكفي في طلبها قولها: «إني طالبة 
حقي من ضرب المدة والتخبير على موجب الشرع»؛ أي ما أوجبه الشارع . 

)١(‏ أي فورًا على المعتمد فإن ادّعت جهل الفوريّة عذرت لأنه مما يخفى . انتهى «ح ل2: وعبارة اق 
ل»: والخيار على الفور؛ أي لمن عَلِمَ به وبفوريته» ويعذر من جهِلَّهُمَا وأمكن ولو مخالطًا لنا. 
انتهى» وعبارة «م ر»: ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن؛ بأن لا يكون 
مخالطا للعلماء» والمراد بالعلماء هنا من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره. 

0 أي وهي ثيب كما في متن «المنهج»؛ أو بكر غوراء كما قاله (ح ل»» وما قاله #ح ل» ضعيف تبع فيه 
«زي»» والمعتمد أنها إذا كانت بكرًا ولو غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة تحلف أنه لم يطأ دونه على 
ما اعتمده «م ر؟ في اشرحه» أخرّاء وضرب على غير غوراء في نسخته . والغوراء هي بعيدة البكارة. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 4377). 
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أو لا؟ فيه وجهان: رجح في «الشرح الصغير» الأول» وهو الراجح كما قاله الإسنوي وغيره» 
ونقله الأذرعي وغيره عن نصنٌّ «الأم) وعليه قال ابن الرفعة: «ظاهر النَّمنّ أنها لا تحلف إلا 
انلاب الزرج يمينهاة» بورج ابن المقرى الثاني . فإن ادَّعى الزوج عَوْدَ البكارة بأن قال بعد 
شهادتهن : «أْصَبَْهَا ولم أبالغ فعادّث بكارثها» وطلب يمينها حلفت أنه لم يُصِبْا. 
[المواضع التي يكون فيها القول للزوج في الوطء] 

تنبيه : ما ذكره المصنف من كون القول قول الزوج في الوطء هو أحد ثلاثة مواضع 
مستئناة مما إذا اختلف الزوجان في الإصابة» فإن القول قول النافي أخذًا بالأصل . 

الموضع الثاني : المُولي» وهو كالعنين في أكثر ما ذكرء وإذا طَلّنَّ عِنِينَ أو مُولٍ قبل 
الوطء زوجته بعد أن حلفا على الوطء فليس لهما رجعة؛ لأنها المصدّقة بيمينها في 
إنكارها الوطء لدفع رجعتها وإن صدق الأول لدفع العنَّةَ» والثاني لدفع المطالبة عنه؛ 
إذ لا يلزم من تصديق الشخص للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره؛ إذ 
البقية حكة مسيفة . ونظرو ذلك مسالس: 
الأولى: إذا صدقنا الوديع في تلف الوديعة ثم ظهرت مُسْتَحَقَة مُسْتَحَفَة وعَرَمَهُ مُسْتَحِقهَا بدلها لم 
يرجع به على المُودِع إن حلف المودع أنها لم تتلف» فيمين الوديع دافعة عنه الغرم غير 
مثبتة له الرجوع . 

الثانية: دار في يد اثنين ادَّعى أحدهما جميعها وقال الآخر: «بل هي بيننا نصفين» 
صَدَق الآخر بيمينه» فإذا باع مدّعي الكل نصيبه من ثالثِ ليس لاآخر الأخذ بالشفعة؛ 
لأنومية ونث الأخديع والدتكون لي الدسماء 

الموضع الثالث : مُطَلَقَةٌ اعت الوطءً قبل الطلاق لتستوفي المهر وأنكره فأتت بولد 
لزمان يلحقه ظاهرًا فالقولُ قوها بيمينها إن لم يَنِِْ لترجبح جانبها بالولد؛ كذا نقلاه في 
«الشرح» و«الروضة» عن الآئمة وأقراه. 

وأورد على حصرهما مسائل : 

الأولى: إذا ادّعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطئه فتصدق بيمينها لدفع الفسخ . 
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الثانية: إذا ادعت المطلقة ثلانًا أن المُحَلَّنَ وطئها وفارقها فانقضت عِدَّنْهَا فأنكر 
المُحَلّلُ الوطء”'' فتصدق بيمينها لِحِلََّا للأوّل(" لا لتغريم مهرها؛ لأنها مؤتمنة في 
انقضاء العدة وبينة الوطء متعذرة. 

الثالثة: إذا قال لها وهي طاهر: «أنت طالق للمسُِّنَّةِ» ثم ادعى وطأها في هذا الطهر 
ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته فيصدق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء التكاح . 


الرابعة : إذا علَّىَ طلاقها بعدم الوطء”" ثم اختلفا كذلك فهو المُصَّدَّقُ لما ذكرء وبه 


)١(‏ أي والفرض أنهما متفقان على حصول الطلاق. 

(؟) أي بالنسبة لهذا لا بالنسبة لغرم المهر بتمامه؛ بل لا يغرم المحلّل إلا نصف المهر عملا بإنكاره 
الوطءء فهو المصدّق. 

(9) كقوله: «إن لم أطأك في هذه الليلة فانت طالق»: ولو شرطت” بكارتها” وتجدذت كينا ختالت: 
«افتضّني» وأنكر صدّقت لدفع الفسخ» وهو لدفع كمال المهر. ولو قال: «أنت طالق للسّنةَه فقالت: 
«أنا طاهر» ولم تُطأ في هذا الطهر فيقع حالاء وقال: «أنا وطئت فيه فلا يقع حالا» صدّق هو؛ لأن 
الأصل بقاء العصمةء ونظيره ما أفتى به القاضي فيما: 7إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق» فادّعى 
الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق» وهي لبقاء النفقة عمللا بالأصل فيهما. انتهى «أ ج24 ونظم ذلك 
بعضهم فقال : 

القولٌ قولُ واطىء في سنّة 

الخلف في التحليل والثيوبة 

ومشل ذاالإيلاء والتعليِوَ 
ونظمها بعضهم أيضًا فقال: 

إذا اختلف الزَّوجان في وطئه لها 


سوى صور سكت فمثبته هو ال 


مضبوطة بالحفظ عند الثّقة 
والوطء مع فرع أتى وعُنّة 
بطلة 4 | 0 7 5 - 


فمن منهما ينفيه فالقول قوله 
مُصدّق. فاحفظ ماتبيّن نقله 


إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها 
فأنكره فالقول في ذاك قولها 
كذلك عتِنٌّ يقول: «وطئتها» 
كذلك مُول قال: «إني وطئثتها 
إذا طاهر كانت وقال لسُنَةٍ 
فقال: «بهذا الطهر إني وطثتها 


وجاء له منها على الفُرش نجلة 
ويلزمه شرعًا لها المهر كلَّهٌ 
زمان امتهالٍ حيث يمكن فعلة 
وفنثٌ» فلا تطليق يُلْمَىء ومثله 
سَمَث : «أنت فيها طالقٌ؛ صح عقلةٌ 
وما طلقت» لم ينقطع منه حبلة 
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فإنْ تكل خلفث؛. فإن حلفت أؤ أ 


أجاب القاضي في «فتاويه» فيما لو عَلَّقَهُ بعدم الإنفاق عليها ثم اذَعَى الإنفاق فإنه 
المصدّق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة وإن قال ابن الصلاح في «فتاويه» : 
«الظاهر الوقوع». 
[حكم استقلال الزوجة بالفسخ بعد ثبوت العنْةِ] 

(فإن نكل) عن اليمين (حلفت) هي أنه لم يطأهاء (فإن حلفت) على ذلك (أو أقرٌ) 
هو بذلك (استقلت) هي (بالفسخ) كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبًا؛ لكن إنما 
تفسخ بعد قول القاضي لها: «ثبتت العْنَّةُ) أو اثبت حَقٌّ الفسخ فاختاري» على الأصح 
فى أصل «الروضة»» نعم قوله: «فاختاري» قال الأذرعي وغيره: «إنه ليس شرطا؛ بل 


ومن طلقت منه ثلاثًا وزوّجت2002 بغير وفيها قال: «ماغاب قبله؛ 

فقالت : «بلى قد غاب» فالقول قولها 2 وأدرك ذاك الرُوج الأول حلَهُ 

وإن زؤؤجث عرس بشرط بكارة 2 فقالت لنا: «إن الثيوبة فعله؛ 

وأنكره فالقول في ذاك قولها 2 وليس له منها خيار ينيلة 
واستثني أيضًا ما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به؛ «شرح م ر». وقوله: «في ذاك قولها» 
لترجيح جانبها بالولد» فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح » وكذا يُصدق بيمينه إن لم يكن لها 
ولدء وعليها العدة مؤاخذة لها بقولها: «وطئت»» ولا نفقة لها ولا سُكنى عملا بإنكاره الوطء؛ 
«شرح الروض». وقوله بعد: «سمت: أنت فيها»؛ أي إذا قال لطاهر: «أنت طالق للُنََّه فقال: 
اوطئت في هذا الطهر» فلا طلاق حالا لكونها بدعيّاء وقالت: «لم تَطَأْ فيقع حالاً صّدق؛ لأن 
الأصل بقاء العصمة. وقوله: «سمت» أتى به لأجل النظم. وقوله: «فالقول قولها»؛ أي لحلها 
للأول لا لتقرير مهرهاء ويقبل قوله بالنسبة لدفع كمال المهر؛ بل عليه النصف فقط . وقوله يعد: 
«في ذاك قولها»؛ أي بالنسبة لدفع الفسخ» وهو لدفع كمال المهر. 
فرع: سئل العلامة الزيادي عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يسافر إلا بإذن من أبي زوجته مثلاء 
وسافر ثم ادّعى عليه أبو الزوجة أنه سافر بغير إذنه؛ فقال: «إنما سافرت بإذنك»» فمن يُصدق 
منهما؟ فأجاب : بأن القول قول الزوج بالنسبة لعدم وقوع الطلاق؛ لأن العصمة بيده. فلا تزال إلا 
بيقين. انتهى «عبد البر؟. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب النكاح» فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار 
فيه. (5145/1-/087). 
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المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ؛ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها». 
ويؤيده حذف الرافعي له من «الشرح الصغير». (وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي) لها 
بالفسخ ء. (أو) إلى (فسخه)؛ لأنه محل نظر واجتهاد فيتعاطاه بنفسه أو يأذن فيه» فإن 
قيل: قد صحّحا هذا في الإعسار بالنفقة» فَهََلّا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن خيار العنَ 
خصلة واحدة وخيارها على الفورء وضرب القاضي المدة والثبوت بعدها إنما شرعا 
لتحقق السبب المقتضي للفسخ على الفور» فإن تحقّق السبب استقلت بالفسخ لثلا 
يخرج عن الفورية» بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي» ولهذا لو رضيت المرأة 
بإعساره كان لها الفسخ بعد ذلك . 
[حكم احتساب المدّة المضروبة حال مرض الزوجة أو حبسها] 

(ولو اعتزلته)؛ كأن استحيضت (أو مرضت أو حبست في المدة) كُلََّا (لم تحسب) 
هذه السّنَةُ المشتملة على ما ذكر؛ لأن عدم الوطء حينئذ يُضاف إليها وتستأنف سنة 
أخرى . ولو وقع لها مثله في بعض السَّنَةٍ قال الشيخان: «فالقياس استئناف سنة أخرى, 
أو تنتظر مضيَ مثل ذلك الفصل من السّنَة الأخرى»» فإن قيل : يلزم من ذلك الاستئناف 
ركاه ةدنك التصال. لها بان لف بين خرف اح #بآن الراد اك امف 
انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابلٍ بخلاف الاستئناف . ولا يمنع حسبان المدة 
خطي ]3ل تختر الكنة عندغاننا: 

تنبيه : قضية اقتصارها على ذكر ذلك من جانبها أن حبسه ومرضه لا يمنع حسبان 
المدة» وهو كذلك كما في «الشرح الكبير» عن ابن القطان وأسقطه من «الروضة». 

وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين» وسفره كحيسه. 

ولو ادّعى امتناعها صدق بيمينه» ثم يضرب القاضي مُدَّةَ أخرى ويسكنها بين قوم 
ثقات ويعتمد قولهم. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)0 كأ ب كاج > 


وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا بهِ بَطَلَ حَقّهَاء وَكَدَا لو أَجَلَنْهُ عَلَى الصَّحِيْح . 


وَلَوْ نَكَحَ وَشُرط فَيِهًا إشلام. أو في أَحَدِهِمَا نَسَبٌ نيت أف ديه أو غَيْدُهُما ا 


[ما يبطل به حقٌّ الزوجة بالفسخ بِالعْنَةٍ بعد مضي المدَّة المضروبة] 

(ولو رضيت بعدها) أي انقضاء جميع المدة (به) أي بالمقام مع الزوج (بطل حقها) 
من الفسخ كما في سائر العيوب. فإن قيل: الإيلاء والإعسار بالنفقة والإجارة إذا 
تهدمت الدار لها الفسخ في ذلك وإن رضيتء فَهَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن ضرر 
هذه الأمور يتتجدد» والعْنّهُ عَيْبٌ واحد إذا تحقق لا تُتوقع إزالته. 

تنبيه : قوله: «بعدها» من زيادتهء» خرج بها ما إذا رضيت في أثناء المدة أو قبل 
ضربها فإن حقّها لا يبطل» ولها الفسخ بعد المدة؛ لأنها رضيت بإسقاط حَقَّهَا قبل ثبوته 
فلم يسقط ؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع . 

واو اطلقها رجهي بعد اذارضيت به:ويتضور بإنسدجالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم 
لوه لع لآنه كح واحد. بخلاف ما إذا بانت وجدّد تكاحها فإن 

(وكذا) يبطل حَمَهَا (لو أجلته) بعد المدة المضروبة مُدَةَ أخرى كشهر (على 
الصحيح)؛ لأنه على الفورء والتأجيل مُفَوَتٌ له. والثاني: لا يبطل؛ لإحسانها 
بالتأجيل ولا يلزمهاء فلها الفسخ متى شاءت”( . 

[السبب الثاني من أسباب ثبوت الخيار] 
ثم شرع في السبب الثاني وهو قسمان: خلف شرطٍ » وخلف ظَرٌ . 
[حكم ثبوت الخيار بخلف الشرط] 

وبدأ بالأؤل فقال: (ولو نكح) امرأة (وشّرط) - بالبناء للمفعول ‏ (فيها) في العقد (إسلام» 
و) شرط (في أحدهما) أي الزوج أو الزوجة (نسب أو حرية أو غيرهما) مما لا يمنع عَدَمُه 
صحة النكاح من صفات الكمال؛ كبكارة وشبابء. أو النتقص كضدٌ ذلك؛ أو لا ولا؛ كطول 


أ 


)0( في نسخة البابي الحلبي: «شاء؟ . 
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َأُخْلِف فَالأظهَد صكحة صِحَة النَكَاح» ٠‏ تم إِنْ بَانَّحَيْرَا مِمّا شط فلا خيّارٌ وَإِنْ بان دُوْنَهُ فَلَهًا 
الخيّارٌ وَكذا لَهُ في الأصَحٌ . 


وننافن ونج 4 (داخلفة) ببباليناء للتشدول:الفبعزر وما( فالأظير صحة النكاع) 4ران 
الخلف ني الشترط له يون ساف النيم .مع ,تأئزه:بالشروظ الفاسدة+ فالكاح أؤلى. 
والثاني : يبطل؛ لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدّل العين. 

تنبيه : معلومٌ أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا شرطت حريته فبان عبدًا أن يكون السيد أذن 
له في النكاح» وإلا لم يصح قطعًا لعدم الإذن» وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا 
نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له نكاح الأمة» وإلا لم يصح جزمّاء وفيما إذا 
شرط فيها إسلام فأخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزمّاء فلو 
عَيَّرَ بقوله : «فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة» لفهم ذلك . 

وقضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يُتصورء وليس مرادًا؛ بل يتصور في الكتابية. 

أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار . 

(ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف بالشرط (خيرًا مما شُرِط) فيه باكشواظ كونها 
كتابية أو أمة أو ثيبًا فبانت مسلمة في الأَوْلَى أو حُرَةَ في الثانية أو بكرًا في الثالثة» أو في 
الزوج أنه عبدٌ فبان حرًا ‏ (فلا خيار) في ذلك لأنه أفضل مما شرط . . (وإن بان دونه) أي 
المشروط كأن شرط فيها أنها حرة فبانت أمةٌ وهو مِمَّن يحل له لنكاحها وقد أذن السيد في 
نكاحهاء أو فيه أنه حر فبان عبدًا والزوجة حرة وقد أذن له السيد في النكاح ‏ (فلها الخيار) 
للخلف» فإن رضيت فلأأوليائها الخيار إن كان الخلف في النسب ؛ لفوات الكفاءة. 

تنبيه: قضية إطلاقه ثبوثُ الخيار لها في النسب مطلقاء وهو ماجرى عليه 
السبكى» وقال البلقيني : «إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج» ومثله خلف 
شرط نسب الزوجة»» ولكن الأظهر في أصل «الروضة» و«الشرح الصغير» وقضية ما في 
«الكبير» وهو المعتمد أنه إذا ساواها في النسب أو زاد عليها أنه لا خيار لها وإن كان 
دون المشروط» وجرى عليه في «الأنوار»» وجعل العِفَّةَ كالنسب؛ أي والحرية كذلك . 

(وكذا له) الخيار (في الأصح) أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يُساوه على 
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َ لح هبك قو كل تخ لَك مَهَا خناك ف الأَخله 
وَلَوْ ظَنّهَا مُسْلِمّةَ ا 0 لَهُ فلا خِمّارَ في الأظهر . 
َنَاءَةُ َسَبِهِ وَحِرْقتهِ فا خِيّارَ لها 


كفي تونق بِمَنْ ظَنَنْهُ كفُوًا فَبَانَ ذ 


ص 2 


: وَلَوْبَانَ ميا أو عَبْدَا لها الْخيَال: َال أعْلَمْ. 


ره 
فَشْقَة أ 


الخلاف في جانبه للغررء فلكل منهما الفسخ ولو بغير قاض كما قاله البغوي وإن بحث 
الرافعي أنه يكون كعيب النكاح . والثاني : لا خيار له؛ لتمكنه من الفسخ بالطلاق . 

تنبيه : قضية كلامه أنه لو كان الزوج في المسألة الأولى عبدًا أن له الخيارء والذي 
صخّحه البغوري وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد أنه لا خيار له لتكافئهما. 

وقضية كلامه أيضًا أنه لو كانت الزوجة في الثانية أمَهّ ثبوثُ الخيار» وهو ما جرى 
عليه ابن المقري أيضًا وهو المعتمد للتغريرء وجزم في «الأنوار» بأنه لا خيار؛ كنظيره 
في شرط حريتهاء وقال الزركشئيٌ : «إنه المرجح»» وعلى الأول ثبوت الخيار لسيدها 
دونها بخلاف سائر العيوب؛ لأن له إجبارها على نكاح عبدٍ لا معيب . 

[حكم ثبوت الخيار بخلف الظّرٌ] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو خلف الظن الذي لا خيار فيه إلا فيما يستثنى فقال : 

(ولو ظَنَّهَا) بلا شرط (مسلمة أو حرة فبانت كتابية) في الأأولى بشرطه فتزوجها على 
ظَنٌّ ذلك» (أو أمة) في الثانية (وهي تَحِلَّ له فلا خيار) له فيهما (فى الأظهر)؛ لأن الظن 
لا يثبت الخيار؛ لتقصيره بترك البحث أو الشرط؛ كي لظن الحبد الس كانه لم 
يكن. والثاني : له الخيار؛ لأن ظاهر الدار الإسلام والحريةء فإذا خالف ذلك ثبت 
الخيار. ولو ظنّ حريتها فخرجت مُبَمَضَة فهو كما لو وجدها آَم كما قاله الزركشي . 

(ولو أذنت) لوليها (في تزويجها بمن ظنته كفوًا) لها (فبان فسقه أو دناءة تسبه 
وحرفته فلا خيار لها) ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه حيث لم يبحثا ولم يشرطا. 
(قلت: ولو بان) الزوج (معيبًا أو) بان (عبدًا) وهي حرة وأذن له سَّيّدُهُ في التكاح (فلها 
الخيار) في المسألتين» (والله أعلم)؛ لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب 
للغالب في الناس . 
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وَمَتى فسخ بِحُلفٍ فَحُكُمُ المَهْر وَالوُجْوْع به عَلى الغَارٌّ مَا سَبَقَ ني العَيْبٍ. 
وَالمُوَنّم تفْرِيْدٌ قارَنَ الَْقَد. 


عه كات الأراى للح قي كا ا قال ان تتني نات اولك ذا لزنا دق قات ار لين 
مستغنى عنها بما مر في العيوب». وما جزم به في الثانية هو ما نقله في «الروضة» عن 
«فتاوى ابن الصباغ» وغيره؛ لكنه مخالف لِنَصنٌ «الأم» و«البويطي»» فإنه قال فيهما: 
وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرهاء فقالت: «ظَبَدْتَكَ حُرًا» فلا خيار 
لهاء وقيل: لها الخيار. ونقل البلقيني النّصصَّ وقال: إنه الصواب المعتمد؛ لأنها 
قِصَّرَتْ بترك البحث . انتهى» وهذا هو الظاهر كما جزم به في «الأنوار» كالغزالي . 

[رجوع الزوج على الغَارٌ بالمهر عند الفسخ بخلف الشرط] 

(ومتى فسخ) النكاح (بخلف) الشرط (فحكم المهر والرجوع به على الثَارٌ ما سبق 
فى العيب) أي الفسخ بهء فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة» أو بعده فمهر المثل 
على العم وكذا لو كان الفسخ مع الدخول كما بحثه بعض المتأخرين. ولا يرجع 
الزوج بما غرمه على الغَارٌ في الأظهر . 

تنبيه : اقتصاره على ما ذكره يوهم أن النفقة والكسوة والسكنى في العِدَّة لا تكون 
كذلك» وليس مرادًا؛ بل هي كذلك . 

[التغرير المؤثّر في الفسخ بخلف الشرط] 

(و) التغرير (المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) بوقوعه في صلبه 
على سبيل الاشتراط ؛ كقوله : «زوجتك هذه البكر» أو «هذه المسلمة» أو «الحرة»؛ لأن 
الشرط إنما يؤثر فى العقد إذا ذكر فيهء بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الشرط أو سبق 
العقاد آنا الموثر فى الرتجوع يقيمة الولك كفي افيه تعدمة. على العقد حظلما +« أخذا من 
كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول مرجوح. أو متصلا به على قصد الترغيب في 
النكاح أخدًا من كلام الإمام. قال في أصل «الروضة» بعد ذكره ذلك: «ويشبه أن 
لا يعتبر الاتّصالٌ بالعقد على ما أطلقه الغزالي؛ لأن تعلق الضمان أوسع بابًا»» قال 
شيخنا: «وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين» فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// سمط 


(19) كا ب الاك طن 
وَلَوْ ُو بحُرَيَةِ أَمَةِ وَصَحَحْناهُ الول قََْ الم خُرٌ وَعَلَى الْمَغْرُوْر قبِمَتهُ لسَيّدِمَاء 
َيَرْجِعٌ بها عَلَى الْغَارٌ وَالتَْريْرُ بِاْحُرّية ة لا يُتَصَوَرٌ رٌ من مَيدها؛ بل مِنْ كله ' 


أنه يؤثر في الفسخ فاحذره». وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه؛ لأن 
القصد بذلك إظهار الحق . 
[حكم ثبوت خُررّيّة ولد المغرور بحرية الأمة إن انفصل حَيًا] 

(ولوعُتَ) حُرٌ أو عبد (بحرية أمة) نكحها وشرط له في العقد حريتها (وصحّحناه) أي 
اع المغرور.» وهو القول الأظهر» وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل (قبل العلم) 
ا 2 خدٌ) أي ينعقد - حدّا» سواء فسخ العقد أم أجازه حيث ثبت الخيار له؛ لاعتقاده 
أنها حرة» وولد الحرة لا ينعقد إلا حرّاء فاعتبر ظَنَّهُ؛ كما لو وطىء أمة الغير على ظن 
أنها زوجته الحرة. (وعلى المغرور قيمته) يوم الولادة؛ لأنه أول أوقات تقويمهء وهي 
في ذمة الحُرّء وكذا العبد في الأصح يتبع بها إذا عتق» وقيل: في كسبهء وقيل: في 
رقبته . (لسيدها)؛ لأنه فوت عليه رِقَهُ التابع لِرِقَهًا بظنه حريتهاء نعم إن كان الزوج عبدًا 
لسيدها لم يغرم شيئًا؛ لأن السيد لا يثبت له على رقيقه دين. (ويرجع) المغرور (بها) 
ال ل ااي الي ا ل 
أن يغرمهاء بخلاف المهرء ولكن [ إنما يرجع إذا غرم كالضامن 

ثنبيه : : قوله : ل ل فإن الحكم كما ذكر إن 

بطلناه لشبهة الخلاف» وكذا إذا بطل لكون الزوج لا يَجِلَّ له نكاح الأمة لشبهة التغرير. 

فط مفلل لمشي مر قق .ولك وروي رق 
كذلك في الأظهر ؛ ا ا ا 
كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمّى فبكسبه . 

[من يُمصّوَّرٌ منه التغرير بالحرّيّة] 

(والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها)؛ لأنه إذا قال: «زوجتك هذه الحرة' أو 

'على أنها حرة» أو نحو ذلك عتقت؟ (بل) يتصور (من وكيله) في تزويجها؛ كأن يقول 
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ع 2 > و رسا سم ورل لسرم ه َه 20 2 لس اس 
او منها. إن كَانَ مِنْهَا تَعَلّقَ الِعُرْم بذِمتهَاء وَلوِ انفصَلَ الوَلدٌ مَيُنَا بلا جنايّة فلا شيْءَ 


ص 
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وكيله: «زوجتك هذه الحرة» أو «على أنها حرة»»؛ أو من وَلِيَ السيد إذا كان السيد 
محجورًا عليه» والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى . (أو منها) والفوات 
فيه بخلف الظن فقط . 

تنبيه : ما ادعاه المصنف من منع التصوير من سيدها استثنوا منه صورًا: 

منها: ما لو زوجها سيدها المعسر بإذن المرتهن أو المجنيّ عليه . 

ومنها: ما لو زوج السفيه أو المفلس أو المكاتب أمته بإذن الولي في الأولى أو 
الغرماء في الثانية أو السيد في الثالثة . 

ومنها: ما لو كان اسمها حرّة. 

[حكم تعلّق الغرم بذمّة الأَمَةٍ أو الوكيل] 

(فإن كان) التغرير (منها) فقط (تعلّق الغرم بذمتها) فَتَطَالَبُ به إذا عتقت» ولا يتعلق 
برقبتها ولا بكسبهاء نعم إن كانت مكاتبة فله مطالبتها في الحال» قال الزركشي: «وقد 
استثناها الشافعي في الأمّ والمختصر لأنه كجنايتها». وإن كان من الوكيل فقط تعلّق 
بذمته أيضًا ويُطالب به حال» وإن كان منها ومن الوكيل ‏ بأن ذكراه معًا كما قاله 
الشيخان ‏ فعلى كُلّ منهما نصف الغرم. فإن غرّت الوكيل بالحرية فذكرها للزوج رجع 
على الوكيل ثم الوكيل عليهاء وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج رجع الزوج عليهاء 
ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضًا؛ لأنها لما شافهت الزوج خرج 
الوكيل من الوسط. وإن كان من السيد فلا شيء له. ولا عبرة بتغرير من ليس بعاقد 
ولا معقود عليه . 

هذا كُلّهُ إذا انفصل الولد في صورة التغرير حَبّاء (و) أما (لو انفصل الولد ميئًا بلا 
جناية فلا شىء فيه)؛ لأن حياته غير متيقنة» بخلاف ما إذا انفصل بجناية ففيه لانعقاده 
حُدَا عُرَةٌ لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيًا كان أو سيد الأمة أو المغرورء فإن كان عبدًا 
تعلقت الغرة برقبته» ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رِقَهُ بعشر قيمتها؛ لأنه الذي 
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عَتَكََفْ كشت ا قثة أز نأ ننه ١‏ ذ يِمَكرنْ زا فنك الك 
ومن عتقت تحت رَقِيْقٍ أؤْ من فيْهِ رف تخيرت في فشح اح 9 5« 


يضمن به الجنين الرقيق» وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق. ولا يتصور أن يرث من 
الغرة في مسألتنا مع الأب الخحرٌ غير الجاني إلا أم الأم الحُرّة» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحرير الكلام في الغرّة في آخر باب موجبات الذّية . 
[السبب الثالث من أسباب ثبوت الخيار «العتق»] 
[حكم ثبوت الخيار لمن عتقت تحت رقيق أو من به رف] 

ثم شرع في السبب الثالث للخيار وهو العتق». فقال: (ومن عتقت) كلها ولو كافرة 
ومكاتبة (تحت رقيق أو) تحت (من فيه رِقٌ) قبل دخول أو بعده (تخيرت في فسخ 
التكاح) وعدمه؟ لأنها تعيّرُ بمن فيه رق» والأصل في ذلك عتق بريرة تحت زوجها 
مغيث» وكان عبداء فخيّرها رسول الله يلع بين المفارقة والمقام معه فاختارت 
قدي" ادعشى عله واليدى بالفيد المتمن 1ه عام الدى عانه. 

وخرج بقوله: «تحت رقيق» ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها خلافا لأبى 
حنيفة» وما إذا عتقا معًا فإنه لا خيار لهاء وسيأتى باقى المحترزات . 

تنبيه : قد يوهم كلام المصنف أنه لو عتق الزوج بعدها أو مات قبل اختيارها الفسحَ 
أن لها الخيارء وليس مرادًا؛ بل سقط خيارها لزوال الضرر. 

ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفس خ على قياس ما مَتَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الطلاق. باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا / 49170/ عن أمّ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان في بريرة ثلاث سئن: إحدى السئن أنها أعتقت فخيّرت 
في زوجهاء وقال رسول الله يَكيهِ: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله يَكِخِ والبرمة تفور بلحمء 
فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت» فقال: ألم أرَ البُرمة فيها لحة؟ قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم 
تُصدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: عليها صدقة ولنا هدية». 
وأخرجه مسلم» كتاب العتق» باب بيان الولاء لمن أعتق / 47/اا/ بنحو لفظ البخاري رحمه الله 


تعالى. 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


0 مغنو يج (ه) 
وَالأظهد أنَهُ على الفؤر. فإِن قَالَتْ : «جَهلثُ الْعتْقَّ) مدق َبَمِيْنهًا إن أمْكَنَّ ؛ بأَنْ كان 
المُعْتِقُ غَائْبَاء وَكذا إِنْ قالث : «جَهِلْتٌ الْخْيَارَ به» فى الأَظْهَر 50000 


و و 


لا تخرج من الثلث إلا بمهرها فلا خيار لها؛ لأنها لو فسخت لسقط المهر فيضيق الثُلَتُ 
عن الوفاء بعتقهاء فلا تعتق كلها فلا يثبت الخيار. 

ولا يحتاج في هذا الفسخ لحاكم لأنه ثابت بالئّصٌّ . ولو ادعت أن سيدها أعتقها 
فأنكرء فإن لم يصدقها الزوج لم يثبت لها خيارء وإن صدقها ثبت كما نقل عن الشيخ 
أبي علي . 

(والأظهر أنه) أي خيار العتق (على الفور)؛ كما في خيار العيب في رد المبيع. 
والثاني: يمتد ثلاثة أيام من حين علمها بالعتق؛ لأنها مدة قريبة فتتروّى فيهاء وقيل: 
تبقى ما لم يَمَسَّهَا مختارة أو تصرح بإسقاطه» واختار هذا ابن عبد السلام والسبكي . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في المكلفةء أما غيرها فإنه يُوَخَّرْ إلى تكليفها جزمّاء 
ولا يختار الولي شيئًا. وفي غير المطلقة رجعيّاء أما لو طلقها رجعيًا ثم عتقت في العدة 
فإن لها الفسخ في الحال ولها التأخيرء ولا يبطل خيارها فقد لا يراجعها فَتبِيْنُ 
بالطلاق . 

(فإن قالت: «جهلت العتق») بعد تأخيرها الفسخ وهي مريدة له (صُدّقت بيمينها إن 
أمكن) دعوى جهلها ذلك؛ (بأن كان المُعْتِقُ غائبًا) وقت العتق أو كانت في محلة أخرى 
عن البلد؛ إذ الأصل عدم علمها وظاهر الحال يصدقها. فإن كَذَّبَهًا ظاهِرُ الحال ‏ كأن 
كانت معه في بيته ‏ فالمصدّق الزوج . 

تنبيه : عبارة «المحرر» ك«الروضة»: «صَدّقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال». 
وهي ذا من عبارة المصنف؛ لأن الإمكان موجود في الحالين. وذكر «المحرّر؛ حكم 
الطرفين حيث قال: «وإلا فالمصدق الزوج»» وذكر المصنف أحدهما واكتفى بمفهومه 
عن الآخرء وذلك لا يكفي في الاختصار. 

(وكذا) تصدق بيمينها (إن قالت: «جهلت الخيار به») أي العتق (فى الأظهر) ؛ لأنه 
مما يخفى على غالب الناس . والثاني : يمنع ذلك ويبطل خيارها. ١‏ 
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تنبيه : مَحَلّ الخلاف كما قاله الماوردي فيمن يحتمل صدقها وكذبهاء أما مَنْ علم 
صدقها ‏ كالعجمية ‏ فقولها مقبولٌ قطعّاء أو علم كذبها ‏ بأن كانت تخالط الفقهاء 
وتعرف منهم ذلك - فقولها غير مقبول قطعًا. 

ولو علمت أصل الخيار وادّعت الجهل بفوريته هل يقبل قولها أو لا؟ قال الرافعي : 
الم أرَ من تعرض لهذه الصورة في كتب الأصحابء والوجه القول بعدم تصديقها سواء 
أكانت قديمة العهد بالإسلام أم لا؛ لآن الغالب أن من عرف الخيار عَلِمَ فوريته». 
والذي رجّحه ابن المقري ‏ وهو المعتمد ‏ قبولها في ذلك ؛ كنظيره من العيب والأخذ 
بالشفعة ونفي الولد وغيرهاء قال الزركشي: «ولا وجه لكون الخيار على الفور؛ لأنه 
مما أشكل على العلماء» فلن هده الميزاء أولى فا 

[حكم ثبوت مهر من فسخت بالعتق] 

(فإن فسخت) من عتقت تحت رقيق النكاح (قبل وطء فلا مهر) ولا متعة وإن كان 
حا للسيد؛ لأن الفسخ من جهتهاء وليس لسيدها منعها من الفسخ لخروجها عن 
ملكهء ولما يلحقها من الضرر مع البقاء. أو فسخت (بعده بعتق بعده) أي الوطء السابق 
عتقها (وجب المسمّى) لاستقراره بالوطء. (أو) بعتق (قبله) ‏ بأن لم تعلم بعتقها إلا 
بعد التمكين من وطئها ‏ (فمهر المثل)؛ لاستناد الفسخ إلى وقت وجوب سببه وهو 
العتق السابق للوطءء فصار كالوطء في نكاح فاسدء (وقيل: ) يجب (المسمّى) ؛ لِتَقَرّره 
بالرظة نتن العلحء:قإن غتقش امع الووله أن فيساتت مده رمق قبلا الظاهى وجوت مهر 
المثل. 

تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمّى أم مهر المثل» فسخت أو اختارت المقام 
معه» وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة؛ لأنه وجب بالعقد. فإن كانت مفوضة 
بأن زوّجها سيدها كذلك نظرت: فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر 
لها؛ لأن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد. وإن وطئها أو فرض لها 
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و 2 2 
ع سل سراي يه رتء مو 
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20 م له م . شاع ور ودس 
وَلوْ عتق بعضها أَؤْ كوتبّث أو عتق عَبْد تحتة مه فلا خيّار . 


قبل العتق فهو للسيد؛ لأنه مَلَكَهُ بالوطء أو الفرض قبل عتقها. وموت أحدهما كالوطء 
والفرض . 
[حكم ثبوت الخيار لمن عتق بعضها أو كوتبت] 

ثم شرع في باقي المحترزات فقال: (ولو عتق بعضها أو كوتبت) أو عُلَّنَ عتقها 
بصفة أو دُبّرت فلا خيار لهاء أما في الأَوْلَى فلبقاء أحكام الرقء وأما في الباقي فلكمال 
ارق . وصورة عتق البعض : أن يعتق حِصَّةٌ في أمة وهو معسرء وإلا عتق جميعها. 

[حكم ثبوت الخيار لعبدٍ تحته أَمَة فعتق] 

(أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) له على الصحيح أو المشهور كما في «الروضة»؛ 
لأنه لا يتعّر باستفراش الناقصة» ويمكنه الخلاص بالطلاق» بخلاف العكس . 

وللزوج وطء العتيقة ما لم يفسخ. وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم 
يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في «زيادة الروضة». 

تن تنا ينا 
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0 ١ 


يَْرّم الْوَلَدَ ِعْمَافُ الأب وَالْأَجْدَادٍ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ بِأنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حَرَة أو يَقُولَ : 
ل وطاق و نعرة وط جطايس ونمنع ‏ الالمطط ع ا ال م خا 


(فصل) في الإعفاف ومن يجب له وعليه 
[حكم لزوم إعفاف الولدٍ الأب والجَد] 

(يلزم الولد) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان حَرًا موسرًا ولو كافرًا (إعفاف الأب) 
الخرٌ المعسر ولو كافرًا معصومّاء (و) إعفاف (الأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفة 
المذكورة (على المشهور)؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة» ولثلا 
يعرضهم للزنا المُفُضي إلى الهلاك» وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروف المأمور بهاء ولأنه إذا احْتملَ لإبقاء الأصل فواتٌ نفس الفرع كما في القود”" 2 
ففوات ماله أَوْلَى . والثاني: لا يلزمه وهو مُخَرَجّ؛ كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع . 

وخرج بما ذكر أنه لا يلزم معسرًا إعفاف الأب. ولا موسرًا إعفاف غير أصل» ولا أصل غير 
ذكرء والفرق بين الأصل الذكر والأنثى : أن الغرم في إعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع» والحق 
في تزويج الأنثى لها لا عليهاء ولا غير خرٌء ولا غير معصوم. ولا موسرًا بمايعف به نفسه. 

ولو اجتمع جَدَّانِ لزمه إعفافهما إن اتسع مال الفرع وإلا فأبُ الأب أَوْلَى وإن بَعْدَ 
للعصوبة ؛ كأبي أبي أب مع أبي آم وإن لم يكن لأحدهما عصوبة قُدَم الأقربء. فإن 
استويا ‏ كأبي أم الأب وأبي أبي أم ‏ أقرع بينها على الأصح ولو بدون رفع إلى الحاكم . 
ولو تعدد الفرع وكان ذكورًا فقط أو إناثا فقط كان الإعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن 
بالسوية» أو ذكورًا أو إنانًا كان عليه بحسب الإرث كما فى النفقة على المعتمد. 

[بيانُ ما يكون به الإعفاف] 

والإعفاف (بأن يعطيه) أي الأصلّ (مهر حُرَةِ) تعمّه ولو كتابية» (أو يقول) له: (انكح 

و) أنا (أعطيك المهر) أي مهر مثل» فلا يلزمه أَزْيَدُ منه» فإن نكح الأب بأزيد منه كان 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : القعود». 
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أؤ يَنكحَ له بإِذْنه وَيُمْهِر أو 


ا 7 


ا د مد اه 0 مَتهَاء انم عَليْهِ مُؤْنتَهُمًا . 


الزائد في ذمة الأب . (أو ينكح له بإذنه) خرَةَ (ويمهر) هاء (أو بُمَلّكَدُ أمة) تح له (أو 
ثمنها)؛ لأن غرض الإعفاف يحصل بِكلّ من هذه الطرق. وللابن أن لا يسلمه المهر أو 
اعفن يمف عقد الجاع أو الخيراة: وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجوزًا 
شوهاء أو معيبة؛ لأنها لا تَعِفّهُ؛ كما أنه ليس له أن يطعمه طعامًا فاسدًا لا ينساغ. وليس 
له أن يزوجه بِأمَةٍ؛ لأنه مستغن بمال فرعه» نعم إن لم يَقْدِر الفرع إلا على مهر أمة ينبغي 
أن يزوجها له. 

تنبيه : مَحَلَّ التخيير بين الخمسة المذكورة في الفرع المطلق التصرفء أما غيره 
فعلى وليّه أن لا يبذل إلا أقلَّ ما تندفع به الحاجة؛ إلا أن يلزمه حاكم يراه بغيره. 

ولو أيسر الأصل بعد أن مَلَّكَهُ فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يستردٌ الفرع ذلك؛ 
لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه؛ كنفقة دفعها إليه لم يأكلها حتى أيسرء ولا ينافي ذلك 
قولهم : «إن نفقة القريب إمتاعٌ لا تمليك»؛ لأن ذلك محلّه إذا لم يُمَلَّكْهًا له من لزمته . 

[حكم لزوم الولدٍ نفقة الأب ومن أعقّه بها] 

(ثم عليه) أي الولد (مؤنتهما) - بضمير التثنية بخطه ‏ أي الأب ومن أعمّه بها من 
حرة أو أمة» وفي بعض النسخ : «مؤنتها»؛ أي مؤنة التي أعفه بهاء وهو موافق لما في 
«المحرر)» وهو - كما قال السبكي ‏ أحسن؛ لأن مؤنة الأب تؤخذ من بابها؛ أي وأما 
مؤنتها فلأنها من تمام الإعفاف؛ قال في «التوشيح»: «بل هو متعين؛ إذ لا يلزم من 
إعفاف الأب وجوب نفقته لإمكان قدرته على النفقة دون النكاح» ولأن مؤنة الأصل 
لازمة للفرع وإن لم يُعِفَةُ). انتهى , ويجوز رجوعه للحرة والأمة وإن كان الأحسن في 
ذلك إفراد الضمير ؛ لكن وقع له في غير هذا الموضع تثنيته . 

والمراد بالمؤنة النفقة والكسوة» واستثنى البغوي أدمها ونفقة الخادم؛ قال: «لأن 
فقدهما لا يثبت الخيار»» قال الرافعي: وقياس قولنا: «إنه يتحمل ما لزم الأس» 
وجوبُهما؛ لأنهما يلزمان الأب مع إعساره. انتهى» وهذا أوجَة 

تنبيه : لو كان تحت الأصل من لا تُعِفُهُ ‏ كعجوز وصغيرة - لزم الفرع إعفافه» فلو 
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وََيْسَ للأب تَعْوينُ الاح دُونَ الشَرّي» و لا رفبَعة. وَلو اتفَقا عَلى مَهْرٍ فتعْييّنها 


مر 


8 كص 2 6 
فْسَحَهُ بعَبِبء وَكذا إن طلقَ بعذر 
ص 


و 
1 


للأب» وَيَجبُ التَحْدِيْدٌ إِذا مَانَتْ أو انفسَخ 5 


أعفه حينئذ لم يلزمه إلا نفقة واحدة لا نفقتان» وقد قالوا في باب النفقة: «لو كان له 
زوجتان لم يلزم الولد إلا نفقة واحدةء ويوزعها الأب عليهما»» وهو متناول لهذه 
المسألة؛ لكن قال ابن الرفعة هنا: «يظهر أنها تتعين للجديدة؛ لثلا تنفسخ بنقص 
ما يخصّها عن المّدٌّ؛ . انتهى. وهذا أوجه. 
[حكم لزوم الولد ما عيّنه الأب] 

(وليس للب تعيين التكاح دون التسرّي) ولا عكسه؛ لآن المطلوب دفع الحاجة» 
وهي تندفع بكلٌ منهما. (ولا) تعيين نكاح (رفيعة) بجمالٍ أو نحوه ‏ كشرفب ‏ للنكاح أو 
الشراء ؛ بل التعيين فى ذلك للولد؛ لأن ذلك قد يجحف بالولد. والغرض يحصل بدون 
ذفني ؤليذا لا يلرع وله أذ تيه الأطي القاصرة: 

(ولو اتفقا) أي الأب والولد (على مهر) أو ثمن أُمَةٍ (فتعبينها للأب)؛ لأنه أقرب إلى 
إعفافه.ء ولا ضرر فيه على الولد. 

[حكم تجديد الإعفاف على الولد] 

(ويحب التجديد) للإعفاف (إذا ماتت) أي الزوجة أو الأمةء (أو انفسخ) النكاح 
(برِدّة) أي منها كما صرح به الزركشي؛ لأنه معذور كالموت». أما الفسخ بِرِدَّتَهِ فهو 
كطلاقه بغير عذرء وكَرِدّتَهِ رِدَّتْهُمَا معًا كما هو ظاهر. (أو فسخه) أي الزوج النكاح 
(بعيب) في الزوجة لما مَرّء ويفهم من ذلك فسخها بعيبه بطريق الأول وحينئذ فلا 
حاجة لقول بعض الشَُرَاحٍ : إنه كان الْأَوْلى أن يقول «أو فسخ» بالناء للمفعول ليعلم 
فسخ كل منهما . وكالرّدّة الفسخ برضاع؛ كا لو كان تحتو خيرة وأرضعتها زوجته 
التي عل ايها لأنها صارت أم زوجته . (وكذا إن طَلَّىّ) أو أعتق (بعذر) ‏ كشقاق أو 
ريبة - يجب التجديد له (في الأصح) كما في الموت . والثاني : المنع» فإن الأب قصد 
قطع النكاح . أما إذا طُلّقَ أو أعتق بغير عذر فلا يجب التجديد فإنه المفوت لنفسه . فإن 
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قيل: كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرهاء أجيب: بأن ذلك مُتَصّوَّرٌ بأم 
الولدء أما غيرها فلأنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق . 

وحيث وجب التجديد فَمَحَلَّهُ في غير الطلاق الرجعي. أما هو فلا يجب فيه التجديد 
إلا بعد البينونة. ْ ْ 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف حيث لم يكن الأب مِطلَاقاء فإن كان مِطَلَاقًا لم يجب له 
التجديد باتفاق الأصحاب؛ كما لو تكرر منه إتلاف النفقة» وتقدم في نكاح السفيه 
تعريفه؛ بل يُسَرّيه جارية» ويسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق؛ قاله القمولي. 

[شرط وجوب إعفاف الولد الأصلّ] 
(وإنما يجب) على الولد (إعفاف) الأصل بشرطين : 
[الشرط الأول : فَقْدٌ المهر أو ثمن الأمة] 

الأّل: ما ذكره بقوله: (فاقد مهر) أو ثمن أمة؛ لأن القادر على ذلك مستغن عن 
الولدء ولو كان قادرًا على ذلك بالكسب لم يلزم الولد إعفافه كما قاله الشيخ أبو علي» 
وجزم به في «الشرح الصغير» وإن قال في «الكبير»: «ينبغي أن يكون فيه الخلاف في 
النفقة»؛ أي فلا يكلف الكسب كما في الصحيح فيها. والفرق بين النفقة وما هنا: أن 
النفقة تتكرر فيشق على الأصل الكسب لهاء بخلاف المهر أو ثمن الأمة. ولأن البينة 
لا تقوم بدون النفقة. ولو تدر على خؤة يدون مين لها أن على شتراء أمة يدون تمن 
مثلها لم يجب إعفافه. ولو نكح في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل الدخول وامتنعت 
الزوجة حتَّى تقبضه؛ قال البلقيني: «يجب على الولد دفعه لحصول الإعفاف بذلك» 
والصرفٌ للموجودة أؤلى من السعي في أخرى»» قال: «وعليه لو نكح في إعساره ولم 
يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه به ينبغي أن يلزم ولده القيام به لا سيما إذا جهلتِ 
الإعسارَ وأرادت الفسخ». انتهى» وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه إنما يلزمه جميع ذلك 
إذا كان قدر مهر مثل من يليق به . 
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مختاج إلى نكاح , وَيُصَدَّق إذا ظهرَتٍ الحاجة بلا يَمِيْنِ . 


[الشرط الثانى : الحاجة إلى النكاح] 

الشرط الثاني : ما ذكره بقوله: (محتاج إلى نكاح)؛ بأن تتوق نفسه إلى الوطء وإن 
لم يخف زنّاء أو كان تحته من لا تُعِفُهُ كصغيرة وعجوز شوهاء. ويحرم طلب من لم تصدق 
شهوته بأن لم يضر به التعزب ولم يشقّ عليه الصبرء نعم قال ابن الرفعة: «ولو احتاج 
للنكاح لا للتمتع بل للخدمة لنحو مرض وجب إعفافه»» وهو كما قال السبكي - صحيح 
إذا تعينت الحاجة إليه؛ لكن لا يسمّى إعفافا. ولو كان يحتاج إلى الاستمتاع بغير الوطء 
لنحو عَنَّة كجَبٌ له يلزم الولد ذلك كما هو ظاهر كلامهم ورجّحه الزركشي . 

(ويصدق) الأصل (إذا ظهرت) منه (الحاجة) للنكاح (بلا يمين)؛ لأن تحليفه في 
هذا المقام لا يليق بحرمته؛ إلا إذا كان ظاهر حاله يكذبه؛ كذي فالج شديد أو 
استرخاءء فيحتمل حينئذ ‏ كما قال الأذرعي - أن لا يجاب أو يحلف . 

[حكم وطء الوَّجْلٍ أمة ولده] 

(ويحرم عليه) أي الأب وإن علا (وطء أمة ولده) إجماعًا؛ لقوله تعالى : 8 إِلَّاعَإِجَ 
دهم / وَمَامَلَكتَ أَيْمَنهُم4 [المؤمنون: ]السك يو اتحلة مهما . 

تنبيه : قوله : قولدهة أذ لكيهو اقول #السعرن»: «أبنه»؟ إذ لا فرق بين الذكر وغيره . 

(والمذهب وجوب مهر) أي مهر مثل للولد عليه بهذا الوطء» سواء كانت الأمة 
موطوءة للابن أم لاء مستولدة للابن أم لاء» ولو بطوعها؛ للشّبهتين الآتيتين؛ لأنه وطء 
شُبْهَةٍ فيجب به المهر كوطء أمة الأجنبي بشبهة. فإن كان الأب موسرًا أخذ منه في 
الحال. وإلا بقي في ذمته إلى يساره. ويجب أيضا أرش بكارتها كما قاله الماوردي . 
(لا) وجوب (حَدٌ)؛ لما في هال ولدة: من شبهةالمللفاء » ففمي خبر ابن حبّان في 
اصحييحه» : «أَنْتَ وَمَالَكَ لِأَبيكَ»27, » ولهذا لا يقطع لسرقة ماله ولا يقتل به» ولشبهة 


. /؟791١‎ / أخرجه ابن ماجهء أبواب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده‎ )١( 
- . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري‎ 
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الإعفاف الذي هو من جس ما فعله. 

تنبيه : اقتصاره على نفي الحَدّ قد يفهم وجوب التعزير» وهو الأصح كما في ارتكاب سائر 
المحرمات التي لا حَذدَّ فيها ولا كفارة» وهو لِحَقٌّ الله تعالى لا لِحَقٌّ الولد كما ذكره الرافعي. 

وفي قول من الطريق الثاني: يجب عليه الحَدّ إن لم يَخْفَ عليه التحريم» وإن خفي 
فلا حَذدََ قطعًا كما قاله الأذرعي وغيره. 

ثم إن لم تكن الأمة موطوءة للابن فإنها تحرم عليه أبدَا لأنها صارت موطوءة أبيه 
وإن كانت موطوءةً للابن حرمت عليهما أبدًا لأنها موطوءة كُلّ منهماء ويستمر ملك 
الابن عليها ما لم يوجد من الأب إحبالٌ» ولا يغرم الأب له بتحريمه لها عليه بوطئه 
قيمتيناوإن كان اكاقناد فإن قبل ]ذا روط السحصن ووحة :أيه آز ابنه يكنيية يليه 
مهرها لفوات الاستمتاع بهاء فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المالية التي هي 
المقصود الأعظم في الأمة باقية» والفائت على الولد إنما هو مجرّد الحلّ وهو غير 
متقوّم؛ بدليل أنه لو اشترى أمَةَ فخرجت أخته لم يتمكن من الرَدّء والحلٌ الفائت في 
الزوجية هو المقصود فيقوّم» ولذلك يجوز أن يشتري أخته ولا يجوز أن ينكحها. وعلى 
ما ذكر لو تزوّج رجلّ أمَةَ أخيه فوطتئها أبوهما لزمه مهران؛ مهرٌ لمالكها ومهر لزوجها. 

[حكم ثبوت الخُرّيّة للولد المتولّد من وطء الرجل أمة ولده] 

(فإن أحبل) الأب الحُدُ الكل بوطئه أَمَةَ ولده (فالولد حُدٌ نسيبٌ) للشبهة؛ كما لو 
وطوة أنه تعره يقويةدوزة كان الأسدرقينا ا نكما وار كان كر نهنا تكانا كلك 
كما شمله إطلاق المصنف وصرّح به ابن المقري لما مَّرَ وإن قال القاضي في «تعليقه2: 
«الصحيح من المذهب أن وَلَدَ المُبَعَضٍ رقيقٌ»» وقال البلقيني : (إنه الراجح» . 

وقيمة الولد على القول بحريته في ذْمََةِ من ذكر؛ إذ لا اختيار له في انعقاده حرًا. 
ويطالب المُبَعَضٌ بقدر ما فيه من الحرية في الحال وبالبعض الآخر بعد عتقه» بخلاف 


وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛.؛ كتاب اليرٌ والإحسان. باب حق الوالدين» ذكر خبر أوهم من لم 
يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للاب / /5١١‏ . 
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فإِنْ كانت مشت ليه مُسْتَولَدَةٌ للأب» وَإِلَا فَالأَظهَدُ أنه 
ِيْمَتَها مَعّ مَهْر؛ قن بلاوق ول و منج عدن واعر بن او مامد ا 4 زا وليه مرج 


الرقيق لا يطالب إلا بعد عتقه؛ لأنه لا يملك. وأما المكاتب فالمُتَجِهُ أنه يطالب بالقيمة 
في الحال فإنه يملك. وأما المهر فإن أكرهها الرقيق على الوطء ففي رقبته كسائر 
الجنايات» وإن طاوعته فكذلك في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في «الأنوار» . 
[حكم ثبوت الاستيلاد للأب الواطئ أمة ولده] 

(فإن كانت) أي أمة الابن (مستولدة للابن لم تَصِرْ مستولدة للأب)؛ لأنها لا تقبل 
النقلء فإن كانت مكاتبة للابن فهل ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ بخلاف 
الاستيلاد» أو لا؛ لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان: أوجههما الأول كما جزم به القفال 
في «فتاويه»» ورججحه الخوارزمي» وقطع الهروي بالثاني. (وإلا)؛ بأن لم تكن مستولدة 
للابن (فالأظهر أنها تصير) مستولدةً للأب الحُرٌ الكل ولو معسرًا لشبهة الإعفاف؛ ولا فرق 
بين أن تكون موطوءة للابن أو مدبرة أو معلقًا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها أو لاء 
ولا بين كون الولد محجورًا عليه بسفه أو صغر أو جنونء أو موافقًا للأب في دينه أو لا. 

وإذا اولك امه ولذه العزؤجة :24 إيلاذة كزيلاد الشير لها وحرنت على الزوج مذة الجمل : 
أما إذا لم يكن الأب حُرٌ الكل فإنه لا ينفذ استيلاده ؛ لأن الرقيق لا يملك. والمكاتب إذا أحبل 
انه له تضيو ١‏ ولد فامة ولكلة أزلن» وأما المُبَكَض إذا أحبل أمته قال شيخنا: «فكذلك»» 
ولكن الراجح أنها تصير أم ولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب» والفرق: أنه 
لا شبهة له في أَمَةِ ولده إذ لا يلزمه إعفافه» وأما أمته فملكه تام عليها. 

[ما يلزم الأب عند ثبوت استيلاده أَمَةَ ولده] 

(و) إذا صارت أمة الولد مستولدة للآأب فالأظهر (أن عليه) أي الأب (قيمتها) للابن 
(مع مهر)؛ لأنهما وجبا بسببين مختلفين» فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد. 

تنبيه : قيمتها لازمة له سواء أنزل قبل تغييب الحشفة أم بعده لما ذكر. وأما المهر 
ُمَحَلٌُ وجوبه ‏ كما قال الإمام وأقرّاه ‏ إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة» فإن حصل 
مع تغييبها فقد اقترن موجب المهر بالعلوق.» فينزل المهر منزلة قيمة الولد. 
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لا قيِمّةوَلَدِ ني الأصَحٌ وَيَحْرُمْ نَكَاحُهاء و ا ل ا 

وقيمة الولد لا تلزم الأب كما قال: (لا قيمة ولد) فليست على الأب (في الأصح) 
إن انفصل الولد حيًا؛ لأنه التزم قيمتهاء والولد جزء منهاء وقد انتقل الملك فيها قبيل 
العلوق» فلم تعلق به إلا وهي في ملكه . والثاني: تجب كوطء الشبهةء وهو مبنيّ على 
أن الملك ينتقل بعد العلوق. أما إذا انفصل الولد ميتا فلا تجب قيمته جزمّاء نعم إن 
انفصل بجناية فينبغي ‏ كما قاله الزركشي - أن يجيء فيه ما سبق في المغرور. 

[حكم ثبوت خُررّيّةِ الولد والحَدٌ على من وطء جارية أبيه] 

تنبيه : وطء الابن جارية الأب كالأجنبي» فإن كان بشبهة ‏ كأن ظنّها أمته أو زوجته 
الحرة ‏ فالولد حت وعليه قيمته للأب» أو زوجته الرقيقة انعقد الولد رقيقا. وإن كان 
عالمًا بالتحريم حدّ لانتفاء شبهتي الإعفاف والملك» وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها 
لشبهة النفقة» وعليه المهر إن أكرهت وإلا فلا؛ لقوله يَكلِةِ: «لا مَهْرَ لبَغْوتَ”'2» ويؤخذ 
من هذا أن السيد لو أكره أمته على الزنا استحقٌّ المهر لمفهوم الحديث. وإن أتت بولد 
رقيق نسيب عتق على الجَّدٌ لدخوله في ملكه» ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقا . 

[حكم نكاح الحُرٌ أمة ولده] 

(ويحرم) على الأب الحُرٌ الكل (نكاحها) أي أمة ولده من النسب؛ لأنها كأمته لِمّا له 

فى مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة. أما غير الحُرٌ الكل فله نكاحها؛ إذ ليس عليه 


)١(‏ قلت: لم أعثر على هذا اللفظ فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة؛ لكن ذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير؟» كتاب الغصب / /١7177‏ وقال: قال الرافعي: المشهور في لفظ هذا الخبر: «أنه نهى عن مهر 
البغى؟؛ لا كما في الكتاب ‏ يعني الوجيز ‏ وحديث النهي عن مهر البغي متفق عليه عن حديث أبي مسعود. 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيرة» »)181/١(‏ الحديث رقم 
7 وقال: حديث: «لا مهر لبغي»» قال الرافعي في «تذنيبه»: لا ذكر له في كتب الحديث . 
قلت: أخرجه البخاري في «صحيحة»» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب /7١77/‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه : «أن رسول الله و نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي»: وحلوان الكاهن». 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن 
بيع السنور / ٠٠9‏ 4/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 
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فل مَلك رَوْجّة وَالِدِه الذي لا تحل له الأمة لم يُنفسِخ النكاح فِي الأَصَحٌ . وَليِسَ له نكاح أمَةِ 
مُكَاتَهِء فإِنْ مَلكَ مُكَاتَبٌُ رَوْجَة سَيّدِهِ الْمَسَحَ النكاحٌ في الأصَحٌ . 


إعفافه» وكذا إذا كان الولد من الرضاع لما ذكر. ويجوز للولد الحُرٌ الكل نكاح جارية 
الولد زوجة (والده) الموصوف بأنه (الذي لا تَحِلَّ له الأمة) التي اشتراها الابن بعد نكاح 
أبيه لها بشرطه حين الملك؛ كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده (لم ينفسخ النكاح في 
الأصح)؛ لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام» وللدوام من القوة ما ليس للابتداء؛ 
كما مر أن اليسار الطارىء على نكاح الأمة لا يرفعه. والثاني: ينفسخ؛ كما لو ملك 
زوجة نفسهء وأجاب الأول : بأنه لا صنع للأب في ذلك» بخلاف ملك زوجة نفسه . 

تنبيه : لو أحبل الأب الأمّة بعد ملك ولده لها هل تصير أمٌ ولد كما مَدّء أو لا تصير؛ 
لأن مستند الوطء التكاح؟ المعتمد الثاني . 

وخرج بقوله: «الذي لا تحل له الأمة» من يحل له نكاح أمة ولده لكون الوالد 
رقيقاء أو لكون الولد معسرًا لا يلزمه إعفافهء فطريان ملك الولد لا ينفسخ به التكاح 
قطعًا؛ إذ لم يطرأ ما ينافي النكاح على هذا التقدير» وبهذا يندفع ما قاله الإسنوي من أن 
هذا التقييد لا فائدة فيه . 

[حكم نكاح السَيّدٍ أمة مكاتبه] 

صحيحة لِمّا له في رقبته وماله من شبهة الملك بتعجيزه نفسهء ولهذا تصير أم ولد 
بإيلاده. (فإن ملك مكاتبٌ زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها سيده لما 
مج والثانى : يُلحقه بملك الولد زوجة أبيه» وأجاب الأول: بأن تعلق السيد بمال 
المكاتب أشدٌّ من تعلق الأب بمال الولد؛ لأن ما في يد المكاتب ملك السيد على رأي . 
فإن قيل: لو ملك مكاتّبٍ أصل سيده أو فرعه لم يعتق عليه ولم ينزلوه منزلة ملكهء 
أجيب : بأن الملّكٌ قد يجتمع مع القرابة» والملك والنكاح لا يجتمعان . 


تبيل مذ نا 
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6 فصل [فى نكاح الرّقيق من عبد أو أَمَةِ] 
التبّدُ إن ني نكاح عَبْده لا يَضْمَنُ مَهْرَا وَتَمقَةَ في الْجَدِيدِء وَهُمَا في كه بَْدَ 


(فصل) في نكاح الرّقيق من عبِدٍ أو أَمَةٍ 
[حكم ثبوت ضمان المهر والنفقة على السَّيّد إن أذن في نكاح عبده] 
(السَيدُ بإذنه في نكاح عبده لا يضمن) له (مهرًا و) لا (نفقة في الجديد)؛ لأنه لم 
يلتزمهماء وإن أذن له فيه على أن يضمن ذلك لا يلزمه؛ لأنه ضمان ما لم يجبء. ولو 
ضمن بعد العقد صح في المهر المعلومء ولا يصح في النفقة. والقديم: يضمن؛ لأن 
الإذن يقتضي الالتزام . 
فرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك. وإن أتى العبد منها بأولاد : 
فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليهاء فإن أعسرت 
ففى بيت المال» وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحُرٌ تزوّج أمة» ونفقة الأولاد 
على اليد لكو ملك 
تنبيه: قال السبكي: ولو قال المصنف: «لا يضمن بإذنه في نكاح عبده» لكان 
أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن» فهو نفي لكون الإذن سببًا للضمان وهو 
المقصودء وعبارة المصنف محتملة لهذاء ومحتملة أيضًا لكون الإذن سببًا لنفي 
القرياق. عقو له تعالى 82:1 يما اعت ت عل فلن أ كوت هيا لِنَسْجْرمِينَ > [القصص: 17]» 
ولس صر 
[بيانُ ما يثبت فيه المهرٌ والنفقة على العبد المكتسب أو المأذون] 
(وهما) أي المهر والنفقة (في كسبه)؛ لأن الأمر بشيء أمرٌ بلوازمه» وكسب 
العبد أقرب شيء يصرف إليهما . وإنما يلزمه ذلك (بعد النكاح) وبعد وجوب دفعهماء 


)01 في المخطوط: «للكافرين». 


اعمط ام لاك لم50 ام جاعم .//زوم كما 
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المُعْمَادِ وَالتَادِرِِ فَإِنْ كَانَ مَأَذُوْنًا لَهُ في يِجَارَةٍ قفِيمَا بيده مِنْ ربْح» وَكَذَا رَأَمِنُ مَالٍ في 


وهو في مهر المفوضة بوطء أو قرض صحيح.ء وفي مهر غيرها المؤجّل بالحلول» 
والحاكٌ بالتكاح» وفي غير المهر من نفقة وكسوة وغيرهما من مؤن النكاح بالتمكين . 

ولا فرق بالكسب بين (المعتاد) كاحتطاب واصطياد وما حصل بحرّفة» (والنادر)؛ 
لداعل للقطة أو هتدم أما التي قل بوكرب اللال فته يه النسلا لعوة النو يس 
مع أن الإذن لم يتناوله. فإن قيل: قد اعتبروا في الضمان الكسب الحاصل بعد الإذن 
فيه وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمانء فَيََلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الضمان 
نّم ثابثٌ حالة الإذن بخلافه هنا . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن المهر والنفقة لا يتعلقان مع الكسب بذمة العبد» وهو 
وجةّء والأصح التعلّق. وظاهره أيضًا التسوية بين المهر والنفقة» وليس مرادًا؛ بل 
يصرف كسبه كلَّ يوم للنفقة» فإن فضل شيء فللمهرء فإن فضل شيء فللسيدء 
ولا يدذخر شيء للنفقة في المستقبل . 

(فإن كان) العبد (مأذونًا له في تجارة ففيما بيده) أيضًا (من ربح)؛ لأنه نماء كسبه» 
وسواءٌ الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسبء والفرقٌ بينهما: أن 
الربح يده مستمرة عليه تبعًا لرأس المال فكان كرأس المال» وسيأتي على الأثرء 
ولا كذلك الكسب الحاصل قبل النكاح. (وكذا رأس مال) بيده يجبان فيه أيضًا (فى 
الأصح)؛ لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه» فكان كدين التجارة. والثاني: المنع كسائر 
أموال السيد. 

تنبيه : لو كان المأذون له مكتسبًا فظاهر إطلاق المصنف كالمحور أنهما يتعلقان 
بكسبه أيضًاء وهو كما قال السبكي ‏ ظاهر؛ لأنه قد يحتاج إليه بأن لا يفي مال التجارة 
وربحه بهما فيكمل من كسبهء ولم يتعرضا لذلك في «الشرحين» و«الروضة». 

هذا كُلَّهُ إذا اقتصر العبد على ما أذن له سيده فيه» فإن زاد على ذلك فالزيادة في 
دمته فقط . 
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وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتسبًا وَلَا مَأ ونا لهُ قفي ذِمَّتِه وَفي قَوْلٍ : عَلَى السَيّد . 
وَلَهُ المُسَافْرَةٌ به وَيَهْوْتُ الاسْتِمْبَاءٌ: 0-41 0 0000 0 ز 2101111 


[بِيانَ ما يثبت فيه المهر والنفقة على العبد غير المكتسب أو غير المأذون] 

(وإن لم يكن) أي العبد (مكتسبًا)؛ إما لعدم قدرته على ذلك» أو لكونه محترقا0© 
محرومّاء (ولا) كان (مأذونًا له) في التجارة (ففي) أي فالمهر والنفقة يجبان فى (ذمته) 
تجاه لاني بيما يه عاق [ن برس يع ا قاد سود لاله دين نو روطن لدت تعلق 
بذمته كبدل القرض» فلا يتعلق برقبته؛ إذ لا جناية منه» ولا بذمة سيّده لما مَرَ أوّل 
الفصل . (وفي قول: ) هما (على السيد)؛ لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن» وفي 
قولٍ : يتعلّقان برقبته إلحاقًا لهما بأرش الجناية . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو كان مكتسبًا حال العقد ثم طرأ ما يمنعه» وصرح الإمام 
بطرد القولين فيه. 

[حكم سفر اليد بعبده المأذون له في النكاح] 

(وله) أي السيد (المسافرة به) أي عبده المأذون له في النكاح وإن لم يتكمّل بالمهر 
والنفقة» وحيئئذٍ يلزمه الأقلُ من أجرة مثل مُدَةِ السفر ونفقتها مع المهر. (ويفوت) عليه 
(الاستمتاع) ليلا ونهارًا؛ لأنه مالك الرقبة فَقَدّمَ حَقّةُ؛ كما له المسافرة ة بأمته 

نشي ا ا 7 500 
بل له ذلك» ولهذا كانت عبارة «المحرّر» وهي : «وإن فات الاستمتاع» أؤلى من تعبير 
المصنف ب «يفوت»؛ إذ لا يلزم من سفره مع السيد تفويت الاستمتاع لما مَرَ أن 
للعبد صحبة زوجته سفرًاء وحينئذ يكون الكراء في كسيه. قال الماوردي: «وعليه 
تخليته حينئذ للاستمتاع كالحضر»» قال الزركشي: «وليس الليل بمتعين؛ بل المراد 
أوقات الاستراحة ليلا أو نهارًا على ما يقتضيه حال السفر». فإن لم تخرج معه أو كانت 
أمَةَ فمنعها السيد سقطت نفقتهاء وإن لم يطالبها الزوج بالخروج فالنفقة بحالها. 


)١(‏ في المخطوط: «محترمًا». 
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وَإِذا لم يساق لرِمَهُ تَخْلِيئه نه ليَْا للاشيمتاع. وَيَمْتَحْدِمُهُ نَهَارًا إِنْ تَكَفَّلَ المَهْرَ وَالتفقة 


إلا بَخْلِيهِ لِكَسْبهمًا . 
وَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ با تَكَفْل لَرْمَه الأقَلُ من أَجْرَةِ مثْلٍ وَكلٌ المَهْرِ وَالنفقَة 5506 


[وقت تخلية السّيّد عبده المأذون له في النكاح للاستمتاع بزوجته إن لم يسافر به] 

(وإذا لم يسافر) السيد بعبده (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) بزوجته؛ لأنه وقت 
الاستراحة؛ إذ لا يجوز استخدامه في جميع الأوقات» وقَيّدَ الشيخ أبو حامد وأتباعه 
لزوم ذلك بما إذا لم تكن الزوجة بمنزل سيده» فإن كانت فيه لم يلزمه تخليته بالليل؛ 
لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله» وهذا ظاهر ‏ كما قال الأذرعي - إذا كان يخدم 
سَيدَهُ نهارًا في منزله بحيث يَلِجُ كََّ وقت على زوجته» أما لو كان يستخدمه في زرعه أو 
سوقه أو رعيه أو نحو ذلك فلا فرق بين كونها في منزل السيد أو غيره. 

تنبيه : قد يفهم من كلام المصنف أن جميع الليل مَحَلَّ التخلية حتى يجب من 
الغروب» وليس مرادًا؛ بل بعد الفراغ من الخدمة أول الليل على العادة كما يأتي في 
الأمة. 

[حكم المهر والنفقة إن استخدم السَّيّدِ عبده المأذون له في النكاح نهارًا] 

(ويستخدمه) السيد (نهارًا إن تكفل) وهو موسر (المهرّ والنفقة) أي التزمهماء 
لا حقيقة ضمان الدين» (وإلا فيخليه لكسبهما)؛ لأنه أحال حقوق النكاح على كسبهء 
فإذا فوَّتَهُ طولب بها من سائر أمواله . 

تنبيه : حصن الماوردي ذلك بما إذا كان استخدام السيد نهارًاء فإن كان بالليل - 
كالحارس - استخدمٌ العبدَ ليلا وسَلّمَهُ للاستمتاع نهاراء وهو نظير ما قالوه في القَسْم . 

أما تكفل المعسر فالمتّجه ‏ كما قال الأذرعي أن التزامه لا يفيد لتفويته حقها. 

(وإن استخدمه) السيد نهارا» أو حبسه كما قال الماوردي (بلا تكفل) للمهر والنفقة 
(لزمه الأقلّ من أجرة مثل) لتلك المدة» (و) من (كلَّ المهر والنفقة) لتلك المدة؛ كما 
فى فداء الجانى بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية» ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ 
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وَفِي قَوْلٍ : يَلرَمهُ الْمَهُرُ والتَمَقة. 


وَلَوْ نَكَحَ قاسِدًا وَوَ طىء فَمَهْرٌ مثْلٍ في ذِميه» وَفِي قَوْلٍ ديم: في رَقَمْتِهِ . 0 


الزيادة» وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة. فإن قيل: إذا استخدمه أجنبئٌ أو حبسه إنما 
يلزمه أجرة المثل فقطء فَهَلَا كان السيد كذلك؟ أجيب: بأن الأجنبي لم يوجد منه إلا 
تفويت منفعة» والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب. وخرج ب 
«نهارًا» المقيد به كلام المصنف ما لو استخدمه ليلا فقط» فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن حقه 
في استمتاعه ليلا لا بدل له» فلو استخدمه ليلا ونهارًا ضمن زمن نهاره دون ليله كما 
قاله الماوردي. (وفي قول: يلزمه) أي السيد (المهر والنفقة) وإن زادت على أجرة 
المثل؛ لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع . 

تنبيه : قال بعضهم : «جميع ما سبق في عبد كسوبء أما العاجز عن الكسب جملة 
فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرًا من غير التزام شيء». انتهى» وهذا بحثُ 
مردودٌ؛ لأن استخدامه يقابل بأجرة» فهو داخل في قول الأصحاب: «يلزمه الأقل من 
أجرة مثل . . . إلى آخره» . 

[بِيانُ ما يغبت من المهر إذا ما نكح العبد نكاحًا فاسدًا ووطىء فيه] 

«(ولو نكح) العبد (فاسدًا) لعدم إذن سيدهء أو لمخالفته فيما أذن له فيهء (ووطىء) 
في هذا النكاح زوجته (فمهر مثل) يجب عليه (في ذمته) فقط؛ للزومه برضا مُسْتَحِقَهِ؛ 
كالقرض الذي أتلفهء نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسَّدَ المهرُ دون النكاح 
تعلّق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيدهء قال ابن الرفعة: «نعم إن عَيّنَ له المهر 
فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقلّ الأمرين من مهر المثل ومن المعين» وهذا 
بخلاف ما لو أذن له في النكاح وأطلق فتكح فاسداء فإن المهر يكون في ذمته على 
الأصح؛ لآن الإذن إنما يتناول الصحيح فقط». (وفي قول قديم) أو مُحَرَج: تجب (في 
رقع قد الوطم دفن الاتلافى نلخد إن بوط قل أن يقر ينه وويق النيراة 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف في كبيرة عاقلة خٌرّة مَكَتَنْهُ برضاهاء أما لو كانت حُرَةً طفلة أو 
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7 >6 سس لاس 


وَإذا روج أَمَنَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَْمَهَا للزّوْجٍ ليْلا؛ ا لي ام 


مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمةً فالوجه كما قال الأذرعي التعلق برقبته؛ لأنه جناية 
بخضة ولهذا وجنت المهر على الشفيه» وإن كائك رقيقة وسلمهااسيدها تعلق يذمتهة 
أو بغير إذن سيدها ووطىء فهل يَتَعَلَّنُ المهر برقبته؛ كما لو أكره مه أو حُرَة على الزناء 
أو بذمته؟ وجهان: أوجههما الأول كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام» وجزم به في 
«الأنوار»» ورجح البلقيني الثاني . 

فروع: لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادّعت الزوجة على السيد «أن كسب 
العبد مُسْتَحِنقٌّ لي بمهري ونفقتي» سُمعت دعواهاء وللعبد أن يدّعي على سيده كما قاله 
ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة. ولو اشترى العبدٌ زوجتة لسيده أو 
أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ نكاحه؛ كما يجوز أن يزوج عبده بأمته» ولو اشترت المُبَعَضَة 
أو المْبَعَضَ زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بلا إذن سيده انفسخ 
نكاحة؛ لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرهاء وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن 
سيده؛ لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين . 

[حكم استخدام السَيّدِ أمته المزوّجة] 

(وإذا رُوّجَ) السّيّدُ (أمته) غير المكاتبة وَالمُبَكَضْةٍ (استخدمها نهارًا) أي له ذلك بنفسه 
أو بغيره» (وسلمها للزوج ليلا) لأنه وقت الاستمتاع» والسيد يملك من أُمّتِهِ منفعتين : 
منفعة الاستمتاعء ومنفعة الاستخدامء وقد نقل الأَوْلَى للزوج فتبقى له الأخرى 
يستوفيها فيما عدا ماذكر. ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها لأنه لا يستلزمهاء 
ولا بتحريم نظره إليها؛ لأن مَحَلَّهُ فيما بين السّرّة والركبة كما مََ في النكاح. ولو كانت 
محترفةً وقال الزوج : «تحترف للسيد عندي» لم يلزمه إجابته ؛ لأنه قد يبدو له الإعراض 
عن الحرفة واستخذامها. 

أما المكاتبة فليس له أن يستخدمها لأنها مالكة أمرها. وأما المُبَكَضَهُ فالقياس ‏ كما قال 
الأذرعي أنه إن كان نّم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة» وفي نوبة سيدها كالقئّة» وإلا فكالقئّة . 

وما ذكره المصنف عكس الأمة المستأجَرَة للخدمة؛ فإنه يلزم سيدها تسليمها 
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يه ا 12 لك ار اك يم وم ث1 1 كل ما 5ه لل 0 
وَلا نفقة على الرَؤج حَيّدئِذٍ في الآصحٌ. وَلوْ أخلى في دَارهِ بَيّتاء وَقال للروؤْج : «تخلو 


بها فيْه» لم يَلرَمْهُ في الأصَمٌ . نك 0 


للمستأجر نهارًا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة ليستوفي منفعتها الأخرى. 
والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارًا . 

أحدهما: أنه لو أراد السيد تسليمها نهارًا بدلا عن الليل لم يكن له رَدٌّ وبه صرح في 
«الروضة» كأصلهاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون حرفة الزوج نهارًا أو ليلاء قال 
الأذرعي : «وقد يقال يلزمه الإجابة في الشىّ الثاني ؟ لأن نهاره كليل غيره» فامتناعه عناد» . 

الأمر الثاني : أن يسلمها من الغروب» ونقل ابن الرفعة عن نصصّ البويطي : «أنه بعد الثلث 
الأول». وقال القاضى في كتاب «النفقات» وابن الصباغ هنا: «يسلمها إذا فرغت من الخدمة 
بحكم العادة». وهو كما قال السبكي حسنٌ ينبغي أن يحمل عليه كلام من أطلق . 

(ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي وقت تسليمها ليلا فقط (في الأصح)؛ لعدم التمكين التَام. 
والثانى : تجب؟ لوجوب التسليم الواجب» والثالث: يجب شطرها توزيعا لها على الزمان. 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمرين : 

أحدهما: أنه لو سامح وسلَّمها إليه ليلا ونهارًا أنه يجب جميع النفقة» وهو كذلك . 

الأمر الثاني : أنه يجب على الزوج تسليم المهر بتسليمها ليلا فقطا. وهو الأصح في 
«زيادة الروضة»؛ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل . 

[حكم لزوم إجابة السّيّد إذا منع أمته المزوّجة من الخروج 
من داره وقد أخلى لها ولزوجها بِينًا فيها] 

(ولو أخلى) سَّيّدُهَا (في داره بيتا) لها (وقال للزوج : تخلو بها فيه)» ولا أخرجها من 
داري» (لم يلزمه) إجابته (في الأصح)؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخولهاء ولو 
فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف . والثاني: يُجاب السيد جممًا بين الحَقَّيْن من إدامة 
يد السيد وتمكين الزوج. 
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َلِسَيْدٍ السَمَرُ بِهَا وَلِرَّوْحٍ صَحْبَتُهَا. وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَيّدَ لو قَتلَهَا أو قتلّث نَفْسَهَا قبل 
دُخُولٍ سَقَط مَهْدْهَاء 0 


[حكم سفر السّّدِ بأمته المزوّجة] 

اوباح طم لجع بها محيلق و يخلق بها زرا منع الزوج من ال جم بها؛ لأنه مالك 
الرقبة والمنفعة فَيْقَدّمْ 010 نعم إن كانت الأمَهٌ مكتراةً أو مرهونة أو مكاتبة كتابة 
صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن» والمكاتبة والجانية 
المتعلّق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه ليس للزوج أن يسافر بها منفردًا إلا بإذن السيدء وهو كذلك 
لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها. 

(وللزوج صحبتها) ليستمتع بها في وقت الاستمتاع» وليس للسيد منعه من السفر 
صحبتها ولا إلزامه به. فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزمًا. وأما المهر فإن كان بعد 
الدخول استقد وعلية 'تشليمه وإلا'لم. يلزمهء وله استزداده إن كان قن سَلْمَهُ ومح 
ذلك كما قاله بعض المتأخرين - إذا سلمه ظانًا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم 
يسترد كما في نظائره . 

[حكم سقوط مهر الأمة التي قتلها سيّدها أو قتلت نفسها قبل الدخول] 

(والمذهب أن السيد لو قتلها) أي أْمَبَهُ ولو خَطأء أو زوّجها لولده ثم قتلها قبل 
الدخول كما قاله البغوي» (أو قتلت نفسها) ‏ هو مزيد على «المحرر» ‏ أو ارتدّت أو 
فتلت زوجها (قبل دخول سقط مهرها) الواجب لها على النّصّ ؛ لتفويته محلّه قبل 
تسليمه»ء وتفويتها كتفويته . 

[حكم سقوط مهر الخحرّة التي قتلت نفسها أو الأمة 
التي قتلها أجنبيئٌ أو ماتت قبل الدخول] 

(و) المذهب المنصوص (أن الخُرَّة لو قتلت نفسها) أو ماتت قبل دخول لا يسقط 

مهرهاء (أو قتل الأمة أجنبيٌ أو ماتت) قبل دخول (فلا) يسقط مهرهاء وقاس المصنف 
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ما ذكره بقوله: (كما لو هلكتا) أي الحَُةٌ والأَمَهُ (بعد دخول) فإن المهر لا يسقط جزمًا 
كما في «المحرر»؛ واستغنى المصنف عن التصريح به؛ لأن المقيس عليه لا يكون إلا 
مجزومًا به في الغالب . رباد ندني كل الخزء هو المتضومن يها مكين المتصوض 
السابق في قتل السيد أمتهء وفرّقَ: بأن الحُرَةً كالمُسَلّمَةِ إلى الزوج بالعقد إذ له منعها 
من السفر؛ بخلاف الأمة» وأيضا الحرة إذا قتلت نفسها غيم زوجها من ميراثهاء فجاز 
أن يغرم مهرها بخلاف الأمة» وأيضًا الغرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون 
الوطء وقد وُجدا بالعقد. والغرض من نكاح الأمة الوطءء ولهذا يشترط فيه خوف 
العَنَتِء وذلك غير حاصل قبل الدخول. وللأصحاب في المسألة طريقان: أشهرهما: 
في كل قولان بالنقل والتخريجء أرجحهما المنصوص فيهماء والطريق الثاني: القطع 
بالمنصوص فيهما. وفي وجه: أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر؛ لأنها ليست 
المُسْتَحِقَةٌ له» وفي وجه: أن قتل الأجنبي أو موتها يسقط المهر؛ كفوات مبيع قبل 
القبض؛ بناءً على أن السيد يزوج بالملك . . 

ولو قتل الحُدَةَ الزوجٌ أو الأجنبينٌ لم يسقط قطعًا. 

فرع : لو قَتَدَتِ الْحُرَة زوجّها قبل الدخول هل يستقرٌ مهرها أو يسقط؟ نقل عن بعض 
شرّاح «مختصر المزني» السقوط. وجزم به في «الأنوار؛. واعتمده شيخي. وتوجيهه 
ربما يؤخذ من تعليل قتل الأمة ومن فسخ الحُرَ بعيب زوجها قبل الدخول أو بعقد 
صحيح » وعلى هذا يكون مستثنى من قول المصنف في الباب الآتي: «إن موت أحد 
الروعين يقذن الميزة :كما اشحني مافكل الآمة . 

[بِيانٌ من يثبت له مهر الأمة المزوّجة التي باعها سيّدها] 

(ولو باع) السيد أَمَةَ له (مزوجة) قبل دخول أو بعده (فالمهر) المسمّى أو بدله إن 
كان فاسدًا بعد الوطء (للبائع)؛ لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه. أما إذا وجب في ملك 
المشتري فهو له؛ بأن كان النكاح تفويضًا أو فاسدًا ووقع الوطء فيهماء أو الفرض أو 
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فإنْ لقث قبْلَ دُحُولٍ فَتِضْفَهُ له وَلَوْ رَوْجَ أَمَنَهُ بعد لَمَ يِب مَهْرٌ. 


الموت في الأولى بعد البيع والمتعةٌ الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه. 
(فإن طَلَقَتْ) غير التفوفة بعد يزيعها لاقل دخول) بها (فنضفه له) أي البائم لما مد 
وهذه المسألة مستفادة مما قبلها. 
[حكم وجوب المهر على العبد الذي رجه سَيّدُهُ آمََهُ] 

(ولو رَوْجَ) سَيّدٌ (أمته بعبده) ولم يكن مكاتبًا ولا مُبَعَضًا (لم يجب مهر) ولا نصفه 
كما قاله الماوردي؛ لأن السَّيّدَ لا ينبت له على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف ماله فإنه 
لااضمان عليه في الحال ولا بعد العتق. وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ 
ظاهر كلام المصنف الثاني» وجرى عليه في «المطلب»» وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا 
زوّجه بها وفوّض بُضعها ثم وطتها بعد ما أعتقه فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد 
عليه» وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل؛ لأنه وجب بالوطء وهو اح 
ولو زَوَّجَ أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي : «فإن كان بيد 
العبد من كسبه بعد النكاح شيءٌ فهو للمشتري يأخذه من المهر»ء وليس للبائع فيه حَقٌّ: 
وإن لم يكن فلا يطالبه بشيء لأنه صار عبده»)» وهل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من 
المطالبة مع بقاء المهر فيه؟ وجهان: أوجههما الثاني» وتظهر فائدتهما فيما لو أعتق 
العَبْدَ أو باعه هل يطالب أو لا؟ 

أما المكاتب فكالأجنبي» وأما المُبََض فالظاهر ‏ كما قاله الزركشى تبعًا للأذرعى ‏ 
أنه يجب عليه بقسط ما فيه من الحرية . ا ْ 

تنبيه : قول المصنف : «بعبده) لغة تميم» واللكة التعصي : الزوّج مه عَندَة) بغير 
باء؛ نبّه عليه المصنف في «تحرير التنبيه» . 

بِيانُ بعض الصّور التي يخلو فيها النكاح عن المهر] 

خاتمة : قد يخلو التكاح عن المهر أيضًا في صور : 

منها: السفيه إذا تكح فاسدًا ووطىء. 

ومنها: إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا أن لا مهر ثم أسلموا. 
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ومنها: إذا وطىء العبد سيدته أو أمة سيده بشبهة . 

ومنها: إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم 
وطاوعته» وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما. 

ومنها: إذا وطئت حربيّة بشبهة فإنه لا يضمن بضعها كما لا يضمن مالها. 

ومنها: إذا وطىء مرتدَّة بشبهة وماتت على الردّة . 

ومنها: إذا وطىء السيد أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى ؛ إذ 
هي المقابلة بالمهر على الأصح . 

ومنها: إذا وطىء ميتة بشبهة . 

ومنها: إذا استرقٌ الكافر حُوًا مسلمًا وجعله صداقًا لامرأته وأقبضها إياه ثم أسلما 
على ما مر فيه 

ومنها: ما لو أعتق تق المريض آَم هي ثلث ماله ثم نكحها بمستى» فينعقد التكاح بلا 
مهر إن لم يَجَرِ دخول؛ لأن وجوبه يُثْبِثْ على الميت دينًا يُرَقُّ به بَعْضِهَا لعدم خروجها 
من الثلث» فيبطل النكاح والمهرء فإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقطء أما إذا دخل بها 
َيُنظر: فإن عَفَتْ عن المهر سقط» وإن لم تَحْفُ عنه بَطلَّ العتق في البعض وتبين بطلان 
النكاح واستحقّت من المهر بقسط ماعتق منهاء ويستخرج ذلك بطريق الجبر 
والمقابلة» فيقال: فيما لو كانت قيمتها مائة ومههرها نحمسينَ عتق منها شي وبالمهر لها 
نصف شيء؛ لأنه نصف قيمتهاء يبقى للورثة ثة ثلاثمائة إلا شيئًا ونصف شيء يعدلان 
حكر رخا ناك المت ليع الجر اران بعل 0007 [كاوه وسعا قي 
فإنه يعدل شيئًا وسدس شيء» تبسطها أسداسًا وتقلب الاسمء فالشيء متها والمائة 
سبعةٌ» فالشيء سه أسباع الأمة؛ ذكره في أصل «الروضة» في باب الوصية . 

لبي نيط تنخ 
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تعريف الفرائض لغة وشرعا كل امنود ان الو مر وو به 
دليل مشروعيّة الفرائض ون لي عا روا كي" زو و1 جد جو أذ تحجر لبر فت الت را 114 1 قد جر قر 6 ل يك نر 9 
مطلبٌ فى الحقوق المتعلّقة بالإرث قبل قسمته 0 
مطلبٌ فى أسباب الإرث اجات سا ووه ل 4 
فائدة فيمن تجتمع فيه أسباب الإرث الأربعة 0 
شروط الإرث ملع قا وهاه شاعد هد هع فاه هما هد هد هد واعداه د عا .دود ود ند ناه 
المَجَمّع على إرثهم من الرّجال ا ا ا 


المُجَمّعْ على إرئهنّ من النساء اي ل ا 0 
الوارث من الرّجال عند اجتماعهم يز 20010 
الوارث من النّساء عند اجتماعهن 00 


الوارث عند اجتماع من يُمكن اجتماعه من الرّجال والنّساء 


مطلبٌ في توريث ذوي الأرحام والرّدٌ على أهل الفرض . . 
أضصئاف ذوي الأرحام واحتر اك لجو ودف ويدف وا تاجو 1 ام و لو ةد 
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أمنجات رضن للق 000 
أصحاب فرض السُّدّسن ا او ا او ا لا ان ل ل ل 
فصل في الحجب قبع 7د كاف حو مدو ال تن ف طمية #الطبام نماي قاد ل الم ا ل 
تعريف الحجب لغة وشرعًا 1110 1 1 1 ااا 00 
الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحدٌ 0 
حجب ابن الابن اي ل ب و و ا ا 
تكن الحدر 10101 ااا 
حجب الأخ لأبوين ولأب أل لطا وز ون بن يسن واوواج ا ووو و و 11 
حجب الأخ لم ب ا و اي ا ا ا د 
حجب ابن الأخ لأبوين ولأب طني لج ا ور و1 انو الي ا بدا ا 
حجب العم لأبوين ولأب 111[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1001 
حجب ابن العم لأبوين ولأب ابعل بتكيو م عع مناه وج يجو دا مط تا اوسني 11 
حجب المعْتّق كبن ا بان نو و ا أو بز سج ب ما وي ا ا و و ا ا و 7 
البنت والأءٌ والزوجة لا يُحَجبنَ تاي الجا ولا ل مالي ف 1 4م ل 1 
حجب بنت الابن اكد ماسح بح وهام ع بوك ابا ل ادنوه لجعو ع و اال يك وا بق 
حجب الجدَّة للأمَ والجدَّة للأب ل ار 2 وي ا ا با و د 1 1 
شب الالقك لأبوين واولا ا 00/0 ”12 
حجب المُحْتقَة ا اا ا 0 


حجب العصبة الممكن حجبها ا ا ا ا 2 


فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعًا اماو عا اوم يي قا 
إرث الابن والبنون والبنت والبنات عند الانفراد ةب زةز زد ز د ز د زد 0 1000 
إرث البنون والبنات عند الاجتماع ا 0 ا 0 
إرث أولاد الابن إذا نفردوا 1 طفنو نك مدت سر نه نواه 
إرث أولاد الصّلب وأولاد الابن عند الاجتماع 11 001 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ستو 


/ 
إرث أولاد ابن ابن مع أولاد الابن ا م ا 3 
نغضيب الذكر الكازل من أوالآه الاين من فى :درتحته ومن فوقه 0 00 
فصلٌ في بيان إرث الأب والجّدٌ وإرث الأمٌّ في حالة نا بو ليق 
إرث الأب سي رمتستس السو باب الي ام ا 
إرث الأمّ والمسألتان العُمّيتان او و له 
إرث الجَدّ والفرق بينه وبين الأب ا ااا 0 
إرث الجَدّة ع مركا لطر انا سود ”لبعد بنع و جين ا قد اح بوك نب لط مر جو جل وي و مار ناي 1 0:6 
إرث الجَدَّات الوارثات إذا تعدّدن 1[ [ 1 |[ ا 000 
فصل في إرث الحواشي 1[ 10100000 
إرث الإخوة والأخوات لأبوين ولأب إن انفردوا وان 1ل ف لح نط د واد زه 
إرث الإخوة لأبوين والاخوة لأب عند الاجتماع ماع اج و انا الات ل و 5 
إرث الإخوة أو الأخوات لم 000001021012111 
إرث الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن د اا و ب اه 
إرث بني الإخوة لأبوين أو لأب و ل 0 
إرث العم لأبوين ولأب ويَنِيْهِمًا وسائر العصبات ام ع م 
تعريف العصبة لعج مسو عابي 6 داشاو ال الا ل م ا ل ع ل لم اموت 
حكم العصبة ا ا ا ا ل ا 
فصل في الإرث بالولاء اتابن ولاس واد 4 امو وجا و ا و 
إرث المُعْتِقٍ بالوّلاء ملع عع لعو اق اا 60 لبو قدا أ م3 يو ودع وار 91و فطع ع أقنه 
إرث عصبة المَعْتِقٍ 00210021 ا 
إرث مُعْتقٍ المعْتِقٍ واااو خرن انان تس ا لويد ا ل يه 
إرث المرأة بالولاء 0 
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فصل في ميراث الجّدٌ مع الإخوة والأخوات 0 


ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات إن لم يكن معهم ذو فرض 


ميراث الجَدّ مع الإخوة والأخوات إن كان معهم ذو فرض . . . 
ميراث الجَد لو كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب ا 
ميراث الجَدٌ مع الأخوات ا موتح اح ا 
المسألة الأكدرئة 000 0 0 
مطلبٌ في ذكر بعض المسائل الملقبات ا 000 


فصل في موانع الإرث 0 
المانع الأوّل: اختلاف الدَّين و ا لط ا 


المانع الثاني : الرٌدّة ل 
حكم توريث الكافر من الكافر مع اختلاف مِلَّتِهما 5206 
المانع اثالث : الوق 0 
المانع الرّابع : القتل م لاح فاع مسوم يتك اتج د كط ان 1 
المانع الخامس: إبهام وقت الموت ل 
المانع التّادس: الدّور الحكميٌ دف حو ا ا 
موانع الإرث الحقيقيّة والمجازيّة 00 
حكم ميراث الأنبياء وتوريثهم ل 
مطلبٌ في موجبات التّوئُّف عن صرف الإرث 212171117101000 
الموجبُ الأوّل: الشَّكّ في الوجود 0 
الموجبٌ الثاني : الشسَّكّ في الحمل 010001111 0 0 122 
النوعك الثالت: الَّكّ في الذّكورة ا 5 
حكم ما إذا اجتمع في الوارث جهتا فرض وتعصيب 0 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


مخ | 5 (0) 


#» #0 هه ا ها هما اج هاه ه.ا م 


«ال هه هم ماه هاه ه وى هاه 


ههه هه ا .مامد وا عا عه د هم 


« م« # اه © © هد هداعا .د وام 


هه م هاه ا مام هم ها هه 


## ا# هه اه اه« ا # # ».اماه 


0ه # اه هم »اه همها. .فاه 


## © #0 ا« م هه اه ماه اه ا« 


© له ا #ا# ا# ا «ه ‏ ها هد هما هماه 


»هه ههه هد ها عه هس ها ءام 


© ا # # © اه هاه هع . مامه 


© »# #» مام م اما جم » ا هاه ا م 


ستو 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التّركة ل 
أصل المسألة إذا كانت الورثة عصباتٍ ا اا 000 


أصل المسألة إذا كان مع العصبات ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين ا 


أصل المسألة إن كان فيها فرضان مختلفا المخرج 0 


فرع في تص مسحيح المسائل و اا الج ا ا و ل ا م 1 
كيفيّة التصحيح عند انكسار السّهام على صنّف واحدٍ من الورثة 
4 لس ب كسان الحهاء عق مدزين نان من الورثة 

كيفيّة معرفة نه يب كل صنفف من مبلغ سهام المسألة ف رق م وا م تن 


ض 0 المناسخات وأقام .ا .اها عقاف معد .د عدعدفدعد عد فاه عا .وار رار راي ل لي و يا واه 


تعريف الوصيّة لغة وشرعًا ل ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا 0 


دليل مشروعيّة الوصيّة وح ول لظ في ف ها وراد عا وه ود رو سدق 1" افك يقاب أقا له ف كله أ انه فز قي مو لوا لماعي اج لظن 
الأؤد ليّة في التقديم في الوصيّة ور دعي جل ا دوه ان ا رو وما باو و ا و 


أركان الوصيّة ل او ل مج ا ا ا 1 1 
الركن الأوّل : الموصي وب ا ا ل ل ا 1 


اعمط ام للا ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


# « »© هه © اها .اماه 


© # # # ا »©« اه اماس اهم 


© #6 0# م #0#© سدامهاه 


اي مخز | لح (ه) 


الركن الكائي :: الموضى له 1 1 1[ 00 
حكم الوصيّة لجهة معصية 0113151550 
حكم الوصيّة لمن لا يُتصوّر منه الملك ا ا ا اط وياد انا 
الوضية لحمل اا 000 
الوضتة للوفيق لي 0 
الوصيّة للدّائة ا ا ا 0 
الوصيّة للمسجد لط نف ل لطتو جه طابا روماه باو اين 1 2 وا ف بوسر ف امام ب د 1 


كم الوصيّة للذمّيٌ والحربيٌ والمرتدٌ والقاتل ا 
حكم الوصيّة لوارث الخ ا ا هك او لطي ار ها ا بل وإ ا لوي لاد مفو أ لأا 


الركن الكالك: الموضى بة ا ار 
كو الو الهيها سي ا اا ا ا ا ا ا 
حكم الوصيّة بالمنافع المباحة وحدها 27 جع نجي إل كاه او ع ع ايه جو م ل 1117 


4 الوصيئّة بثمرة أو حمل سيحدث اميه امو مولا وس لووط موا ابل ل أل مال تو فو ا 1 


حكم الوصيّة بالمبهم ا ا ا 
حكم الوصيّة بالنّجاسة المنتفع بها 00 ز ز[ز [ 0000001111 


حكم ما إذا أوصى بكلب من كلابه 0 اا 
حكم ما إذا أوصى بطبل وله طبل لهو وطبلٌ يَحِلَّ الانتفاع به ارو للا 
فصل في الوصيّة بزائدٍ على القُّْثِ وفي حكم تبرُّعاتٍ مخصوصة م ا ا 
حكم الوضية بأكثر من تلت المال م ا ل ل ما 
وق امعان الخال المز في كله فض وده عه لاما فر مار م قل ل ل ع من و بي وا وا ا 121 
لل تاعرج الكلة الموضن :ب كوا سوم و عسل ام و 11 
حكم ما إذا اجتمع تبرُعاتٌ متعلّقةٌ بالموت وعجز القُلْثُ عنها و ان ا 
حكم ما إذا اجتمع تباعات منجّزةٌ وعجز الكُلْثُ عنها 1 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


ستو 


03182 


6 ه» 8 و اال اءدبيه ؟أرره عت بعر مره فو د وى م 
حكم ما إذا قال من له عبدان سالم وغانم: «إن اعتقت غانما فسالم حر ثم 


أعتق غانمًا في مرض موته ا سس ال ل بط أ ين ستو اج الب ا ار ده 
حكم ما إذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائبٌ 


»م مه » ا هعساعه هيف اه اما» هام 


فصل في بيان المرض المخوف والمُلحق به المقتضيين للحجر في التَّدّعات 


5 1 
الزائدة على الثلث اه توي لجر نف اجن و و بل د 
2 0 2 37 
حكم تبوُع من ظننًا مرضه مخوفا بالرّائد على الثَّلْثِ ... 


حكم تبوُع من ظننًا مرضه غير مخوف بالرّائد على الثَلثِ 


ما يثبت به كون المرض مخوفًا عند الشَّكّ في ذلك . . . . 
أمثلة المرض المخوف لجيه انم دسف سور 
ما يلحق بالمرض المخوف 00 


الركن الرّابع : الصّيغة 21700 
الصّيغْ الصّريحة التي تنعقد بها الوصيّة 00 
صِيّغْ الكناية التي تنعقد بها الوصيّة ل 


حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لغير معيَّنٍ 220006 
حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لمعيّنٍ عا مد ا 
حكم قبول الوصيّة وردّها في حياة الموصي 200000 
حكم اشتراط الفور في القبول بعد وفاة الموصي 52007 


كم الوضية عثناموت الموضى له قبل التوضي أو زعنه 


قَاناها وذ افر الموضى ل الوضلة 270 


فصل في أحكام الوصيّة الصّحيحة ع ب ا 
الأحكام اللّفظيّة ل ا 
ما يتناوله اسم الشّاة عند الوصيّة بها ل ا 
ما يتناوله اسم الجمل أو الثاقة عند الوصيّة به 50 
ما يتناوله اسم البقرة والثّور عند الوصيّة بهما ا 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 
اليس سيبييفننا 


هه ماع قاع ماع قفعا عا عمد مام 


 » 0#‏ « # ا ها اع ا فاه قاع عام واو 


»ا« # ها مااع »هاه .م م امه 


« # اله اه »هاه اه دواو .ها وا 


# « »ا # »#0 # ها ماه مه د .هد .الى 


#« # © اه © ا« « اه اعاه واوا هن 


#* راب د هك و أ هو هه بو ها بو جاه “اها 


© © © © © # # هاه هاه ه» واه 


8# « # # « 0# © .له مع .ا وا و4 


# #0« #« « ا« »اه عا ها وا اع .ل 


0#« 9# »اع هاعم ىهم مام وى 


# # # # ## ا« #» اه .اه و اعد هم 


# # ا« 0#« © 0# #©» هه وهاه هام 


© #9 #» ©« #» © 8م هاه م و .اي 


فك مُخيو| 5 (0) 
ما يتناوله اسم الدَّابَّة عند الوصيّة بها م جاو ا ا م ا ا ١1017‏ 
ما يتناوله اسم الوقيق عند الوصيّة به ل اي 
حكم وصيّة من أوصى بأحد رقيقه مبهمًا فماتوا أو قُيِلُوا قبل موته لم م و ذا 
مقدار ما تتناوله وصيّة من أوصى بإعتاق رقاب» وحكم ما إذا عجز ثُلنهُ عنه ا 
حكم ما لو أوصى لحمل فلانة فأتت بولدين اموس جه اع و امن بحا ا ا 
حكم وصيّة من قال: «إن كان حملك ذكرًا أو أنثى ‏ فله كذا» فولدتهما 1 
ما يتناوله اسم الجّار عند الوصيّة له ا ااا ا 0 
ما يتناوله اسم العلماء عند الوصيّة لهم ا 0 
ما يتناوله اسم القَراء والرّقاب عند الوصيّة لهم ا م اش و ابام الات للا 
ما يتناوله اسم أهل البيت والاباء والأجداد وغيرهم عند الوصيّة لهم د لا/ ١‏ 
ما يتناوله اسم الفقراء عند الوصيّة لهم فحن م اشوا ب مسف اوسا و ل ابرتذا 
ما يدخل في قرابة زيدٍ عند الوصيّة لهم ا ااا 0 انا 
حكم دخول قرابة الأمّ في وصيّة العرب للأقارب تس دم ا عو زف وو “لأا 
المعتبر عند الوصية للأقارب تنه عاط ةدوسم لا افو وان ان امدط و ولاو أو لاا 
ما يدخل في أقرب أقارب الموصي ومن يُقَدَّم منهم وا عب حارجو ل و لح ا اا 
حكم دخول ورثة الموصي في الوصيّة لأقاربه ف جه ا لو م و قرا 
فصل في الأحكام المعنويّة ا اا[ 0 
حكم الوصيّة بمنافع العبد والدّار وغلّة الحانوت ونحو ذلك موا قا 
ما يملكه الموصى له بمنفعة العبد ا 
حكم إعتاق العبد الموصى بمنفعته ل ال ااءنا 
نفقة العبد الموصى بمنفعته ا اا ا ا ا ا لوو ا 4 
بيع العبد الموصى بمنفعته محف لوو انق وا محا لسو عانقا العو اعد لك وب ل و 1 
المعقر قن الجساب العبدالموفى مقعم امن الثلث ا اا اا 
حكم الوصيّة بِحَجّ وعمرة التَطوُع 1[ [|ز[ز[ |[ [ ز 010011 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//نوم اا 


السترىق > 
الموضع الذي يُحَجّ منه عن الميت جنم وق في ا وت العم م للا 
ما ُحسب منه حَجَةُ الإسلام ا 
حكم حَج الأجنبي عن الميت بغير إذنه من مال نفسه وواسطة لتقم طق ناوة ا 134 
ما يُؤدّي الوارث عن الميت في الكفارة المرتّبة أو المخيّر م ار لكا 
حكم أداء الوارث الكمّارة من ماله 1 1[1[1[|ذ1ذز[ز[ز[ز[ |[ |[ ا 0000 
حكم تبرُ ع الأجنبيٌ بالطّعام والكسوة والعتق عن كقّارة الميت كم الوم ب 410 
يان ما ينفع الميت بعد موته ا 
حكم إهداء ثواب الطاعات إلى سيّدنا النّبِيّ مكل اا وان نو اود وم ا 
مطلبٌ في حساب الوصيّة اسه ل الما ل ا مر ا ا الو ا 
فصل في الوّجوع عن الوصيّة بن مااع ا تبرت واررو ا لوك مرا ا وا 
حكم الرُجوع عن الوصيّة ب ا ل 
ما يحصل به الدُجوع عن الوصيّة 0 0 0 
فصل في الوصاية لد عامط لانت م نوا ءاسسم كا بل قله إن جيم ان يي ا 
حكم الإيصاء بة بقضاء الذّيون وتنفيذ الوصاية والنّظر في أمر الأطفال ا 
أركان الوصاية اا ا 00 ا 
الرُكن الأوّل: الوصي 0 0 0 
حكم الوصاية للأعمى ولغير الذّكر ا ز زذ ز 0000015 
انعزال الوصييّ والقاضي والإمام الأعظم بِالفِسْقٍ مدو ون ااا انوي اه 
الؤكن الثاني : الموصى و عا زر اماج و ب ا ا 

إيصاء الوصيٌّ غيرة كن قي رو و ناي تو قن شفاو وري ووس ب ا 
حكم الإيصاء عند تأقيته أو تعليقه سوس لجاع ال اي ان بو ا و ا 
حكم نصب الأب وصيًا والجَدٌ حي بصفة الولاية ا 0 
الوُكن الثّالك: الموصى فيه تسا عافن سم انمد و دب قو الود ما تو من ا الا 
الرُكن الرابع : الصيغة أو وا ل ا ب ل و اا ا ا ا ا لي 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


08 


حكم تأقيت الإيصاء وتعليقه ل ا ل ا 


حكم جهالة الموصى فيه 5ب 0 110000 
حكم قبول الموصى الإيصاءً 1011 1[ 211010110101 
حكم قبول الإيصاء ورَّدُه في حياة الموصي 96 ش11 
حكم انفراد أحد الوصيّين بالتصرف عند الوصيّة لهما اه 
حكم عزل الموصي الوصيّ وعزله نفسه ل 
الخلاف بين المُوصى عليه والوصي و د 


كتاب الوديعة 


تعريف الوديعة لغة وشرعا ي 1 ا او رار رو ل القزايك. هذ مان لل وذ ب الك ور ورك رو ل تك ذه ون و ا 


أدلة مشروعيّة الوديعة ل 1 


الوُكن النَّاني والثّالثْ: المودع والوديع 0 
الوكن الرّابع : الصيغة 2ك 
لا يُشترط قبول الوديع الوديعة لفظًا ا ا 
حكم قبول الوديعة من فاقد الأهليّة وضمانِه ما أُودِعَةُ 200 
مطلبٌ في أحكام الوديعة 0 00000 
الحكم الأوّل: الجواز لبنح امرك الالح باكر عم 0174 ماعو ولا سل و ا ا 
الحكم الثاني : الأمانة 00 
عوارض ضمان الوديعة حأ ف وي كلام كط ريه لجر بود وو فوم وكا ور ل با جنر وكيا 


العارضن الأول أن يودع الوديع الوديعة عند غيره بغير إذن المووع 


العارض الثاني : السّفر ا ا ل اس 
العاررض العالك: ترك الأيصاء جع لز از تمق ١‏ اريف وا سمو يورق 1ع د ووه 4 6" ما رون 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


مخز 5 (ه) 


5 7 0 2 2 2 0 -- 


هد ب هود 1# ها الود هه هداق 


2 5 2 0 0 0 0-0 - 


«# # هه ام دا وام 


مه مهاه » م اه 


« # ها ع امه اه مام 


© »#4 ماخ اه ماني 


« # 0ه #» مهام هاه 


©« اه .امو م وام 


 # #‏ #دهاهع ا هم ماه 


© # »ا م # اه ماه 


ستو 


العارض الرابع : النقل من مَحَلّةٍ إلى أخرى دونها في الجرز 


العارض الخامس : أن لا يدفع متلفاتها 0 
العارض السّادس : مخالفة الوديع الحفظ المأمور به .... 
العارض السّابع : تضييع الوديعة اسح م مو 1 0 
العارض الثامن : الانتفاع بالوديعة ا ال 
ضمان الوديع الوديعة عند خلطها بماله ل 
ضمان الوديع إذا خلط دراهم كِيْسَيْنِ للمودع 1211 
براءة الوديع بترك الخيانة بعد أن صارت الوديعة مضمونة . 
الحكه الثالك:الوة سمه و م ا 
حكم تصديق الوديع في دعوئ تلف الوديعة 52000 
حكم تصديق الوديع في دعوى رَدَّ الوديعة ا 0 
ضهان الوديعة موده ع لت امالك لها 0 


هم« ماه ه» ا هاه اه داوع » . 


»ماخ # هه هاه # اه اج اعا م ٠.‏ 


«ا لع ههه 8« «» ا ع« اوة همه . ا مهام 


هه © اهشاع ع ا« ع« اه م امام م٠‏ 


 © 0# #»‏ #« ا # هه #ا هم اماج ٠‏ 


#ال# 8« #» ا« »ههج وى .0 م 


«اا 8#« ها # هاه واه .هداع وهام 


كتاب قَسْم الفيء والغنيمة 


أدلّة مشروعيّة قّسّْم الفيء والغنيمة 0 
تعريف الفيء م 0 
أنواع الفيء أ خدسه ها جوج ود ف طاظترة اسار ف وم 2 1 1 
حكم الفيء وكيفيّة قسمته ا ا 000( 
حكم وضع الإمام الدّواوين والعرفاء لضبط المرتزقة . . . . 
التريي المندوب في إثبات الأسماء في الدّيوان والإعطاء 
صفة من يُنْبَتْ اسمه في الدّيوان وق واف ع يسو جور أ 
حكم الرّائد من الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة . . 
حكم ما في الفيء من عقار ا 1 
فصل في الغنيمة وما يتبعها اراق جه قياقد كي لود و بو لو بو .2 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


## # # © ©« #« © هاه اه وان 


8 © © © ©« © © سه اه اه وى 


#848 8:5« 1 بهل او بار ات افر ا ا 


© اواج باد 1# اها “بو “هله و ا كه 


8 رجهي هك لك و او واوا موه اله ا 


© 4# #9 »ا © ©« م اه هاس هاه 


#8 8# #0# هاه ها وهاه واه ن 


* © # © © © ماهم وهاه ها واي 


كو 
تعريف الغنيمة لغة وشرعا المج ع نا يج ماق نه بإ د 3 الارطنية منج كد اق نمال ا 
مطلبٌ في السَّلَبِ ا ااا ا اا ا ا 0 
ما يستحقٌ به القاتلٌ السَّلَبَ ل ع 
تخميس السّلت اذ لوك بجي اجا مو ا و ا و 
إخراج مؤنة الحفظ والتّقل وغيرهما من الغنيمة قبل قسمتها 520073000 
تخميسس الغنيمة اا وخر جل ونه ل وت لقع م كلاد ب اكيت اجا عت ادل لحيس اباد ان ا حي 
بِيانُ ما يكون التَّعَلّ منه ا ل ا 1 
تعريف التَّقْلِ وأقسامه ل د ل ست ال ا ره 
00 ا 11000 1 1 27070011ظ 
بيان م مُسْتَحِقٌ الأخماس الأربعة وتعريف الغانمين ومن يدخل فيهم 1000000 
حكم الإسهام من الغنيمة لمن حضر بعد انقضاء القتال 0006 ش11 
حكم الإسهام من الغنيمة لمن مات من الغانمين ش52( 
حكم الإسهام من الغنيمة للأجير والتّاجر والمحترف إذا قاتلوا 21116 
مقدارها عظئ الفارمن وَالوَاجَلَ من الخنيمة 0105 ش(غ(55(0 
لا يُعطى الفارس من الغنيمة إِلّا لفرس واحدٍ ا 
حكم الإسهام لغير الخيل من الغنيمة 50 
حكم الإسهام للفرس الهزيل والضّعيف من الغنيمة 1017001 
ما يُعطاءُ العبد والصَّبٌ والمرأة والذَّمّيُ إذا حضروا الوقعة ل 
مطلبٌ في تعريف الوّضخ ومقداره ومَحَلَّهِ يوي قو لا وم عاب و لود ل ب او 72 
الذَمّئُ الذي يُرضخ له لط ع 4 دده وو ل بها م ا 
كتاب قَسْم الصّدقات 
الأصناف المُسْتحقة للزكاة ا ا 1 
الصّنف الأوّل : الفقير 2111111101111 


أعا مد ام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


مخو هت (ه) 


ستو 


الصّنف الثاني : المسكين ا و ابره قد الو وات لطاع لمعته ا امد 
الصّنف الثّالث : العامل على الرَّكاة ا ل ل 
الصّنف الرّابع : المؤلّفة قلوبهم ه25 
الصّنف الخامس : الرّقاب ادم شطع الت سنو ل ل و ل 0 
الصّنف السّادس : المّدين ا ا اا ا 0 
مطلبٌ في ضروب المّدين مناه طم ور اعونبوا رونب رتوو توش وده ادم 
الضَّرب الأوَّل : الدَّين الذي لزم المدين لمصلحة نفسه 1951*567 
الضّربٍ الثاني : الدّين الذي لزم المدين لإصلاح ذات البين 0 شظ151ك1 
الضّرب الثَّالث : من لزمه ديرٌ بطريق الضّمان عن معيّن 77111111018 
الصّنف السّابع : سبيل الله ا اا 000000 
الصّنف الثّامن : ابن السبيل 5151515 1010101017141 1 1 1 2111111111 
الشّروط التي يجب توافرها في الأصناف الثَّمانية المستحقّة للرّكاة 1000 
الشّرط الأوَّل : الإسلام 11010111 
الشَّرط الثاني : أن لا يكون هاشميًا ولا مُطْلِيًا ولا مولى لهم 5000 
الشّرط الثّالث : الحُرّيّة ل ا 
الشّرط الرَابع : أن يكون من بلد الرّكاة ب موا زمه الأ اوس ووو وعد و مي 
الشَّرط الخامس : أن لا يكون مكّن تلزم المزكي نفقته م 
حكم دفع الرّكاة لمن بلغ تاركا للصّلاة كسلا أو للفاسق 00000 
فصلٌ في بيان ما يقتضي صرف الرّكاة لمستحقّها وما يأخذه منها 00000 
بيان صرف الرَّكاة لمن طلبها وعَلِمَ الإمام استحقاقه أو عدمَةٌ 1 
بيان صرف الرَّكاة لمن اذّعى فقرًا أو مسكنة تن ني و ب لاد لل 
بيان صرف الرّكاة لمن اذّعى كونه غازيًا أو ابنَ سبيلٍ ل له 
بيان صرف الرَّكاة لمن اذَّعى كونه عاملا أو مكاتبًا أو غارمًا لو و 


عمش ام لالا ل ام50ام جاعم .سمط 


4+ مين | اخ (ه) 
مطلبٌ في كيفيّة صرف الرّكاة لِمُسْتَحِقَيْهًا ومقدار المُعطى له منها 0 دين 
مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين من الرَّكاة اع ب ان لاسو نجه سيو الو م 
مقدار ما يُعطى المكاتب والغارم من الرّكاة د00 0 اا 
مقدار ما يُعطى ابن السبيل من الزّكاة ايخ اتا أن ا ان لاتقو موا وا ل 11 
مقدار ما يُعطى الغازي من الرَّكاة ولاعت اوبست مووي ستو ار للا 
دارج تعطى المولفة قلوبهم والعامل من الرّكاة كي وس املا م فك ال 
حكم من فيه صما استحقاق للرّكاة البنت يواسي ا نارين الت امو ل 
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها ام نكم 
حكم استيعاب الأصناف الثّمانية أو ما وجد منها بالرّكاة 0 000 

استيعاب الإمام أو المالك بالرّكاة آحادٌ كل صنفب من الأصناف 

المستحقة لها 0 0000 
حكم التّسوية بين الأصناف المستحقّة للرّكاة وبين آحاد كُلَّ صنفٍ منها عند 

قسمها بينهم ا ا ااي ا 000 ل 
حكم نقل الزّكاة من بلد الوجوب إلى بلدٍ آخر ب 0 
حكم نقل الرّكاة عند انعدام الأصناف المستحقّة لها في بلد الوجوب هعم 
شروط العامل على الرّكاة ا نه اراق عيب ا بو ب الع م 
حكم تعيين الإمام موعدًا للفقراء يأخذون فيه الرّكاة 1[ ز ز ز [ ز ز ز 0 00000000 
تتمّةٌ في ذكر بعض مسائل أخذ الرّكاة وقسمها ا و ل ل 
حكم وسم َعَم الصّدقة والفيء لاعف انكر مو كوو موا وم طاورة روط اه 


حكم خصاء البهائم و اوضق بينها وإنزاء الحمر على الخيل خخ اوم أو 


حكم صدقة التطوُع د00 000000 

4 أخذ الغنيٌّ صدقة التطوٌع اا ا ا ا اا ااا اي 
03 

74 أحذ الكافر صدقة التطوّع عاكا و و لصفل 3 لكرج لاصوا فا و ته ل سيو بور رواجم كب وود وا 1 تالكر اا 


أعامك ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ستو 


تفضيل صدقة السَرٌ على صدقة الجهر ا ل 
تحري دفع الصّدقة في الأوقات والأماكن الشّريفة 0 
أفضليّة دفع صدقة التَطوُع إلى القريب ش22 
أفضليّة دفع صدقة التَطوُع إلى الجار الأقرب 0 

يُسَنّ في الصّدقة وما يُكره ل ل 


حكم الصّدقة بكلَّ ما فضل عن الحاجة والكفاية 2016 
حكم المّنٌّ بالصّدقة و 0ج بات وس مده وجرت ل 1 
حكم الشسّؤال بوجه الله تعالى وج تون ب عرو ب ا 


حكم النّسمية والدُعاء عند الدّفع إلى المتصدّق عليه .... 
ماسر أن يُتصَدّق له ا 0 
تفضيل قبول المحتاج الرَّكاءً على قبوله صدقّة التَطوّع .. . 
حكم التَّصدّق في كلَّ يوم بشيءٍ وإن قَلَّ 1000000 


تعريف التكاح لغة وشرعًا ل ا 
موضوع النكاح الشرعيٌ 4 18 ني كوم دنا أ بطو 1 2 او 
فائدة الخلاف بين الحنفيّة والشافعيّة في حقيقة لفظ النكاح 
لزوم عقد التكاح من جهة الزوج والزوجة ب 
أدلّهُ مشروعيّة التكاح ا داضمو ا ا اد 
ذِكرُ بعض خصائص رسول الله يك 507000095 
حكم التكاح في حَقٌّ التجل والمرأة م 
حكم تقديم العبادة على النكاح ا ا 1 
مطلبٌ في الصّفات المطلوبة في الرَّوجة ا 000 
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© # #0 هاه اه ا هاعه ا .م وا ٠‏ ام 
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© © © # © © اه اه © © ها و ان 


« « « 0# © # هه اهاعه هم ها هم 


« # # ا« هم هم وام م واه هم 


# # © هم »ههه هاه ماما 


© #98 8# هم #اه ا م اه مم ما هه 


38٠ 
000000 حكم الزيادة على امرأة واحدة في النكاح والتَسَجي‎ 
ذك بعص عكر النكاح قاد فد قد د.ا هاعد هد قد ود قفد قاقد فد ود قد .ا فانرا .د .ا م امن‎ 


حكم تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته 0 
ما ينظر الخاطبٌُ من مخطوبته ا ك2 
حكم بعث امرأة تتأمّل المخطوبة وتصفها للخاطب 210 


حكم النَّرِ إلى أخي المخطوبة أو ابنها الأمرد عند تعذّر النّظر إليها 


حكم نظر الرَّجُلٍ إلى المرأة الأجنبيّة ا 1111111111 
حكم صوت المرأة ا ااا ا 1 1 0 170707170 
حكم نظر الرَجلٍ إلى محارمه او و ا ا 7 
حكم نظر الرَّجلٍ إلى الأمة 0000020227 
حكم التّظر إلى الصّغيرة التي لا ُشتهى ل و 1 
حكم نظر العبد إلى سيّدته والممسوح إلى أجنبيّة هششظ2ظ 
حكم نظر المُراهق للأجنبيّة ا ل ا 
حكم نظر الَجْلٍ إلى الوّجَلٍ ااااا اااااا 00 
حكم النّظر إلى الأمرد ا ا و الع ب ام ا ا 0 
الأصحٌ عند المحقّقين أن الأمة كالحُرّة في حرمة التّظر إليها 0 
حكم نظر المرأة إلى المرأة ا ا و ا ا ا ع ا 
حكم نظر المرأة إلى الوّجُلِ الأجنبيّ سر و ا ا ل 
حكم نظر المرأة إلى محارمها الذّكور ا 
حكم مسن ما حَرْمْ النّظر إليه ا ا 
حكم النّظر والمّسٌّ لحاجةٍ لبج اع روب ادو ماو در ا ا ا ا 
شروط جواز مداواة الكجل المرأة وو ا ا أو 
حكم النُظر للمعاملة والشهادة والتعليم و8 ل بترتيو وله جل ور ردم 
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مخ 5 (ه) 


 »# 0#‏ #ه # امه ما هاه 


مه« م .ا .اع ا .هاه 


## #0 # اه م مام 


# م 0ه هه » هم هس 


# م" م هم مهام هدام 


9 0# »اهاعم وهاه هل 


ل ل ل ل 2 2 0 05 


امستوئ 


حكم النّظر إلى ما حَرُمَ عند انفصاله لا ون وز تللق إل جاه رج اد 
نظر الزوج إلى زوجته لح وي اق لا أ الاج ره وا مق لمان 4 اله لسو م 2 بعكم 
حكم نظر المرأة إلى عورة زوجها إذا منعها منه ل 
حكم اضطجاع الرّجلين أو المرأتين في التّوب الواحد 2( 
حكم مصافحة الرّجلين والمرأتين 0000 غ2« 
حكم تقبيل القادم من السّفر وتقبيل يد الصّالح ونحو ذلك 2500006 


فصل في الخطبّة 100 1 1 21370071 
من تَحِلٌّ خطبته من النساء يي د 
حكم التصريح في خطبة المعتدة من طلاق أو فسخ 0 
حكم التَعريض في خطبة المعتدة من طلاق رجعيٌّ ا 
حكم التعريض في خطبة المعتدة من وفاةٍ 000 
حكم التعريض في خطبة معتدة من طلاقٍ بائن م ع ا ل ا 
حكم الخطبة على الخطبة ا ا امو ل ا 
حك ذكر المتشعا رفي خاطي سعاوية سد ا ا 1 527 
حكم ذكر من استشير في أمر نفسه عيوبَة 0 
حكم تقديم الخُطبة على الخطبة 000 
حكم الخُطبة قبل عقد النكاح ل 


حكم النكاح مع تخلّل الخطبة بين لفظي الوليٌ والزوج سمب : 


حكم عقد النكاح فيما إذا طال الذّكر الفاصل بين الإيجاب والقبول عرمًا 


تتمّهٌ في ذكر بعض ما يُسَنُ ويُكره في النكاح 00 
فصل في أركان النكاح وغيرها ا 
الركن الأوّل : الصيغة جواروة تبك ود ون نيع فجن كبورد ونا جد ب 


حكم اشتراط توافق الوليٌ والزوج في اللّفظ 1 
حكم اشتراط التخاطب في الصّيغة ا دن 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كط 


5 05 2 0 


»هج قا. ا هم 


مه مه هاه 


ل 0 2 02 ك4 


ل ف فى 323 ك2 


هم م مهاه 


»هام #» مام 


1 معن | اك (0) 
حكم النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة 0 
حكم قول الوليّ : «زوّجك الله ابنتي) او ا ب ا ف مل سي ل م ا 
شروط صيغة التكاح 01 ا ااا 
حكم تَمَدُّم لفظ الزوج على لفظ الوليٌ واوا جا يماط ا ب 1 
الألفاظ التي يصحٌ انعقاد عقد النكاح بها نتم و و واج رن ال ا و ل 
حكم عقد النكاح بغير اللّْة العربيّة 0600 
حكم انعقاد النكاح بصيغة الكناية ا ل و ل م ا 1 1 
حكم انعقاد النكاح بالكتابة سه الوم را افير روه اس ارو ف الج وام 1 1 
حكم انعقاد النكاح بإشارة الأخرس و وي ل ا ا 
حكم انعقاد التكاح بلفظ «التزويج» من الوليّ ولفظ «القبول» من الزوج 5 
حكم انعقاد التكاح بلفظ يجعل الزوج معقودًا عليه امام الوا الما 11 
حكم تعليق التكاح ا ا ا ا ل ا ا 0 
حكم توقيت النكاح «نكاح المتعة» هع ماه ول لوكس جسعة صا ونوا دع وس مي 7 511 
حكم توقيت النكاح بِمُّدَّةِ عمره أو عمرها موحطفع الج كرحس واد و 11 
حكم نكاح الشغار ا ا ااا 000 
الركن الثاني : الزوجة اج عي أ لجا مقع لمك لجاع وا و لقف و1 ماود دجمل ال ل ا 280 
الركن الثالث : الشاهدان 0 1 0 
شروط الشاهدين في النكاح م أ انق بامتموسة ورف ا ل 1 ل ا ا 217 
الشرط الأوَّل: الحريّة انع جم ج17 1 أنه عدي زو رجاف ب ما ا الجخ وا ا 11 
الشرط الثاني : الذّكورة تتح نه دم الو جف فلخ الحو بترن ا مات قر بالطلل ل جد لمارا وني :58 
الشرط الثالث : العدالة ا 0 000 
الشرط الرابع: السّمع ادع قا يق بج سس انرق وو كو م ب ا ا 166 
الشرط الخامس: البصر انه جاده اولتق والساه ار االو ا ل 1 
شروطٌ لم يذكرها صاحب المتن رحمه الله تعالى مكو و اق 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


ستو 


حكم انعقاد النكاح بشهادة ابني الرَّوجِين وعدرّيهما .. 
حكم انعقاد التكاح بشهادة الحواشي ا 
حكم انعقاد النكاح بشهادة مستوري العدالة 006ظ2 


وما هاه فاه قاع ما فاع ه ا عا اه 


»ماه ه والأوا هس هاه قا ةا فاج قا 


حكم انعقاد النكاح بشهادة مستور الإسلام والحرّيّة والبلوغ اي د ل ا 


حكم النكاح عند تبَيّن فسق الشاهد عند العقد 500 


تبت آبة فسق الشاهد 11 111111111 


اه اأقفاعا د ع و عق اه عه ٠.‏ ج.اع ا م . 


حكم عقد التّكاح عند اعتراف الشاهدين بالفسق عند العقد 2121311111106 


اختلاف الرَّوجِين في فسق الشاهدين عد ار 
حكم الإشهاد على رضا المرأة ا و 
الركن الرابع والخامس : الزوج والوليٌ لم حي رو يو الود لو لو 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه شح ا مو الو ا 
حكم تزويج المرأة نفسّها ا 
حكم تزويج المرأة المرأة ا ل اك 
ما يترنّب على الوطء في نكاح بلا ولي و ل خط ماح 


حكم إقرار الوليٌ المستقلٌ بالإنشاء على مَوْلِيتِهِ بالتكاح 


حكم إقرار البالغة العاقلة بالنكاح 0ش 
حكم قول المرأة مشيرة لشخص : «هذا زوجي» 111110110111110 
مطلبٌ في أسباب الولاية في النكاح ا 
السبب الأوَّل : الأبوّة ار ا 
شروط تزويج الأب ابنته بغير إذنها 0 
حكم استثذان الوليٌ المّجْيرٍ اليِكْرَ المكلّفة 500 
تزوج الولة الفير القت ا 
حكم تزويج الحواشي الصّغيرة 2200 
شرط تزويج الوليٌ النَّيبَ البالغة صريحٌ الإذن له .... 


عمش ذم نالا لح ام50امج/عم .نوما 


هه مع هاها ىا عه ها ع .اعم مه و م 


©# © #اه ا # هد هه وداعه د هد دواع هماه 


©ه # #» 0# هه هه هه .ةمه . ماه 


#»# # © ا« هده اه ا« »ها مه .ىه هماه 


# # # ا« # اه # م مام وهم وا 


#8 # »ا ا« #ا ها ها اع اج وه وهاه هد اه 


# ©« © ا # مهاه هه اه واو اه 


# #4 ©« #0 #» 6ه امه د ها هاه مهام . 


 »# #©‏ ©» اه« ها هد واه واه ها هه ٠‏ 


# #» #« هه » مهاس اه وهاه م6اه اه 


# # # # © ©#ا همه هام ام م م6 ها اه ه» 


© 0# # #0 هم » ا« عام ماما مهاه ماهم 


3 مخ يج (0) 
يكفي في تزويج الوليٌ البكرّ البالغة السّكوثٌ منها ام و ا 


السبب الثاني والثالث والرابع: الولاء والعصوبة والسّلطنة 1 
بيان ترتيب الأولياء ا 0 
حك رع لان 1 ااا ا ا 0 
المُزوّجٍ عند عدم وجود الأولياء من النّسب دج ون تلو ل بس بو ماما الل 
بِيانُ المزوّج عتيقة المرأة وأَمَنَهَا 000 
بان المزكم حكن فتق رزلم الس اتسين وعصك: ز ز 00 
يان الكروع غنه طعتل النسي القريث المراة ا 000 


الصّور التي يزوّج فيها السّلطان المرأة في غير العضل ا 1 
كدان اننا اضيا به أ لعضا 15 ون لها موت هلال مدعو ب 11 ال د مل نامو باق شاه م و بطاخي “0 
عكم ما لو عيّنت المُجْبّرَةَ كفوًا وأراد الوليٌ المُجْبِدُ غيرَةٌ ان القن الم دع 1 


فصل في موانع ولاية النكاح مي ل ا ب ل ل 
حكم ولاية الرّقيق م ل 
حكم ولاية الصَّبِيّ والمجنون ومختلٌ النّظر بهرم ونحوه ا 1 
حكم ولاية المحجور عليه يِسَفَهٍ ا د د00001 0 ااا 0 
بان انتقال الولاية للأبعد عند تلشّس الأقرب ببعض الصّفات المانعة للولاية ... 61٠‏ 
حكم إغماء الوليّ الأقرب اي ل ا م 


حكم ولاية الأعمى 0 1000 
حكم ولاية الفاسق ا ا 117 
حكم ولاية الكافر والمرتدٌ اا ا االو ل ل الي 2 
حكم النكاح مع تَليّسِ أحد العاقدين بإحرام ز[ز ز ز 0 1 0 00 
بيانٌ ما يتربّب على غيبة الوليٌ الأقرب عه اجا د و 1 
توكيل الوليّ المُجُبر غيرَه في تزوج مُوْلِيتِهِ اا 
حكم توكيل غير الوليّ المُجْبرٍ غيرَه في تزويج مُوْلِيِهِ “5 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومناط 


ستو 
بيانّ الصّيغة التي يقولها وكيلُ الوليٌ للزوج» والوليٌ لوكيل الزوج ونحو ذلك .. 001 
حكم لزوم تزويج الوليّ المّجِيرِ المجنونّ والمجنونة البالغان عند ظهور الحاجة 


1016 


حكم لزوم تزويج الوليّ المُجْيرٍ مَوْلِينَهُ الصغيرة ااانا سفن سف تا 1ه 
حكم لزوم تزويج الوليّ مَوْلِيَهُ الملتمسة للتزويج ااا 0 
بِيانُ من يُستحتٌ أن يُزوّجٍ المَوْلِيّة عند اجتماع أولياء في درجةٍ واحدة توي أؤعة 
حكم ما لو أذنت المرأة لِوَلِيَيها بالترويج فزوجها كل منهما بكفءٍ غير الاخر .6001 
حكم ادّعاء كُلَّ زوج علمها بسبق نكاحه ا 0 000 


مطلبٌ في توي طرفي عقد التكاح ا تك رأ طني العو لطي وان طح ما لو 6101 
حكم تزويج ابن العم نفسّه اا ا ا 1 اا 
يان المُرّرّجَ للقاضي إن أراد نكاح من لا وليّ لها ون ا و قالذة 
حكم توكيل الوليٌ غير الجَدٌ وكيلا يتولى طرفي العقد لو اي م قله 
فصلٌ في الكفاءة المعتبرة في النكاح دفمًا للعار [ز[1[1[1[ [ [ 0 010000000 
حكم تزويج الوليٌ المرأة بغير كفءٍ برضاها مس وت مويه لب دم فوا ده 
حكم اعتراض الوليٌ الأبعدٍ إذا زوّج الأقربٌ المَوْلِيّةَ بغير كفءٍ برضاها وي ااه 
حكم ما إذا رَّوّجّ أحد الأولياء المستوين المرأة بغير كُفْءٍ برضاها دون رضاهم . 515 
حكم تزويج الأب أو الجَّدٌَ صغيرة أو كبيرة بالغة غير كفءٍ بغير رضاها +(ه 
حكم ما لو طلبت من لا وليَ لها خاضًا من السُّلطان أن يزوّجها بغير كُفءٍ ففعل 011 
مطلبٌ في خصال الكفاءة 0 اا 


الخصلة الأُوْلَى : السّلامة من العيوب المثبتة للخيار 
الخصلة الثانية : الحريّة وكيا بك عب انا طن ابطر و والقادع واموا اا نرلة ا كاري ب انه 
الخصلة الثالثة : النسب ا ا 15151 1 1 ااا 


أعامث ام لاك ام50 مجاعم .سمط 


1205 صخي | 51 (0) 
حكم اعتبار اليسار في الكفاءة 000 00 
بِيانٌ بعض الخصال التي لا تُعتبر في الكفاءة االو كنز أعة امم مفو وس لله 
فائدةٌ في جهات شرف النسب د رف م و و ل اه 
كفاءة المحجور عليه بسفه للكتشيدة ماق وو لني ونه لوده بستحن ل اخ و 60 
حكم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض قا ف ري عع عطي هبه سس و 000 
حكم تزويج الأب الصغيرَ أمة أو معيبة أو من لا تكافئه في الخصال مدمسدون أن لكلاة 
فصل في تزويج المحجور عليه ا لسلست وي با واس ل رو افو ب ال و جوع اماو ادل “كام 
حكم تزويج المجنون الصّغيرٍ أو الكبير 000000 00 
حكم تزويج الوليّ المّجير الصغيرَ العاقل ل 1 ا ب كه 
حكم تزويج الأب والجدٌ المجنونة لح بو ال ا ا اه 
حكم تزويج السُّلطان المجنونة التي لا أب ولا جد لها ولاتانيايية و واسووبية تب ااة 
نكاح المحجور عليه بسفه لامي نظ و ماما ني 3 اقم افد ل ا ا ان ل 4 ونب و ا اح ب 35 
حكم نكاح المحجور عليه بالفلس» وموّن نكاحه اوم و 1 ا الم ا ا 7 ل ماتخ 
أحكام نكاح العبد شيع عاتن كان جاب الا 4ع لد زاب لوم سج و مس يد وديا واو ل ام 
حكم إجبار السَّيّدِ عبد على النكاح وعكسه ا 
حك جار العئد آمتة على التكاح م ا ا لخ الا 
حكم إلزام السّيّدِ تزويج أمته عند طلبها التكاح قل فيد باحق واب نوو م أ نو تو ام 
الأحكام المترّة على أنَّ تزويج السّيّدِ أمته يكون بالملك لا بالولاية اماه 
لايزوج ولئٌ عبد صبيّ وسفيه ومجنون مدخخاج ‏ يه متذع وحو ف اوح معاد الخ ا اه 
باب ما يحرم من النكاح وتماكد ان اسن لباه تاد وس ان ايه لف ب ال 
ما يتأئّد تحريمه من النساء ل اق ال وود ارات عبج اماه و ل و ا 214 
حكم نكاح الادمي الجنيّة 000 
أسبابٌ منع النكاح تأبيدًا ادس اماع م كوا اواك ونع وتم وم الله 
السبب الأول : القرابة رع حو نو نات اله بذ و روه به 1ق م وك الله 
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سم 


استوئ 


تحريم الأمّهات في النكاح 1 
تحريم البنات في النكاح تع فكو وو فرط بوم اد 1 
حكم نكاح بنت أو ابن الرّنا ا 
حكم نكاح المنفيّة باللّعان زآز[ز[ ز ز [ [ 210 
حكم نكاح من تزوّج بمجهولة نسب فاذّعى أبوه بنوّتها 0 
تحريم الأخوات في النكاح كن جنا ا و 1 
تحريم بنات الإخوة والأخوات في النكاح 5 *ش1] 
تحريم العمّات والخالات في النكاح ل ون م ل 0 
السبب الثاني : الرّضاع ا ا 
من يحرم بالنسب ولا يحرم بالرّضاع عا ع ع ا ميد 31 
السبب الثالث : المصاهرة لووط حاب الل اا ا 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بالملك 1 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بشبهة 50 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالرّنا واللّواط 00000 


حكم ثبوت حرمة المصاهرة باللّمس والوطء واستدخال الماء 


حكم النكاح فيما لو اختلطت امرأة مُحَرَّمْ بنسوة قرية كبيرة .. 
حكم النكاح إذا ما طرأ عليه مُوَبّدٌ تحريم 1100 
مالا يتأتد تحريمه من النساء اجية ادج مربي جار باورا ام 
من يحرم الجمع بينهنّ في التكاح ار م ا 1 
حكم الجمع بالوطء بالملك بين من يحرم جمعهنّ بالتكاح . . 
عدد النساء اللّواتي يَحِلُّ للحُرٌ والعبد جمعه في التكاح .... 
حكم ما لو نكح الحُرٌ خمسًا معًا أو مرثبًا 7 252110100 


©ع مامد هاه ها اج مه ه.ا اه 


ههه عه ه ا عاو وه و .اه 


 »# 0#‏ هشاع ما عى ههه ه 


# #0 # # »هد هاى اه .هاه 


#6 »ا # # ## ماع هد همان 


0# »#0 #» 0# » هام وهاه ه«- 


# #0 »ا # م # عا اه وا .ا ه. 


© 0# © ها ها اع اه م د وداه اه 


# 0# © 6# هماه اج مهام ا م 


حكم نكاح أخت الزوجة ونحوها في عذة الطلاق البائن والرجعيٌّ 2000 


شروط حل المطلّقة ثلانّا لمطلقهًا شه ”ش01 


اعمط ام لاك لم50 ام جاعم .نومك 


# # #0 #60 © امام #»اد سات 


18/8 


حكم النكاح إذا ما رط طلاق المحنّل في صلب العقد 2520 
من يُقبل قوله في التحليل لجعي دي وسو ا 4 


حكم نكاح الوّجل من يملكها أو بعضها 2000 
حكم نكاح المرأة من تملكه أو بعضه بوك بأ وااو 


هر 


شروط نكاح الحُرٌ أَمَةَ غيره 110000 
الشرط الأوّل: أن لا يكون تحته حُرَةٌ تصلح للاستمتاع بها .... 
الشرط الثاني : أن يعجز عن حرَّة تصلح للاستمتاع 0 
الشرط الثالث : أن يخاف الحُرٌ الزّنا 00 
الشرط الرابع : أن تكون الأمة مسلمة إن أراد مسلمٌ نكاحها . . . . 
حكم نكاح الأمةٍ مع القدرة على المبعّضة 500 
حكم نكاح الحُر الأمة إذا ما أيسر أو نكح حرّة بعد يساره 5ظ1 
حكم الجمع بين الْحُرَةٍ والأَمَةِ في عقلٍ واحدٍ ا 


فصل في نكاح من تَحِلَّ ومن لا تحِلَّ من الكافرات» وما يُذكر معه مة 
حكم نكاح من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب 1 0000 
حكم نكاح من لها شبهة كتاب ل 
حكم نكاح من لها كتاب مُحَقَقُ كاليهودية والنصرانية 000 
حكم نكاح المسلم الحربيّة أو الذمّيّة مع وجدان المسلمة م ا 
بِيانٌ المراد بالكتابئّة 12111111010 
حكم نكاح المرأة المتمسّكة بالزبور أو صحف شيث وإبراهيم ا 
شرط جواز نكاح المسلم الكتابيّة غير الإسرائيليّة 010711ظ2ظغ 
حكم الكتابيّة المنكوحة من حيث النفقة والقَسْمٍ والطلاق 011000000 


مخي| 5 (0) 


© 0ه #» .هه م.م هاه 


ههه ها اع » وا .هاه 


© ه # م م 6م ها م 


© #اأشهاع اماع هه ها اه 


© #0 اه ا #« م ماه 


حكم إجبار الزوجة المسلمة أو الكتابيّة على عُسْلٍ الحيض والنفاس والجنابة 


وترك أكل الخنزير ل ل ا 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


هه 4م هه © سام هام 


ستو 


اعمط ام لال ام50 مجاعم .نومك 


م تي 
حكم إجبار المسلم زوجته المسلمة أو الكتابيّة على غَسْلٍ ما نجس منها رةه 
حكم نكاح المسلم المتولّدة من وثنيٌ وكتابيّة وعكسه ا 00 
حكم نكاح المسلم من خالفت اليهود والنّصارى في أصل دينهم او ار “ة 
حكم نكاح المسلم من ارتدَّت عن دينها إلى غيره 00095 0 اا 
حكم نكاح المسلم الكتابيّة المتوثنة 1 1 00 
حكم نكاح المسلم المرتدّة عن الإسلام لوك خخ قف والسطية اواكوة ونور كاه 
أثر ردَّة الرّوجين أو أحدهما على دوام النكاح خا طرفي جه واس بر مقط اا ور الي 216 
بابٌ نكاح المشرك 1ٍ000101 اا 0 
أثر إسلام الكافر وتحته من يَحِلَّ له ابتداء العقد عليها أو لا ا ل معي خقاة 
أثر إسلام زوجة الكافر على دوام النكاح ١‏ تمت وسو ب ساسح انع مقر ا ماق ونه اللخرزة 
أثر إسلام الرّوجِين معًا على دوام التكاح ون بم ف وج ورم بطع و ناحير رازه 
أثر إسلام أبوي الرَّوجين غير المكلّفين على دوام التكاح د د 
أثر مقارنة عقد التكاح لمفسد زائل عند الإسلام أو غير زائل عنده ار لاله 
أثر ما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة في العِدَّةِ وهو محرمم اننم لوقه 
أثر إسلام من نكح حَُةٌ ومَةَ على دوام التكاح ل لاقة 
حكم نكاح الكمّار 00010121 00 
يان مهن الكافة ة"المق دو علق تكاعدها م 
حكم الحُكم بين الكافر والمسلم إذا ترافعا إلينا ااكر د لاس سومووه مساب كاه 
خا لفك و تلقن ندل رتلف نهاامن الكقار ]لتر مرا ركنا 8417 
غنابط هاء: ثوه أن الذّكة يما تزاقعنا ب [لتبااغلن عر ها قت عليه لز اسلموا ‏ قا 
فصلٌ في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزّائدات على العدد الشّرعيٌ 00 044 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات 98ب 00 ا 
حكم من أسلم وتحته أم وبنتها ل و شلوة لخ امد اطاط لم و لون و نت لق 


+ مخ | ات (0) 


مقرم انا تيدان ار اكير ا 
حكم من أسلم وتبحته فا يخ واوا وا ايكون وجا وذ كايا غأء رول أن حي 1 هتوق كن بقار 1و دق :4 


يان الألفاظ الدَّالَّة على اختيار الزوج زوجته 


حكم عد الوطء اختيارًا اك او اد م ار وف وا ا 
حكم تعليق الاختيار الاستقلاليٌ والفسخ الذي لم يُنْوَ به الطلاق 1210111 
حكم ما لو حصر الزوج الاختيار في خمس ااا 


فصل في حكم مؤن الرّوجة إذا أسلمت أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلف أحدهما 
عن الاخر ا د رق سوط ملك رق او اذى ف بقار ا 1 مل كط ا رق او لت و ورم وي ا ةن 
حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوجان معا ل ل ار 0 


حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوج دونها الج وي س1 1 11ج بد رديه فوسل ا 1 
حكم مؤنة الزوجة فيما لوأسلمت قبله ثم أسلم زوجها في العدّة 20011111 
حكم مؤنة الزوجة فيما إذا ارتدت دون زوجها أو ارتدّ زوجها دونها ا 
حكم اختلاف الرّوجين فيمن سبق بالإسلام لز[ [ [ [ 1 11101( 
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد؛ وما يذكر معها 000 
أسباب الخيار ال وروت انمد فر ا االو ور طرف إل لقي مجر الدع بي اكه الل اس ا 


العيوب المشتركة بين الزوجين لت دج نود ترق ده لوا ا و ا ا ل و ال 1 


حكم ثبوت الخيار لأحد الرُوجين إذا وجد في الاخر جنونًا أو جذامًا أو برضًا ْ 

العيوب المختصّة بالزوجة لق ا لي ينه بق ون 1ف بالودو وار بد 
حكم ثبوت الخيار للزوج الذي وجد زوجته رتقاء أو قرناء ل 
العيوب المختصّة بالزوج كاج موي را عن وم العانه سور او نرج مه 
حكم ثبوت الخيار للزوجة التي وجدت زوجها عِدَيَِا أو مجبوبًا 00 5”5757500 
دليل ثبوت الخيار بما تقدَّمِ من العيوب 00000 
حكم ثبوت الخيار لأحد الزُّوجِين فيما لو زال العيب قبل الفسخ 00 
حكم ما لو وجد أحد الرُوجين في نفسه مثل عيب الاخر قدرًا وفحشًا ل 
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الستوئق +4١‏ 
حكن تويت التان لاحن ال ويحية يخيرماد وهو العيوية ما سكن قو ب ا 1 


حكم ثبوت الخيار لأحد الرَّوجِين إذا وجد الاخر خنثى» أو وجدها مستأجرة 


حكم ثبوت الخيار بضيق المنفذ وكبر الالة 1 001 
حكم ثبوت الخيار للزوجة بحدوث العيب بالزوج قبل الدّخول وبعده 0 
حكم ثبوت الخيار للزوج بحدوث العيب بالزوجة قبل الدّخول أو بعده فوا عع 53977 
حكم ثبوت الخيار للوليٌ بحادث من العيب بالزوج ا 
حكم ثبوت الخيار للوليٌ بمقارن جَبٌ وعَنَّةٍ وجنون وبرص للعقد 1 
بِيانُ الخيار في الفسخ بالعيوب المثبتة للخيار على الفور را و ل ا 
يان ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالعيب س ب ا 
بِيانُ ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالرّدٌة ب 0 
حكم رجوع الزوج الفاسخ بالمهر على من غرّه بالعيب ا ا 
شرط الفسخ بالعيب 1 ا ووس و وس ب ب اده 
ما تثبت به الْعنَّة 11[ 11 1[ ا 
مقدار المدّة التي يضربها القاضي عند ظهور عَنَّةِ الزوج ا 
حكم ضرب المدّة للعِنْيْنِ بغير طلب الزوجة دقعتو لإروعا وال امم ا يوي 0 
نان عا اتافيلة الؤوطة اذااتكت القن المصروية م ل 
اختلاف الرَّوجِين في حصول الوطء في المدّة المضروبة و ل ا 
المواضع التي يكون فيها القول للزوج في الوطء 0 
حكم استقلال الزوجة بالفسخ بعد ثبوت العنّة 0 ااا ا 
حكم احتساب المدَّة المضروبة حال مرض الزوجة أو حبسها ديو ا ا ا 
ما يبطل به حَنقٌّ الزوجة بالفسخ بالعنّةِ بعد مضي المدَّة المضروبة شيم مل ماوع 
السبب الثاني من أسباب ثبوت الخيار متتو مج الس وانوي الاو ود ا 1 
حكم ثبوت الخيار بخلف الشرط ويك لدع د عاد طرع ع اح و 4 1 ا وام بق ااا المي > 
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ا ل 


347 
حكم ثبوت الخيار بخلف الظنٌ 0 
رجوع الزوج على الغارٌ بالمهر عند الفسخ بخلف الشرط 
التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط 57700 
حكم ثبوت حَرّيّة ولد المغرور بِحُرّيّة الأمة إن انفصل حَيًا 
نن مُتصَورٌ هته التحرين بالخدقة 0000006 شش2/ 
حكم تعلّق الغرم بذمّة الأَمَةِ أو الوكيل 00000 
السبب الثالث من أسباب ثبوت الخيار «العتق» 550 


8 2-6 5 
حكم ثبوت الخيار لمن عتقت تحت رقيقٍ أو من به رف .. 


فصل في الإعفاف ومن يجب له وعليه لك 
حكم لزوم إعفاف الولدٍ الأب والجَدَّ 00000 
بِيانٌ ما يكون به الإعفاف 00 
حكم لزوم الولدٍ نفقة الأب ومن أعقّه بها 0 
حكم لزوم الولد ما عيّنه الأب ا لا 
حكم تجديد الإعفاف على الولد ف القع يج ب اب وو 31 
شرط وجوب إعفاف الولدٍ الأصل جوع فح وسو ف م عي 
الشرط الأول : فقدٌ المهر أو ثمن الأمة 0 
الشرط الثاني : الحاجة إلى النكاح ا 1 
حكم وطء الرّجل أمة ولده ا 
حك تبرت لغتسي لتوله المترلد مو :وظء لجل أمة رن 
حكم ثبوت الاستيلاد للأب الواطئ أمة ولده 00 
ما يلزم الأب عند ثبوت استيلاده أمّةَ ولده 
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والهلهس ا هه هد ها هه ه.ا م-. . 06 ٠.‏ 


# اه عه اه هن اع اه همد ماه هاه 


«» ا« ىه هه » ىه مه .م عام ه 


## هه مه عاع ا »...ا ها م ها وهو 


#8« # # ا« © © .ىه« اه »م ماه 


©« # ه © #» ا #اد مهاعد هد دواع هماه 


#ا »هه #0« # # » ا ماه ها هاه 


#9 # ا »ا # اه هه » ا وها. ماه ه. 


# # # #ا# #ه «# ا هاه اوها .اه 


8# « # ا # © #0 #0 #» اوه وه ها وداه 


# # ## # اه اه هما مه مد واه 


9 »ا« # هماه هاه هام وه و٠‏ أه 


« #0« *» م مهاس هه . ا .و مهام 


* »#0 #» 6ه سه نه 6ه هم و0 ٠.‏ 


تون 


+ 
نحكم وت خؤية الوالداوالحد على عن وطءاجازية أنه 0010200 
حكم نكاح الخرٌ أمة ولده 010101 اا 
حكم نكاح السَّيّدِ آمَةَ مكاتبه ا و ال 1 
فصل في نكاح الرّقيق من عبدٍ أو أمةٍ 0 
حكم ثبوت ضمان المهر والنفقة على السَّيّدِ إن أذن في نكاح عبده نط ماسو ا 
بيَآن مَا يكبت فيه المهة والتفقة على الغبق المكست أو المأذون لع وماد له 
انها يفك فيه الجهة والتلطة على العيد غير المكنميت وخر الناذون ا 
حكم سفر السَّيّدِ بعبده المأذون له في النكاح او ا ا و 1 
وقت تخلية السَّيّدِ عبدّة المأذون له في النكاح للاستمتاع بزوجته إن لم يسافر به . 501 
حكم المهر والنفقة إن استخدم السَّيّد عبِدَهٌ المأذون له في النكاح نهارًا وفع اق" 
يان ما يغبت من المهر إذا ما نكح العبد نكاحًا فاسدًا ووطىء فيه ل هه 
حكم استخدام السَّيِّدِ أمته المزوّجة موي سعان وذو اسن ل السب و د حو 3ق 
حكم لزوم إجابة السَّيّدِ إذا منع أمته المزوّجة من الخروج من داره وقد أخلى لها 
ولزوجها با فيها 1 0 
حكم سفر السَّيّدِ بأمته المزوّجة جد اجو الاج او الا با لزه ريج الم امنب ا ما عو بل كه 
حكم سقوط مهر الأمة التي قتلها سيّدها أو قتلت نفسّها قبل الدّخول م 
حكم سقوط مهر الخُرّة التي قتلت نفسّها أو الأمة الي قتلها أجنبئىٌ أو ماتت قبل 
الدُخول ا ا 1212 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ِيانٌ من يثبت له مهر الأمة المزرّجة التي باعها سيّدها 7ب 00 
حكم وجوب المهر على العبد الذى زوج تكد أنه اخ سف 
بيانٌ بعض الصّور التي يخلو فيها التكاح عن المهر م ا ف ع ل 
المحتوى ف لوطب كلاق عارك عت انع ساح حم ناركن بالملم ا باع باحو تساي ا 1 
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